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كتاب الحج 


جماعٌ معنى الحج فى أصل اللغة(١2:‏ قصدٌ الشىء وإتيانه» ومنه سمي 

الطركى يت لأنه موضع الذهاب والمجيء. وسُمّي7" مايقصد 
4 ع في و 

الخصم «حجة» لأنه يأتمّه وينتحيه. ومنه فى الاشتقاق الأكبر «الحاجة». 

وهو ما يُقصد ويُطلب للمنفعة به» سواء قصده القاصد لمصلحته أو لمصلحة 


غيره. ومنه قول النبي كَلِِ: «من لم يَدَعْ قول الزور والعملّ به فليس لله7”") 
حاجةٌ في أن يدعَ طعامه وشرابه)(؟). وقوله”*): في حاجة الله وحاجة 


)١(‏ ق: «أصل جماع معنى الحج في اللغة». 

() في المطبوع: «ويسمى» خلاف ما في النسختين. 

() «لله) ساقطة من ق. 

(4) أخرجه البخاري )١1907(‏ من حديث أبي هريرة. 

(4) في النسختين: «وقول». وكتب عليه في قى: كذا. 

(5) جزء من حديث: (إنَّ عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله» أخرجه الفزاري في 
«السير) )١516(‏ والطبراني في «الأوسط» (8514) والضياء في «المختارة» 
(107-160/1) من حديث ابن عمر الطويل» وفيه أن النبي يك قال ذلك في 
موضعين: حين تخلّف عثمان عن بدر (ليمرّض زوجّه رقية بنت رسول الله يل)» وحين 
أرسله إلى أهل مكة فتتخلف عن بيعة الرضوان. وأخرج أبو داود (7117منه الموضع 
الأول. وأخرج الحاكم (48/7) الموضع الثاني وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ 
وأخرجه الترمذي (7707) أيضا من حديث أنس وقال: اهذا حديث حسن صحيح 
خزيبه ين آذ الإتكاة ف السك ب فد ا لملاف بعل على شييلة و اصيان بحديك ابن 
عمر في البخاري (4077759/8) من طريق آخر ليس فيه هذا اللفظ. 


ب 


ومعلومٌ أنه إنما يّقصّد ويُّؤتى م(" يُحَظَّم ويُعتقد الانتفاع به. وإذا(؟) 
كان كذلك فلا بد أن يكثر اختلافٌ الناس إليه؛ فلذلك7 يقول بعض أهل 
اللغة(؟2: الحج القصدء ويقول بعضهم: هو القصد إلى من يعظمء ويقول 
بعضهم: كثرة القصد إلى من يُعظّمه. ورجل محجوج.ء ومكان محجوج. أي 
مقصودٌ ومَأَئيدٌ(*). ومنه قوله90): [ق+1] 


2 2 ال ل 1 ادر 


قال ابن السكيتك(5): يقول: يُكتروق(9) الاختلاف إليه: 


1 
قالت تغيّرتمٌ بعدي فقلتٌ لها لاوالذي بينّه يا سَلْمٌ محجوجٌُ 


)١(‏ (ما) ساقطة من س 

(0) س: «وإذا. 

(9) في المطبوع: «فكذلك». 

(4) انظر لهذه الأقوال: «لسان العرب» و«تاج العروس» (حجج). 

(6) الواو ساقطة من س. 

() البيت للمخبّل السعدي في «البيان والتبيين» (7/ 91) و«المعاني الكبير» )4178/1١(‏ 
والسان العرب» (سبب» حجج. زبرق) و«خزانة الأدب» (4717/7). وهناك شرح 
البيت. 

(0) ق: «عن». والفعل «أشهد» نصبه بعضهم عطفًا على الفعل المنصوب في البيت 
السابق. 

() في «إصلاح المنطق» (ص73775). 

() ق: ١لا‏ يكثرون). 

.)١١6ص( البيت للحسين بن مُطير من قصيدة له في «طبقات الشعراء» لابن المعتز‎ )١( 
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وتعالى وإتيانه» فلا يفهم عند الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من القصدء لأنه 
هو المشروع الموجود كثيرًا. وذلك كقوله تعالى: #وَآَموا فج ولعب و4 
[البقرة: 195]» وقال تعالى: #وَأَوْنف الس يح 4 [الحج: 537]» واقنال 
سبحانه: قن تَمَنَمَ بألغمرة إِلَ الي ها آستَيْسَرَ وِنَألحَدَئ 40١7‏ [البقرة: 193]. وقد 

بين المحجوج في قوله تعالى: #وَيِنَعَلَ لئاس حِح الْسَيْتٍ» [آل عمران: 917]» 
وقوله تعالى: من حَجَ آلبيَتَ أَوأَغْتَمَرَ فَلَاجْمَاحَ عَلِهِ عَلَيْهِ أن يلوك يهم * 
[البقرة: :]١0‏ فإن اللام في قوله #آلْبَيْتَ 4 لتعريف المعهود”" الذي تقدم 
ذكره في أحد الموضعين» وعلمه المخاطبون في الموضع الآخر. 

وفيه لغتان قد قرئ بهما:ا لحَجّ والحجخ7". وا لحجة بفتح الحاء 
وكسرها. 

ثم ححٌ البيبت له صفة معلومة في الشرع من الوقوف بعرفة والطواف 
بالبيبت وما يتبع ذلكء فإن ذلك كلّه من تمام قضْدٍ الببت. فإذا أُطلِق 
الاسم في الشرع انصرف إلى الأفعال المشروعة» إما في الحج الأكبر أو 
الأصغر. 


)١(‏ «فما استيسر من الهدي» ليست فى س. 
(؟) «المعهود) ساقطة من المطبوع. 
قرف أي: احج البيت» احج البيت» في سورة آل عمران: /ا9. 
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مسألة(21:( يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل 
البالغ الحرٌ). 

في هذا الكلام فصول: 

أحدها 

أن الحج واجب في الجملة؛ وهو أحد مباني الإسلام الخمس» 
وهذ(" من العلم المستفيض الذي توارثته الأمة وتناقلته(2 خلمًا عن 
فهر لأمنل جذقرك هو و للم 2و التو بوم قله بيد 
سيا #. وحرف ل و 
على فلان. وقد أتبعه بقوله: #ومن كَفرَ فَإِنَّ الله ع عن الْملمِينَ4 [آل عمران: 917] 
ليبين7؟) أن من لم يعتقد وجوبه فهو كافره وأنه إنما وَضَع البيت وأوججب 
حجّه ليشهدوا منافع لهم, لا لحاجةٍ به/*) إلى الحجّاج كما يحتاج المخلوق 
إلى من يقصده ويُعظّمه لأن الله غني عن العالمين. 

وكذلك قوله: # وَأَتِمُا الح وري على أحد التأويلين» وقوله: لوأو 
فى آلا ماس يلخي وك يبحالا4. فأَذّنَ فيهم: لإنَّ لربكم بِينًا فحجُوه200. 


() انظر: «المستوعب» 4٠ /١(‏ 5) و«المغني» (1/5) و«الشرح الكبير» (// 5) و«الفروع» 
.)5١ ١ /6(‏ 


(0) س: («وهو). 

() «وتناقلته» ساقطة من س 

(4) ق: (ليتبين». 

(6) (به) ساقطة من المطبوع. 

6 أخرجه الطبري في «تفسيره» )0177/1١57(‏ عن سعيد بن جبير» وعكرمة بن خالد - 


١ 


وأما السنة: فما روى ابن عمر وََليَدعَنْهَا قال: قال رسول الله كَكِِ: ١بيِي‏ 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّى وإقام 
الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وححٌ البيت). 000000 


وفي حديث جبريل من7" رواية عمر رت ماع القال للج جزز اما 
الإلعاد قال: «أن تشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيمَ 
الصلاة» وتّوتيَ الزكاة» وتصومَ رمضانء وتحجٌ الببت إن استطعت إليه 
سلا روا ين 60 

وليس ذِكْر الحج في حديث أبي هريرة المتفق عليه(؟). 

وسيأتي إن شاء الله تعالى قوله: (إنَّ الله فرضٌ عليكم الحج فحُجُوا). 
رواه مسله(2 وغيره. وأحاديث كثيرة في هذا المعنى. 


والاعن شيك بن 4 مره عن انحن سن مالك قال: ان ل 


- المخزومي. وقد ورد ذلك أيضًا في حديث مسندٍ مرفوع أخرجه الفاكهي في «أخبار 
مكة» (17/7) من طريق مجاهد عن أبي هريرة. ولكن الصحيح وقفه على مجاهد 
كما في الرواية الأخرى عنده (91/5). 

.)١1( البخاري (8) ومسلم‎ )١( 

إفة في المطبوع: «في». 

(”) «رواه مسلم» ساقطة من س. والحديث في «صحيح مسلم» (8). 

(5) البخاري (00) ومسلم (5). 

(5) رقم (1777) من حديث أبي هريرة. وأخرجه أيضًا أحمد في (مسنده) )١٠١751(‏ 
والنسائي (5115) وابن خزيمة (50604) وابن حبان (5١٠17؟)‏ وغيرهم. 

() الواو ساقطة من ق. 

0) ق: «بينا». 


جلوسٌ مع النبي كك في المسجد إذ دخل رجل على جملء ثم أناخه في 

المسجد. ثم عمل ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي يك متكىٌ بين ظَهْرانَيْهم 

فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكى. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له 

النبى يَكي: «قد أجبنّك»؛ فقال الرجل: إنى سائلّك فمشدَّدٌ عليك فى المسألة: 

فلا تَجِدَ علي في نفسك. فقال: «سَلُ عمّا بدا لك». فقال: أسألك بربك وربٌ 

من قبلك آله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: «اللّهم نعم». قال: أَنَشَّدك بالله 
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آله أمرك” ' أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: «اللّهم نعم». 

قال: أنشدك بالله آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: «اللهم نعم). 

قال: أَنشّدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتَقَسِمها على 

فقرائنا؟ فقال النبي يَِ: «اللّهم نعم». فقال الرجل: آمنتٌ بما جئتّ به وأنا 
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رسول من ورائي من قومي. وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بنيى سعد بن بكر). رواه 

الجماعة7" إلا نلك والترمد عن إسماغيل وعلى :رن عند التحيييل” 24 

وقال: رواه سليمان عن7* ثابت عن أنس عن النبي يَككِِ مثله. 

)١(‏ في المطبوع: «أمر). 

0( أخرجه أحمد )١17194(‏ والبخاري (”17) وأبو داود (587) والنسائي (؟91١25‏ 
١97‏ ؟) وابن ماجه )١5017(‏ من طريق شريك بن أبي نمر عن أنس به. 

() سيأتي أنهما أخرجاه من طريق ثابت عن أنس. 

(:) ق: «علي بن الحميدي». ولعل صواب العبارة: (اعن محمد بن إسماعيل عن علي بن 
عبد الحميد)ء فإن الترمذي (119) رواه بهذا الإسناد. أويكون في العبارة تقديم 
وتأخير» وهو من كلام البخاري» وصوابه كما في عقب الحديث عنده: ارواه موسى 
[بدلًا من إسماعيل] وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي كله 
بهذا». ويكون المراد ب «وقال» البخاري لا الترمذيء» فليس هذا من كلام الترمذي. 

(0) ق: «بن) تحريف. 


وروز" الحزة وول 01 واللرفيلي والنموو 6 فون سني ايه عن 
أنس قال: نهينا(؟» في القرآن أن نسأل رسول الله يَكِهِ عن شيء» فكان يُعجبنا أن 
يجيء الرجل من أهل البادية العاقل» فيسألّه ونحن نسمع» فجاء رجل من أهل 
البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك! قال: 
«صدق». قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله». قال: فمن خلق الأرض؟ قال: 
«الله». قال: فمن نصبَ هذه الجبال وجعل فيها(*2 ما جعل؟ قال: «الله). قال: 
فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: 
انعم) قال: وزعم رسولك أن علينا خمسّ صلواتٍ في يومنا وليلتنا! قال: 
«صدق». قال: [ق17] فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم 
رسولك أن علينا صومٌ شهر رمضان في ستتنا! قال: (صدق». قال: فبالذي 
أرسلكء اله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا حجٌ البيبت 
من استطاع إليه سبيلا! قال: «صدق»). قال: ثم ولى وقال: والذي بعشك بالحق 
لايد غلبيو ولا العم تين فقال النبي كَكِ: إن صدقٌ ليدخلنٌ الجنة». 
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وعن ابن عباس وََعَيدعَنَْا قال: بعنّث) بنو سعد بن بكر ضِمامٌ بن 


() في المطبوع: «وروى». 

إفة زِيدَ «مسلم» في سء وبهامش ق. 

(9) أخرجه أحمد )١7451(‏ ومسلم (؟١)‏ والترمذي (519) والنسائي )5١91(‏ بهذا 
الإسناد. 

(4) «نهينا» ساقطة من ق. 

)2( س: (بها). 

() س: ابعث). 


ثعلبة وافدًا إلى رسول الله كك فقدِمٌَ عليه فأناخ بعيره7١»‏ على باب 
المسجد, ثم عقَّلّه ورسول الله يكِيهٍ جالس في أصحابه في المسجد. وكان 
ضمام بن ثعلبة رجلا جَلْدًا أشعرٌ ذا عَديرتين» قال: فأقبل حتى وقف على 
رسول الله يله وهو في أصحابه؛ فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول 
الله كِ: «أنا ابن عبد المطلب». قال: أمحمدٌ؟ قال: «نعم». قال: يا ابنَ 
عبد المطلبء إني سائلّك ومغلّظٌ عليك في المسألة» فلا تَجِدَنَ في نفسك. 
فقال: ١لا‏ أجد في نفسي, سَلْ عما بدا لك». قال: أَنشّدك الله(" إلهك وإله 
من كان7© قبلك وإله من هو كائن بعدكء آلله أمرك أن نعبدّه وحده لا نُشرك 
به شيئاء وأن نخلعَ هذه الأوثان التي كان آباؤنا يعبدون معه؟ قال: «اللّهم 
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نعم). قال: جود الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك, الله 
أمرك أن نُصلّي هذه الصلوات الخمس؟ قال: «اللّهم نعم». قال: ثم جعل 
يذكر فرائض الإسلام فريضة فرنضة: الزكاة» والصيام, والحج. وشرائع 
الإسلام كلهاء يناشده عند كل فريضة كما يناشده في التي قبلهاء حتى إذا فرغ 
قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وسأؤدّي 
هذه الفرائضء وأجتنب ما نهيتني عنه. ثم لا أزيد ولا أنتقص. قال: ثم 
انصرف إلى بعيره» فقال رسول الله :إن صدَّقٌ ذو العقيصتين يدخل 
الجنة». قال: فأتى بعيرّه فأطلق عقاله. ثم خرج حتى قدم على قومه. 


)١(‏ في المطبوع: «بعيرة»؛ خطأ مطبعي. 
(؟) ق: «بالله). 
() «كان» ساقطة من ق. 


فاجتمعوا إليه» فكان أول ما تكلم به(21 أن قال: ما بئست(2 اللات والعزى؟ 
قالوا: مّه يا ضمام! انَ البرصء انق الجُذام, ات الجنون, قال: ويلكم! إنهما 
والله قا تقاف وها ستعانه و ةقان سدجمية :وسو لكاو انول عليه كان 
استنقذكم به مما كنتم فيه» وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدًا عبده ورسوله؛ وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. 
قال7©: فوالله ما أمسّى ذلك اليومَ من حاضرته من رجل ولا امرأةٍ إلا مسلمًا. 
الج عاد م رافق دن كان فقيل ملى مسناء بو لني رزاء 
أحمد وأبو داود من طريق ابن إسحاق7؟2» وهذا لفظ «المغازي)20). 

واختلف في سنة قدومه20. فقيل: كان ذلك في سنة خمس. قاله 
محمد بن حبيب وغيره2"/7. 


() «به) ساقطة من س. 

)١(‏ كذا بزيادة «ما» في النسختين؛ وبحذفها في (سيرة ابن هشام» (7/ 01/4) والمسند 
أحمد» )١780(‏ و«سئن الدارمى» (508) و«البداية والنهاية» (1/ 747). وفى 
هامش «السيرة»: كذا في شرح المواهبء وفي الأصول: «باست». أقول: فلعل «ما 
بئست» صوابها #باشت»»؛ وتكون سيا للات والعزى. 

(*) «قال» ساقطة من ق. 

(:) أحمد(65؟5. ١‏ وأبو داود (541) والحاكم في «المستدرك» (؟/ 0060-6 
وقال: «وقد اتفق الشيخان على إخراج ورود ضمام المدينة ولم يسق واحد منهما 
الحديث بطوله. وهذا صحيح». وقال الحافظ في «تغليق التعليق» :)/١/5(‏ لهو 

(5) انظر (سيرة ابن هشام) (؟/ "الا - 0/6). 

000 انظر «التمهيد) )١51//١5(‏ وافتح الباري» )١157 /١1(‏ و«الإصابة» (0/ .070٠‏ 

.)509 /١( مثل الواقدي, كما فى «طبقات ابن سعد)‎ ٠0 


١١ 


86 0 بسك و سه 
0 شريك عن كريب عن ابن عباس ووابلةعنها حديث ابن 


عباس(22) وفيه7©: «ابعث بنو سعدٍ ضِمامًا في رجب سنة خمس». وقيل: في 
سنة سبع. وقيل: في سنة تسع. ذكره ابن هشام عن أبي عبيدة(؟؟» وذكره أبو 
إسحاق إبراهيم بن حبيب البصري”2*7 المعروف بالحاكم في تاريخه «لوامع 
الأمور وحوادث الدهور)20. 


وزعم ابن عبد البر("2 أن هذا هو الأعرابي الثائر الرأس الذي من أهل نجد. 


وهذا فيه نظرء لأن ذاك أولا أعرابي7١١2»‏ وهذا من بني سعد بن بكر. ثم 


() س: «وروى عن). 

(؟) «حديث ابن عباس» ليست في س. 

() أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )١09/١(‏ من طريق الواقديء عن أبي 
بكر بن عبد الله بن أبي سبّرة» عن شريك به. وهذا إسناد تالف من أجل الواقدي 
وابن أبي سبّرة. والمحفوظ عن شريك هو روايته عن أنس. كما سبق في حديث 
البخاري وغيره. 

6 لسيرة ابن هشام) (؟/ 2057٠‏ 01/75). 

(4) ق: «المصري» تحريف. 

(5) كما في «التعليقة) لأبي يعلى .)١77/١(‏ 

(0) في «الاستيعاب» (07207/7). وجزم به ابن بطال وآخخرونء انظر «فتح الباري» 
١6/10‏ ). 

249 في النسختين: «أبو طلحة»» خطأ. وحديث طلحة عند البخاري (57) ومسلم .)١١(‏ 

(9) سس: (منه», 

)20200 أخرجه البخاري (17917) ومسلم .)١5(‏ 

)2010 س: اعر بي»). 
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ذاك رجل ثائر الرأس» وهذا رجل له عَقِيصتان. ثم ذاك رجل يُسمع(١)‏ دَوِيٌ 
صوتّه ولا يُفقَه ما يقول. وهذا رجل عاقل جَلّد. ثم ذاك ليس في حديثه إلا 
التوحيد والصلاة والزكاة والصوم. فإن كان هذا هو ذاك فليس ذكر الحج إلا 
في بعض رواياته. والذي في «الصحيحين» ليس فيه شيء من هذاء ولا 
يَسَعْهم أن يتركوه وهو يقول: لا أزيد ولا أنقص. 

فإن كانت سعد هذه سعد بن بكر بن هوازن أظآر رسول الله يَككَِةِ فهو لاء 
كانوا مع المشركين”') يوم حنين» وكانت حنين في أواخر سنة ثمان من 
الهجرة. وقدم وفد هوازن على النبي(" َك مُنصَرَفَه ‏ وهو بالجهرّانة عن 
حصار الطائف, فأسلمواء ومن النبي يك على سَبْيِهِم؛ والقصة مشهورة. 
فتكون بنو سعد بن بكر(؟2 قد أوفدث ضِمامًا في سنة تسعء وفيها أسلمت 
ثقيف أيضًاء وهذه السنة هي سنة الوفود. 

وقد أجمع المسلمون في الجملة على أن الحج فرض لازم. 

الفصل الثاني 

أن العمرة أيضًا واجبة. نصّ عليه أحمد في مواضع, فقال في رواية 

الأثرم» وبكر بن محمد, والمرّوذي2*0» وإسحاق بن إبراهيم؛ وأبي طالب» 


220 ق: ااسمع). 

() س: «(كانوا مشركين». 

(*) س: ارسول الله). 

(4) في المطبوع: ابنو بكر بن سعد بن بكرا؛ خطأ. وقد شطب على "بكر بن» في س. 
(5) «والمرّوذي» ساقطة من المطبوع. 
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وحربء والفضل: العمرة واجبة» والعمرة فريضة(١‏ 

وذكر بعض أصحابنا”؟) [83؟١]‏ عنه رواية أخرى: أنها سنة, لأن الله 
سبحانه وتعالى قال: #وَيَِعَلَ ناس حِجٌ لدت من أسْتَطاعَ ليه سيبلا 174 [آل 
عمران: 417]» ولم يذكر العمرة. ولو كانت واجبة لذكرهاء كما ذكرها لما أمر 
بإتمامهما وبالسعي فيهما في قوله تعالى: #وَأَتموا لج ومنو [البقرة: 197]» 
وقوله سبحانه: من حَجَ الْبَنْتَ أُوَغْتَمَرَ فَلَاجْتَاحَ عَِيْهِ أن يَطلَوَك بهم »* 
[البقرة:108]. وكذلك أمر خليله عليه السلام بدعاء الناس إلى الحج بقوله 
تعالى: لإوَأوْنْف لتايس يخي يأك رجحالا» إلى قوله: «وَيَدْحكُرُو انم لو ف 
أي مَعَلُومَتٍ # [الحج: /ا18-1]» والاختصاص بأيام معلومات هو للحج فقط 
دون العمرة: فعُْلِم أنه لم يأمرهم بالعمرة؛ وإن كانت حسنة مستحبة47). 

ولأنه يَككيِ لما ذكر مباني 27 الإسلام قال: «وحج البيت من استطاع إليه 
سبيلا». وقال في حديث جبريل27؟: «الإسلام أن تشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن 


)١(‏ كما في «التعليقة)» لأبي يعلى .)2١١070١/١(‏ وانظر «مسائل إسحاق بن 
إبراهيم بن هانى» .)179/1١(‏ 

فم انظر «المغني» )١/0(‏ و«الشرح الكبير) (0 و«الإنصاف» (8/ 9)) وفيه: 
«اختاره الشيخ تقي الدين» (ابن تيمية). وانظر «١‏ مجموع الفتاوى) (/١؟/‏ 26 /ا) حيث 
رجّح أنها سنة. 

(*) «من استطاع إليه سبيلا» من س. 

(:) ق: «فإن كانت حسنة». 

(5) في المطبوع: «معاني»» تحريف. 

000 الذي أخرجه مسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب. 
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محمدًا رسول الله وتقيمَ الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصومٌ رمضانء وتحجٌ 
البيت إن استطعت إليه سبيلا»» ولم يذكر العمرة. 

وسأله ضِمام بن ثعلبة عن فرائض الإسلام إلى أن قال: اودع وسويك 
أن علينا ححّ الببت من استطاع | إليه سبيلا»! قال : ااصدق)» ثم ولّىء ثم قال: 
والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن» ولا أنفصٌ منهن, فقال النبي وَكةِ: 'إن 
صدَّقّ ليدخلنٌّ الجنة». ولو كانت العمرة واجبة لأنكر قوله «لا أزيد عليهن» 
ولم يضمَنْ له الجنة مع ترك أحدٍ فرائض الإسلام. 

ولأن النبي يكيهِ لما حج حجة الوداع كان معه من المسلمين ما لا 
لحفيهة إلا امتنال رك دساديود ىدر قافتال ليه ول نض 
أيام مئى بات بالمحصّب بعد النفر» وخرج من الغد قافلا إلى المدينة» ولم 
يعتمر بعد ذلك. ولم يأمر من معه بالعمرة» ولا بأن يسافروا لها سفرةً أخرى. 
وقد كان فيهم المفرد والقارن» وهم لا يرون أن قد بقي عليهم فريضة أخرى. 
بل قد سمعوا منه أن الحج لا يجب إلا في عام واحدء وقد فعلوه؛ فلو(١)‏ 
كانت العمرة واجبة كالحج لبيّن لهم ذلكء أو لأقام رينّما أن(" يعتمر من لم 
يكن اعتمر. 

وعن الحجاج بن أرطاة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله 
يََلْتَدَعَنَْا قال: أتى النبيّ كِةِ أعرابي» فقال: أخبرْني عن العمرة أواجبة هي؟ 
فقال رسول الله يكِِ: «لا. وأن تعتمرٌ خير لك). رواه أحمد والترمذي7", 
)١(‏ ق:«ولو). 


(؟) مكان «ريثما» بياض فى ق. و«أن) ليست فى س 
() أحمد »)١57917/(‏ والترمذي (911) وغيرهما من طريق الحجاج بن أرطاة به» وهو 
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وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الدارقطني 2١7‏ من غير طريق الحجاج. 


وعن أبي هريرة موقوفًا ومرفوع27. أنه قال: «العمرة تطوعٌ». قال 


الدارقطني(22: والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة. 


والعمرة تطوعٌ». رواه ابن ماجه(؟»» وفي طريقه الى ا بى || م 
عن عمر بن قيسء أخبرني طلحة بن يحيى عن عمه إسحاق بن طلحة. عن 
طلحة297 بن عبيد الله. 


0010 


00 


إفرة 


فيه لين باتفاق الحفاظ. والمحفوظ عن جابر موقوف عليه غير مرفوع. انظر: «البدر 


.)7١-557 /5( المنير»)‎ 

في «السئن» (2877/17)- وكذا الطبراني في «الأوسط» (19177) و«الصغير» (؟/89) 
من طريق يحبى بن أيوب الغافقي» عن عبيد الله بن المغيرة» عن أبي الزبير» عن 
جابر. ويحيى صدوق ولكنه سيئ الحفظ كما قال الإمام أحمدء وقال الدارقطني: في 
بعض حديثه اضطراب. وروايته لهذا الحديث من طريق أبي الزبير من غرائبه. انظر: 
«ميزان الاعتدال» (4/ 771-17557) و«الفروع» (5/ 5 .)3١‏ 

ليس الاختلاف في رفع الحديث ووقفه؛ وإنما في اتصاله وإرساله» فقد روي عن أبي 
صالح الحنفي عن أبي هريرة مرفوعًا متصلاء وروي عن أبي صالح الحنفي عن النبي 
كله مرسلاء ويأتي تخريجه قريبًا. 

ذكر الدارقطني في «العلل» (7751) أن الصواب روايةٌ أبي صالح عن النبي كَل 
مرش 

برقم(7189) وإسناده ضعيف جدًا. الحسن بن يحيى الخُشني ضعيف, وعمر بن 
قيس - وهو المكي المعروف بسندل ‏ متروك منكر الحديث جدًا. 

عن طلحة») ساقطة من ق. 
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وعن أبي صالح الحنفي أن رسول الله كِةِ قال: «الحج جهاد. والعمرة 
تطوع». روآه الشافعي 0 


وربما احتجّ بعضهه7" بقوله: ادخلتٍ العمرةٌ في الحج»2"7» وليس بشيء. 


ولأن7؟) العمرة بعض الحج. فلم تحِبْ على الانفراد كالطواف. وهذا 
لأن الحج لم يجب على وجه التكرار» وإنما وجب مرة واحدة» فلو وجبت 
العمرة لكان قد وجب على الإنسان حجتان: : صغرى وكبرىء فلم تجزء كما 
لم يجب عليه حج وطواف #وقرها وداه المسمرنت وعل :الحم 
فليس في العمرة شيء يقتضي إفرادّه بالإيجابء لكن جعل الله المناسك على 
الاك دوطات: دناس الح ننه ن على الإحرام والوقوك والطوافت 
والسعي والرمي والإحلال. وبعده العمرة» المشتملة على الإحرام والطواف 
والسعي والإحلال. وبعده”* الطواف المجرد. 


ولأنها("2 نسكٌ غير موقت الابتداء ولا الانتهاء» فلم تجب كالطواف. 


)01 رواه الشافعي في «الأم» (7/ 76”) ومن طريقه البيهقي في «السسئن الكبرى» 
(/8”)». ولم أجده في القسم المطبوع من اسئن سعيد بن منصور»., وكتاب 
الحج منه لا يزال في عداد المفقود. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة في «مسصتفه) 
(3732870» والطبري في «تفسيره» (7/ 4٠‏ 7)) وغيرهم. والحديث مُرسل» أبو 
صالح الحنفي هو ماهان ‏ وقيل: عبد الرحمن - بن قيس الكو في» تابعي ثقة. 

(؟) احتج به ابن حزم في «المحلى» (7/ 79) وابن أبي موسى في «الإرشاد» (ص55١).‏ 

() أخرجه مسلم )١1714(‏ ضمن حديث جابر الطويل. 

(:) ق:«أو لأن». 

)2 س: (وبعد). 


(5) ق: «لأنها)». 


ولأنها عبادة غير موقتة من جنسها فرض موقتء فلم تجب كصلاة 
الناقلة وسة لاخ الداع المحضة إذاوجدت كتين كنا روث الميلة: 
والصيام والحج, فإذا شرعت في جميع الأوقات عُلِم أنها شّرعت رحمة 
وتوسعة للتقرب إلى الله تعالى بأنواع شتى من العبادة» وسبِلٍ متعددة, لثلا 
يمتنع الناس من التقرب إلى الله تعالى في غالب الأوقات. 


ووجه الأول: ما احتج به بعضهه 2١7‏ من قوله تعالى: #وَأَيَمُوأ للج وَالْبرَة 


وعن أبي رَزِين العقّيلي أنه أتى النبيّ يلد فقال: إن أبي شيخ كبير لا 
يستطيع الحج ولا العمرة, ولا الظعْنَ» فقال: ١ج‏ عن أبيك واعتمرٌ. رواه 
الي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وفي رواية لأحمد(": «إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير». فأمره 
بفعلهما عن أبيه» ولولا وجوبهما على الأب لما أمره بفعلهما عنه. لكن 
يمكن أن يقال: إنما سأله عن جواز الحج والعمرة عن أبيه؛ لأن الابن لا 
يجب ذلك عليه وفاقًا. 

وعن عائشة رََوَِنَهَعَنْهَا قالت: قلت يا رسول الله: هل على النساء جهاد؟ 
قال: انعم عليهن جهادٌ لا قتال فيه: الحج والعمرة». رواه أحمد والنسائي 
)١(‏ انظر «المغنى» (60/ .)١17‏ 
(0) أحمد(11144615186615184١)وأبوداود(١١18)والترمذي(9870)‏ 

والنسائي )7١77*705771١(‏ وابن ماجه (759057). ورواه أيضًا ابن خزيمة )"١10(‏ 

وابن حبان (794941). 
(9) برقم )١1570(‏ والدارقطني (؟/ 2287, واللفظ عندهما: «أدرك الإسلام». 
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وابن ماجه والدارقطني(١‏ بإسناد شرط الصحيح., لكن في لفظ أحمد 
والنسائي7"©: «ألا نخرج فنجاهد معك؟». وكلمة «على» تقتضي [193] 


-ه 


جهادهن. كما روي عن أم سلمة ووَعَلَنََعَنْهَا قالت: قال رسول الله كه «الحج 
جهاد كل ضعيف). رواه أحمد وابن ماجه7". 

واحتج أحمد7؟) بحديث أبي رَزِين وبحديت ذكره عن سعيد بن 
عبد الرحمن الجمّحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: جاء رجل 
إلى النبى يك فقال: أوصنى» فقَال50): «تقيم الصلاة. وتؤتى الزكاة» وتصوم. 


وتحجح وتعتمر)0(). 


)١(‏ أحمد(20177014477)) والنسائي (7774) وليس عنده ذكر العمرة كما 
سيأتي -» وابن ماجه (7901).: والدارقطني (7/ 784). وأخرجه أيضًا ابن خزيمة 
في اصحيحه) (701/4). 

(') أحمد(114917:54477) والنسائي (557). وهو في «صحيح البخاري» 
(1871 2284 أيضًا. وليس في الحديث من هذا الوجه ذكرٌ العمرة البثّة» بل 
لفظه: «لاء ولَكُنَ أحسنٌ الجهادٍ وأجمَلُه حجٌ البيت» ححٌّ مُبرور». 

(9) برقم (35131/5531080755070) وابن ماجه )١5907(‏ من طريق محمد الباقر عن 
أم سلمة. والإسناد ضعيف لإرساله فإن محمدًا لم يسمع من أم سلمة كما نصّ عليه 
الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي. انظر «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص .)١185‏ 

(:) كما في رواية محمد بن الحكم عنه. نقلها في «طبقات الحنابلة» /١(‏ 195-1990). 
وانظر «المغنى» (60/ .)١5-1١1‏ 

(6) ق: «قال). 1 

)030 أخرجه الحاكم في «المستدرك» »220١/١(‏ والبيهقي في («شعب الإيمان» )7579٠(‏ 
من هذا الوجه. وسعيد الجمحي فيه ضعف وقد خولف في إسناده ومتنه» فرواه - 
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قال(١2:‏ وعن ابن عباس وابن عمر: أنها واجبة7"). وهذا أمرء والأمر 


للإيجاب» لاسيما وهو إنما أمره بمباني الإسلام ودعائمه. قال جابر بن عبد الله: 
ليس أحد من حَحلْق الله تعالى إلا وعليه عمرة واجبة7". ذكره ابن أبي موسى247. 


وفي حديث عمر عن النبي يَلِْةّ: فقال ‏ يعني جبريل عليه السلام لما جاء 
في صورة الأعرابي :يا محمدء ما الإسلام؟ فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمذًا رسول الله وأن تقيم الصلاة» وتؤّ تىّ الزكاة. وتحح البييت(5) 


5 1 0 َ 7 2 
وتعتمر» وتغتسل من الجنابة» وتَيِمْ الوضوء. وتصوم رمضان). رواه الجوزقي 
في كتابه المخرّج على الصحيحين؛ والدارقطنى20, وقال:«هذاإسناد 


- محمد بن بشر بن فرافصة ‏ وهو ثقة حافظ -» عن عبد الله عن يونس بن عُبّيده عن 
الحسن البصري مُرسلًا: جاء أعرابي إلى عمر فسأله عن الدّين...إلخ بنحوه من غير 
ذكر العمرة. أخرجه الحاكم »22١/١(‏ واللالكائي في «السنة» (774)) والبيهقي في 
«الشعب» )١591(‏ ونقل عن الذهلى والبخاري أنهما رجّحا هذه الرواية الموقوفة 
التشنلعة هن زوالا الحم المرديك السام ا روك سنا روات الع 1 
حجان ان :«الطجر ريطي 094/10 والدارقظي في «العلل» (707/49). 

)١(‏ أي الإمام أحمد. 

(؟) علّقه عنهما البخاري في «صحيحه» (7/7) بصيغة الجزم. ووّصّل أثر ابن عمر ابن 
أبي شيبة (178175)) وابن خزيمة (7077), والحاكم )17١/١(‏ وقال: اصحيح 
على شرط الشيخين". وأثر ابن عباس وصله ابن أبي شيبة (17845) والبيهقي في 
«السئن الكبرى») (5/ )701١‏ وغيرهما. وانظر: «تغليق التعليق» .)١١8-1١5/7(‏ 

(9) أخرجه ابن خزيمة (/7551). 

(:) فى «الإرشاد) (ص”55١).‏ 

0( «البيت» ساقطة من ق. 

© كتاب الجوزقي مفقود, والحديث أخرجه ابن خزيمة »)١(‏ وابن حبان (117/17)) - 


* ٠ 


صحيح, أخرجه مسلو(١؟‏ بهذا الإسناد». 


وهذه الزيادة وإن لم تكن في أكثر الروايات فإنها ليست مخالفة لهاء لكن 


5 ِ 
هي مفسّرة لما أجمل7" في بقية الروايات؛ فإن الحج يدخل فيه الحج الأكبر 
والأصغرء كما أن الصلاة2"9 يدخل فيها الوضوء والغسل. وإنماذكر ذلك 

بالاسم الخاص تبيبناك خشية أن يظن أنه ليس داخلا في الأول. 


وقد روى الدارقطني7؟) بإسناد ضعيف عن زيد بن ثابت قال: قال 


رسول الله يَكِِ: إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرٌّك بأيهما بدأت». 


(0) 


00 
فر 


03) 


وروى القاضي(0) بإسناده عن قتيبة» عن ابن لهيعة(2"70 عن عطاء.» عن 


والدارقطني (7/ 181-787) كلّهم من طريق المعتمر بن سليمان. عن أبيه. عن 


بحين بن يعمرة عن ابن عمر عن ابيه: 


أخرج الإمام مسلم حديث جبريل باللفظ المشهور فى أول الاأصحيحه) 5063 ثم ساق هذا 


الإسناد في المتابعات (الإسناد الرابع) ولم يَسق لفظه. وإنما قال: «بنحو حديثهم». 

ق: «احتمل»؛ خطأ 

كذا في النسختين» ولعل الصواب «الطهارة». وسيأتي ما يؤيده في (ص 4 ١؟).‏ 

(؟/2184). وقال العظيم آبادي في «التعليق المغني»: في إسناده إسماعيل بن مسلم 

المكي وهو ضعيف. ثم هو عن ابن سيرين عن زيد» وهو منقطع. ورواه البيهقي 

[/01"] موقوفا على زيد من طريق ابن سيرين أيضًا وإسناده أصحٌ. وصحّحه 

.»)]4/١/١1[ الحاكم‎ 

في «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف» .)30-707/١1(‏ ورواه أيضًا ابن عدي 
في «الكامل» (4/ ) والبيهقي في «الكبرى» (5/ .)55٠‏ وقال ابن عدي: ١وهذه‏ 

الأحادية عه ابن لويذ قن عظاء عن ف ولق 

ق: اقتيبة بن أبي لهيعة» تحريف. 


لم 


جابر قال: قال رسول الله يك «الحج والعمرة فريضتان واجبتان». 

وروى سعيد بن أبي عَروبة في «المناسك0 2١7‏ عن قتادة أن نبي الله يكل 
قال: اإنما هي حجة وعمرة» فمن قضاهما فقد قضى الفريضة؛ ومن أصاب 
بعد ذلك فهو تطوع). 

وعن قتادة أن عمر بن الخطاب ويََآنَهَعَنْهُ قال: «يا أيها الناس. كِب 
عليكم الحجء يا أيها الناس كُتِب عليكم العمرة؛ يا أيها الناس كُتِبٍ عليكم 
أن يأخذ أحدكم من ماله فيبتغي به من(" فضل الله فإن فيه الغنى والتصديق» 
وأَيِمُ الله! لأن أموتَ وأنا أبتغي بمالي في الأرض من فضل الله عز وجل 
أحبٌ إليّ من أن أموت على فراشي»)0©. 

وأيضًا فإن العمرة هي الحج الأصغر بدليل قوله سبحانه: « وَأَدنيَّت 
َه سول إِكَ آلنَّاس يَوْم لحي الْأكَيْرٍ * [التوبة: “]» فإن الصفة إذا لم تكن مبيّنة 
لحال الموصوف فإنها تكون مقيّدة له ومميّرة له عما يشاركه في الاسم. فلما 
قال: يوم َي الْأَحَبرٍ 4 عَلم أن هنالك حجًا(؟) أصغر لا يختصٌّ بذلك 
اليوم» لأن الحج الأكبر له وقت واحد لايصح في غيره» والحج الأصغر لا 
يختصٌ بوقت. 


وقد روى الدارقطني(0) عن ابن عباس قال: «الحج الأكبر يوم النحر» 


)١(‏ (60675). والحديث ضعيف للإرسال. 

(0) «من) ساقطة من ق. 

49 «المناسك» لابن أبي عروبة .)8١(‏ وهو مُرسل أيضًاء قتادة لم يولّد إلا بعد وفاة عمر. 

00( س: «هناك حج»2. 

)0( (7586/1) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (54/ 707)) وإسناده صحيح. وأخرجه - 
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والحج الأصغر العمرة». 

وأيضًا ففي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي يَلِْةِ ه210 لما بعثه إلى 
اليمن7): «وأن العمرة الحج الأصغر». رواه الدارقطني7 من حديث 
الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جله. 


وهذا الكتاب ‏ وَؤِكْرٌ(؟ هذا فيه مشهور مستفيض عند أهل العلمء 
ع بي 
وهو عند كثير منهم أبلغ من خبر الواحد العدل المتصل» وهو صحيح 
بإجماعهه(0. 


وإذا كان النبي يِه قد بين أنها الحج الأصغر كما دلّ عليه كتاب الله عز 
وجل- عَلِم أنها(١2‏ واجبة؛ لأن قوله: لوَلِنَعَلَ ألنّاس حِج ليت » وسائر 


- أيضًا ابن أبي شيبة )١17879(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1777) بنحوه بإسناد 
آخر صحيح. 

)١(‏ ١«له»‏ ليست في س. 

(١؟)‏ ق: «أهل اليمن». 

(9) (280/5). وأخرجه ابن حبان (5059). والحاكم /١(‏ 791-17906) وقال: «هذا 
حديث كبير مفسّر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وإمام 
العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة». وأخرجه أبو داود في 
المراسيل» (44) عن الزهري مُرسلًا بلفظ: قرأتُ صحيفة عند آل أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم...إلخ. قال أبو داود: روي هذا الحديث مسندًا ولايصح. 
وانظر (التلخيص الحبير» (5/ 1١‏ -18). 

(:) ق: «ذكر). 

(6) انظر «الاستذكار» (8/ )٠١‏ و«التلخيص الحبير» (5/ .)18-1١١/‏ 


© س: (أنه). 
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الأحاديث التي فيها ذِكّْر فرض الحج: إما أن يعم الحجّين الأكبر والأصغرء 
كما أن قول النبي كَِ: لا يقبل الله صلاةً بغير طهور(١'‏ يعم نوعي الطهور 
الأكبر واللأصغر. وإما أن تكون مطلقة» ولا يجوز أن يكون المفروض مطلق 
الحج, لأن ذلك يحصل بوجود الأكبر أو الأصغرء فيلزم أن تكفيه العمرة 
فقطء وذلك غير صحيحء فيجب أن يكون عامًا. ولا يجوز أن يعني الحج 
الأكبر فقط؛ لأنه يكون تخصيصًا للعام وتقييدً("2 للمطلق. وذلك لا يجوز 
إلا بدليل. ولو أربد ذلك لقَيّد كما قيّد في قوله: بوم ألحَجّ الْأَكَيْرٍ 4: بل 
الناس إلى التقييد هنا أحوج. لأن هذا ذكرٌ للمفروض الواجبء. والاسم 
يشملهما(". وذاك أمر بالنداء يوم الحج الأكبرء والنداء لا يمكن إلا في 
المجتمع والاجتماع العام إنما يقع في الحج الأكبر» لاسيما وقوله يوم #. 
والحج الأصغر لا يوم له7؟) يختصٌ به. 

وبهذا يجاب عن كل موضع أُطلق فيه كر الحج. وأما المواضع التي 
عُطف فيها فللبيان والتفسير وقطع الشبهة» لثلا يتوهّم متوهّم أن حكم العمرة 
مخالف لحكم الحجء وأنها خارجة عنه في هذا الموضع. لأنها كثيرًا ما 
تُذكر بالاسم الخاصء وكثيرًا ما يكون لفظ الحج لا يتناولها. 
)2( 


وأما الأحاديث فضعيفة... 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١54(‏ وأحمد )470١(‏ من حديث ابن عمر. واللفظ لأحمد. 
(؟) سس: «وتقييد». 
(9) ق: (شملهما». وفي المطبوع: «يشملها»؛ خطا. 
(:) «لايوم له) ساقطة من المطبوع. 
(5) هنا بياض في النسختين. 
3 


وأما كونها لا1[ق140١]‏ تختص بوقتٍ وكوثها بعضّ الحج. فلا يمنع 
الوجوب. 

وأيضًا فإنها عبادة تلزم بالشروع» ويجب المغيٌ في فاسدهاء فوجبت 
بالشرع كالحج. وعكس ذلك الطواف. 

قل( 2١‏ أطلق أحمند الول نآن الغعسرةواخبة وأن العجرة فريفة ف 
رواية جماعة» منهم أبو طالب والفضل وحرب”(2؛ وكذلك أطلقه كثير من 
أصحابه؛ منهم ابن أبي موسى7". وقال في رواية الأثره7؟) وقد سكل عن 
عمرة(*2 أهل مكة فقال: أهل مكة ليس عليهم عمرة: إنما قال الله تعالى: 
طِدّلِكَ نِم لَه يك أهْلْهُ حاضرك الْسَسَجِد الحَرَارٌ 4 [البقرة: 197]» فقيل له: إنما ذاك 
في الهدي في المتعة» فقال: كان ابن عباس يرى المتعة واجبة؛ ويقول: (يا 
أهل مكة» ليس عليكم عمرة» إنما عمرتكم طوافكم بالبيت»217. قيل له: كأنّ 
إقامتهم بمكة يجزئهم من العمرة؟ فقال: نعم. 

وكذلك قال في رواية ابن الحكم: ليس على أهل مكة عمرة: لأنهم 


)١(‏ ق:«قد). 

(0) انظر «التعليقة» .)5١١/1١(‏ 

(*) فى «الإرشاد» (ص”565١).‏ 

(4) كما فى «التعليقة» (1/ .)51١‏ 

)0( #عمرة» ساقطة من المطبوع. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة )١5977(‏ بإسناد صحيح. 


ع 


يعتمرون في كل يوم يطوفون بالبيت» فمن أراد منهم أن يعتمر(١)‏ خرج إلى 
التنعيم أو تجاوز الحرم. 

وثال :فى رؤانة السيمورة :239+ لبن على أهال مكة عمترة :زتها الخمثرة 
لغيرهم: قال الله تعالى: #دَّلِكَ لِمَن لم ين أهْلْهُ اضر آلْسَْجِر الرَارٌ 4 إلا أن 
ابن عباس قال: (يا أهل مكة. من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن 

* 0 
00 

وإذا أراد المكي وغيره العمرة أهلّ من الحل» وأدناه التنعيم. 
ولأصحابنا فى هذا ثلاث247 طرق: 

أخده2؟: أن المسألة رؤانة واحدة بوجويهنا على المكى وغيرة وأن 
قوله «ليس عليهم متعة» يعني في زمن الحج., لأن أهل الأمصار غالبًا إنما 
يعتمرون17' أيام الموسم, وأهل مكة يعتمرون في غير ذلك الوقت. قاله 
القاضي قديمّاء قال: لأنه قد" قال: «لأنهم يعتمرون في كل يوم يطوفون 
بالبيت». وهذه طريقة ضعيفة. 

الثانية: أن فى وجوبها على أهل مكة روايتين» لأنه أوجبها مطلمًا فى 
)١(‏ «أن يعتمر» ساقطة من ق. 
(0) أشار إليها أبو يعلى فى «التعليقة» .)5١١ /١(‏ 
إفرة لم أجده بهذا اللفظ. وقد روي عن ابن عباس بنحوه؛ وسيأتي قريبًا. 
(4) سس: (ثلاثة». 


1 كذا في ال: ختين» والمناسب لما سيأتي «إحداها»» على أن الطريق مؤنث. 
(5) ق: الإنما يعتمرون غالبًا». 
(0) «قد) ساقطة من س. 
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رواية» واستثنى أهل مكة في أخرى. وهذه طريقة القاضي أخيرًا(١"»‏ وابن 
عقيل» وجدّي وغيرهم. 
والثالثة("2: أن المسألة رواية واحدة أنها لا تجب على أهل مكة؛ وأن مطلق 
كلامه محمول على مقيّده. ومجمله على مفسّره. وهذه طريقة أبي بكر وأبي 
محمد”("» صاحب الكتابء وهؤلاء [لا]40) يختارون وجوبها على أهل مكة. 
ووجه عدم وجوبها ما روى عطاء عن ابن عباس ويََيَهَعَنْعَا قال: ياأهل 
مكة ليس عليكم عمرة(29. 
وعن عمرو بن كيسان قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يضرٌكم يا أهل 
مكة أن لا تعتمرواء فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطنّ واو(8). 
وعن عطاء أنه كان يقول: يا أهل مكة. إنما عمرتكم الطواف بالبيت» فإن 
كنتم لا بد فاعلين فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطنَّ وادِ("2. رواهن سعيد27). 
هذا مع قوله: إن العمرة واجبة. ولا يعرف له مخالف من الصحابة. 
)١(‏ ق: «آخرًا». وانظر «التعليقة» .)5١١ 0379٠١ /١(‏ 
(0) س: «والثالث». 
(*) أي ابن قدامة, انظر «المغني» (0/ 214 .)١5‏ 
(4) زيادة لابد منها ليستقيم المعنى. 
(0) سبق تخريجه. 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة .)١15977(‏ وعمرو بن كيسان لم يونّقه معتبّره وأورده ابن حبّان 
في «الثقات» (0/ )١854‏ . وقد تابعه عطاء عن ابن عباس بنحوه كما سيأتي. 
[ 698 أخرجه ابن أبي شيبة )١5977(‏ والدارقطني (7/ )| بلحوه. 
(9© لم أجده في القسم المطبوع من «سنن سعيد بن منصور»»؛ وكتاب الحج منه لآ زال 
في عداد المفقود. كما سبق. 


57/ 
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ولأن الله سبحانه قال: فدَّلِكَ لِمَنَلَمْ عَكنَ أهَلْهُ اضر آلْسَْجِد الخَرَارٌ 4 
فجعل التمتع بالعمرة إلى الحج الموجب لهدي أو صيام لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام فإذا كان حاضر(١2‏ المسجد الحرام يفارق غيره 
في حكم المتعة وواجباتها فارقّه217 في وجوب العمرة. 

وأيضًا فإن العمرة هي(" زيارة البيت وقصده. وأهل مكة مجاوروه 
وعامروه بالمقام عنده. فأغناهم ذلك عن زيارته من مكان بعيد. فإن الزيارة 
للشىء إنما تكون للأجنبي منه البعيد عنه. أما المقيم عنده فهو زائر دائمًا. 

وأيضًا فإن مقصود العمرة إنما هو الطواف. وأهل مكة يطوفون في7؟) 
كل وقت. 

وهؤلاء الذين لا تجب عليهم العمرة هم الذين ليس عليهم هدي متعةٍ 
على ظاهر كلامه في رواية الأثرم والميمونيء في استدلاله بقوله تعالى: 
لدَلِكَ ِسَ لم يك هله حادِرك الْسَْجِد الخحرَاوٌ 4. وظاهرٌ قوله في رواية ابن 
الحكم والأثرم أيضًا(* أنها إنما تسقط عن أهل مكة وهم أهل الحرم؛ لأنهم 
هم المقيمون بمكة والطوّافون بالبيت. فأما المجاور بالبيت فقال عطاء: هو 
)١(‏ س: «حاضري). 
(؟) في المطبوع: «فارقة»» خطأ مطبعي. 
(*) س: (هو). 
ددع في ليست في س. 

(5) «أيضًا» ساقطة من ق. 
)3ن ذكره محب الدين الطبري في «القرى» (ص؛ )5١‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور. 
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الفصل الثالث 
أنهما إنما يجبان مرةً في العمر بإيجاب الشرعء فأما إيجاب المرء على 
نفسه فيجب فى الذمة بالنذر» ويجب القضاء لما لم يِتِمَّهه كما يذكر إن شاء 
الله تعالى» ويجب إتمامهم(١2‏ بعد الشروع. 


وقد أجمعت" الأمة على أن الواجب بأصل الشرع مرة واحدة. 
والأصل في ذلك ما روى أبو هريرة يَبََإْتََعَنَهُ قال: خطبنا رسول الله َك 
فقال: «يا أيها الناس» قد فُرض عليكم الحج فحُجُوا». فقال رجل: أكلّ عام 
يا رسول الله0©؟ فسكتء حتى قالها ثلانّاء فقال النبي يهِ: الو قلت نعم 
لوجبث, ولما استطعتم». رواه أحمد ومسلم والنسائي7؟). 

وعن ابن عباس ووِعَليَهَعَنْهَا قال: خطبنا رسول الله كك فقال: «ياأيها 
الناس, كُتِب عليكم الحج». فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا 
رسول الله؟ فقال: «لو قلثها لوجبث, ولو وجبث لم تعملو2*0 بهاء ولم 
تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة» فمن زاد فهو تطوّع). رواه أحمد 
والنسائي وأبو داود وابن ماجه0ا», ولفظهما: أن الأقرع بن حابس سأل النبي 


)١(‏ في المطبوع: «إتمامها», خطأ. 

(؟) ق:«اجتمعت). 

(*) كلمة الجلالة ليست في س. 

)2 أحمد )1١017/(‏ ومسلم (/7ا7١)‏ والنسائي (5119). 
)0( في المطبوع: «لم تعلموا»» تحريف. 


(5) أحمد (5 008774703770 .)301١‏ والنسائى (5570)» وأبو داود -:)١9/751١(‏ 
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يكل فقال: يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرةً واحدة؟ قال: «بل مرةٌ 
واحدة. فمن زاد فهو تطوع». 

وعن [ق41١]‏ علي بن أبي طالب رد يََيَدَعَنهُ قال: لما نزلت ##وَيِنَهعَلَ 
لتايس حم ال ١‏ سيت مَنِ أسْتَطاعَ إِليَهِ سيبلا # [آل عمران :/اة] قال المؤمنون:يا 
رسول الله أفي كل عام؟ مرتين7(١2,‏ فقال: «لاء ولو قلت نعم لوجبث). 
فأنزل الله عز وجل: 9 يكبا لت ءَامَئوا لا ْمَعَن أشيَآة إن يدَ لي 
تَسؤّحٌم * [المائدة: .]1١١‏ رواه أحمد وابن ماجه والترمذي7". وقال: غريب 
من هذا الوجه. سمعتٌ محمدًا يقول: «أبو البختري لم يدرك عليًا». وقد 
احتج به أحمد. 

و("أعن قتادة قال ذْكِر لنا أن نبي الله كِْةٌ قال في خطبته: ايا أيها الناس» 
إن الله كتب عليكم الحج»» فقال رجل من أهل البادية: : يا نبي الله أكلّ عام؟ 
اب :يا نبي الله أكلّ عام؟ فقال نبي الله يكللة: 
«والذي نفس محمد بيده لو قلتٌ نعم لوجبثء ولو وجبت لكفرتم ولما 


- وابن ماجه .)١887(‏ وصححه الحاكم /7:47١:4141١/١1(‏ 19) وابن الملقن في 
«البدر المنير» (8/5). 

)١(‏ بعدها في س: #فسكتء ثم قالوا: يا رسول الله» أفي كل عام مرتين». وكأنها زائدة» 
ويغني عنها قول المؤلف: «مرتين». 

زف6 ا 0 سك ل ا ا 
انظر «نصب الراية» (7/ ””7) و«البدر المنير» (5/ .)١7‏ 


0 


استطعتم» فإذا أمرتكم بأمر فاتبعوه, وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه. فإنما 
كنااء : 030 50 2 كرح 4 
أهلك من كان قبلكم ١!‏ اختلافهم على أنبيائهم وكثرة سؤالهم. ألا وإنما هي 
حجة وعمرة» فمن قضاهما فقد قضى الفريضة؛ فما أصاب بعد ذلك فهو 
تطوّع». رواه سعيد بن أبي عروبة في «مناسكه)(1) عنه. 

أنه لا يجب الوجوب المقتضى للفعل وصحته إلا على مسلم. لأن الله 
سبحانه قال: سما مروت نس قلا يَقْرَبوأ ألْمَسْجِدٌ ألْكَرَامَ بَمَدَ عَامِهِمَ 
هكددًا» [التوبة: 14]» فنهاهه() أن يقربوه» ومنعهم منه فاستحال أن يؤمروا 

ولأنه لاايصح الحج منهم؛ و محال أن يجب ما لاا يصح. لماروى أبو 
هريرة أن أبا بكر الصديق وَعَآيُعَنَهُ بعنه في الحجة التي أمّره [عليها](؟) 
رسول الله يَكِْهْ قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط0*) يؤذّن في الناس: «ألا 
لا270 يح بعد العام مشرك, ولا يطوفٌ بالبيت عُريان». متفق عليه9. 


)١(‏ ق:«أهلك الذين من قبلكم». 

(؟) رقم (25). والحديث مُرسلء يشهد له في الجملة حديث أبي هريرة وحديث ابن 
عباس المذكوران آنفًاء إلا فى زيادة: وعمرة». 

(9) س: (فنها». 

200 ما بين المعكوفتين من البخاري ومسلم. 

(4) «فى رهط) ساقطة من ق. 

() «لا) ساقطة من س. 

(0) أخرجه البخاري )١5717(‏ ومسلم (171417). 
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وكان هذا النداء بأمر رسول الله ككِةٍ لما بعث أبا بكر يقيم للناس الحج.» 
ويقطع العهود التي بينه وبين المشركين وينهاهم عن الحجء وبعث عليًا 
يَلَُعَدهُ يقرأ سورة براءة ويّنبذ إلى المشركين. 

وعن زيد بن اتعبد تقال أكون قال عالق عل باهي بوتت ؟.هال: 
بأربع: «لا يدخل الجنة إلا نفسٌ مسلمة؛ ولايطوف بالبيت عريانٌ» ولا 
يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين النبي يك 
عهدٌنفعهده إلى مدته. ومن لا مدةّلهفأربعة أشهر). رواهأحمد 
والترمذي(١2:‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

وقد منع الله سبحانه المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم من سَكنى 
جزيرة العرب. مبالغة في نفيهم عن مجاورة البيت. 

ومن عرف بالكفر ثم حجّ حُكِم بإسلامه في أصح الوجهين. 

فأما وجوبه عليهم بمعنى أنهم يؤمرون به بشرطه. وأن الله يعاقبهم على 
تركه؛ فهو ظاهر المذهب عندنا("2. لأن الله تعالى قال: أوَلِئَعَلَ أَلناين حِجّ 
لْبَيْتِ* [آل عمران: 97]» فعمّ ولم يخصٌ. 


وروى أحمد(' عن عكرمة قال: لما نزلت: # ومن يَبْيَْ عير الإسَلم 


)١(‏ أحمد(0514) والترمذي )81١(‏ والحاكم (/ 01) وقال: (صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاء». 

(0) انظر «المغني» (5/5) و«الإنصاف» (8/ .)٠١‏ 

إفرة لم أجده عند الإمام أحمد . وقد أخرجه الشافعي ذ في «الأم» (579/7)) والطبري في 
«تفسيره» (2007/0)» والبيهقي في «الكبرى» (4/ 4 7 7)» وغيرهم. 
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| سس الت ص ص سي ير 4 


ديا فلن يبل مِنْهُ وهو فى الْأبِخْرَةَ مِنّ ألْخَنسِرِينَ # [آل عمران: 88] قا 
البهود ار يي ب وطاتر ا 
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ولاتعة غلن الكافرسواء كان اص أزمرتدانف اقرع الرواشن» 
فلو ملكَ في حال كفره زادًا وراحلة» ثم أسلم وهو مُعدِم(*2, فلا شيء عليه 
لقوله تعانى: لثُل لس كرا إن هينر تر ماهد سََتَ 4 
[الأنفال: 8”]. وأما إذا وجب على المسلم فلم يفعله حتى ارتد : ثم أسلمء فهو 
با فى ذمته» سواء كان قادرًا أو عاجرٌاء ف التشهوو من الل ه20 


() س: «المسلمون). 

(؟) «فأنزل الله؛ ساقطة من ق. 

6 أخرجها الطبري (0/ 205) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (599/5) عن عكرمة. 
وأخرج البيهقي في «الكبرى» (1/ 4 77) نحوها عن مجاهد. 

() سن: «(مسلمون). 

00( ق: المعدوم». 


(5) انظر «المغنى) (؟18/5). 
رذن 


وإن حج ثم ارتد ثم أسلم؛ فهل عليه أن يحج؟ على روايتين17): 
إحداهما: عليه أن يحج» نص عليه في رواية ابن منصور. وهذا اختيار 


والثانية: لا حج عليه. 


ولا يصح الحج من كافر» فلو أحرم وهو كافر لم ينعقد إحرامه. ولو 

ارتدّ بعد الإحرام بطل إحرامه. 
الفصل الخامس 

أنه لا حج على مجنون7' كسائر العبادات. 

قال أبو عبد الله(4): لا حج على مجنون إلا أن يُقيق» لقول النبي يكل من 
حديث علي وعائشة ووَدَيَدعَنْهَا وغيرهما: (رفِع اله م عن المجنون حتى 
000 )00 3 .ل 
يهيق12 ١‏ . وهو حديث حسن مسهور. 


ولأن المجنون ليس من أهل الخطاب والتكليف. لعدم العقل والتمييز. 


.)١١ /8( انظر «المغني» (59/5) و«الإنصاف»‎ )١( 

إفة في «التعليقة» (؟/ 0 » ورواية ابن منصور الكوسج في «مسائله» /١(‏ آالاه- 
؟الاه .)501١‏ 

إفرة ق: «المجنون» هنا وفيما يأتي. 

(4:) كما في مسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص١5١).‏ 

(5) حديث علي روي موقوفا ومرفوعًا والموقوف أصح. وقد سبق تخريجه في أوائل 
كتاب الصلاة. 
وحديث عائشة سبق تخريجه في كتاب الصيام وهو أحسن طرق الحديث. 


37 


فلو كان موسرًا في حال جنونه» فلم يُفِقٌ إلا وقد أعسرء لم يكن في ذمته شيء. 


وأماتالذى تتيق 17 ساناي 207 


الوحرام 23 1 وجهين 7 


أحدهما: يصح. قال أبو بكر: فإن حُحجٌ بالصبي أو العبد أو[ق؟4١]‏ 


الأعرابي [أو المعتوه أو المجنون لم تُجزئهم عن حجة الإسلام؛ وأجزأت 
الصبيّ والعبد والأعرابي]7؟) والمعتوه إن ماتوا قبل البلوغ» وإن بلغوا(©» 
فعليهم الحج؛ كما قال رسول الله كنه211. 


والثاني: لا يصح. وهو المشهور. 
أنه لاحجّ على الصبي قبل البلوغ لقول النبي كَل 'رفِع القلم عن 


الصبي حتى يحتلم)27. وفي لفظ : ااحتى يشب 406 


2000 
ع 
قرم 
2 


اللي 
)0 
020 
20 


س: (يخنق2. 

بياض في النسختين. 

انظر «الإنصاف» .)١7/4(‏ 

ما بين المعكوفتين ساقط من النسختين» والاستدراك مما نقله المؤلف فيمايأتي 
(ص560١).‏ 

في النسختين: «ماتوا». والتصحيح مما يأتي (ص .)١50‏ 

سيأتى لفظ الحديث وتخريجه. 

هذا لفظ حديث على فى رواية لأحمد (4557) والترمذي .)١577(‏ 


م 


ولأن الحج عبادة تحتاج إلى قطع مسافة» فلم تجبٌ على الصبي 
كالجهاد, وقد جعل النبي يك الحج جهاد كل ضعيف» وجهاة النساء10). 
فإذا كان له مال فلم يُدرِك إلا وقد نفد فلا ححّ عليه. 


وإذا أدرك بالسن ‏ وهو استكمال خمس عشرة7') سنة ‏ أو بإنبات شعر 
العانة الخشنء ولم يحتلم» فهل يجب عليه الحج...0". 
الفصل السابع 
أنه الا يجت إلا على حر كامل الحرية: فأما العبد القرة20) والمعتقٌ 
كه دكاتي واد رواء الرتد كاه يجب عليهم الحج. لأنها عبادة 
يتعلق وجوبها بملك المال» والعبد لا مال له فلم يجب عليه شيء كالزكاة. 


ولأنها(*2 عبادة تفتقر إلى قطع مسافةٍ بعيدة 237 فلم تجب على 
العبد كالجهاد. 


وهذا لأن الحج 7" عبادة تطول مدتهاء وتتعلق بقطع مسافة» وتحتاج 
إلى مال» والعبد مشغول بحقوق سيده. ففي الإيجاب عليه إبطالٌ لحق 


سسيكه. 


)١(‏ سبق تخريج الحديثين. 
() س: ١‏ خمسة عشر). 
() بياض فى النسختين. 
0( الى المي لحمو : 
(4) الواو ساقطة من ق. 
() س: «المسافة البعيدة». 
(0) س: «الحج العبد). 


هذه الطريقة مستقيمة إذا لم يأذن له السيد» وفيها نظر [إن أذن له]. 
و3 - .- ع8 .و - ع 


ولآة العييك تافص تال كاوق هيم عات ع 01011 بعال وحن 
لسيده؛ فلو وجب عليه ما يجب على الحرٌ لشقّ عليه؛ أو عجّز عنه. والحج 
كمال الدين وآخر الفرائضء و لهذا قال الله تعالى لما وقف النبي يَكةِ بعرفة: 
#آلِوْمَ أَكمَلْتُ لَكْمْ دِينَكْ 4 [المائدة: *]» فلا يجب إلا على كامل مطلق. 
والعبد ناقص الأحكام أسيرٌ لغيره. 


فصل 
فقد انتقسمت شروط الوجوب هذه إلى ما يُشترط("© لصحة الحج. 
وإلى ما لا يشترط لصحته؛ وكلها شرط للإجزاء عن حجة الإسلام. 


وأما الاستطاعة فهى شرط فى الوجوبء وليست شرطً فى الإجزاء. 


فصارت الشروط ثلاثة أقسام كما قلنا في شروط وجوب الجمعة7): 
منها ما هو شرط في وجوبها بنفسه وبغيره» ومنها ماهو شرط في وجوبه!؟) 
بنفسه. ثم منها ما هو شرط في صحة الجمعة مطلقاء ومنها ماهو شرط في 
صحتها أصلًا لا تبعّاء ومنها ما ليس شرطًا في صحتهاء لا أصلًا ولا تبعًا. 


)١(‏ س: ١حق‏ الله). 

(؟) س: ايشرط» هنا وفيما يأتى. 

(*) لم يصلنا شرح أبواب الجمعة من الكتاب. 

00 كذا فى النسختين» ولعل الصواب «وجوبها» أي وجوب الجمعة. 


/ا7 


مسالة(2210: (إذا استطاع إليه متسيلةة وهو(" أن يجد زادًا ورائجلة 
بآلتهال”؟ مما يَصلّح لمثله؛ فاضلًا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه!؟' ومُؤْنة 
نفسه وعياله على الدوام). 

في هذا الكلام فصول: 

أحدها 

أن الحج إنما يبجب على من استطاع إليه سبيلًا بنص القرآن والسنة 
المستفيضة وإجماع المسلمين. ومعنى قوله: لإمَنِ أسْتَطاءَ له سيلا * [آل 
ا 

واستطاعة السبيل عند أبي عبد الله وأصحابه: مِلّك الزاد والراحلة 
فمناط الوجوب: وجود المال؛ فمن وجد المال وجب عليه الحج بنفسه أو 
بنائبه» ومن لم يجد المال لم يجب عليه الحج, وإن كان قادرًا ببدنه. 


قال في رواية صالح217: إذا وجد الرجل الزاد والراحلة وجب الحج. 
وسثئل أيضا في رواية أبي داود2"7: على من يجب الحج؟ فقال: إذا 


):1١/0( و«المغني» (8/5) و«الشرح الكبير)‎ ) ١ 241٠ /١( انظر: «المستوعب»‎ )١( 
.)77١/5( و«الفروع»‎ 

(6) فى «العمدة»: «والاستطاعة». 

إهرة فى «العمدة»: «بآلتهما». 

040 فى «العمدة»: الدينه». 

)2 باطو الميعين. 

000 لم أجدها في المطبوع من «مسائله». وذكرها أبو يعلى في «التعليقة» /١(‏ 57). 

(10) في «مسائله» (ص175١)‏ ذكره من قول الحسن في تفسيره للآية. 
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وجد زادًا وراحلة. 


وقال في رواية حنبل(١2:‏ وليس على الرجل الحج إلا أن يجد الزاد 
والراحلة. 


فإن حم راجلا تُجزئه من حجة الإسلام؛ ويكون قد تطوّع بنفسه. 
وذلك لما روى إبراهيم بن يزيد الخُوزي('' المكي عن محمد بن عبّاد بن 
جعفر عن ابن عمر ييَعَلنَهَعَنْهَا قال: جاء رجل إلى النبي وَل فقال: يا رسول 
اموانا وعب ال * قال: «الزاد والراحلة». قال: يا رسول ال 
قال: «الشعِث التفل». وقام آخر فقال: يا رسول الله ما الحج؟ قال: «العجح 
والنجٌ). قال وكيع: يعني بالعجٌ العجيجٌ بالتلبية» والثج نحر البدن. رواه ابن 
ماجه والترمذي7”©) وقال: حديث حسن. وإبراهيم بن يزيد قد تكلم فيه 
بعض أهل الحديث من قبل حفظه. 

وعن ابن جريج قال(؟): وأخبرنيه ابن/*2 عطاء عن عكرمة عن ابن 


)000( كما في «التعليقة» /١(‏ 07). 

() س: «الحرزي»» تحريف. 

إفرة ابن ماجه (5889457) والترمذي (5998) والدارقطني )7١1/7(‏ وغيرهم. وهو 
ضعيف جدَّاء لآن إبراهيم بن يزيد متروك الحديث. وقد تابعه اثنان: محمد بن 
عبد الله بن عبيد بن عمير الليشي عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» (”/ 0717 
والدارقطني )١١17/7(‏ وابن عدي في «الكامل» .)27١/7(‏ والثاني: محمد بن 
الحجاج المصَمّْر عند الدارقطني (518/1)» ولكنها متروكان أيضّاء فلا اعتبار 
بمتابعتهما. وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (4/ .077١‏ 

(:) «قال» ساقطة من س. 

(5) في النسختين: «أن»» والتصويب من سنن ابن ماجه. 


م 


عباس أن رسول الله لله َيِه قال: «الزاد والراحلة». يعني قوله: #من أسَنَطَاءًَ لَه 
سيلا #. رواه ابن ماجه7١2.‏ 


وعن أنس قال: سئل النبى يك ما السبيل إليه؟ قال: «الزاد والراحلة». 
رواه ابن مردويه والدارقطني من طرق متعددة لا بأس ببعضها("). 


1 2 5 ع 5 7 
ورُوي هذا المعنى من حديث ابن مسعود. وعائشة» وجابر وغيرهه! 


5-4 4 


وعن الحسن قال: لما نزلت #إوَيَِه عَلَ اليس حِخ ليت مَنِ أسْتَطاءَ إل 
سَبيلاً أ قال: قيل: يا رسول الله» ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة». رواه 
أحمد وأبو داود فى «مراسيله» وغيرهما(؟)» وهو صحيح عن الحسنء و 


)١(‏ برقم (58917) والطبراني في «الكبير» .)١١595(‏ وإسناده ضعيفء فيه عمر بن 
عطاء بن وراز ضعيف الحديث. وأيضًا ففي رفعه نظرهء فقد أخرجه 
الدارقطني(8/7١1)‏ والبيهقي (771/54) من الطريق نفسها موقوفًا على ابن عباس. 
ويرجّح الموقوف روايةٌ علي بن أبي طلحة عن ابن عباس عند الطبري (0/ .)51١‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني )١١820717/5(‏ من ثلاثة طرقء اثنان ضعفهما شديد, والثالث: 
بإسناد جيّد عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس؛ وقد صححه الحاكم (1/ 47 4)؛ 
إلا أنه أعلّ» قال البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ ) : الا أراه إلا وهمًا وأخرج 
بإسناده عن ابن أبي عروبة عن قدادة عن الحسن مرسلاء ثم قال: «هذا هو 
المحفوظ». وهكذا هو مُرسّلا في «المناسك» لابن أبي عروبة .)١(‏ 

(*) أخرجها الدارقطنى (7/ ))735١18-75١5‏ ولكن كما قال عبد الحق الأشبيلى: اليس 
فيها إسناد يحب به». «الأحكام الوسطى» (0/./7 ”). وانظر «إرواء الغليل» (984). 

(5) رواه أحمد في «مسائله» رواية ابنه عبد الله (ص197١)‏ ورواية أبي داود (ص175)؛ 
وأبو داود في «مراسيله» .)١7(‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )5114-51١‏ 
من طرق عنه. 


: 


أفتى به. وهذا يدل على ثبوته عنده» واحتج به أحمد. 


وعن ابن عباس قال: مَن مَلَك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج» وحرم 
عليه نكاح الإماء. رواه أحمد107). 


[ق"5١]‏ وأيضًا قوله0): «مَن مَلّك زادًا وراحلة تُبلّْغه إلى بيت الله ولم 
بحجّ فلْيِمُتْ إن شاء يهوديّاء وإن شاء نصرانيًا»0©. 


نوة الأحاديف سند من طرق حبان !21 ومرسللة ومو قوقة ذل عت 


)00 في «مسائله» رواية أبي داود (ص21379. وقال أبو داود: «سمعت أحمد قال: تكلم 
بهذا ابن عباس بالبصرة» يعني أن الأمصار في هذا تختلف لبعد المسافة وقربها». 
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )١6909(‏ والطبري في «تفسيره» (0/ .)51١‏ 

)١(‏ س: «فان قوله». 

(؟) أخرجه الترمذي ))8١7(‏ والطبري (517/0)» والعقيلي في «الضعفاء» (5/ 11/7 
تحقيق السرساوي)؛ وغيرهم من طريق هلال بن عبد الله الباهلي» عن أبي إسحاق» 
عن الحارث الأعور, عن علي مرفوعا. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. وفي إسناده مقال. وهلال بن عبد الله مجهول. والحارث يُضعّف في 
الحديث). 
وروي نحوه من حديث أبي هريرة وأبي أمامة مرفوعا ولا يصحٌ. وإنما صمح نحوه من 
حديث عمر موقوفًا عليه وليس فيه ذكر «الزاد والراحلة». انظر «تنقيح التحقيق» 
)5١١-5٠١ 5 /*(‏ و«التلخيص الحبير) (؟/ 171 777-7), 

() تبيّن مما سبق أنه ليس في الأحاديث طريق مسند ثابت. وإنما صم مرسلا عن 
الحسنء وموقوفا على ابن عباس. وقد ذكر الشافعي في «الأم» (/188) أن 
الأحاديث المروية في الباب منها ما هو منقطع ومنها ما يمتنع أهل العلم بالحديث - 

1 


أن مناط الوجوب وجود الزاد والراحلة» مع علم النبي يك بأن كثيرًا من 
لفاس يقد رون على العقى: 

وأيضًا فإن قول الله سبحانه في الحج: لمن أسَتَطاعَ لَه سيا © إما أن 
يُعنى به(١2‏ القدرة المعتبرة في جميع العبادات وهو مطلق المُكنة» أو قدرٌ 
زائد2"9 على ذلك. فإن كان المعتبر هو الأول لم يُحتَّح إلى هذا التقيبد9"©, 
كما لم يَحتَّح إليه في آية الصوم والصلاة» فعَلِم أن المعتبر قدر زائد على 
ذلك,. وليس هو إلا المال. 


وأيضًا فإن الحج عبادة تفتقر إلى مسافة» فافتقر وجوبها إلى ملّك الزاد 


والراحلة كا لجهاد. 
ودليل الأصل قوله تعالى: لوَلاعَلَ أل لا يدوت ما فقوت 
حَرَج 4 إلى قوله تعالى(؟»: لوَلَاعَلَ أل إدَا ما أََوَكَ لِتَحْيِكَهُمَ 4 الآية 


.]975-9١ [التوبة:‎ 


وأيضًا فإن المثى فى المسافة البعيذة مظئة20© المشقة العظيمة. 


0 من تثبيته. وقال ابن المنذر في «الإشراف على مذاهب العلماء» (7/ 11/0): «لا يثبت 
في هذا الباب حديث مُسند). 

)١(‏ «به) ساقطة من س. 

(؟) في المطبوع: «قدرًا زائدًاك» خلاف ما في النسختين. 

(39) سسى: «القيد). 

(:) (إلى قوله تعالى» ساقطة من س 

(4) في النسختين: «في مظنة». 
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الفصل الثاني 

أنه لا يجب عليه فيما ذكره أصحابنا(١) ‏ حتى يملك الزاد والراحلة أو 
ثمتهم("2» فأما إن كان قادرًا على تحصيله بصنعة» أو قبول هبة» أو وصية:؛ أو 
مسألة» أو أخذٍ من صدقة أو بيت المال- لم يجب عليه ذلك» سواء قدّرٌ على 
ذلك في مِضْرهء أو في طريق مكة؛ لما تقدم من قوله: ليوجب الحجٌّ الزادُ 
والراحلة» يعني وجودهماء وقوله: «مَن مَلّك زادًا وراحلة تُبلّغْه إلى بيت 
الله»» فعلق الوعيد بلك الزاد والراحلة. 

ولأن الزاد والراحلة شرط الوجوبء وما كان شرطًا للوجوب لم يجب 
عل التكلف مياه لأن الوجوب منتفي عند عدمه. 

ولأن كل عبادة اعتّر فيها المال فإن المعتبر ملكه لا القدرةٌ على ملكه. 
أصله العتق» والهدي في الكفارات», وثمن الماء والسترة في الصلاة. 

فصل 

وينبني على ذلك أنه إذا بذْلّ له ابنه أو غيره مالا يحج به؛ أو بذل له ابنه أو 
غيره طاعته في الحج عنه؛ وكان المبذول له مغضوبًا”") أو غير معضوب- لم 
يلزمه عند أكثر أصحابنا!؟»» مثل ابن حامد والقاضى وأصحابه. وهو مقتضى 
كلم اد ة فإزه على الوتجوس بوبجوة الراذدوالراخلة. 


.)8/6( انظر «المغنى»‎ )١( 

زقف س: «ثمنها». 

(*) المعضوب: الشخص الذي لازمه المرض زمنًا طويلا وقطعه عن الحركة. 
() انظر «التعليقة» /١(‏ ؟5) و«المغني» (9/0). 
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وقال القاضي أبو يعلى الصغير(١2‏ بن القاضي أبي خخازم2'2 بن القاضي 
أبي يعلى: قياس المذهب أن الاستطاعة تثبت ببذل الابن الطاعة أو المال؛» 
ولا تثبت ببذل غيره المال. وهل تثبت ببذل غيره الطاعة؟ خرّجها على 
وجهين؛ لأن من أصلنا أن الاستطاعة على ضربين: تارة بنفسه. وتارة بنائبه» 
والمال الذي يأخذه النائتب ليس أجرةً عندنا في أشهر الروايتين» وإنما هو 
نفقة» فيكون قد بذل عمله للمستنيب. 


وقد قال أحمد في رواية حنبل7©: لا يُعجبني أن يأخذ دراهم فيحج 
بهاء إلا أن يكون الرجل متبرعًا بحجٌ عن أبيه» عن أمه7؛2» عن أخيه. قال 
النبي يَلِةِ للذي سأله أن أبي شيخ كبيره لا يستطيع أن يثبت على الراحلة(20, 
أفأحج عنه؟ قال: «نعم2320. والذي يأخذ دراهم الحج لا يمشي ولا يَقَتر ولا 
يُسرفء إنما الحج عمن له(" زاد وراحلة؛ ويُنفْق ولا يسرف ولا يقتر ولا 
يمشي إذا كان ورثته صغارًا. 


000 كما في «ذيل طبقات الحنابلة» »2)714//١(‏ ونقله ابن رجب من «التعليقة في مسائل 
الخلاف)». 

)١(‏ في النسختين: «أبي حازم». والتصويب من مصادر تر جمته مثل «سير أعلام النبلاء» 
)"07/٠(‏ وغيره. 

(*) كما في «التعليقة» /١(‏ 84)» وانظر «المغني» (5/ .)١5‏ 

)ع( ق: ابحج عن أمه). 

(0) س: «الرحل»). 

(5) سيأتي تخريجه. 

(0) س: (كان له). 
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قال فى زوآية أبي طالنت(3):إذا كان شنيع كير( لا بستمسك غلى 


الراحلة يحج عنه وليّه. 
فقد بين أن النائب متبرّعٌ بعمله عن الميت» مع أن الحج واجب على 
الميت. 


وأيضًا من أصلنا أن مال الابن مباح للأبء يأخذ7" منه ما شاء مع عدم 
الحاجة» فإذا بذل له الابن فقد يؤكد الأخذ. 

وقول أحمد:(إذا و جد الزاد والراحلة» يجوز أنيزاةبالمؤجوة 
المملوك والمباح» لقوله تعالى: #قْلَمَ يجحدُوأ مآ * [المائدة: 3]» ولعل كلامه 
فيمن يجب عليه الحج بنفسه. 

قال القاضى أبو يعلى7؟2: وأصل 2*2 هذا أن الاستطاعة تحصل بالمال 
المباح» كما تحصل بالمال المملوك. قال: ولو بذل له الرقبة في الكفارة لم 
يجزُ له الصيام. فعلى هذا لو وجد كنرًا عاديًا(ا» ونحوه وجب عليه أن يأخذ 


منه ما يحج به» ولو عرض عليه السلطان حقه من بيت المال... ("©. 


.)7/7 الاء‎ /١( كما فى «التعليقة»‎ )١( 
كذا في النسختين مرفوعًاء وفي «التعليقة»: «شيخًا كبيرًا.‎ (0 
س: «أن يأخذ).‎ )9( 
بمعناه.‎ )10 -55 /١( جع في «التعليقة»‎ 
ق: «هذا وأصل».‎ )4( 
أي قديمًا.‎ )0( 
بياض في س.‎ 6“ 
م‎ 


ولو لم يبذل له الابن فهل يجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحج؟ فإن 
الجواز لا شك فيه عندناء وذلك لِمّا روى عبد الله بن عباس عن الفضل بن 
عباس أن امرأة من تم قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير» عليه فريضة 
الله في7١2‏ الحجء وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره؛ فقال النبي كَك: 
«فحُجّي عنه). رواه الجماعة إلا أبا ذاوة والترملى0): وهو 0 


وعن علي بن أبي طالب يَوَليهَعَنَُ قال: وقف النبي وَل بعرفة» وذكر 
الحديث إلى أن قال: ثم أتته امرأة شابة من خثعم» فقالت: إن أبي شيخ كبير 
قد أَفْنَدَه وقد أدركته فريضة الله في الحجء فهل يُجزئ أن أحج عنه؟ قال: 
انعم» فأدّي عن أبيك». قال: ولوى عنقّ الفضل» [ق54١]‏ فقال له العباس: يا 
رسول الله ما لك لويتٌ عنق ابن عمك؟ قال: «رأيت شابًا وشابة» فخِفتٌ 
الشيطان عليهما». وفي لفظ: فهل يجزِئ عنه أن أؤدي عنه؟ قال: انعم 
فأدّي عن أبيك». وفي لفظ: إن أبي كبير وقد أفند» وأدركته فريضة الله في 
الحج. ولا يستطيع أداءهاء فيُجزِئ عنه أن أؤدّيها؟ قال: «نعم». رواه في 
حديث طويل أحمد والترمذي7؟)» وقال: حديث حسن صحيح. لا نعرفه من 
حديث علي إلا من هذا الوجه. وقد روى بعص الحديث الطويل أبو داود 


وابن 2 6 


)١(‏ «الله في» ساقطة من المطبوعة. 

إف6 أخرجه أحمد (1877) والبخاري (1867) ومسلم (1770) والنسائي (017/5) 
وابن ماجه (79409). وأخرجه الترمذي (478) أيضًا. 

() هنا بياض في النسختين. 

(:) أحمد(15158:577). والترمذي (886). 

(4) أبو داود (1975219717) وابن ماجه ))701١(‏ وليس عندهما موضع الشاهد. 
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وقد تقدم أيضًا(١»‏ حديث أبي رَزِين العْمَيلي لما قال للنبي كَِ: إن أبي 
شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظَّمْنْء فقال: ١ج‏ عن أبيك 
واعتمر». رواه الخمسة» وصححه الترمذي. وقد احتج به أحمد وغيره على 
وجوب العمرة. 

وعن عبد الله بن الزبير رَََيَدعَنْهَا قال: جاء رجل من حَتْعم إلى رسول 
الله يَلةِ فقال: إن أبي أدركه7") الإسلام وهو شيخ كبير» لا يستطيع ركوب 
الرخل» والحج مكتوب عليه؛ أفأحجٌ عنه؟ قال: «أنت أكبر ولده؟» قال: 
نعم» قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه. أكان ذلك يُجزئ 


عنه؟) قال: نعم قال: «فاححخ7) عنه). رواه ) والبناي 01 


فقد أقدَّ النبى يَكِةِ هؤلاء السَّوَّالَ على أن المعضوب عليه فريضة الله فى 
مال يحج به أو ليس له مال» وترك الاستفصال دليل على عموم الجواب. لا 
سيما والأصل عدم المال» بل أوجب الحج بمجرد بذل الولد أن يحج. فدل 
ذلك على أن بذل الابن موجب. وإنما أقرّها النبي وك على الإخبار بفرض 


)١(‏ (ص18). وخرّج هناك. 

(؟) س: «أدرك). 

إفرة ق: #فحج)», والمثبت من س لفظ المسند. 

(:) في ق بعده: «والترمذي». والحديث لم يروه الترمذي. 

(5) أحمد(151106151707) والنسائي (3778). في إسناده يوسف بن الزبير مولى 
آل الزبير» وثقه ابن حبانء وقد تفرّد بزيادة «أنت أكبر ولده؟» كما نبّه عليه أبو حاتم 
الرازي في «العلل» لابنه (87). ثم إن الصحيح في السائل من خثعم أنها امرأة كما 
في حديث الفضل وعبد الله ابي عباس المتفق عليه وحديث علي السابق. والله أعلم. 


- 


الحج على المعضوب لما رأى الولد قد بذل الحج. 

وأيضًا فإن الاستطاعة تحصل بالمباح كما تحصل بالمملوك» ويحصل 
به الوجوب كما يحصل بالمملوك» بدليل أن الوضوء يجب بالماء المبذول 
والمباح» والصلاة تجب في السترة المعارة» فيجب أن يحصل الحج أيضًا 
بالاستطاعة المبذولة من مال أو عمل. نعم ما عليه فيه منّة لا يُبِدّل بذلا 
مطلقًاء لكن الغالب أنه لا بد أن يطلب منه باذلّه نوع عوض ولو بالثناء أو 
الدعاء(١)»‏ ويحصل عليه به مِنّة فلا يجب عليه قبوله» كما لو بذِلت له57) 
السترة ملكّاء أو بذل له أجنبي مالا يحجّ به أو يكفر به. 

وبذلٌ الابن ليس فيه منّة ولاعوضء بل هو من كسبه وعمله؛ كما قال 
النبي يكِِ: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه؛ وإن ولده من كسبه70©. 
وقال: «أنت ومالك لأبيك)47). 


)١(‏ ق: «والدعاءا). 

(0) «له) ساقطة من س. 

(9) أخرجه أحمد (351077). وأبو داود (/7017: 079)., والترمذي )١7608(‏ وحسّنه 
والنسائي (54 507-55 5)) وابن ماجه (/511).؛ وابن حبان (4751-4755) 
والحاكم (؟477/5) من حديث عائشة ووَعَلِيََعَنهًا. وفي إسناده اختلاف كثير» رجح 
الترمذي والدارقطني في «العلل» (77) أن الصواب رواية عمارة بن عمير عن 
عمته عن عائشة. وعمته هذه مجهولة. 
وللحديث شاهد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. بنحوه وفيه 
زيادة: «أنت ومالك لأبيك»؛ وهو الحديث الآتي. 

(5) أخرجه أحمد .)70١١١:7737/8(‏ وأبو داود (7070)» وابن ماجه )7١197(‏ من طرق 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. وهذا الحديث أصح شيء - 


0 


وكذلك دعاء الابن بعد موته من جملة عمله. كما قال يَكَئْةِ: «إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثِ: صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع به؛ أو وللٍ 
صالح يدعو له(١2.‏ فكيف لا يجب عليه أن يحج مع بذل الابن له ذلك؟ 
ولامؤنة0() عليه فيه أضلا. 


بو عط 1 مو ريم 
هذ ا 


2006 


ووجه الأول أن الله سبحانه قال: 9وَلِنَعَلَ ألنّايس حِج الْبَدْتٍ مَنِ أسْتَطَاءَ 
ليه سيلا #» وقد فسّر النبي كك السبيل بأنه الزاد والراحلة» وفي لفظ: سُكئل: 
ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة». وفي لفظ: «ممَن مَلّك زادًا وراحلة 
ُبلّغه إلى بيت الله تعالى ولم يحجٌ» فليمت إن شاء يهوديّاء وإنشاء 
نصرانيًا2200. فلم بذلك أن الحج لا يوجبه إلا مِلْك الزاد والراحلة. 


فإن قيل: قوله: «ما يُوجب الحج؟» يعني حجّ المرء بنفسه. ولم يتعرّض 
لحج غيره عنه» ولم يفرق في الزاد والراحلة بين أن تكون مملوكة أو مباحة» 


- في الباب. وروي من حديث جابر وعائشة وابن مسعود وابن عمر وغيرهم؛ ولكن 
أسانيدها لا تخلو من علّة أو ضعف. انظر: «التلخيص الحبير» (7/ .)١90-189‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم )١771(‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) كذاء ولعل الصواب: «منة») كما يظهر من السياق. 

(0) س: «أن). 

(4) بياض في النسختين. 


)2 سبق تخريجح هذه الأحاديث. 
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وإنما قال: «الزاد والراحلة»؛ أي: وجود ذلكء وذلك(١؟‏ يعم ما وجد مباحًا 
ومملوكاء بدليل قوله في آية الوضوء: #َلَمْ يحَدُوأ مَآه © [المائدة: 3]. 

وأيضًا فإن الاستطاعة صفة المستطيع» فلا بد أن يكون قادرًا على 
الحج» وهو لا يصير قادرًا ببذل غيره» لجواز أن يرجع الباذل» وذلك أن 
شرط وجوب العبادة(1) لا بد أن يستمر إلى حين انقضائهاء فإن أوجبّ على 
الباذل التزامٌ ما بذل صار الوعد فرضًاء وإن لم يجب فكيف يجب فرعٌ لم 
يجب أصله؟ 


وأيضًا فإن فى | يجاب قبول بذل الغير عليه ضررًا عليه؛ لأن ذلك قد 
يفضي إلى المئة عليه وطلب العوض منه؛ وإن كان الباذل ولدّاء فإنه قد يقول 
01 بن 8 5 2 ًً ع 
الولد: آنا لا يجب علي أن أحج عنك, ولا أن أعطيك ما تحج به. ومّن فعل 
مع غيره من الإحسان ما لا يجب عليه فإنه في مظنئة أن يمنَ7" به عليه. 
وأيفاب:20, 
وأما حديث الخثعمية ]١403[‏ وأبي رزين ونحوهماء فهو صريح بأن 
الوجوب كان قد ثبت واستقر قبل استفتاء0* النبي يلك واستفتاؤه متقدم 
على بذل الولد الطاعة في الحج؛ لأنهم لم يكونوا يعلمون أن الحج يجزئ 


)١(‏ «وذلك» ساقطة من المطبوع. 
)١(‏ سنى: «العباد). 

(9) ق: (يمتن). 

(4) بياض في النسختين. 


(6) «(استفتاء») ساقطة من ق. 


عن العاجز حتى استفتوا النبي يلك فكيف يبذلون الحج عن الغير وهم لا 
يعلمون جواز ذلك؟ فإذا كانوا إنما بذلوا الحج عن الوالد بعد الفتوى؛ 
والوجوب متقدم على الفتوى- عَلِمِ أن هذا البذل لم يكن هو الموجبّ 
للحج؛ ولا شرطًا في وجوبه؛ لأن الشرط لا يتأخر عن حكمه. وصار هذا 
كماروى ابن عباس ويَيَوَليَدَعَنْهَا أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي يلل 
فقالت: إن أمي نذرث أن تحجء فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال: 
انعم حَجي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمك دين أكنتٍ قاضيته؟ اقضوا الله. 
فالله أحقٌ بالوفاء»: رواه البخاري200, 

وكذلك حديث بريدة في التي قالت للنبي ك3 إن أمي كان عليها صوم 
شهرء أفأصوم عنها؟ قال: : «صومي عنها»؛ قالت: اكاك تكوقد اناجم 
عنها؟ قال: «حُجّي عنها». رواه مسلم(" إلى غير ذلك. وشبّهه النبي كَل 
بالدين» ولم يكن البذل هو المقرر للوجوب. 

وأيضًا فإن القوم إنما سألوه عن إجزاء الحج عن المعضوبء وعنه وقع 
الجوابء, ولم يتعرّض للوجوب بنفي ولا إثبات. وبالاتفاق لا يجب على 
الباذل أن يحج. 

ونحن إنما استدللنا بحديث أبى رزين على وجوب العمرة؛ لأنه استفتى 
النبي وَكِِةِ عن أداء ما وجب على أبيه لتبرأ ذمة الأب» فأمره أن يحج عنه 
ويعتمرء فعلِم أن كلاهما(" كان واجبًّا على الأب. وإِلّا لم يحتخ أن يأمره 
000 رقم (1865). 
() رقم(59١١).‏ 
(9) كذا في النسختين. وهو أسلوب المؤلفء فإنه يلتزم الألف في «كلا» في جميع - 


ه١‎ 


به» كما لم يأمره(١2‏ بتكرار الحج والطواف, فعند هذا يكون قول السائل: 
«عليه فريضة الله في الحج». (إذا أدركته فريضة الله» ونحو ذلك- كان لولكه 
الزاد والراحلة» وقد بلغ هؤلاء أن مَن مَلّك الزاد والراحلة فعليه فريضة الله 
في الحج, ولم يعلموا حكم العاجز عن الركوب: أيسقط عنه أم يتجشّم 
المشاقٌّ وإن أضرٌ به وهلك في الطريق» أم يستخلف مَن يحج عنه؟ ولهذا 
جزمت السائلة فقالت: (إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج». وقال 
الآخر: «أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحلء والحج 
مكتوب عليه». ولن يقول هذا إلا من قد علم أنه مكتوب عليه وواجب. 
فأمرهم النبي كك بالحج عن الآباء» ولم يستفصلهم هل ملكوا مالا أم لا 
لوجهين: 

أحدهما: أنهم إنما سألوه عن جواز النيابة وإسقاطها فرص حجة 
الإسلام؛ وهذا لا يختلف الحال فيه بين الواجد والمُعدِم؛ فلم يكن 
للاستفصال وجه. وكل معضوب إذا حَجّ عنه('2 غيرٌه بإذنه أسقط عنه 
الفرضء حتى لو ملك بعد هذا مالا لم يجب عليه حجة أخرى. وشبّهه النبي 
يكِةِ بالدين في جواز الأداء عن الغير. فإن من عليه دين وهو قادر على وفائه 
من ماله أو عاجز عنه. إذا أذَّاه غيره عنه بإذنه جازء كذلك الحج7". 


الأحوالء كما تدلٌ عليه مسوّداته وكتاباته. 
)١(‏ «به كما لم يأمره» ساقطة من ق. 
(؟) «عنه) ساقطة من س. 


هرم سن : «الحج أذا). 
0 


والثاني: أن يكون قد علم أن الحج قد(١2‏ وجب على”) الآباء بملك 
المال» إما لعلمه يكل بأن أماكن أولشك السؤّال قريبة» وأن غالب العرب لا 
يَعْدّم أحدهم بعيرًا يركبه وزادًا يبلّغهء أو لأنه رأى جزم السائلين بالوجوب 
مخصّصين لهؤلاء من دون(" غيرهم من المسلمين. فَعْلِم أنهم إنما جزموا 
لوجود المال الذي تقدم بيانه أنه هو السبيل» أو لغير ذلك من الأسباب. 

ويجوز أن يكون السؤّال عَنَوا بقوله(؟2: «أدركته فريضة الله في الحج». 
واعليه فريضة الله في الحج». و«الحج مكتوب عليه» الوجوبٌ العام. وهو 
أن الحج أحد أركان الإسلام» وقد أوجبه الله سبحانه على كل مسلم حر 
عاقل بالغ» وهو مخاطبٌ به سواء كان قادرًا أو عاجرًا. ولهذا لو فعله أو فل 
عنه أجزأه ذلك من حجة الإسلام؛ وإنما سقط عن0* غير المستطيع السيرُ 
للعذر لا لكونه ليس من أهل الوجوب. بخلاف الصبي والعبد والمجنون. 
فإنهم ليسوا من أهل الوجوب. 

ل ا ا 

من أهل وجوب هذه العبادة» وإنما سقط عنهم السعي إليها للمشقة والعذر؛ 
ولهذا إذا حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم. وبين العبد والمسافر 
والمرأة ونحوهم في كونهم ليسوا من أهل الوجوب؛ ولهذا إذا حضروا لم 
تجب عليهم. ولا تنعقد بهم. 


)١(‏ «قد) ليست فى س. 


() «على) ساقطة من س. 
(9) ق: من بين» 
(5) كذاء ولعل الصواب «بقولهم». 


(0) ق: ١من).‏ 


0 


وسبب الفرق بين القسمين أن الوجوب يعتمد كمال الفاعل الذي به 
يستعدٌ لحمل الأمانة» ويعتمد إمكان الفعل الذي به يمكن أداؤهاء فإذا لم 
يكن الإنسان من أهل الكمال لِنَقَصٍ عقلِه أو سنّه أو حريته ونحو ذلك- لم 
يخاطب بذلك الوجوب أصلاء وليس عليه أن ينظر هل يفعل أو لا يفعل؛ 
ولو فعل لما حصل() به المقصود. وإذا كان كاملا تأَمّل للخطابء وكان 
عليه أن يعزم على الأداء إذا قدرء وأن ينظر في نفسه [ق47١]‏ هل هو قادر أو 
عاجزء ولو تجسَّم وفعل لحصل المقصود, فالمعضوب من هذا القسم. 

فقول السائل: «أدركته فريضة الله في الحج» يجوز أن يعني به أنه حر 
عاقل بالغ من أهل الوجوبء لكن هو عاجز عن الأداء» فإن استناب فهل 
يقوم فعل النائب مقام فعله» بحيث يكون بمنزلة من فعلء أم لاا يصح ذلك 
فيبقى غير فاعل؟ وهذه طريقة مشهورة في الكلام!"". 

فصل 

ومن لم يجد زادًا وراحلة0": إذا اكتسب حتى حسّل زادًا وراحلةً فقد 
أحسن بذلكء وكذلك إن كان يعمل صنعة في الطريقء أو يُكري نفسه 
بطعامه؟) أو طعامه وعقبته. ويستحب له الحج على هذا الوجه ويُجزرئ 


عنه. وإن استفقرض وكا لفو 


2000 في المطبوع: «لم يحصل». خلاف النسختين. 
6 «في الكلام» ساقطة من ق. 

(9) س: «الزاد أو الراحلة». 

(4) «بطعامه» ليست في س. 

(5) بياض في النسختين. 


004 


وإن كان يسأل في المصر أو في الطريقء فقال أصحابنا: يكره له الحج 
بالسؤال. والمنصو ص١(١)‏ عن أحمد أن السؤال لغير ضرورة حراء7"). 

وإن لم يسأل لكن بذِل له مال يحج به. أو7") بَذِل له أن يركب 
ويطعم...(4). 

وإن حج بغير مال» ومن نيته أن لا يسأل ويتوكل على الله. ويقبل ما 
يُعطاه؛ فإن وَيْق باليقين والصبر عن المسألة والاستشرافيٍ إلى الناس» ولم 
فكو قن الات 6 

وأما إن كان يزعم أنه يتوكل... 

وإن حج ماشيّاء وله زاد مملوك أو مباح أو مكتسب أو كما ذكرناه أولا. 
فقد أحسن. وهو أفضل من ترك الحج. 

وإنما تُعتبر الراحلة في حق من بينه وبين مكة مسافة القصر عند 
ذلك كما يلزمه المثى إلى الجمعة والعيد. فإن(2 كان رَّمِنَا لا يقدر على 
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)١(‏ في المطبوع: «والنصوص». 

(0) انظر «المستوعب» )147/١(‏ و«المغنى)» (8/ .)٠١‏ 
(9) ق:«ولو). ْ 

(:) بياض في النسختين. 

(5) بياض في النسختين. 

() بياض في النسختين. 

03,72 انظر «المغني» (0/ 06). 


(6) ق: «وإن). 


0 


المثي لم يلزمه أن يحج حَبْوًا. 

وأما الزاد فيعتبر في حق القريب والبعيد قاله ابن عقيل» لأنه لا بد منه. 
وقال القاضى(١©2:‏ لا يعتبر أن يجد الزاد» وإنما يعتبر أن يحصل له ما يأكله 
ولو بكسبء فإن كان متى تشاغل بالحج انقطع كسبه وتعذر الزاد عليه لم 
يلزمه الحج. 

وإن قدر على السؤال [وجرت عادته به لزمه؛ وإن لم تجر عادته بذلك 
لم يلزمه]. 

الفصل الثالث 

أنه يعتبر أن يجد الزاد والراحلة بالآلة التي تصلح لمثله من الغرائر7") 
وأوعية الماءء» وأن يكون الزاد مما يقتاه مثله في هذا الطريق طعامًا 
وإدامًا7'"» وأن تكون آلات الراحلة مما يصلح لمثله. فإن كان ممن لا يمكنه 
الركوب إلا في مَخْوِل!؟) ونحوه بحيث يخاف السقوط اعتبر وجود المحملء 
ونان عق كفل ,نك لابين ا يعني اقرط مزاوع الاك 
سواء كانت عادته السفر في المحاملء أو على الأقتاب والزوامل7٠'‏ والرّحال. 


)١(‏ في «التعليقة» /١(‏ 2017)» ومنه الزيادة بين المعكوفتين مكان البياض في النسختين. 

(؟) جمع غرارة: وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح والحبوب. 

(”*) ق: «وأدمًا». 

(4) هوالهودج. 

(0) الرجل ما تروهم على ظلون العو زر عفدو القن الرنول السدير عن كذ رهام 
الى 

(1) سيأتي شرحها. 
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وإن كان ممن يستحي من الركوب على الزوامل لكونه كان من الأشراف 
والأغنياء. 237 


والأفضل أن يحج على الرحل والزاملة دون المَخْمل إذا أمكن. لِمًا 

ع - 5 5 35 59 3 
شحيحًاء وحدّث أن النبي يك حجّ على رخلء وكانت زاملتّه». رواه 
البخاري7؟؟. والزاملة هي البعير الذي يحمل متاع الرجل وطعامه. وازْدَملّه: 
اجعيل: والزهه ‏ الرديفة والمزائئلة«المحادلة علن بعر 

وعن الريع بن صيع »عن يزيد الرقاشي» عن أنس قال: حح النبي وَل 
على رحل رَتْ وقطيفة تسوى! *) أربعة دراهم أو لا تسوىء ثم قال: «اللهم 
تخد ل رياه ننها ولأسمفة اروز انا رواسا "»؛ وفيهما كلام. 


)١(‏ بياض في س. 

0( في النسختين: ١عامر»؛‏ وهو خطأء والتتصويب من مصدر التخريج. ولا يوجد راو 
اسمه عامر بن عبد الله بن أنس. 

زفرة س: افلم؟. 

ع رقم (1511). 

(6) كذا في النسختين «تسوى» في الموضعينء وفي مصدر التخريج: اتساوي». 

(5) برقم )١840(‏ والترمذي في «الشمائل» (774). والإسناد ضعيف جدّاء كل من 
ا د با و و تس الا 
و ا واه دم ل ل حم 
أنسء ولا يثبتان. وأخرج الراك فى «الأربيط 4 151009) تسوه عن بن عباس .ولا 
يصحٌ» تفرّد به أحمد بن محمد بن أبي برّة» وهو منكر الحديث. انظر «الضعفاء» 
للعقيلى /١(‏ 770-759), 


/ا06 


وهل يكره الحج في المَحَومل؟ على روايتين: 

إحداهما: لايكره؛ قال في رواية صالح(١؟:‏ والمحامل قد ركبها 
العلماء» ورخص فيها. 

والثانية: يُكرهء قال في رواية عبد الله(23: عطاء كان يكره المحامل 
للرجلء ولا يرى بها للنساء بأسَا(©» وقال عطاء: القباب على المحامل 
بدعة. وظاهره أنه أفتى بذلك. 

وإذا كان يحتاج إلى من يخدمه في ركوبه وطعامه وغير ذلك» اعتبرت 
القدرة عليه بكراء أو شراء» ويعتبر أن يجدهما في ملكه. أو [ يجد] هما(؟) 
بكراء أو شراءء إذا كان ذلك عوضّ مثلهما في غالب الأوقات في ذلك 
المكان» وهو واجد له. 

وإن وجد ذلك بزيادة يسيرة على عوض المثل لزِمّه الشراء والكراء. وإن 
كانت كثيرة تُجْحِف بماله لم يلزمه بذلهاء وإن كانت لا تُجْحِف بماله ففيه 
ونان 60 


.)507 /5( فى «مسائله)‎ )١( 

00 لم أجدها في «مسائله؛ المطبوعة. 

(*) لم أجد قوله» ولكن الظاهر أنه كان يكره ذلك لأنه سمع ابن عمر يُنهى المحرمٌ عن 
الاستظلال. فقد روى البيهقي في «الكبرى» (5/ )7١‏ عن عطاء أنه رأى عبد الله بن 
أبى ربيعة جعل على وسط راحلته عودًا وجعل ثوبًا يستظل به من الشمس وهو 
محرم, فلقيه ابن عمر فنهاه. 

(4) مابين المعكوفتين ساقط من النسختين. 

(6) انظر «الإنصاف» (48/ 57). 


له 


وإن كان السعر غاليًا في ذلك العام غلاءً خارجًا عن الأمر الغالب فقيل: 

وسواء كان الثمن عيئًا أو دينًا يمكنه اقتضاؤه بأن يكون على موسر باذل؛ أو 
غائب يمكن إحضاره؛ فأما إن تعذّر استيفاؤه أو إحضار:(١)‏ لم يلزمه ذلك. 

ثم إن كان يجد الزاد في بعض المنازل أو في كل منزلء لم يلزمه حمله 
من مصره؛ بل عليه حمله من17) موضع وجوده إلى موضع وجوده؛ وإن لم 
عكلة وذانه تعم لهام وطيره 7" ديوواء كانهن عافشة أن يكورة موهرةا قرا 
بينه وبين مكة أو لا. 

وأما الماء له ولدوابّه وعَلّف الرواحلء» فمن [ق47١]‏ عادته أن يكون 
موجودًا في بعض المنازل؛ فعليه حملّه من موضع وجوده على ما جرت به 
العادة الغالبة. 

فإن لم يكن في الطريق ماء ولا علف,. فقال القاضي وأبو الخطاب 
وأكثر أصحابنا/؟؟: ليس عليه حمله من بلده؛ ولا من أقرب الأمصار إلى 
مكة؛ لأن هذا يشقٌ» ولم تجْر العادة به؛ ولا يتمكن من حمل الماء لبهائمه 
في جميع الطرق/*2» [والطعام بخلاف ذلك]230. 


)١(‏ «فأما إن تعذر استيفاؤه أو إحضاره» ساقطة من المطبوع. 
(؟) ق:«فى). 

(9) امن عر ساقطة من المطبوع. 

(5) انظر «المغنى» (40/ )١١‏ و«الإنصاف» (//58). 

لد س: «الطريق». 

() هنا بياض في النسختين» والمثبت من «المغني». 


0 


وقال ابن عقيل: حكم علف البهائم حكم زاده ففي وجوب حمله إذا لم 

يكن موجودًا في الطريق. 
الفصل الرابع 

أن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومُؤنة نفسه وعياله على 
الدوام. 

فإذا كان عليه دَينُ لله أو لآدمي. وقد ملك الزاد والراحلة بعد وجوبه أو 
حينَ وجوبه» لم يجب عليه الحج؛ لأن وجوب قضاء الدين(١2‏ متقدم على 
وجوب الحج. ولأن قضاء الدين من حوائجه الأصلية. 

فإن كان قد ملك الزاد والراحلة؛ ثم لزمه الدين بعد ذلك...("©. 

وإن كان الدين موْجَّلَا أو متروكا.... 

فإذا أراد أن يحج وعليه دين.... 

فإن كان الدين على أبيه أو غيره قدَّمَ الحج. قال أحمد في رواية أبي 
طالب: إذا كان معه مائتا درهم ولم يحج قطء فإنه يقضي دينه ولا يحج. فإن 
كان على أبيه دين فليحج الفريضة:» وإن7" كان قد حج الفريضة يقضي دين 
أبيه» وإن كان الأب لم يحج دفع إلى أبيه حتى يحج. 

قال أحمد في رواية أبي طالب7؟): ويجب على الرجل الحج2*0, 


)١(‏ س: «(دينه). 
00 بياض في النسختين هنا وفي مواضع النقط بعده. 
(9) ق: «فإن». 
2 انظر «الفروع» (0/ 70737) و«الإنصاف») (4//ا:). 
)2 ق: اايحج1. 

0 


إذا(١»‏ كان معه نفقة تبلّغه إلى مكة ويرجع(" ويُخلّف نفقةً لأهله ما 
يكنيهم حتى يرنجع: 

وكذللك ذكر اباي سورض 291 اتسين هي ؟؟" الطريض السالكة 0" 
والزاد والراحلة المبلّغان إلى مكة؛ وإلى العود إلى منزله مع نفقة عياله 
لمدة سفره. ولم يعتبر وجود ما ينفقه بعد الرجوع. 


وهذا محمول على من له قوة على الكسب؛ لأن أحمد("2 وابن أبي 
موسى(") صرّحا بأنه لا يلزمه بيع المنازل التي يُؤجرها لكفايته وكفاية عياله» 
وإنما يبيع ما يَفضْل 7(" عن كفايته وكفاية عياله» ولا بد أن يترك لعائلته الذين 
يجب عليه نفقتهم ما يكفيهم مدةً ذهابه ورجوعه؛ لأن وجوب النفقة آكدٌ 
ولهذا يتعلق بالكسب بخلاف الحج؛ ولأن النبي يك قال: «كفى بالمرء إثمّا 
أن يُضيّع من يَقُوت). رواه أبو داود0؟). 


)١(‏ في المطبوع: (إذا. 

() «ويرجع» ساقطة من س. 

(©) في «الإرشاد» (ص156١).‏ 

20 في النسختين: «في»» تحريف. وليست في الإرشاد. 

(4) ق: «السالك». وفي «الإرشاد): «السابلة». 

(5) كماروى عبد الله في (مسائله» (ص ١‏ 757). 

(0) فى «الإرشاد» (صا6١).‏ 

© س: افضل». 

(9) رقم (1197) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يِدَيَدَعَنها. وأخرجه أيضًا 
أحمد (1510) وابن حبان (5750) وغيرهما. وهو في (صحيح مسلم» (117) 
بلفظ: «كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمّن يملك قوئّه». 
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وإن كان فيهم من لا يلزمه بعينه نفقته لكن يخاف عليه الضياع» كيتيم 
وأرهلة ونع د20 
ولا بد أن يرجع إلى كفاية له ولعياله على الدوام؛ إما ربح تجارة أو 


صناعة,. أو أجور عقار ودوابٌ؛ أو رَيْع(") وقف عليه بعيئه» لأ 


فإن أمكنه أن يأخذ .من وقك الفقراء أو الفقهاء أونيت المال7) ولحوه 
من مال المصالح...00). 

والمراد بالكفاية: ما يحتاج إليه مثله من طعام وكسوة ونحو ذلك؛ ومن 
متك ء فإنه لايد لمش المتكو فيس عليه انريم يسكت كم يسن بأجز 
أو في وقف. لكن إن كان واسعًا يُمكنه الاعتياض عنه بما دونه من غير 
مشقة, لزمه أن يحج بالتفاوت. 


وإن كان له كتبٌ علم يحتاج(١'‏ إليها لم يلزمه بيعهاء وإن لم يكن علمها 
فرضًا عليه7")؛ لأن حاجة العالم إلى علمه...0. 


فإن كانت مما لا يحتاج إليهاء أو كان له بكتاب نسختان يستغني عن 


2000 بياض في ق. 

() س: (وريع». 

() بياض فى النسختين. 

000 «المال» ساقطة من المطبوع. 
(5) بياض فى النسختين. 

0000 05) 

(0) اعليه») ساقطة من س. 

() بياض في س. 


1 


إحداهماء باع ما لا يحتاج إليه. 
عبد الله230: سألت أبي عن رجل ملك خمسمائة درهم؛ وهو رجل جاهل» 


الحديث(" عليه فريضة: وينبغي له أن يطلب العلم. 


والفرق بينهما أن(؟) هذا لم يتعلّم بعرٌ0*» فالابتداء بفرض العين قبل 
فرض الكفاية أو النافلة متعين» والأول قد تعلَّم العلم وهو مقيّد بالكتاب» 
ففي بيع كتبه إخلالٌ210 بما قد علمه من علمه. 


وإذا كان له خادةٌ("2 يحتاج إلى خدمتها لم يلزمه بيعها. قال في رواية 
الميموني7: إذا كان للرجل المسكنٌ والخادم والشيء الذي لا يمكنه بيعه 
لأنه كفاية لأهله- فلا يباع» فإذا خرج عن 257 كفايته ومُؤنة عياله باع. 


.)١982١97/ص( انظر «مسائله»‎ )١( 

)١(‏ في المسائل: «لا يحج». وهو مخالف للسياق» ويمكن تصحيحه بوضع فاصل بعد 
(لا). 

(9) فى المسائل: («وطلب الحديث» بدل «وليس الحديث). وهذا يعكس المعنى. 

00 «أن» ساقطة من المطبوع. 

(6) «بعد) ساقطة من س. 

() سى: «اخخلا). 

(0) يقع على الذكر والأنثى. انظر شواهد استعماله للمؤنث في «تاج العروس» (خدم). 

0 انظر: «القواعد» لابن رجب (ص 590). 

(9) س: «من). 


١ 


وإذا كان به حاجة إلى النكاح, فقال أحمد في رواية أحمد بن سعيد: إذا 
كان مع الرجل مال فإن تزوج به لم يبقّ معه فضلء وإن حج خشي على نفسه. 
فإنه إذا لم يكن له صبرٌ عن التزويج تزّجء وترك الحج. 

وكذلك نقل أبو داود(١2‏ وغيره؛ وعلى هذا عامة أصحابنا("؟: أنه إن 
خشي العَنّتَ قدَّم التكاح؛ لأنه واجب عليه؛ ولاغنى به عنه» فهو كالنفقة. 


أحمد في رواية جعفر بن محمد في رجل عنده أربعمائة درهم» ويخاف على 
نفسه العنت» ولم يحج. و47 أبواه يأمرانه بالتزويج» قال: يحج ولا يطيعهما 
في ذلك. هكذا ذكرها أبو بكر(*2 في «زاد المسافر)» ثم فصّل كما تقدم 
]١483[‏ عن أحمد. 


ووجه ذلك: أنه يتعيّن عليه بوجود السبيل إليه. والعنت المعخوف 
مشكوك فيه وهو نادر» والغالب على الطباع خلاف ذلكء فلا يُفرّط فيما 


وإن قلنا: إن النتكاح واجب. فإن كانت له سَرٌّية لم يجب عليه بيعها 
واستبدالٌ ماهو دونها. ولا يجب عليه أن يطلّق امرأته ليستفضل نفقتها. 


.)١ 47 /١( وانظر «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هانى‎ .)١0١ في «مسائله» (ص‎ )١( 

(0) انظر «المغني» )١7/5(‏ و«الإنصاف» (58/4). 

(9) في «الإرشاد) (ص١8١).‏ 

(5) الواو ساقطة من ق. 

(4) غلام الخلال(ت757). ترجمته في اطبقات الحنابلة» (1717-119/5)) ولم 
يصل إلينا كتابه (زاد المسافر». 


0 


ولا يجب عليه المسيرٌ حتى يقدر على المسير» بأن يكون يتسع الوقت 
للسير والأداء. فلو وجد ذلك قبل النحر بأيام» وبينه وبين مكة شهر ونحو 
السير المعتاد وما يقاربه» وليس عليه أن يحمل على نفسه؛» ويسير سيرًا 
يجاوز العادة» أو يَعجز معه عن تحصيل آلة السفر؛ لما فى ذلك من المشقة 
التى لا يجب معها مثل هذه العبادات من الجمعة والجماعة ونحو ذلك. 

أذ قوق الطريق خالتا به العرافق الناقة فإن كان قيهن يمد معنن 
الحج من قُطَّاع الطريق7١2:‏ كالأعراب والأكراد الذين يقطعون الطريق7؟) 
على القوافل؛ أو كفارء أو بغاة- لم يجب عليه السعي إلى الحج. فإن أمكن 
الو 

وإن أمكن بذلٌُ تفار( لهم؛ فقال القاضى وأصحابه(*): لا يجب 
بذلها وإن كانت يسيرةً» لوجهين: 

أحدهما: أنها رشوة» فلا يلزم بذلّها فى العبادة كالكثيرة. 

الشاني: أنهم لا يُؤمَنون مع أخذهاء فإن210 من استحل أكل المال 
() س: «طريق). 
(؟) س: «الطرق). 


(9) بياض في النسختين. 
(4) أي جعْل للأمان. وهو مثلث الخاء. 
(6) انظر «المغنى» (8/60). 


(5) ق: «فإنه). 
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بالباطل من وفد الله» لم يُوْمَن على استحلال قتلهم أو نهبهم أو سرقتهم. 
وَالقانى: يجب بذل الخفارة اليسيرة» قاله ابن حامد(١)؛‏ لأنها نفقة 
يقف(2 إمكان الحج على بذلهاء فلم يمتنع الوجوب مع إمكان بذلها 
كالأثمان والأكرية» وقد بذل صُهيب للكفار جميع ماله الذي كان7") بمكة 
حتى حََلُوه يهاجرء فأنزل الله تعالى فيه0؟2: # وم الئاس مَن يَشْرِى نَسَهُ 


نتيآ عرْصَكحابتٍ أله 2(4) [البقرة: 1017]. 
وفي معنى ذلك لو احتاج أن يرش الولاةً ل: لتخليته» أو لحراسة طريقه0). 


ولو احتاج أن يبذل مالا لمن يخرج معه ليحرسه فهذا ليس برشوة 
وإتجا وجالة!" أو إتحارة: لأنه لا يجب عليهم الخروج معه وحفظّه. 
وقياس المذهب: أن هذا واجبء كما يجب على المرأة نفقة مَحرمها لأنه 
بمنزلة الحافظ لهاء وكما يجب عليه(4) أجرة من يحفظ رَحْلّهِ من السّراق. 


() انظر «المغني» (8/0) و«المستوعب» .)457/١(‏ 

إفة يقف) ليست في ق. 

(”) «كان» ساقطة من س 

(:) «فيه) ساقطة من س. 

(5) قصة بذل صهيب لماله ثابتة من وجوه. ورويت آثار مُرسلة في نزول الآية فيه. انظر 
اتفسير الطبري» (7/ 47-0551 5) وامستدرك الحاكم» (5/ 59/8 )5٠١‏ واتفسير 
ابن كثير) (7/ 7107/7-1717/1). 

(0) بعدها بياض في ق. 

(0) ما يجعل على العمل من أجر. 

(8) «عليه» ساقطة من س. 
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لاسيواء كاثت الطريق قريية أو ونيدة ينف فنها سف 0ك 

وسواء كانت الطريق برا أو بحرًا إذا كان الغالب عليه السلامة» وإن كان 
الغالب على البحر الهلاك لم يجب السعي إلى الحج. وإن كان يَسْلّم قوم 
ويتْلّف قوم فقال القاضي”('): يلزمه. وقال أبو محمد”": إن لم يكن الغالب 
السلامة لم يلزمه سلوكه. 

فصل 

ولا يجب عليه أن يحج بنفسه حتى يقدر على الركوب» فمتى قدر على 
الركوب في 47 حالٍ من الأحوال لزمه الحج بنفسه. فإن عجز عنه لمرضي أو 
كبر لم يلزمه. 

والمعتبر في ذلك: أن يُخشَّى من ركوبه سقوط. أو مرضٌء أو زيادةٌ 
مرضء أو تباطؤٌ بْرْءِه ونحو ذلك. فأما إن كان توهمًا أو جبنًا أو مرضً0©) 
يدر أعاناة وردور ان ف 0 

ثم إن كان مأيوسًا("" من برئه فإنه بُح عن نفسه. قال أحمد في رواية 
أبي طالب0): يح الرجل عن الرجل وهو حي وععن المرأة» وإذا كان 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(؟) كما في «الإنصاف» (507//8). 

إفرة في «المغني» (5/ 8). وكذلك القاضي في «التعليقة» /١(‏ 70). 
(5) سى:«على). 1 

(9) في النسختين: «مرة»» تحريف. 

(0) بياض في النسختين. 

0 في المطبوع: «ميؤسا» خلاف النسختين. 

فنك كما في «التعليقة» /١(‏ ١لا‏ 0 


/ا1 


شيخًا كبيرًا لا يستمسك على الراحلة يح عنه وليّهء وإذا كانت امرأة ثقيلة لا 
يقدر مثلها يركبء؛ والمريض الذي ف از 7س أن يبرأء فيحجٌ عنهم 
وليّهم. وهذا الذي أمر فيه(" النبي كَلِةِ الخئعمية» قالت: يا رسول الله إن 
أبي شيخ كبير وقد أدركته فريضة7" الله في الإسلام؛ وهو لا يستمسك على 
الراحلة» أفأحجٌ عنه؟ قال: «نعم حُحجّي عن أبيك». 

فإذا كان الرجل والمرأة لا يقدرانٍ على الحج., وقد وجب عليهما 
الحج. حج عنهما وليهما. 

وإحجاجه عن نفسه واجب عند أصحابنا على ما ذكره أبو عبد الله(4), 
سواء بلغ وهو معضوبء أو عَضِب بعد ذلك» قبل وجود المال أو بعد وجود 
المال. وظاهر كلام أبي بكر وابن أبي موسى: أنه لا يجب؛ لأن ابن أبي 
موسى ذكر”*) أن شروط الوجوب: الحرية؛ والبلوغ. والإسلام؛ والعقل» 
والصحة. والزاد والراحلة» والمَخُرم للمرأة» وخلوٌ الطريق. وذكر أبو بكر أن 
الحج يجب على الرجل بثلاثة أوصاف: بالزاد» والراحلة» والصحة. وعلى 
المرأة بأربعة أوصاف: الزاد» والراحلة» والصحة, والمَّحُرم؛ لِمّا تقدم من 
أن الخثعمية وغيرها أخبرت أن أباها قد فرض عليه الحج, وأقرَّها النبي يك 
على ذلكء وأمرها أن تحجّ عنه» [ق49١]‏ وشبّه ذلك بالدين المقضيّ. ولولا 


000 من الفعل الرباعي «آيْسَ». وفي التعليقة: «أيسّ». 

() «افيه) ليست فى س. 

(9) س: «فرائض». 

(4) كما فى «مسائل ابن هانىئ» .)١777/١(‏ وانظر «المستوعب» .)555/١(‏ 
(5) فى «الإرشاد» (ص55١).‏ 
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أن الحج قد وجب على هذا المعضوب لما صح'(١2‏ ذلك 

فإن قيل: المراد أنه من أهل وجوب الحج...77 

وأيضًا فإن النبي كَقِةِ سُئل: ما يوجب الحج؟ فقال: «الزاد والراحلة». 
ولم يفرق بين القادر بنفسه والعاجز. 

وأيضًا فإن فرائض الله إذا قدر أن يفعلها بأصل أو بدل وجب عليه ذلك؛ 
كما يجب بدل الصوم وهو الإطعام؛ وبدل الكفارات» وبدل الوضوء 
والغسل. 

وأيضًا فإنه من أهل وجوب الحجء وهذه الحجة تُجزئ عنه. وتُسقط عنه 
فرض الإسلام بنص النبي و وقد أمكدته الاستنابة' ")من غير ضرر في دينه ولا 
دنياه؛ لأن النائب إن كان أجيرًا فلا ضرر مِنَّة1؛) عليه فيه؛ لأن عمله يقع مستحقًا 
للمستأجر, كالاستئجار على البناء والخياطة والكتابة. وإن كان نائبًا محضًافإن 
النفقة إنما تجب في مال المستنيب, فلا منةً عليه في ذلك. يبقى عمل النائب 
فقطء وذلك لا منة فيه؛ لأن له غرضًا(*2 صحيحًا في شهود المشاعر. وعمل 
المناسك؛ وحضور الموسم, وله بذلك عمل صالح غير إبراء ذمة النائب7١)‏ من 
ححٌ الفرضء وإنما بلغ ذلك بمال المستنيب» فيصيران متعاونين على إقامة 
() في المطبوع: «صحح». خلاف النسختين. 
(؟) بياض في النسختين. 


(*) سنى: «النياية»). 

() س: (منه ضرر». وفي المطبوع: ١ضرر‏ منها. 

)0( في المطبوع وس: «عوضا»» تحريف. 

03 كذا فى النسختين» ولعل الصواب: «المستنيب). 
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الحج؛ هذا بماله» وهذا ببدنه» فليس لأحدهما منة(١)‏ على الآخر. 

بخلاف ما لو حج عنه بمال نفسه. لا سيما إن كان الحاج عنه(" وليه 
فإنه مأمور من جهة الشرع بأن يحج عنه صلةً لرحمه. وقضاءً لحقه. كما هو 
مأمور بالعقل عنه. وولايته في النكاح وغيره؛ ولا منة عليه بذلك. 

وإذا حي(" عن نفسه أجزأ عنه وإن عوفي. قال في رواية إسحاق بن 
منصور وأبي طالب7؟؟: إذا لم يقدر على الحج فحجّواعنه؛ ثم صح بعد 
ذلك وقدرء فقد قضي عنه الحجء ولا قضاء عليه. وعلى هذا عامة أصحابنا. 

فإن وجد الزاد والراحلة» ولم يجد من يحجٌ عنه» فهو كما لو عاقه عائق 
أو ضاق الوقت»ء هل يثبت الوجوب في ذمته؟ على روايتين. 

فصل 

وإن كان العاجز عن الحج يرجو القدرة عليه» كالمريضء والمحبوس» 
ومن قطع عليه الطريق» أو منعه سلطان ونحو ذلك- لم تجْرْ له الاستنابة في 
فرض الحج عند أصحابناء كما ذكره أحمد7*)؛ لأن النبي كَلِهِ إنما أذن في 
النيابة للشيخ الكبير(ا) الذي لا يستمسك على الراحلة؛ فألْحِقٌ به من في 


)١(‏ ق: «المنة). 

(؟) «عنه) ساقطة من س. 

() في النسختين: «حج». ولعل الصواب ما أثبتّه كما يظهر من السياق. 

(5) انظر «مسائل الإمام أحمد» رواية إسحاق بن منصور الكوسج )01777/١(‏ و«التعليقة) 
(/2. 

(5) كماسبق (ص588-507). 


(0) «للشيخ الكبير؛ ساقطة من س. 


معناه. والذي يُرجى أن يقدر على الحج ليس في معناه لوجوه: 

أحدها: أن ذاك عاجز في الحال والمآل» وهذا إنما هو عاجز في الحال 
فقط» والبدل إنما يجب عند تعذّر الأصل بكل حال. 

الثاني: أنه لو عجز عن صوم رمضان بكل حال انتقل إلى البدل وهو 
الفدية» وإن عجز في الحال فقط لم يجز له الانتقال إلى البدل» ولزمه الصوم 
إذا قدرء فالحج مثله. 

الثالث: أنه لو جاز ذلك لجاز أن يحج عن الفقير» فتسقط حجة الإسلام 
من ذمته؛ لأنه عاجز فى الحال. وهو من أهل الخطاب بالوجوب. 

الرابع: أن وجوب الحج لا يختص ببعض الأزمنة دون بعض. فإذا لم 
يغلب على الظن دوامٌ العائق جاز أن يُخاطب فيما بعدء وجاز أن لا 
يُخاطبء فلا يجوز الإقدام على فعل...(00. 

إمكان المسير والأداء بسعة الوقت, وخلوٌ الطريق» والصحة7(©: هل هو 
شرط للوجوب أو للزوم الأداء7" فقط؟ على روايتين. 

فأما العائق الخاص - مثل الحبسء والمرض الذي يرجى برؤه؛ ومنع 
السلطان ‏ فينبغي أن يكون مثل ضيق الوقت وعاقة الطريقء ولهذا قلنا: إذا 
عرض مثل ذلك في رمضان لم يجب عليه بعد الموت فدية. 
)١(‏ بياض في النسختين. 
(*) ق: «أو للزوم والأداء». 


الا 


فزن قلعا عرب اط الل وي تجاه قد السب أن اش الف أن 
هلك- لم يكن في ذمته شيء. 

وإن قلنا: إنما هو شرط في لزوم السعي فإن الحج يثبت في ذمته. فإذا 
أنفق المال فيما بعد بقي الحج في ذمته. وإذا مات قبل التمكن أخرج عنه من 
تَركتِهء لكن لا إثم عليه بالموت(22» وعليه الإثم بإنفاق المال مع إمكان 

, 

إبقائه للحج. وإذا استقرٌ الحج في ذمته فعليه فعلّه بكل طريق يمكنه. من 
اكتساب مالٍ أو مشي. 

فإن تلنا:هما شرط في الوجوبء وهو قول أبي بكر وابن أبي 
موسى”7")؛ فلأن الله تعالى قال: لوَلِنَّعَلَ ألدّيس حِج الْسَيْتِ مَنِ سْتَطاعَ إليْهِ 
سيا # [آل عمران: 0197 بل هو أعجرٌ عن7 أن يقدر على المشي أو اكتساب 
المال» وأعجرٌ من المعضوب؛ لأنه لا يقدر أن يحج لا بنفسه ولا بنائبه بوجه 
من الوجوه؛ فكيف يبقى الحج في ذمته؟ 

ونحن وإن قلنا: إن العبادة تجب في الذمة قبل التمكّن فإنما ذاك فيما 
أطلق وجوبه؛ كالصلاة والصيام والزكاة. فأما الحج فقد خصّ وجوبه بمن 
استطاع إليه سبيلاء فامتنع إيجابه على غير المستطيع بوجهٍ من الوجوه. 

يبيّن ذلك أن السبيل في الأصل هو الطريق والسببء وكل ما يوصل إلى 
الشيء فهو طريق إليه وسبب فيه؛ فالتقدير: على 247 من استطاع [ق١5١]‏ 


() «وإذامات... بالموت» ساقطة من س. 

(0) فى «الإرشاد) (ص155١).‏ وانظر «الإنصاف» (59/4). 
(9) س: «من). 

() «على» ساقطة من س. 
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التسبّبُ والتوصل إليه» أو من استطاع فعلّ سبيل أو سلوكٌ سبيل» ويختص 
الوجوب بمن كان(١2‏ السبيل مستطاعا له أو مقدورًا. 


وأيضًا فإن فريضة الحج قد قيل: إنها نزلت سنة("2 ستء ولم يحج 
النبي كَل ولا أحد من أصحابه7؛ لآة المشركن كانوا يعدو هر عن 
البييت» ويقيمون الموسمٌ في غير وقته» فلم يتمككّنوا من فعله قبل الفتح وطَرْدٍ 
المشركين» مع قدرة أكثرهم على الزاد والراحلة. فلو كان الوجوب ثابنًا في 
الذمة لوجب أن يحج عمن مات في تلك السنين منهم, ولبيّن النبي كلل 
وجوب ذلك في تركاتهم, أو سأله أحد منهم» كما سألوه عمن أدركته فريضة 
الحج وهو معضوب. 

وإن كانت فريضة الحج قد تأخرت إلى سنة تسع أو عشرء فإنما سبب 
تأخيرها صدٌّ المشركين عن البيت»ء واستيلاؤهم عليه؛ وعدم تمكّنٍ 
المسلمين من إقامته. فامتنع أصل إ يجاب الحج في حق الكافة» فهو بالمنع 
في حق الخاصة أو لى. 

وأيضًا فإنه لو صّد عن البيت بعد الإحرام لم يلزمه إتمام الحج؛ ولا 
يجب القضاء في ذمته في ظاهر المذهب. مع أن إتمامه بعد الشروع أوكد 
من ابتداء الشروع فيه بعد وجوبه. فإذا لم يجب القضاء في ذمة المصدود 
عنه بعد الإحرام فأن لا يجب الأداء في ذمة المصدود قبل الإحرام أولى. 


)١(‏ ق: «وهذا يختص للوجوب من كان). 
() (سنة» ساقطة من المطبوع. 
إفرة امن أصحابه) ساقطة من س . 


رف 


وإن قلنا: ليسا بشرطٍ في الوجوب» وهو قول...(23, فلأن النبي يك 
سُئل: ما يوجب الحج؟ فقال: «الزاد والراحلة)2"7. وفسّر الاستطاعة بذلك 
كما ذكر في غير هذا الموضعء فلا تجوز الزيادة على ذلكء بل يعلم أن 
وجود ذلك موجب للحج. وذلك لأن الوجوب في الذمة إنما يعتمد القدرة 
على الفعل في الحال أو في المآل. بنفسه أو بنائبه» كوجوب الدين في 
الذمة. وهذا يجب في ذمته الحج ليفعله فيما بعد بنفسه إن أمكن, وإلا فبنائبه 
كالمعضوب. حتى لو فُرِض من لا يمكن الحج عنه في المستقبل مثل من 
يقدر عليه بعد آخر سنة يحج الناس فيهاء لم يجب في ذمته. وهذا لأنه لا 
فرق بين هذا وبين المعضوب. إلا أن المعضوب يمكنه الإحجاج عنه في 
الحال بخلاف المصدوةد. 

والتمكن من فعل العبادة إذَا ليس بشرط؛ لوجوبها في الذمة» بدليل أن 
صوم رمضان يجب على الحائض والمريض. لا سيما على أصلنا المشهور 
في الصلاة والزكاة والصوم. فإن كل من أمكنه قضاء العبادة وجبت(" في 
ذمته إذا انعقد سبب وجوبها. والزاد والراحلة بمنزلة شهود الشهر في 
رمضان. وبمنزلة حَؤل(؟) الحَولٍ في الزكاة» فمن ملك ذلك و2*7أمكن فعل 
الحج أداءً أو قضاءً وجب عليه. 


() بياض في النسختين. ويراجع «(الإنصاف» (//58) لمعرفة القائلين به. 
() سبق تخريجه. 

(9) ق: اوجب). 

(:) سس: «حوول). 

(0) الواو ساقطة من ق. 
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مسألة(١):‏ (ويُعتبر للمرأة وجودٌ مَحُرمهاء وهو زوجهاء ومن تسخرم 
عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح). 
في هذا الكلام فصلان: 
أحدهما 


أن المرأة لا يجب عليها أن تسافر للحج., ولا يجوز لها ذلك إلا مع 
زوج أوذي محرم؛ لما روى ابن عمر وََزَتََعَنْهَا قال: قال رسول الله يَكِْ: (لا 
تسافر المرأة ثلانًا إلا معها ذو مَسحُرم) متفق عليه”"2» وفي لفظٍ لمسلم7): 
١لا‏ يجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن نُسافر مسيرةً ثلاثِ ليال إلا ومعها 
ذو مَحُرم). 

وعن أبي سعيد الخدري !4 رَتَيِهَعَنَُ أن النبي يك نهى أن تسافر المرأة 
مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها(* أو ذو مَحْرِم منها. متفق عليه2"7. 


وفي روايةٍ للجماعة(" إلا البخاري والنسائي: لا يحل لامرأةٍ تؤمن 


)١(‏ انظر «المستوعب» /١(‏ 47 5) و«المغني» (0/ )7١‏ و«الشرح الكبير» مع «الإنصاف» 
)(// ا) و«الفروع» .)١١/6(‏ 

(0) البخاري )٠١810(‏ ومسلم (1778). 

(9) «لا تسافر... لمسلم» ساقطة من س. والآتي لفظ الرواية الثالئة من الحديث السابق 

(:) «الخدري) ساقطة من س. 

(9) س: «زوج». والمثبت من ق هو لفظ الحديث في الصحيحين. 

)3( البخاري )١1855(‏ ومسلم (ج95/5) برقم (/8571). 

(0) أخرجها أحمد )١1١010(‏ ومسلم )١15140(‏ وأبو داود(777١)‏ والترمذي -)١١59(‏ 
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بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوهاء أو 
ابنهاء أو زوجهاء أو أخوهاء أو ذو مَحُرم منها». 


5 


وعن أبي هريرة7١‏ رَتوَيَهْعَدَهُ عن رسول لله يكل قال: «لا يحل لامرأة 
تسافر مسيرةً يوم وليلة ليس معها حُرْمةٌ" إلامع ذي محرم عليها». متفق 
عليه”""» وفي رواية لمسلم وغيره!؟؟: «مسيرةً يوم إلا مع ذي محرم». وفي 
رواية له ولغيره(2: دلا 5 لامرأةٍ مسلمةٍ تُسافر عير ليلةِ إلا ومعها رجل 


ذو خحرمة210 منها». وفى رواية لأبى داود7"': (بَرِيدًا)(2). 


ل بسح كو مجهت صب 7ه 
بامرأة إلا ومعها ذو مَحُرم) ولا تسافر المرأة إلا مع ذي ممَخْرم». فقام رجل 
ففال؛يا رسول الله إن امراتى خرجت حاجة: وإنى اكتيت فى غرزة كذا 


- وابن ماجه (1844) من حديث أبي سعيد الخدري. 

)١(‏ «هريرة» ساقطة من س. 

(؟) س: «حرمة بخارى». إشارة إلى أنها رواية البخاري؛ واللفظ الذي بعدها «إلا مع ذي 
محرم عليها» رواية مسلم. 

.)17١/119( ومسلم‎ )١١88( البخاري‎ )9( 

(4) مسلم .)47١/1١9(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (5١5لا,‏ 457). 

)0( مسلم (519/1755). وأخرجه أيضًا أحمد (1:841894 1١4١‏ )وأبوداود 
١7370‏ ). 

() س: (محرمة). 

(69 رقم .)١1775(‏ وأخرجه أيضًا ابن خزيمة )١10177(‏ وابن حبان (7771) والبيهقي في 
«الكبرى) (7/ 179). 

(6) البريد: المسافة بين كل منزلين من منازل الطريق» وهي أميال اختّلف في عددها. 


آلا 


وكذاء قال: «فانطلقٌ فحجّ مع امرأتك). متف علي ولفظ كان 
«لا تُسافر امرأةٌ إلا مع مَخُرمء ولاايدخل عليها رجل إلا ومعها مَحُرم». فقال 
رجل: إني أريد جيش كذا وكذاء وامرأتي تريد الحجء قال: «اخرج معها). 


فهذه نصوص من النبي يَكْةِ في تحريم سفر المرأة بغير محرم, ولم 
يخصّص سفرًا من سفر مع أن سفر الحج من أشهرها وأكثرها. فلا يجوز أن 
يَغفِله ويُهومِله ويستثنيه بالنية من غير لفظ» بل قد فهم الصحابة منه دخول سفر 
الحج في ذلك7" لما سأله ذلك الرجل عن سفر الحجء وأقرّهم على ذلك» 
وابعر أن يسائر مع ماه وتترك |الجيناة زو 6ز] الذي اسلا تسح تن عليه40) 
بالاستنفار فيه. ولولا وجوب ذلك لم يجزء وهو لم يَستفصِله هر خرجت 
امرأته مع رجالٍ مأمونين أو نساءٍ ثقات. وكيف يجوز”* أن يخرج سفر الحج 
من هذا الكلام» وهو أغلب أسفار النساء؟ فإن المرأة لا تسافر في الجهاد ولا 
في التجارة غالبا وإنما تسافر في الحجء ولهذا جعله النبي ككِهِ جهادهن. 


وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجو تأمن”" 
فيه البلاء» ثم ب بعض الفقهاء ذكر”) كل منهم ما اعتقده حافظًا لها وصائنّء 


.)175141( البخاري (2730505 07775) ومسلم‎ )١( 
رقم(1855).‎ )0( 

() «دخول... ذلك» ساقطة من س. 

)2 «عليه) ساقطة من س. 

(5) «وهو لم... يجوزا ساقطة من المطبوع. 

©6 في المطبوع: ا#يؤمن») خلاف النسختين. 
(0) «ذكر) ساقطة من ق. 


/ا/ا 


كنسوة ثقناتِ ورجال مأمونين» ومنعها7١2‏ أن تسافر بدون ذلك. 


والانكر اطاه] اقتعراطه الورسيولة لحن واودق وشتكي ظافرة: فاق 


النساء لحجٌ على وَضّه(') إلا ما دب عنه» والمرأة مُعرّضة في السفر للصعود 
والنزول والبروزء محتاجة إلى من يعالجهاء ويمس بدنها(". تحتاج هي 
ومن معها من النساء إلى قيّم يقوم عليهن. وغير المحرم لايَؤمَن ولوكان 


أتقى 


اللخلق47)؛ فَإنَ القلوت سريعة التقلرب» والشيطان بالمرضاة؛ وقد فال 


النبي يلِ: «ما خلا رجلٌ بامرأة إلا كان الشيطان ثالنّهما»(2». 


قال أحمد في رواية الأثرم(2: لا تح المرأة إلا مع ذي محرم؛ لأن 


رسول الله كَكِ نهى أن تحج المرأة إلا مع ذي محرم. 


2000 
(١ 


دع 
)20 


وليس يُشبه أمر الحج الحقوقٌ التي تجب عليها؛ لأن الحقوق لازمة 


في النسختين: «ومنعه», ولعل الصواب ما أثبته. 


الوضم: ما وَقِي به اللحم عن الأرض من خشب أو حصير. وهو كناية عن ضعف 
النساء فإن اللحم على الوضم لا يمتنع من أحدء إلا أن يَذبَ عنه ويدفع. انظر «تتاج 
العروس) (5”/ 00). 

ق: «يدها). 

س: «الناس». وفي هامشها: «ص الخلق». أي في الأصل «الخلق». 

ق: «ثالثهما الشيطان». والحديث أخرجه أحمد (54١١./ا7١)‏ والترمذي )7١70(‏ 
وابن حبان (561/5 2517780685 104) والحاكم )١١5/١(‏ وغيرهم من 
حديث عمر 'يِعَليَهَعَنْهُ. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه... وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي كَل). 

كما في «التعليقة» (؟008/5). 


7,78 


واجبة» مثل الحدود وما أشبههاء وام الما مسو أن التساء بمنزلة 


الشيء الذي يُذَّبّ عنه(١2»‏ وكيف تستطيع المرأة أن تحج بغير محرم؟ فكيف 
بالضّيعة وما يخاف عليها من الحوادث؟ 


ولا يجوز له(" أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة؛ لأن الذي تهرب 
منه شر من الذي تخافه على نفسهاء وقد خرجت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
مُعيط وغيرها من المهاجرات بغير محره”"). وفي حضور مجلس الحاكم؛ 
لأنه ضرورة يُخاف منه أن يضيع حق المدعي. وفي التغريب7؟»» لأنه حدٌ قد 
وجب عليها. 


فإن كان بينها وبين مكة دون مسافة القصر...2©0. 
0 
وهل المّخْرم شرط للوجوب أو للزوم والأداء("»؟ على روايتين: 


() «عنه) ساقطة من ق. 

() «لها» ساقطة من ق. 

(*) قصة هجرة أم كلثشوم في «صحيح البخاري» (1180:7711) مختصرة. وانظر 
السيرة ابن هشام» (7/ 13705). وممن هاجرت بغير محرم زينب بنت رسول الله ككلةِ. 
انظر قصّتها في #سيرة ابن هشام» (1/ 1017-707) و«المعجم الكبير» للطبراني 
(78-5/55ة). 

(5) أي النفي عن البلد الذي ارتكبت فيه الزنا وهي بكر. 

(4) هنا بياض في النسختين. 

() بياض في النسختين. 

(0) ق: «اللزوم السعي والأداء». 


,22 


إحداهما هو شرط للوجوبء وهو قول أبي بكر وابن أبي موسى'(١؟.‏ قال في 
رواية ابن منصور7'؟: المّخْرم للمرأة من السبيل. 


الفصل الثاني في المَحْرم 


وقد قال الشيخ7©: هو زوجها ومن تَحُرّم عليه على التأبيد بنسب أو 
سبب مباح. 


وتسمية الزوج مَحْرمًا تمسك بقوله: ١لا‏ تسافر المرأة إلا ومعها!؟) 
محرم). وفي أكثر الروايات: لذو محرم)90). ومعلوم أنها تسافر مع الزوج. 
فيتناوله اسم «مَحرم». وربما لم يُسَمَّ مَحُرمًا على ما جاء في أكثر الروايات: 
إلا ومعها زوجهاء أو ذو مخرم منها». 


وسبب هذا أن المَحُرم إما صفة أو مصدرء وهو مشتق إما من التحريم 
أو الحرمة: فأما الزوج فإنها مباحة له» فإن كانت محرّمةَ عليه لكونها معتدةً 
من وطء شبهة» وها وعراتتك » ازرعنا تجوبان تورجب التفريق 
بينهما لكونهما في قضاء حج فاسد, وفي معناه سيد الأمة» فإن كانت حرامًا 
01000 


.)١155ص( في «الإرشاد»‎ )١( 

(؟) هو الكوسج. انظر «مسائله» .)0١0 /١(‏ ونقلها القاضي في «التعليقة» (009/5). 
(9) أي مؤلف «العمدة» كما سبق فى المتن. 

0( من :“لمع وأشار:قل الهامس [لن أن الأصبل: «ومعها». 

(5) كما سبق في تخريجها. 

(1) بياض في النسختين. 


وأما من تحرم عليه بالنسب من ولدهاء وآبائهاء وإخوتهاء وبني إخوتهاء 
وأعمامهاء وأخوالهات فكلهم محارم لهاء سواء كان سبب النسب نكاحًا 
صحيحًاء أو فاسداء أ وطء شبهة؛ فإن أحكام الأنساب الثابتة على هذه 
الوجوه سواءٌ في الأحكام. 
عليه؛ فليس بمَحْرم لها في المنصوص بخلاف أمه الزانية2"7. وكذلك ابنته 
التي لاعن عليها ليس هو بِمَحْره7" لهاء ولا ابنه ولا أبوه. 

وأما السبب فقسمان: صِهْرء ورضاع. 

أ فأ ةع (4)] 5 ؟ (00. 5 

أما الصهر فأربع: زوج أمها وابنتهاء وابو زوجهاء وابنه. 

وأما الرضاع فإنه يحرم منه ما يحرم من النسب. وهؤلاء كلهم محارم. 

وأما مه0) يحرم نكاحها تحرايماغارطناء كا لمطلقة ثاثا واف امرانة 


)١(‏ ق:«أوأخته). 

(0 «(الزانية» ليست فى س. 
() ق: «محرما). ْ 
() ق: «زوجها وزوج). 
(5) س: «وأيا». 

(5) ق: «وأماما». 


60 ق: «ولأنه». 


م١‎ 


وذلك الآنها إذا نخرفك عا الناريك شيك لقص طتهاء و ليق لهاطقة 
في أن تنظر إليها نظرٌ شهوةٍ في الحال ولا في المآل» بخلاف من تحرم في 
الحال فقطء فإن اعتقاد حلّها بطريق من الطرق يُطمِع النفسّ في النظ ر(١)‏ 
إليهاء ويصير الشيطان ثالثهما في ذلكء. ولو كان مجرد التحريم كافيًا في 
ذلك لكان مخرمًا لسائر المتجصدات يل لك 0 السناء: 


قال ابن أبي موسى7): ولو حجت المرأة بغير مَحْرم أجزأتها الحجة 
عن 7؟) حجة الفرض. مع معصيتها و[ق١6١1]‏ عِظّمِ(0 الإثم عليها. 
0 
مسألة217: (فمن فرّط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة). 
وجملة ذلك: أن من وجب عليه أن يححّ بنفسه أو نائبه فى حياته» ففرّ ط 
في ذلك حتى ماتء وله تركة- وجب أن تَخْرَّجٍ من ماله حجة؛ وعمرة إذا 
قلنا بوجوبها وهو المشهور في المذهب. 


وكذلك من وجب عليه ولم يفرّط؛ وهو من كان به مرض يرجَى برؤه. 
أو كان محتوساء أى ممتوغاء أو كان بطريقهعاقة أو فتاق الوقحاعن حعحة 
وعمرته؛ أو لم يكن للمرأة مَحْرمء إذا قلنا بوجوب الحج في ذمتهم» ويكون 


)١(‏ في المطبوع: «بالنظر»ء خلاف النسختين. 

(0) س: السائر). 

(؟) في «الإرشادا (ص57١).‏ 

(5) «الحجة عن» ساقطة من ق. 

(5) في المطبوع: «وعظيم». 

[9© انظر «المستوعب» /١(‏ 550) و«المغني» (7”57/0) و«الشرح الكبير» (// 2 
و«الفروع» .)15١/5(‏ 


لله 


هذا الحج ديئًا عليه- يُخرّج من رأس ماله مقدَّمًا على الوصايا والمواريث. 

هذا مذهب أحمدء نصّ عليه في غير موضع(١2‏ وأصحابه» كما قلنا مثل 
ذلك في الزكاة والصيام؛ لأن الحج دين من الديون بدليل ماروى 
عبد الله بن الزبير رَيَإيَدعَنْهَا قال: جاء رجل من خثعم إلى النبي وَل فقال: إن 
أبي أدركه الإسلام؛ وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرّحْلء والحج 
مكتوب عليه(23: أفأححٌ عنه؟ قال: «أنت أكبِرُ ولده؟» قال: نعم. قال: 
«أرأيت لو كان على أبيك دَينّ فقضيته عنه أكان ذلك يُجزئ عنه؟» قال: نعم» 
قال: «فحجٌ7") عنه). رواه أحمد والنسائي7؟). 


وعن سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس: أنه كان رديفَ رسول الله 
كلك فجاءه رجلء فقال: يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة» وإن حملتها لم 
تستمسك» وإن ربطتها خحشيث أن أقتلهاء فقال رسول الله تَكلِ: «أرأيتَ لو كان 
على أمك دينٌ أكنتٌ قاضيّه؟) قال: نعم؛ قال: «فحجٌ(*2 عن أمك». رواه 
النسائي(25» وقال: لم يسمع سليمان("2 من الفضل. 


)١(‏ انظر «التعليقة» .)86١ /١(‏ و«اغير» ساقطة من المطبوع. 
(؟) «عليه») ساقطة من س. 

(9) س: «فاحجج). 

(؟) سبق تخريجه (ص17). 

(5) س: «فاحجج». 

(5) رقم(05944255147)) وقوله عقب الحديث (01790). 
(0) س: «سليمان بن يسار». والمئبت موافق لما عند النسائي. 


8 


وؤؤاء أخورا! ع سلماةو عن عد الله [أو]7"اعن المضل بن عباس: 
«أن رجلا سأل رسول الله كك فقال: يا رسول الله إن أبي أدركه الإسلام؛ وهو 
شيخ كبير لايثبت على راحلته؛ أفأحج عنه؟ قال: «أرأيتٌ لو كان عليه” ' دين 
فقضيته عنه أكان يُجزئه؟» قال: نعم» قال: افاخجخ7؟) عن أبيك». 

وهذا أشبه بالصواب؛ لأن الذي في حديث الفضل”* إنما سألت عن 
أمهاء وبدليل ما سيأتي من الأحاديث. 

وإذا كان بمنزلة الدين دخل في عموم قوله تعالى: #ين بَعَدِ وَصِيَّةَ 
يُوْصَئ يبآ أَوْدَيْنِ # [النساء: ؟1]؛ فإن الله سبحانه عم بقوله: #أوّدَيْنِ © فإنها 
نكرة في سياق معنى النفي؛ لأن قوله: من بَعَدِ وَصِيِّةَ يُوصن يبآ أو دَبْنِ # 
في معنى قوله: إنما الميراث بعد وصية أو دين» ولم يخصّص دين الآدمي 
من دون اللاستبحاد” . ولهذا لو كان قد نذر الصدقة بمالء ومات قبل أن 
يتصدق - أغرج عنمن صلب :المال. 


)١(‏ رقم(5١18)‏ بلفظ: «عن سليمان بن يسار عن عبيد الله بن عباسء أو عن 
الفضل بن عباس» . هكذا وقع «عبيد الله مصغرًا و الس الخظية ره ور 
طبعة الرسالة إلى أنه تحريف. والصواب: «عبد الله» كما في الأسانيد الأكحر. 
والحديث متفق عليه من طريق سليمان عن عبد الله بن العباس من مُسنده؛ وعنه عن 
الفضل» والسائل فيه امرأة من خثعم. وليس فيه التشبيه بالدّين. انظر «صحيح البخاري» 
(1 6 "6-1861 5778:4599.186) والمسلم) (17774. 1776). 

() زيادة من «المسند». 

(0) س: «على أبيك). 

(4) ق: «فحجٌ». والمثبت موافق لما في المسند. 

(0) «الفضل» ساقطة من س. 
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وأيضًاعن بُريدة بن الخحُصَّيب ووَدَليَهَعَنْهُ قال: بينا(١2‏ أنا جالس عند 
رسول الله يك إذ أتنه امرأة» فقالت: إني تصدَّقتٌ على أمي بجارية» وإنها 
ماتت» فقال: «وجب أجرّكٌ وردّها عليك الميراث»» قالت: يا رسول الله» إنه 
ع مو شهرء أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها". قالت: إنها لم 
تح قط أفأحجٌ عنها؟ قال: «حجّي عنها) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود 
والترمذي7 "©؛ وقال: حديث حسن صحيح. 

وعن ابن عباس ووِعَليَدعَنْهَا أن امرأة من جهّينة جاءت إلى النبي ككل 
فقالت: إن أمي نذرث أن تحجّ» فلم تحج حتى ماتتء أفأححٌ عنها؟ قال: 
انعم حُجَّي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمكِ دينٌ أكنتٍ قاضيته؟ اقُضُوا الله فالله 
أخق بالوفاء»:«رؤآه البشاري8 

وعن ابن عباس يلعا قال: أمرث امرأةٌ يسنان بن سلمة الجهني أن يسأل 
رسول الله بك أن أمها ماتت ولم تحجٌ أفيُجزِئ أمّها أن تحج عنها؟ قال: انعم 
لو كان على أمها دينٌ فقضّته عنها ألم يكن يُجِرئ عنها؟ فلتحجّ عن أمها»!؟. 

وعنه أيضًا: أن امرأة سألت النبي يَكِ عن أبيها مات ولم يحج, قال: 
١حجَي‏ عن أبيك)»07). 
)١(‏ في المطبوع: «بينما»» خلاف النسختين. 
(؟) أحمد )7١77(‏ ومسلم )١١594(‏ وأبو داود (181/1) والترمذي (/551). 
(؟) رقم(1865١).‏ 
62 أخرجه أحمد )١19١18(‏ والنسائي  )7777(‏ واللفظ له وابن خزيمة (075*) 


انظر «الإصابة» (4/ 587) ط. دار هجر. 


(5) أخرجه النسائي (7577*4) من طريق علي بن حكيم عن حميد بن عبد الرحمن عن - 


6م 


وعنه قال: قال رجل: يا نبي الله إن أبي مات ولم يحجٌ» أفأحجٌ عنه؟ 
قال: «أرأيتَ لو كان على أبيك دينٌ أكنت قاضيّه؟» قال: نعم؛ قال: «فدين الله 
أحقٌّ(1). رواهن النسائي. 

فوجه الدلالة من هذه الأحاديث من وجوه: 

أحدها: أن النبي يَلكِةٍ أمر بفعل حجة الإسلام والحجة المنذورة عن 
الميت» وبيّن أنها تُجزئ عنه. وهذا يدل على بقائها في ذمته» وأنها لم تسقط 
بالموت» وأنها تؤدّى عنه بعد الموت. 

وكل ما يبقى من الحقوق بعد الموت ويؤدَّى بعد الموت, فإنه يجب 
فعله عنه2"3 إذا كان له ما يُفَعَل منهء وذلك لأن2"9 من يقول: لا يجب فعله 
بعد الموت يزعم أن حجة الإسلام قد سقطت بالموتء وأن الذي يفعل عنه 
ححٌّ تطوع له أجره وثوابه؛ لأن الواجب ‏ زعم لا يفعّل إلا بإذنه» حتى لو 
أوصى 40 بذلك» فإن الذي يوصي به ليس هو حجة الإسلام عنده. والنبي كَل 
بين أن نفس الواجب هو الذي يُققََى عنه. 

الثاني : أن النبي يَكِ [ق"5١]‏ بين أن الحج دين في ذمته. وكل من عليه 


- حماد بن زيد عن أيوب عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس. 
رواته ثقات. لكنه شاذ مخالف لما في «الصحيحين» وغيرهما من رواية جماعة من 
الثقات لهذا الحديث عن الزهري به. ففي جمعيها أن سؤال المرأة إنما كان عن أبيها 
الذي أدركته فريضة الحج شيحًا كبيرًا لا يثبت على راحلته. 

)١(‏ أخرجه النسائي (7779) بإسناد فيه لين. 

(0) في المطبوع بعدها: «بعد الموت». وليست في النسختين. 

(9) سن: (ل). 

20 ق: الرضي). 


1م 


دين فإنه يجب أن يُقضى عنه من تركته بنصٌ القرآن. 

الغالث: قوله: «اقُضُوا الله فالله أحقٌّ بالوفاء»(2. وقوله في حديث آخر 
عن الصوم: «فحقٌ الله أحقٌ00"» إما أن يكون معناه: أن قضاء دين الله أوجب 
من قضاء دين الآدمي. كما فسّره بذلك القاضي7) وغيره من أصحابنا؛ لأن 
وجوبه أوكد وأثبت. ويرجّح هذا المعنى أن وجوب الحج والزكاة آكدٌ من 
وجوب قضاء [ديد](0:) الآدمي؛ لأنهما من مباني الإسلامء مع ظاهر قوله: 
«فالله أحقٌ بالوفاء». فعلى هذا إذا وجب قضاء دين الآدمي من تركته فلآن(0) 
يجب قضاء دين الله أولى وأحرى. 

وإما أن يكون معناه: إذا كان قضاء دين الآدمي يجِزِئ عنه بعد الموت 
فدين الله أحقٌ أن يُجزئ؛ لأن الله تعالى كريم جواد» ومن يكون أحرى بقبول 
القضاء فحقه أولى أن يقضى؛ لأنه أجدرٌ أن يحصل بقضائه براءة الذمة. 
ويُرجُح هذا المعنى أن القوم إنما سألوه عن جواز القضاء عن الميت لاعن 
وجوبه عليهم» فعلى هذا إذا وجب فعلٌ الدين عنه لبقائه وكونه يُجزئ عنه 
بعد الموت» وجب قضاء الحج ونحوه عنه لبقائه وكونه يجزئ بعد 
الموت(21, لأن معناهما واحد. 


)١(‏ سبق أنه عند البخاري. 

إفهة أخرجه الترمذي (717/07/17) وقال: احديث حسن صحيح»» وابن ماجه (170) وابن 
خزيمة (2190617 )75١00‏ وابن حبان (:*017 "7 )7”01٠١‏ من حديث ابن عباس ورَوََإنَدَعَنَهًا. 

(*) فى «التعليقة» /١(‏ 87). 


)0( س: (فان). 
() «وجب... الموت» ساقطة من ق. 


/ام/ 


الرابع: أن هذه الأحاديث تقتضي جواز فعل الحج المفروض عن 
الميت» سواء وصّى بذلك أو لم يُوصٌ(23» وسواء كان له تركة أو لم يكن؛ 
لأن النبي كل لم يسألهم عن تركةٍ خلّفوها. وتقتضي أن ذلك يُجزِئ عنه. 
ويؤدّي عنه ما وجب عليه وهذه الأحكام بعينها أحكام ديون الآدميين. 


الخامس: أن النبي يَكةِ أمر الولي أن(1) يحج عنه. والأمر يقتضي 
الوجوب. لاسيما وقد شبّهه بالدين الذي يجب قضاؤه من تركته؛ ولما كان 
الدين يجب قضاؤه إن كانت له تركة» ويستحب قضاؤه إذا لم تكن له تركة, 
فكذلك الحج. 

وأيضًا فقد تقدم7 إجماع الصحابة أنه7؟) إذا مات وعليه صيام من 

, , 

رمضان أطعم عنه؛ كما يُطعِم عن نفسه إذا كان شيخا كبيرًاء فإذا وجب 
الإطعام في تركته فكذلك يجب الحج من تركته» ولا فرق. 

وأيضًا فإن الحج حقٌّ مستقرٌ في حياته تدخله النيابة» فلم يسقط بالموت 
كديون الآدمي؛ ولأنه(*2 حمق واجب تصح الوصية به(21, فلم يسقط 
بالموت7" كديون الآدمنين: 


)١(‏ ق:«رضي بذلك أم لم يرض»» تحريف. 
(؟) ق: «أنه). 

() في كتاب الصيام. 

(4) «أنه) ساقطة من ق. 

(5) الواو ساقطة من ق. 

(0) «به) ساقطة من س. 

(0) «بالموت» ساقطة من ق. 


44 


فإن قيل: إذا مات قبل قبل الحج فقد لحقه الوعيد. بدليل قوله تعالى: 
«يكايا الَدبنَ عامثوأ لا لهك اولك و1 لآ دك عن وخر أئِْ4 إلى 


: ا ِ 1 2 ل ا 
قوله: نوين َاوتْكْ ين يل أن أذ ار ل رت و 
لَتتَوَ إل لجل ويب كأصّدمَس كر حرجا لقره ]1١-9‏ وقوله 


2 


2 7 سس 
ا 2 لسر سس رم 2000 5-8 ذم ا هر 
تعالى: 9# حَوَإِدَا جَاء أحدهم الْمَوَتٌ قال رب أرجعونو (202 لعل أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا 


د 2س ل سم ع رصحة 0 
كت كلا إِنَهَا ظِمَةَ هو فَايلهَا و ومن ورايهم زرب +1 
.]٠٠٠6‏ ولأنه إذا مات قبل أن يحج مات عاصيًا على كبيرة من الكبائر» بل 
يُتخوف(21 عليه أن يموت على غير الإسلام» كما نذكر إن شاء الله في مسألة 
الفوو تفلن كان الحم يجن أن ينمل عله يعد موقةةوتجرفة ها جرف لو 
فعله في حياته» لكان يجوز للرجل أن يؤخر الحج إلى ما بعد الموتء كما له 
أن يؤحره إلى آخر حياته عند من يجوّز تأخيره. 

والذي يبن ذلك أن الحج وغيره من العبادات7) ابتلاء للعبد وامتحان 
لمدراء له أن يديد أل هذا القندر لا يحصل الأ بان ,تعد العسنادة ويلطلها 
بنفسه» أو يأمر من(" يفعلها. وبالموت قد تعدّر ذلك» ولهذا لو حج عنه 


0) 


غيره فى حياته بغير إذنه لم يجزئ عنه» وهذا بخلاف دين العبد., فإنه لا 


يفتقر إلى النية» ويصح بدون إذنه. حتى 20 لو أداه عنه غيره بغير إذنه جازء 
00 في المطبوع: «تخوف». 

(0) في المطبوع: «العبادة». 

(*) س: ابمن». وفى هامشها: لعله لمن. 

00 قر لق سيان سي 

)2 لحت ساقطة مل سن 
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ولو اقتضاه الغريم من ماله بغير(١2‏ إذنه برك ذمته. 

وإذا كان كذلك فيجب أن تحمل الأحاديث إما("2 على قوم لم يحجّواء 
وجب عليهم لكن لهم ثواب وأجر ما يفعَل عنهم, لا أن الواجب نفسه 
يسقطء وإذا لم يسقط الواجب لم يجب على الورثة شيء. 

قلنا: لاريب أنه يموت عاصيًا معرّضًا للوعيد, لكن هذا لا يو جب 
سقوطه عنه. وعدم صحتّه ووجوبه بعد موته؛ كمن أخر الصلاة عمدًا7) 
حتى خرج وقتهاء أو أفطر في رمضان عمدًاء فإن ذلك من الكبائر» وإن7؟) 
حتى مات. فإنه يأثم بهذا المطل والتأخير» ويؤدّى عنه بعد موته ويجزئه. بل 
أن يتوب ويستغفر الله(2). 

وهذا لأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه أن يحج. وأن يكون الحج 
بنفسه؛ كما أوجب عليه أن يصلّي ويصوم, وأن يفعل الصلاة والصوم في 
[ق54١]‏ وقتهما(ا"؛ فمتى تعذّر عليه(" فعلّه بنفسه ‏ وهو أحد الواجبين - لم 
)١(‏ س: «بدون). 
(0) (إما)» ساقطة من س. 
(*) في المطبوع: «عامدًا»» خلاف النسختين. 
(4:) كذا في النسختين» ويبدو أن «إن» مقحمة» والسياق يصح بدونها. 
)0( لفظ الجلالة «الله» ليس في ق. 


(5) سى: «وقتها». 
0372 اعليه) ليست في ق. 


يسقط الواجب الآخرء وهو مطلق الحج 2١7‏ الذي يمكن أن يفعل عنه. وإذا(") 
تعدَّر فعل العبادة في وقتها لم يسقط نفس الفعل» بل يفعل بعد الوقت. 

فهذا الذي أخر الحج حتى مات إن لم يفل عنه لجقّه وعيدٌ ترك الحج 
بالكلية» وإن فُعِل عنه أجزأ عنه نفس الحجء وبقي إثم تأخيره وتفريطه فيه وتركُ 
فعله؛ كما يبقى على من يقضي الدين إثمُ المطّل وأشدٌ. وسؤاله الرجعةً وكوتّه 
يخاف عليه الموت على غير الإسلام حق؛ لأن ذلك لأجل تركه(" الح بنفسه 
وتفريطه فيه» كما أن من47) ترك صلاة العصر متعمدًا حبطً عملّه وإن قضاهاء وكما 
يلحق الوعيد للذين0) هم عن صلاتهم ساهون؛ وإن صلَّوها بعد الوقت. وهنا(") 


قد قَضّوها هه(" بأنفسهم ذ فكيف بمن يقضى عنه غيره بغير إِذْنْه؟ 
و(8)لأن هذا التكال0؟)2 وهذا الخطر والعذاب الشديد يكون حين الموت 


قبل أن يحج عنه”' »١‏ فإذا حج عنه خمف عنه ذلك بدليل.. 


ابلك 
)١(‏ «الحج» ليست في س. 

() س: «وإذ). 

(9) «وكونه... تركه) ساقطة من ق. 

(:) «من) ساقطة من س. 

(5) في المطبوع: «الذين» خلاف النسختين. 
() سس: «وهذا). 

(©68 (هم) ليست في ق. 

(4) الواو ساقطة من ق. 

(9) س: «السؤال». 

)٠١(‏ «حين... عنه») ساقطة من ق. 


() بياض في النسختين. 
4١‏ 


و( لأنه ليس كل من مات يحَحٌّ عنه. إما لأنه قد لا يُخلف مالاء أو 
لأنه1") قد يتهاون الورثة في الإخراج عنه. فمن كان في علم الله أنه0) يحج 
عنه يكون أمره أخف. 

وأما كون الفرائض لا يصح فعلها إلا بنية المكلّف وأمره؛ لأن امتغال 
الأمر بدون ذلك محالء» فذلك فيما وجب أن يفعله7؟ بنفسه. ولهذا ل (6) 
حج عنه غيره حجة الإسلام في حياته بدون أمره لم يصح. فإذا مات صار 
المخاطب بالوجوب غيره» وهم الورثة. ثم إن الله تعالى بكرمه وجوده أقام 
فعلّهم عنه مقام فعله بنفسه إن7١2‏ كان لم يُفرّط في التأخير لكونه معذورًاء 
وإن كان فرّط قام مقامه في نفس الفعلء وبقي إثم الترك عليه هو إلى الله 
تعالى» إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له؛ وهذا لأن ما وجب أن يفعله بنفسه 
يستحيل أن ينويه غيره؛ فأما إذا كان الوجوب على غيره مثل أداء الزكاة من 
مال اليتيم فإن المخاطب بها هو”") الولي. 


يبقى الحج عن المعضوب هل يُجزئ عنه بدون إذنه؟ قال أصحابنا(8): 


(0) ق: «ولأنه). 
(9) ق: «أن). 
(:) ق: «يفعل). 
(0) «لو) ساقطة من س. 
(5) فى النسختين: «وإن»» والواو لا حاجة إليها. 
[©69 «هو) ساقطة من س. 
(6) انظر «المغنى» (77/0). 
كن 


لا يجزئ عنه(1) بدون إذنه» و 


وأيضًا فإن ذلك ما دام إذنه 6ه قلف قد ردكا يجوز أن يجعل الله 
فعل غيره قائمًا مقام فعل نفسه في الواجبات وامتثال الأوامر» كما قد يقوم 
فعلُ غيره مقامَ فعله فق تورات وصور الخرايه بالق | تسيا 
إهداء الثواب للموتى7"©» وتقدّم تقرير هذه القاعدة» وأن من زعم أن العمل 
لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج عن دين الإسلاء!؟). 

فصل 

يجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه؛ قال القاضي00): 
يلزمهم أن يحجوا عنه من دُويرة أهله. وهو الموضع الذي ملك فيه الزاد 
والراحلة» سواء كان هو وطنه أو لم يكن» وسواء مات فيه أو في غيره. ثم إن 
مات في بلد الوجوب ححجّ عنه من ذلك البلد. وإن مات في بلد أبعد عن مكة 
منه. أو هو في جهة غير جهة بلد الوجوب. خحجّ عنه من بلد الوجوبء ولم 
يجب أن يحج عنه من بلد الموت. وإن مات ببلد أقرب إلى مكة من بلد 
الوجوبء وجب أن يحَجّ عنه من بلد الوجوب أيضّاء إلا أن يكون قد مات 


000 اعنها ليست في ق. 

() بياض في النسختين. 

() في القسم المفقود من الكتاب. 

(:) قرّر المؤلف هذه القاعدة في ««مجموع الفتاوى» (717-705/714) واجامع 
المسائل) (0/ ,.)5١5-57١37‏ 

.)868١ /١( انظر «التعليقة»‎ )6( 
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قاصدًا للحج. 

ل و ار 1 عي 
قيل له اتزجل من أعل يجداد خرج إلى جر اسان فأبسر ثم 6 يحب( عنه 
حيط ا ميو دف ووه دوحل ان يحَجّ عنه من الميقات» فأنكره 0 
له("؟: فرجل من أهل خراسان أو من أهل بغداد خرج إلى البصرة» ومات 


و2 


بهاء قال: بحَح عنه من حيث وجب عليه. 


وقال في رواية أبي داودل؛ ؛ في!*) رجلٍ من أهل الريّ وجب عليه 
الحج ببغداد» ومات بنيسابور: يح( اي ا 1 

وذلك لأن النبي يكل جعل الحج الذي عليه دَينًاء وأمر الوارث أن 
يفعله(7 عنه كما يفعل الدين» وقد كان عليه أن يحج من دُويرة أهله. فكذلك 

راد الاعف الى جخيا بن اررزة اله امش واد من الفى يدذفها مين 
دون ذلكء بدليل قوله سبحانه: 9# وا يَمُوأ حَجّ والعمرة ينَهّ# [البقرة: 197]. قال 


.)8١ /١( كما في المصدر السابق‎ )١( 
هم في المطبوع: 2 تحج)» تصحيف.‎ 
«(له) ساقطة من س.‎ )9( 
.)8١ /١( انظر «مسائله» (ص7١7١). ونقلها أبو يعلى فى «التعليقة»‎ ):( 
ْ «في») ساقطة من س‎ (0) 
في المطبوع: «نحجٌ)؛ تصحيف.‎ 00) 
بياض في النسختين.‎ )0( 
ق: «يفعل).‎ )6( 
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علي وََليَْنَهُ: إتمامهما(١2‏ أن تُحرم بهما من دُويرة أهلك2'). يعني أن 
تُنشئ لهما سفرًا من دُويرة أهلك. فإذا مات فقد استقرت في ذمته على صفة 
تامة» فلا يجزئ أن يفعل بدون تلك الصفة. 

ولأنها مسافة وجب قطعها فى حال الحياة» فوجب قطعها بعد الموت» 
كالمسافة من الميقات». وهذا لأنه لو كان مجرد الحج كافيًا لأجزأ الحج عنه 
من مكة» لأنها حجة تامة. 


و("الأن قطع المسافة في الحج أمر مقصود؛ لأن النبي يَكِةِ جعل ذلك 
جهادً!(؟2؛ فقال: «الحج جهاد كل ضعيف2*00. وقال للنساء: «عليكن جهاد 
لا قتالٌ فيه: الحج والعمرة»207. ولهذا كان ركن الوجوب الزاد والراحلة هو 
المال» فيجب الحج بوجوده. وينتفي الوجوب [ق5١١]‏ بعدمه. 

ومعلوم أن المال لا يحتاج إليه في أفعال الحج, فإن أكثر المواقيت 
بينها وبين مكة دون مسافة القصرء وذلك القدر لا يعتبر له راحلة ولا مَلّكَ 
زد أيضًاء ولهذا ذكر النبي يكل «الرجل يُطيل السفر أشعتٌ أغبر» يمد 


.)امهمامت١:ق‎ )١( 

4 أخرجه ابن أبي شيبة )١178175(‏ والطبري (/ 779) والحاكم (؟077/1١7)‏ وغيرهم 
من طريق عبد الله بن سلمة المرادي عن على. قال الحافظ فى «التلخيص الحبير» 
(/28 اإسناده قوي). ْ ١‏ 

(9) الواو ساقطة من ق. 

0( في المطبوع: «جهاد». خطأ. 

(9) سبق تخريجه. 


لخ 


كان 


يديه(21 إلى السماء؛ يا ربٌّ» يارب ومطعمّه حرام ومشريّه حرام وعذِيّ 
بالحرام, فأنَّى يُستجاب لذلك؟270» ولم يذكر مثل هذا في المصلّي 
ونحوه؛ لأنه ليس المال من خصائصه. 

فلو جاز أن يحج عنه من دون الميقات لسقط ما يعتبر له المال من قطع 
المسافة. 

وأيضًا فإن النائب يجب أن يحج من حيث وجب على المنوب عنه 
كالمعضوب. فإنه لا بد أن يَحَحَ عنه من دُويرة أهله. والميت مثله, لأنهما 
في المعنى سواء. 

فإن قيل: فهذا الميت والمعضوب لو قطع هذه المسافة لغير الحجء ثم 
أراد إنشاء الحج؛ لم يجب عليه أن يرجع إلى دُويرة أهله. 

قلنا: وكذلك لو جاوز الميقات غير مريدٍ لمكة("؛ ثم عرض له 
قصذهاء جاز أن يحرم من موضعه. وإن لم يجز له ابتداءً أن يجاوزه إلا 
محرما. 

ولأن من حج بنفسه يسقط7؟) الفرض عنه بنفس أداء المناسك على أي 
صفة كان بخلاف من حج عن غيره. 


)١(‏ س: (يده). 
(؟) أخرجه مسلم )1١١0(‏ من حديث أبي هريرة. 
(9) ق: (مكة). 
(:) ق: «سقط). 
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ومتى ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على الفورء فإن أخره بعد 
ذلك عصى بذلك. هذا هو المشهور في المذهب الذي عليه جمهور 
أصحابن(١2»‏ مثل أبي بكر وابن حامد7"©» وغيرهم. وقد نص أحمد في رواية 
عبد الله وابن إبراهيم7 فيمن استطاع الحج وكان موسرًاء ولم تحبسه علة 
ولااسبب: لم تجز شهادته. 

وقال!؟: إنه لا تُقبل شهادة من كان موسرًا قد وجب عليه الحج ولم 

ولم يفرّق بين أن يكون عازمًا على فعله أو غير عازم؛ ولم يأمر الحاكم 
بالاستفصال. 

وقال ابن أبي موسى”2؟: اختلف أصحابنا في الحج هل هو7(١2‏ على 
الفور أو على التراخي» على وجهين: أصحهما أنه على الفور على من وجد 


.)057/0( و«المغنى)‎ )١١١ /١( انظر «التعليقة»‎ )١( 

(؟) س: «أبى حامد). خطأ. 
انظر «التعليقة» .)22١15١017١ /١(‏ ولا توجد المسألة في المطبوع من مسائل عبد الله 
وابن هانئ. 

(:) كما فى «الإرشاد» (ص١18١).‏ 

(6) في «الإرشاد» (ص١18١).‏ 


2 


() «هو) ساقطة من س. 


/ا4 


ولأن أحمد أوجب أن يُُخْرّج(١)‏ عن الميت من حيث يجب عليه؛ وإن 
مات أبعد منه أو أقربء ولو كان الوجوب في غير وطنه. 

وذكر القاضي أبو الحسين7) في المسألة روايتين: إحداهما: أنه على 
التراخي» ذكرها ابن حامد. وكذلك ذكر ابن أخيه7"؛ لأنه(؟؟ قال: وإذا وجد 
الزاد والراحلة وجب الحج عليه. وقال: ولا تُقبل شهادة من كان موسورًا قد 
وجب الحج عليه ولم يحج إلا أن يكون به زمانةٌ أو أمرٌ يحبسه وهو قياس 
على سائر العبادات الموقتة. 

وذكر القاضي أبويعلى الصغير في المسألة روايتين: إحداهما أن 
وجوبه على التراخي» واختار ذلك لأن فريضة الحج نزلت على رسول الله 
يَكِةٌ في سنة خمس أو ست؛ لأن ذِكْرٌ الحج في حديث ضمام بن ثعلبة» وقد 
وفد على النبي كك سنة خمس؛ ولأن الله تعالى قال: # وَأَيَمُوا لج وَالممرة ب 
فأمر بإتمامهما(*؟» وذلك يقتضي وجوب فعلهما تامَّينِ» ووجوب إتمامهما 
بعد الشروع فيهماء كما أن قوله تعالى: #ثرَّ موأ الام إِكَ الل © [البقرة: 
7] يقتضي ذلك؛ لأن حقيقة الإتمام فعل الشيء تانّاء وذلك أعمٌ من أن 
يُبتدأ ثم يتم أو أن يُعمل بعد الابتداء» ولو لم يكن الأمر بإتمامهما(" إلا 


)١(‏ كذا في النسختين» وفي هامش س: لعله «أن يحج». وفي المطبوع: انخرج». 
(؟) هو ابن أبي يعلى» انظر «التمام» له (1/ 01 "). 

(*) هو أبو يعلى الصغير حفيد القاضي أبي يعلى. 

(:) ق: «(انه). ْ 

(0) س: «بإتمامها». 

(5) س: «بإتمامها». 


م4 


للداخل فيهماء فإنما يجب الإتمام لما كان واجبًا بأصل الشرع. 

أما أن يكون إتمام العبادة واجبًا أو(١2‏ جنسها ليس واجبًا بالشرع» بل 
العبادات اللواتي يجب جنسهن في الشرع لا يجب إتمامهن- فهذا بعيد. 

وهذه الآية نزلت عام الحديبية سنة ست من الهجرة ب جماع أهل التفسير("2. 

وأيضًا فإن الله تعالى فرض الحج على لسان إبراهيم عليه السلام بقوله 
تعننالى: ودف ليان يلحي يوك يحالاوع1 حكن صَامر * [الحج: 017]؛ 
وشرع بن فلج تع لناء لاشيم تت إبيز هكم ؟ وا بأمووون اياج مله 
بقوله تعالى: # ثُمَ وح إِلَنِكَ أَنٍ نَع مله رسيم حَنِيقًا 4 [النحل ل 
وبقوله تعالى: «وَمن يعرف عَن وَل هعم إلا من سَهْهُ تَْسَهه مر مَطفِئَة 
ا [البقرة: »]1٠١‏ وقوله: #وَالوا كوو 
ورا اتيك ونوا عل إل مله رمت نينا ود ِنَالْمُشْرِكِينَ © [البقرة: 
وقد فسر جماعة من السلف الحنيف: بالحاج(2) وقوله: # كل صَدَقَ 
سس ريه اهم حَنِمِفَاوَمَاكانَ ون الْسَرِكِينَ (8) إن أولَ بيت وْضِعَ للد إن # 
الآية [آلعمران: 195-940 وقوله: قل إِنَن هَدَفٍ رق ِل صرْطٍ مُسَتقيق ويا 


قيما مد ِل يسيم نيما 474) [الأنعام: ١‏ وبقوله تعالى: إن جَاعِرْكَ لِلنَّاس 


١ 
2 


2 


)١(‏ كذا في النسختين» ولعل الصواب «و). 

( انظر «تفسير الطبري» (7/ 5١‏ 7) واتفسير ابن كثير» (7/ 97) وغيرهما. 
(*) انظر «تفسير الطبري» (7/ 097:597) و«تفسير ابن أبي حاتم» .)111١/1(‏ 
(5) «وقد فسر... حنيفا» ساقطة من ق. 
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إِمَامًا 4 [البقرة: 4؟17]» وبقوله تعالى: 8 إِنَّ إِرهِي م كان أُمَّهَ قَانًِا ين حَنيمًا * 
النحل: »]1١١‏ وبقوله تعالى : (هوٌ يكم ماعل لكي لين ين حر 
ل يكم إوهِيمٌ 4 في آخر سورة الحج والمناسكء وقوله تعالى: #إركت 
أوْلَ أَلنّاسٍِ بِإرّهِيم دين انعو وهللا أ َلدَى # [آل عمران: 58]» خصوصًا حرمة 
الكعبة وحجها('"؛ فإن محمدًا يَكِِ لم يُبعث بتغيير ذلك» وإنما بُعث بتقريره 
وتثبيته وإحياء مشاعر إبراهيم عليه السلام. 

وقد اقتتص [ق105] الله تعالى علينا أمر الكعبة» وذكر بناءها وحجِّها 
واستقبالها وملة إبراهيم في أثناء سورة البقرة7""» وذكر أيضًا ملة إبراهيم 
والبيبت وآمرة() ولت ذلك قي أثناء سورة آل عمران©)» وذكر الشج 
وأمره وسنته وملة إبراهيم والمناسك والحض عليها وتثبيت أمرها في سورة 
الحج(*2» وسورة الحج بعضها مكي بلا شك أو(1' أكثرهاء وباقيها مدني 
متقدم, فعُلِم بذلك أن يجاب الحج وفرضه7") من الأمور المحكمة من ملة 
إبراهيهم247) فيكون وجوبه من أول الإسلام. 


)١(‏ بعدها في ق: «وذكر بناها وحجها». وسيأتي قريبًا. 
ف فى الآيات 177-1176 , ْ 

إفرة في الآيات 178- 144. 

(4) فى الآيات 96- /ا؟. 

)0( فى الأناك ا ا ملا. 

© ق: «و). 

(0) ق: (وفريضته). 


(4) «إبراهيم» ساقطة من س. 


وإذا كان وجوبه متقدمّاء وهو يَكِةِ فتح مكة في رمضان سنة ثمان» وأقام 
الحج للناس تلك السنة عتّاب بن أسيد أمير رسول الله كَل ثم بعث أبا بكر 
الصديق رَيََليَهَعَنهُ في سنة تسع. فأقام للناس الموسم. ومعه علي واي 

٠ 7‏ 3 و 

طالب بسورة براءة ورجال من المسلمين» فلو كان الحج واجبًا على الفور 
لبادر رسول الله كك إلى فعله. ولو رض له عذرٌ فإن عامة أصحابه لم يحجوا 
إِلّا معه حجة الوداع» ومحالٌ أن يكون ألوفٌ مؤلّفة ليس فيهم مستطيع217. 

وأيضًا فإن الله تعالى أوجبه إيجابًا مطلقاء وأمر به ولم يخصّ به زمانًا 
دون زمان؛ فيجب أن يجوز( فعله في جميع العمر. 


ومن قال [به]7© من أصحابنا قال: إن الأمر المطلق لا يقتضى فعل 
اناكو معان الكون لاسيها رالسسم جو هيا الس حي اد بكرن 
جميع العمر وقتّا له كما أن الصلاة لما كانت عبادة وقت مخصوصء» 
وقضاء رمضان لما كان عبادة سَئَةٍ مخصوصة!؟' + كان جميع ذلك الزمن 
وقنًا لها(0). 

وأيضًا فإنه لو وجب على الفور لكان فعله بعد ذلك الوقت قضاء. كما 
لو فعل الصلاة بعد خروج الوقت. وليس كذلك. 


)١(‏ «ولو فرض... مستطيع» ساقطة من المطبوع. 
(0) ق: (يكون). 


() زيادة ليستقيم السياق. 


(4) أي أن قضاء رمضان يجوز في أي وقت مدة سنة إلى رمضان القادم. 
(0) في المطبوع: «له»» خلاف النسختين. 
٠١١‏ 


وَأبقنا فزن اذا حر وكعله قفوايت ئت ذمته» والأصل براءة الذمة من إثم 
التأخير» فمن ادعاه فعليه الدليل. 


فعلى هذا هل يجب العزم على الفعل لجواز تأخيره؟...(2) وإنما 
يجوز تأخيره إلى أن تظهر أمارات العجز ودلائل الموت؛ بحيث يغلب على 
ظنه أنه إن له("2 يحج ذلك العام فاته؛ فإن أخحره! " بعد ذلك أَيْمَ ومات 
عاصياء وإن مات قبل ذلك فهل يكون آثمًا؟ ذكر أبو يعلى فيه(؟) وجهين؛ 
واختار أنه لا يكون آثمّاء كما لو مات من عليه الصلاة وقضاء رمضان في 
أثناء وقتهما. 

والأول(*2: هو المذهب المعروف لمسلكين عام وخاص: 

أما العام فهو أن الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفورء بل عند 
أكثر أضحابنا لين 'في الشريعة إلانؤاعيت موقت أو واجت على القوو أمنا 
واجب يجوز تأخيره مطلقًا فلا يجوز؛ لأنه إن جاز له( التأخير إلى غير 
غاية موصوفة بحيث لو مات مات غير عاص بطل معنى الوجوب, وإن 


جاز”"" إلى أن يغلب على ظنه الفوثٌ إن لم يفعل» لم يِجُرْ لوجهين: 


)١(‏ ق:0ل2), 

(9) ق: «فاته ان آخره). 

(:) س: «هذا فيه». 

(5) أي كون الحج واجبًا على الفور. 
(6) «له) ساقطة من س 

0) ق: «صار). 
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أحدهما: أن هذا القدر غير معلوم ولا مظنون, فإن الموت إنما يعلم 
بأسبابه» وإذا نزلت أسباب الموت من المرض الشديد ونحوه تعدّر فعل 
المأمور به(١2.‏ وقبل حصول أسبابه فإنه لا يغلب على ظن أحد أنه يموت في 
هذا العام ولو بلغ تسعين سنة. 

الثاني: أنه إن مات قبل هذا الظن غيرٌ عاص لزم أن لا يجب الفعل على 
أكثر الخلق؛ لأن أكثرهم يموتون قبل هذا الظن؛ وإن عصى بذلك7" فبأي 
ذنب يعاقب؟ وإنما فعل ما جاز له. وما الفرق بينه وبين من مات في أثناء 
وقت الصلاة؟ وكيف يجوز أن يقال: إنما جاز له التأخير بشرط سلامة 
العاقنسنة. وم تَدوق كل ذا يخ هذا وبَادوف شل بأ انض أتثر ث4 
[لقمان: 5 7]. 


وأما المسلك الخاص فمن وجوه: 


أحدها: ماروى ابن عباس ورََإَبَدُعَنْهَا عن النبى يك قال: «تعجّلوا إلى 
الحج يعني الفريضة ‏ فإن أحدكم لا يدري ما يَعرض له). رواه أحمد7". 


فأمر بالتعجيل؛ والأمر يقتضي الإيجاب. لا سيما واستحباب التعجيل 
معلوم بالضرورة من نفس الأمر بالحج, فلم يبق لهذا الأمر الثاني فائدة إلا 
الإيجابء. وتوكيد مضمون الأمر الأول. 


() «به) ليست فى ق. 

(؟) ق:«بذاك». ١‏ 

فر برقم (35871) وفيه أبو إسرائيل الملائي» وهو ضعيف الحديث, لكنه توبع عند 
الطبراني في «الكبير» /١14(‏ 3848) بإسناد جيّد . وللحديث طريق آخر عن ابن عباس 
فيه جهالة حال التابعي» وسيأتي قريبًا. فالحديث صحيح بمجموع طرقه. 


١١ 


وعن مهران أبي(١2‏ صفوان7" قال: قال رسول الله كَكِهْ: «من أراد الحج 


فليتعجّل7"). رواه أبو داود2؟). 


وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضلء أو أحدهما عن الآخرء 
قال: قال رسول الله كَكلِِ: من أراد الحج فليتعجّلء فإنه قد يمرض المريض» 
وتضل الراحلة. وتَعرض الحاجة)». رواه أحمدء وابن 0 وفيه سل 
إسرائيل الملائي. 


فأمر بالتعجيل كما أمر به في الحديث الأولء وأمْرٌه بالتعجيل من أراده 
لا يمنع الوجوب. فإن إرادة الواجب واجبة؛ كما قال تعالى: #لِمَن سَآهَ َك 
أن مسقي * [التكوير: 1]» ويجب عليه أن يريده ويعزم عليه حين وجوبه عليه 
وإنما ذكره ‏ والله أعلم ‏ بالإرادة ليبين217 أنه في الحين [ق107] الذي يعزم 


)١(‏ س: «بن». وهو خطأ. 

(؟) كذاعلى صورة المرسل في النسختين. والصواب: «عن مهران أبي صفوان؛ عن ابن 

(9) ق: «فليعجل). 

(:) برقم (177). وأخرجه أيضًا أحمد (1977) والحاكم )158/١(‏ وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأبو صفوان هذا سمّاه غيره مهران مولى 
لقريشء ولا يعرف بالجرح)». ومع جهالة حال أبي صفوان هذاء فالحديث صحيح 
بمجموع طرقه. 

(0) أحمد (351079177.1855). وابن ماجه(258487). وأبو إسرائيل الملائى 

(5) ق: ١لتبيين»).‏ 
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عليه ينبغى أن يفعله؛ لا يؤخره ولا(١2‏ يتأخر فعله عن حين إرادته؛ فإن هذه 
الإرادة هي التي يخرج بها من حيّز الساهي والغافلء لا إرادة التخيير بين 
الفعل والترك؛ لقوله: «من أراد الجمعة فليغتسل)27). 


وأيضًا(" فإن فعْلٌ القضاء من الحج يجب على الفورء فإنه لو أفسد الحج 
أو فاته لزمه الحج من قابل؛ بدليل قوله عليه السلام: «من كير أو عَرِج فقد 
ا وعليه الحج من قابل»!4). وذالة غتلاف افكد قر داكا القشاء يعت 
على الفور, فأن تجب ححجة الإسلام الأداء بطريق الأولى والأحرى. 


وأيضًا فإن تأخيره إلى العام الثاني تفويت له؛ لأن الحج ليس كغيره من 
العبادات يُفعل في كل وقتء وإنما يختص بيوم من السنة» فإذا أحره عن 
ذلك اليوم جاز أن يدرك العام الثاني» وجاز أن لا يدركه؛, وأن يموت أو 


يفتقر» أو يمرضء أو يعجزء أو يُحبّسء أو يقطع عليه الطريقء إلى غير ذلك 


)١(‏ الواو ساقطة من س. 

(؟) جاء التعليق بالإرادة في إحدى روايات حديث ابن عمر عند مسلم (845) بلفظ: «إذا 
أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل». والحديث أخرجه البخاري (/ا/41, 2895 
9) بلفظ: «من جاء منكم الجمعة...», (إذا جاء أحدكم...) ونحو ذلكء وكذا هو 
في بقية روايات مسلم. 

(*) «وأيضًا» ساقطة من ق. 

(4:) أخرجه أحمد )١151/71١(‏ وأبو داود )١1877.618717(‏ والترمذي (450) والنسائي 
(81)) وابن ماجه (7017/17) وغيرهم من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري 
َصَوَلنََعَنهُ. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

قوله: «وعليه الحج من قابل» هكذا عند أبي داود وفي إحدى روايتي النسائي» ولفظ 

الآخرين: «وعليه حجَّة أخرى». 
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من العوائق والموانع» فلا يجوز التأخير إليه. وإلى هذا أشار بقوله وَيْ: «فإنه 
قد يمرض المريض وتَضِلٌ الضالّة» وتعرضٌ الحاجة؛ وقوله في حديث 
آخر: «[ما]7١2‏ يننظر أحدكم إِلاغِنّى مُطِفِيء أو فقرًا مُنسِيًا»(). 


وأيضًا: فإن من مات قبل الحج فقد لحقه الوعيدءوهوماروى 
هلال بن عبد الله مولى ربيعة بواعموو كال6 10" ابر إضحان الودداني» 
عن الحارث,. عن علي ووَعَلْبدُعَنْهُ قال: قالرسولا لله يكةِ: «مَن مآ مَلك زادًا 
وواطنا راح ليت الدراك يك طايه لجرك ور 


ره 


أو نصرانيًا)7؟2. رواه الترمذي7* 2 ورواه ابن بطة(؟» وزاد فيه: #ومّن 


)١(‏ ساقط من النسختين. واستدركناه من لفظ الحديث. 

(؟) جزء من حديث أبي هريرة َوَليَدعَنَهُ أخرجه ابن المبارك في «الزهد' (7)؛ ومن 
طريقه الحاكم (4/ )771-757١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )٠١١89(‏ وغير هماء 
وهو ضعيف لأن فيه راويًا مبهمًا لم يُسم. 
وأخرجه الترمذي (7107) والعقيلي (7/ )4١‏ من طريق آخر بنحوه. قال الترمذي: 
احديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث 
محرز بن هارون». ومحرز - ويقال: محرّر - ضعيف منكر الحديث. 

(9) سس: «قثنا». وهو اختصار «قال حدثنا». 

(4:) بعدها في ق: «وهذا وإن كان قد قال فيه». وكأنها مقحمة. 

(4) رقم(7١8)»‏ وسبق تخريجه. 

(5) عنزاه إليه أبو يعلى في «التعليقة» .)١5١/١1(‏ ولم أجده في الجزء المطبوع من 
«الإبانة الكبرى»» ولعله في «سننه» المفقود. وقد أخرج الحديث بهذه الزيادة 
العقيلي في «الضعفاء» (7/ 777), والجصاص في «أحكام القرآن» (36/5)» وابن 
مردويه في «تفسيره» كما في (تفسير أبن كثير» (7/ .)١171/‏ 
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ب عه مور ب قام ممل د سلس - بم : :0 
إن أله ع عَن الْمَنلّمِينَ4 [آل عمران:  ]917‏ وقال0؟2: هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وفي إسناده مقال. وهلال مجهولء. والحارث 


- 
ص 


1 : 


عضّدّه ما روى شّريك عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي 


أمامة عن النبي يك قال: «من لم يَحْبِسْه مرضء أو حاجة ظاهرة؛ أو سلطان 
جائر ولم يحج7", فليمُتْ إن شاء يهوديًا وإن شاء نصرانيًا». رواه ابن 
المقرئ [قال: ثنا] أبو عروبة7). 


010 
فه 
إفرة 


(0) 


20) 


ورواه أحمد7؟) قال: ثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن 7" ابن سابط 


أي الترمذي عقب الحديث. 

«ولم يحج) ساقطة من س. 

ق: ارواه المقرئ أبو عروبة». س: «رواه ابن المقرئ أبو عروبة» وابن المقرئ هو 
أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني الحافظ المشهور مسند الوقت. توفي سنة 
0١‏ وأبو عروبة هو الحراني (ت18١”7)‏ شيخ ابن المقرئ. فصواب العبارة كما 
أثبتناه. وهكذا أخرجه ابن المقرئ في «الأربعين» (77 - ضمن جمهرة الأجزاء 
الحديثية). وأخرجه أيضًا الدارمي (218757)» والبيهقي في اشعب الإيمان» (7514) 
وغيرهما من طريق شريك به. 

وهذا الإسناد لا يصح, لأن شّريكا ‏ وهو صدوق يخطى كثيرا ‏ قد خالف الثقات 
الذين رووه عن ليث عن ابن سابط مُرسلاء كما سيأ تي . ثم لو صحت رواية شريك 
ففيها انقطاع» لأن ابن سابط لم يصح له سماع من أبي أمامة. انظر «تحفة التحصيل 
في ذكر رواة المراسيل» (ص588). 

في «كتاب الإيمان» له كما في «السنة» للخلال (47-5457/0). ورواه أحمد أيضًا 
من طريق ابن عليّة عن ليث به مرسلا. 

اعن) ساقطة من س. 


١١ /و.‎ 


قال: قال رسول الله كَِْةِ: «من مات ولم يحج؛ ولم يمنعه من(١)‏ ذلك مرض 


حايس» أو سلطان ظالم» أو حاجة ظاهرة. فليمُتٌ على أي حال شاءء» إن شاء 
وها وإنشاء تصيرانًا»: رو ادن" فكة ا مرمنلة عبن أن الأخوض 


وعن عمر رَبَوَلنَهعَنَهُ قال: «من كان ذا مَيْسرةٍ ولم يحج» فليمت إن شاء 
يهوديًا وإن شاء نصرانيًا0©. 


وعن الضحاك بن عَرٌرّم قال : قال عمر بن الخطاب رََِانَدُعَنْهُ: «من مات 
وهو موسرة؟» لم يحج» فليمت إن شاء يهوديًا وإن شاء نصرانيًا)(22. 


)١(‏ «من» ساقطة من س 

00 في «سئنه»» وكتاب الحج منه مفقود. وأخرجه من طريق أبي الأحوص أيضًا ابن أبي 
شيبة في (مصنفه) .)١1156(‏ 

() صم ذلك عن عمر موقوفا عليه من عدّة طرق حسان ومُرسلة يعضد بعضها بعضًاء 
وسيأتي ذكر أكثرها. 

(4:) س: (ميسر). 

(5) اختلفت الرواية عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم ‏ ويقال: عرزب الأشعري. 
فأخرجه ابن أبي عروبة في «المناسك» () وابن أبي شيبة )١571/١(‏ وأحمد في 
«الإيمان» ‏ كما في «السنة») للخلال (5/ 5  )4‏ من طريق عدي بن عديء عنه» عن 
عمر. 
وأخرجه أحمد أيضًا ‏ كما في «السنة» للخلال (0/  )41/‏ من طريق عدي بن عدي, 
عنه» عن أبيه» عن عمر. 
وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» 00 والبيهقي في «الكبرى» (5/ 4 ””7) عن 
عبد الله بن تُعيم» عنه» عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري؛ عن عمر. وهذا أصحٌ كما 
قال الدارقطني في «العلل» .)١99(‏ ويؤيّده ما أخرجه الإسماعيلي ‏ كما في «تفسير - 
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ل سحي 


وعن عدي بن عدي قال: قال عمر بن الخطاب رَوَانَدَعَنْهُ: «من مات 


ولم يحجء فليمت إن شاء يهوديّاء وإن شاء نصرانيًا. ولولا ما أرى من سرعة 
الناس في الحج تعر ملارلكن إواوعنه الراحال تصدوا لخر 
وإذا وضعتم السّروج فسَّدُوا الرحال)(2. 


له هو مول 


وعن ابن عمر 2 يََاسَدُعَنْها قال: امن وجد إلى الحج سبيلًا سنةٌ ثم سنة ثم 


اتويات د لم يُصل عليه لا يُدرى مات يهوديا أو 
1 02 
نصرائيًو(01, 


0 


00 


وعن إبراهيم قال: كان للأسود بن يزيد جار موسر لم يحج, فقال له: لو 


ابن كثير» (7/ »-)١7/8‏ وأبو نعيم في «الحلية» (9/ )١07‏ من طريق الأوزاعي. عن 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر, عن عبد الرحمن بن غنم» عن عمر. قال ابن 
كثير: (هذا إسناد صحيح". 

عدي بن عدي بن عميرة الكندي تابعي صغير لم يدرك عمر. ولم أجد الأثر بتمامه 
عنه» وقد رويت عنه الجملة الأولى من الأثر بأوجه مضطربة: عنه عن عمر»ء وعنه 
عمن سمع عمر وعنه عن أبيه عن عمر» وعنه عن الضحاك عن عمرء وعنه عن 
الضحاك عن أبيه عن عمر. أخرجها أحمد فى الإيمان ‏ كما فى «السنة» للخلال 
-)8740/1١(‏ وابن أبى شيبة )١5717/114717/0(‏ والفاكهى فى «أخبار مكة) 
(محى .)81٠١‏ 

وأما الجملة الثانية من الأثر» فقد أخرجها عبد الرزاق في «المصنف» (91817) 
وسعيد بن منصور (51900) والفاكهي (797) وغيرهم عن عابس بن ربيعة عن عمر 
بلفظ: «إذا وضعتم السّروجَ فشدُوا الرّحال إلى الحج والعمرة: فإنه أَحَد الجهادين». 
إسناده صحيح ١»‏ وقد علّقه البخاري (7/ 8 الفتح) مختصرًا بصيغة الجزم. 

أخر جه سعيد بن منصور في اسلنه) كما سيذكره المؤلف. وعزاه إليه في «الدر 
المنثور» (7/ 144) وذكر أنه من طريق نافع عن ابن عمر. 


0 


وكام غنيك 0 برواة 01 ب 


وهذا التغليظ يعم من مات قبل أن يغلب على ظنه الفوات وهم أكثر 
الناس؛ ومن غلب على ظنه» ففي تأخيره تعرّضُ لمثل هذا الوعيد؛ وهذا 
لا يجوز. وإنمالّحِقَه هذا لأن سائر أهل الملل من اليهود والنصارى 
لا يحجونء وإن كانوا قد يصلون ويصومون”". وإنما يحج المسلمون 
خاصة. 


وأيضًا فإنه إجماع السلف. روى7؟) أحمد وسعيد(2) عن مسيم قال: 
ثنا منصور عن الحسنء قال: قال عمر بن الخطاب: «القد هممثٌ أن أبعث 
رجالا”" إلى هذه الأمصارء فينظروا كل رجل ذا جِدَةٍ لم يحج؛ فيضربوا 
عليه!") الجزية؛ ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين». 


200 لم أجده عن إبراهيم أو الأسود ولكن أخرج ابن أبي شيبة )١4774(‏ بإسناد صحيح 
عن سعيد بن جبير أنه قال: « لو كان لي جار موسر ثم مات ولم يحجء لم أصل 
عليه). 

(؟) س: «رواه). 

فر «ويصومون) ساقطة من س. 

ع في المطبوع: «رواه» خلاف النسختين. 

(6) رواهأحمد في كتاب «الإيمان» له كما في «السنة» للخلال (5/ 5 4)؛ ورواه سعيد بن 
منصور فى (سلنه) كما ذكره المؤلف وابن كثير فى «تفسيره» .)١74//7(‏ وهو 
مُرسل» فإن الحسن البصري لم يدرك عمر. 

0ن لوحلح 

(6)0 س: اعليهم). 
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وهذا قاله عمر ولم يخالفه مخالف من الصحابة. وإنما عزم على ذلك 
وإن كان تارك الحج إذا كان مسلمًا لا يُضرّبٍ عليه الجزية؛ لأنه في(١2‏ أول 
الإسلام كان الغالب على أهل الأمصار الكفرٌ إلا من أسلم» فمن لم يحج 
أبقاه على الكفر الأصلي. فضرب عليه الجزية. ولولا أن وجوبه على الفور 
لم يجعل تركه شعارًا للكفر("). 

وقد روي عن الحسن بن محمد قال: أبصر عمر بن الخطاب رَوََإْبَعَنَهُ 
قومًا بعرفة من أهل البحرين عليهم القَمُص والعمائم, فأمر أن تُعاد عليهم 
الجزية. رواه سعيد(". 

وعن أبي هارون العبدي قال: قال عمر: حُجّوا العام فإن لب(؟) 
تستطيعوا فقابل» مرتين أو ثلاناء فمن لم يستطع فقابل» فمن لم يفعل 
فآذنوني أضربٌُ عليهم الجزية. رواه سفيان(*2 بن عيينة عنه. وهذا صريح 
بأنه على الفورء وقد خاطب به عمر الناسء ولم يخالفه مخالف. 

وأيضًا فإن الحج تمام الإسلام؛ لآن [ق158] الإسلام بني على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 


)١(‏ س:«كان في2. 

(') س: «شعار الكفر». 

(*) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )3١17/1(‏ باللفظ المذكورء وابن أبي عمر في 
«الإيمان» (79) بنحوه. وهو مُرسلء فإن الحسن بن محمد ابن الحنفية لم يدرك عمر. 

2 (لم») ساقطة من المطبوع. 

(4) في س تكرار «رواه سفيان». والأثر لم أقف عليه من هذا الوجه. وأبو هارون العبدي 
متروك الحديث متّهم ولم يدرك عمرء وأخرجه ابن أبي عمر في «الإيمان» (10) 
والفاكهي في «أخبار مكة» (8601) من وجه آخر عن عمرء وفي إسناده جهالة. 


١١١ 


أنزل الله تعالى قوله: اليم غلك 1خ وبتك وات ع يق ويك 
مم سكم يه ا 0 الإسلام تتزل شيعا فنشيئاء 
را 
يجوز أن يخْلَ بالصلاة والصوم والزكاة بعد وجوبها. 

وأما ما ذكروه من أن الحج فُرض متقدمّاء وأتحره النبي يَكِِ وأصحابه 
عله ادقة3) جوررة: 

أحدها: أنه لا يجوز لمسلم أن7؟2 يعتقد أن الله أوجب الحج وكتبه. 
ومكث النبي يك وعامة أصحابه مؤخرين له من غير عائق أصلًا خمسّ 
سنين» ولا سنة واحدة؛ فإن القوم رضوان الله عليهم كانوا مسارعين في 
الخيرات» وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء يبادرون إلى 
فعل الصلاة في أول الوقت طلبّ الفضل ”07 والشواب, لعلمهم بما في 
المسابقة من الأجرء فكيف يؤخرون الحج بعد وجوبه من غير عذر أصًاه؟ 
وتأخيرُه إن لم يكن محرمًا فإنه مكروه. أو هو خلافٌ الأحسن والأفضل» 
وتأخرٌ عن مقامات السبق ودرجات المقرّبين» فكيف تُطبق الأمة مع نبيها 
على ترك الأحسن الأفضل لغير عذر أصلا؟ 
)١(‏ بعدها في س: «فروى» ثم بياض. 
(0) ق: «فقد كانت». 
() (ثلاثة») ساقطة من س 
(:) «أن» ساقطة من ق. 
(0) في النسختين: «الفعل». ولعل الصواب ما أثبت. 

١1١ 


وأيضًا فقد مات منهم في تلك السنوات خلق كثير لم يحجواء أفترى 


أولئك لوا الله(١2‏ عاصين بترك أحد(" مباني الإسلام ولم ينبّههم النبي يكل 
على ذلك ولا قال لهم: احذروا تفويتّه؟ مع أنه من لم يحج ير بين أن 
يموت يهوديًا أو نصرانيًا. وقد عَلِم بغير ريب أن قبل الفتح لم يحج مسلم. 
وبعد الفتح إنما حج عتّاب بن أسيد على عادة الكفار ومَّذْيهم. وإنما حج 
بعض أهل مكة, ثم في( السنة الثانية أمر النبي وك بنفي المشركين عن 
البيت» وبأن لا يطوف بالبيت عارٍ(؟»» وإنما حج من المسلمين نفر قليل. 


ثم إن حج البيت من فروض الكفايات» وقد قال ابن عباس: لو أن 


الناس تركوا الحج عامًا واحدًا لا يحج أحدمانُوظِروا0* بعده. رواه 
فإن حج الكفار غير مُسقطٍ لهذا الإيجاب. 


وأما قولهم: إنه فرض سنة خمس أو ستء فقد اختلف الناس في ذلك 


«لقوا الله) ساقطة من ق. 

ق: «إحدى). 

«فى) ساقطة من س. 

7 «عاري). 

في المطبوع: اما نظروه؛ خلاف النسختين. والمعنى: ما أمهلوا. 

وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» )8١١(‏ بإسناد ضعيف. وأخرج أيضًا (405) من 
وجه آخر ضعيف أنه قال: مَل أله لْكمبة الت اكرام قبا ناس © قال: قيام 
دينهم» والذي نفسي بيده لو تركوه عامًا واحدًا ما نوظروا. 

كذا في النسختين على لغة «أكلوني البراغيث». 

«الحج» ساقطة من س. 
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اختلاقًا م مشديوة للك فقي" : سنة خمس» وقيل: يه رواب : سنة سبع» 
وقيل: سنة تسع» وقيل: سنة عشرء فالله أعلم متى فرض. غير أنه يجب أن 
يُعلم أنه إما("2 فرض متأخرًا"2» أو رض متقدمًا وكان هناك مانع عام يمنع 
من فعله. وإلا لما أطبق المسلمون على تركه وتأخيره. 

الجواب الثاني: أن الأشبه ‏ والله أعلم ‏ أنه إنما فُرض متأخرٌ0؟؟) يدل 
على ذلك وجوه: 

وان مت ل ا ا 
ل ل 
على ذلك أنها في سياق مخاطبة أهل الكتابء وتقرير ملة إبراهيم وتنزيهه 

ب جِ 

من اليهودية والنصرائية» وصدرٌ سورة آل عمران إنما أنول17؟2 .لما جاء وفد 
نجران إلى النبي يِه وناظروه في أمر عيسى ابن مريم عليه السلام؛ ووفد 
نجران إنما قدموا على النبي يكل بأحَرة0©. 


وأماقوله تعالى: وَأيِمُوأ للج و4 [البقرة: 157]» فإنه نزل عام 


)١(‏ سبق ذكره فيما مضى. 

(؟) س: (إما أنه). 

(6) في المطبوع: «متأخر» وامتقدم»؛ خلاف ما في النسختين. 
(4) في المطبوع: «متأخر؛». خطأ. 

(6) «التى») ساقطة من س 

)03 لع 

(60 في المطبوع: «بآخره»؛ خطأ. 


١1 


الحديبية سنة ست من الهجرة» لمااصدٌّ المشركون رسول الله يك عن إتمام 
عمرته التي قد كان أهلّ بهاء وفيها بايع المسلمين بيعة الرضوان, وفيها قاضى 
المشركين على الصلح على أن يعتمر من قابل» فإنما يتتضمن الأمر بالإتمام؛ 
وليس ذلك يقتضي الأمر(١؟‏ بالابتداءء فإنكل شارع في الحج والعمرة مأمورٌ 
بإتمامهماء وليس مأمورًا بابتدائهماء ولا يلزم من وجوب إتمام العبادة وجوب 
ابتدائهاء كما لا يلزم من تأكّد(') استحباب الإتمام تأكّد استحباب الشروع. 


وأما كون الحج والعمرة من دين إبراهيم عليه السلام فهذا لا شك فيه 
ولم يزل ذلك قربةٌ وطاعة من أول الإسلام؛ وجميع آيات القرآن تدل على 
حسن ذلك واستحبابه» وأما وجوبه فلا يعلم أنه كان واجبًا في شريعة إبراهيم 
البتةه ولم يكن لإبراهيم عليه السلام شريعة يجب فيها على الناس...0"©. 

ويوضح ذلك أنه لم يقل أحد إن الحج كان واجبًا من أول الإسلام. 

الوجه الثاني: أن أكثر الأحاديث الصحيحة في دعائم الإسلام ليس فيها 
ذكر الحج؛ مثل حديث وفد عبد ]١093[‏ القيس!؟ لما أمرهم بأمر فضل 
يعملون به. ويدعون إليه مَن وراءهم» ويدخلون به الجنة» أمرهم بالإننان 
بالله وحده. وفسّره لهم أنه الصلاة والزكاة وصوم رمضان وأن يعطوا من 
المغنم الخمسٌ. ومعلوم أنه لو كان الحج واجبًا لم يضمن لهم الجنة إلا به. 


)١(‏ س: «مقتض للأمر). 
(؟) س: «توكد». وفي المطبوع: «تأكيد» في الموضعين» خلاف النسختين. 


(4) أخرجه البخاري (57) ومسلم (17) من حديث ابن عباس. 


1١16 


وكذلك الأعرابي الذي جاء من أهل نجدٍ ثائرٌ الرأس(22, الذي قال: لا 
أزيد على هذا ولا أنقص من إنما ذكر له النبي َل الصلاة والزكاة والصوم. 

وكذلك الذي أوصهه النبى يَكِْةِ بتعمل يُدخله الجنة. أمره بالتوحيد 
والصلاة والزكاة وصوم مضان270. 

وقد تقدمت هذه الأحاديث في أول الصيام؛ مع أنه قد ذكر ابن 
عبد البر(") أن(؟؟ قدوم وفد عبد القيس كان سنة تسع. وأظنه وهمّاء ولعله 
سنة سبع؛ لأنهم قالوا: إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. وهذا إنما 
يكون قبل فتح مكة. 

وأما ذكر الحج في حديث ضمام بن ثعلبة في بعض طرقه222, فقد(8) 
تقدم اختلاف الناس في وفود ضما(" وبينا أن الصواب أنه إنما وفد سنة 

2 7 

السنة. وهذا شبيه بالحق فإن سنة ثمان وما قبلها كانت2(7) مكة في أيدي 
الكفارء وقد غيّروا شرائع الحج. وبدَّلوا دين إبراهيم عليه السلام» ولا يُمكِن 
مسلمًا أن يفعل الحج إلا على الوجه الذي يفعلونه» فكيف يَفرض الله على 
)١(‏ أخرج حديثه البخاري (57) ومسلم )١١(‏ عن طلحة بن عبيد الله. 
2( أخرجه البخاري (17291) ومسلم )١5(‏ من حديث أبي هريرة. 
إفرة في «الاستيعاب» )557/١1(‏ و«الدرر» (ص3559). 
(:) «أن» ساقطة من ق. 
(7) في النسختين: «وقد». ولعل الصواب ما أثبته ليكون جواب «أما». 
(0) في أول الكتاب. 
69م س: «كان». 


ل ل ل 
فكلّما(١‏ قَدَروا على أمر(" وت مهلي الرزاقة 

الوجه الثالث: أن الناس قد اختلفوا في وجوبه؛ والأصل عدم وجوبه في 
الزمان الذي اختلفوا فيه حتى يجتمعوا عليه» لا سيما والذين ذكروا وجوبه إنما 
تأولوا عليه آبة من القرآن أكثر الناس يخالفونهم في تأويلهاء وليس هنا نقل 
صحيح عن من يُونّق به أنه وجب( سنة خمس أو سنة ست. 

الجواب الثالث: أنه وإن كان فرض متقدمًا لكن كانت هناك عوائق تمنع 
من فعله» بل من صحته بالكلية» سواء كان واجبًا أو غير واجبء أظهرّها 
منعًا: أن الحج قبل حجة الوداع كان يقع في غير حينه؛ لأن أهل الجاهلية 
كانوا يُنْئون النسيء الذي ذكره الله تعالى في القرآن حيث يقول: #8إإِنَّمَا 
الك زصادة : والحخر مدل به لدي كوا + هاما َوه اما 
0 دَءَ َأ كن نترام 1 1 ل 1 ء وَأ 

4 الم السكفيي و ل 0 

ا ا 


روى أحمد2؟) بإسناده عن مجاهد فى قوله تعالى: #إنَّمَا أَلسَمَءُ زجادة 


)١(‏ س: «كلما». 

(؟) «على أمرا ساقطة من س. 

(9) في المطبوع: «واجب»؛, خلاف النسختين. 

(:) كما في «السنن الكبرى» للبيهقي .)١57/0(‏ قال أحمد: «حدئّنا بهذا الحديث 
عبد الرزاق ثنا معمر عن ابن أبى نجيح عن مجاهد». وأخرجه الطبري /١١(‏ 450) 
من طريق آخر عن معمر به. 


١1١ا/‎ 


في لكر 4 قال: حجّوا في ذي الحجة عامين» ثم حجوا في المحرم 
عامين» ثم حجوا في صفر ععامين؛ فكانوا يحجون في كل سنة في كل 
شهر 2١7‏ عامين» حتى وافقت حجة أبى بكر الآخرّ من العامين فى ذي القعدة 
ولذلك1" بيخ يتنول النبى عَكلِة: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقّ 
السماوات والأرض)9". 


وروى !عبد الرزاق27) عن معمرعن ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله تعالى: #إِنَّما آلسَىَءُ زَِادَهُ في ألْكُفْرٍ 4 قال: فرض الله الحج في ذي 
الحجة» وكان المشركون يسمّون21(0 الأشهر ذا الحجة» والمحرم؛ وصفرء 
وربيع» وربيع» وجمادى» وجمادى» ورجبء وشعبان» ورمضان. وشوال» 
وذو القعدة» وذو الحجة. ثم يحجون فيه مرة أخرىء ثم يسكتون عن 
المحرم فلا يذكرونه» فيسمون ‏ أحسبه قال: ‏ المحرم صفرء ثم يسمون 
رجب جمادى الآخرة» ثم يسمون شعبان رجبء ويسمون رمضان شعبان» 
وشوالا رمضان, ثم يسمون ذا القعدة شوالًا(2 ثم يسمون ذا الحجة ذا 
)١(‏ «شهر) ساقطة من س. 
)٠(‏ س: «وكذلك»» والمثبت من ق. والأولى: «وذلك». 
(*) قول النبي يَكِةِ هذا متفق عليه وسيأتي. 
لدع ق: «ورواه). 
(6) في «تفسيره») (1: 7/ 77-115)» ومن طريقه الطبري فى (تفسيره» /١1١(‏ 5 50). 
000 اايسمون» ساقطة من س. 
(0) في س: «ثم يسمون شعبان رمضانء ورمضان شوالء ثم يسمون شوالّا ذا القعدة». 
وانظر «تفسير الطبري» /١١(‏ 5004). 


١1م‎ 


القعدة» ثم يسمون المحرم ذا الحجة, ثم عادوا لمثل هذه القصة. قال: 
اء ١‏ : 0 5 0 ءءء 5 
فكانوا يحجون(١2‏ في كل شهرٍ عامين حتى وافق حجة أبي بكر الآخِرّ من 
العامين في ذي القعدة» ثم حج النبي وَكْةِ حجته التي حج. فوافق ذلك ذا 
الحجة, فلذلك يقول النبى(" يَكِةِ فى خطبته: «إن الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السماوات والأرض»). 
وكذلك فى رواية أخرى عن مجاهد7") قال: هذا فى شأن47) النسبىء؛ 
لأنه كان ينقص من السنة شهرًا. 
وروى سفيان عن عمرو عن طاوس”* قال: الشهر الذي نزع الله من 
الشيطان المحرم. 
وروى أبو يعلى الموصلي 17 عن إبراهيم في قوله تعالى: إإنَّمَا أَلََىءُ 
جاه فى الْحَكُثْرٍ # قال: النسيء المحرم. 
الخكدر مكل د الرر كوا ارك انا ومترتركة عانا # الكينة'فنال كنات 
رريضل به الذي حاو مخارمود ب 
)١(‏ بعدها في س: «عامين». وستأتي. 
(0) «النبي» ليست في ق. 
(*) أخرجها آدم بن أبي إياس في «تفسير مجاهد» )70717/١(‏ باللفظ المذكور سواء. 
والطبري /١١(‏ 57 5) وابن أبي حاتم (5/ )١179١‏ بنحوه. 
(؟) ق:(سياق). 
(0) لم أقف عليه. 
(5) ليس في «مسنده» المطبوع, ولعله في «المسند الكبير». 
(0) لم أجده عنده؛ وقد أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» ٠١١6(‏ - التفسير) 
والطبري /١١(‏ 507) وابن أبي حاتم (5/ .)١9/45‏ 


١1 


رجل ينساً النسيء من كنانة؛ وكان يجعل المحرم صف ر(١)‏ يستحل فيه 
لا 


الغنائم» فنزلت: نما ألتَىَءُ اده فى الْحكُنر *. 

وهذا ا د ال ل ا 
وفي ذلك نزل قوله تعالى: #إنَّ عِدَهَ ألشّهُورٍ عند أله أَنََاعَمَرمَ سَبَرَا 4 
الآية [التوبة: 5*] و0" ©التى بعدها. 

وعن أبى بكرة أن النبى يَكلِِ خطب فى حجته فقال: «ألا إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض.ء السنة اثنا عشر شهراء منها 
أربعةٌ حرم ثلاثة(1) متو تواليات : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ ورجبٌ 
مضر الذي بين جمادى وشعبان» وذكر الحديث. متفق عليه (4). 

وإذا كان الحج قبل حجة الوداع في تلك السنين باطلًا واقمًا في غير 
ميقاته؛ امتنع أن يؤدَّى فرض الله سبحانه قبل تلك السنة» وعَلِم أن حجة 
عتّاب بن أسيد وحجة أبي بكر إنما كانتا إقامةً للموسم الذي يجتمع فيه 
قود اعون ةلدا 1ك كي الفيدوية وتقي اللوشركونه وتحون مه 
الطواف عراةًٌ؛ تأسيسًا وتوطئة للحجة التي أكمل الله بها الدين؛ وأتمّ بها 
النعمة» وأَدّي بها فرض الله وأقيمت فيها مناسك إبراهيم عليه السلام. 


. 
3 


)١(‏ كذا في النسختين بدون ألف؛ واصفر» مصروفه وقد يمنع من الصرفء كما في 
«تاج العروس) (صفر). 

(؟) ق: «والآية». 

(9) ق: «ثلاث). 

)2( أخرجه البخاري (/7191 04505 /41417/) ومسلم .)١517/9(‏ 

لم4 «والناس» ساقطة من ق. 


1١ 


ولا يجوز أن يقال: فقد كان يُمكِن المسلمٌ أن يحج في غير وقت حج 
المشركين. أما قبل الفتح فلو فعل ذلك أحد لأريق دمه. ولمّنِع من ذلك 
وصّدَّ وكذلك بعد الفتح؛ لأن القوم حديثو عهدٍ بجاهلية» وفي استعطافهم 
تأليفٌ قلوبهم. وتبليغ الرسالة في الموسم ما فيه. 

والذي يبن ذلك أن النبي ككةِ قد اعتمر عمرة الحديبية» ثم عمرة القضية 
من العام المقبل. ثم عمرة الجعرانة من العام الذي يليه ومعه خلق7١2‏ من 
المسلمين؛ فقد كان يمكنه أن يحج بدل العمرة؛ فإنه أكمل وأفضل أن7") 
يجعل بدل هذه(" العمرة حجة؛ أو يأمر أحدًا من أصحابه بذلك» ولو أنها 
جع مط كا أذ العنره نشعي الما لو يقد عاتم فيا نالشيم ابلق 
أذن الله لاختصاصه بوقت دون العمرة. 

وقدذكرو”(؟' أيضًامن جملة أعذاره اختلاط المسلمين بالمشركين» 
وطوافهم بالبيت عراةً2*0, واستلامهم الأوثان في حجهم., وإهلالهم بالشرك 
حيث يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكمًا هولكء تملكه وما ملك30, 
وإفاضتهم من عرفات قبل غروب الشمسء ومن جمع بعد طلوعهاء ووقوف 
الحَمْس عشية عرفة بمزدلفة» إلى غير ذلك من المنكرات التي لاايمكن الحج 


)١(‏ في المطبوع: ١خلق‏ كثير». و«كثير» ليست في ق» ومضروب عليها في س. 
(؟) س: «أو). 

(9) ق: ابدل بعض هله)». 

() انظر «التعليقة» )١777 21175 /١(‏ و«المغني» (79//0). 

)2( «عراة») ساقطة من ق. 

(5) في المطبوع: «ومالك». 


١؟١‎ 


١ 0 0 5 

معهاء ولم يمكن تغييرها بعد الفتح إلا في سنة أبي بكر )١7]5[‏ حج من العام 
التقين لهازالت. 

ومن الأعذار أيضًا اشتغاله بأمر الجهاد. وغلبة الكفار على أكثر الأرض» 
والحاجة» والخوف على نفسه وعلى المديئة من الكمار والمنافقين؛ وأن الله 
أعلمه أنه لا بد أن يحج قبل الموت. وفي بعض هذه الأمور نظر وإن صحت 
فهي عذر في خصوصه. ليست عذرًا لجميع المسلمين. 

وأما قولهم: وجوب الحج مطلق2"7» قلنا: الأمر المطلق عندنا يوجب 
فعل المأمور به على الفورء وإن7 لم يكن الأمر المطلق يقتضى ذلكء فقد 
بينا من جهة السنة وغيرها ما يقتضي وجوب المبادرة إلى فعل الحجء فيكون 
الأمر به مقيّدًا. 

وأيضًا فإن تأخير الحج تفويت؛ لأنه لا يتمكن من فعله إلا في وقكت 
واحد. فيصير كالعبادة الموقتة من بعض الوجوه. وإنما لم يكن فعله7؟) بعد 
ذلك قضاء؛ لأن القضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها المحدود شرعًا 
حدايعمّ المكلفين» والحج ليس كذلك. وكونه قضاءً أو أداءً لا يفيد(©) 
وجوب التقديم ولا جواز التأخير؛ بدليل أن النائم والناسي والحائض 
والمسافر يأتون بالعبادة بعد خروج الوقت العام المحدود. فيكون قضاء مع 


)١(‏ زيادة ليستقيم السياق. 

(؟) في المطبوع: «مطلقًا». خلاف النسختين. 
(9) سن: «ولو). 

(:) «فعله») ساقطة من س. 

(5) في المطبوع: (لا يغير»» تحريف. 


١7 


جواز التأخير أو وجوبه. والمزكّي يجب عليه أداء الزكاة عقيب الحول» ولو 
أخرها لم تكن قضاءً. وكذلك القاضي شهرٌ رمضان لو أخحره إلى عام ثانٍ أو 
ارقف المع ال نا لم يقال له: قضاء ء القضاء. وكذلك من غلب 
على ظنه تضايقٌ الصلاة ة أو الحج في وقته فأخره وأخلف ظنه أثِمَ بذلك» ولا 
يكون ما يفعله قضاء. وكذلك لو صرّح بوجوب الفعل على الفور أو أقام 
عليه دليلا7١‏ وأخره إلى الوقت الثاني لم يكن قضاءء فالحج من هذا الباب. 
فصل 

الميت يحج عنه وليّه وكذلك المعضوب كما في الحديث؛ فإن حج 
واوا 

فإن حج عن الميت أجنبي بدون إذن الوارث ففيه وجهان: أحدهما: 
يصحء اختاره ابن عقيل. والثاني: لا يصح. قاله أبو الخطاب في «خلافه200©. 

فأما الحي فلا يجوز أن يحَجٌ عنه7؟) الفرض إلا بإذنه. وكذلك لايحَجٌ 
عنه النفلٌ بدون إذنهء لكن إن حج وأهدى له ثوابه... 0 

فأما الميت فيُقُعل عنه الفرض بدون إذنه2"0. وأما النفل إذا فعله عنه 
وارث أو أجنبي [ق51١]‏ فهل يقع الحج عن المحجوج عنه. بحيث يكون 


() س: «دليل». 

() بياض فى النسختين. 

إفرة انظر «الإنصاف» (م/ ؟7/7ع). 
(:) «عنه) ساقطة من س. 

(5) بياض في النسختين. 


[9© س : «بدونه). 


١7 


الإحرام عنه؛ أو يكون الحج عن الحاج ويكون الثواب للميت؟ ففيه7١)‏ 
وجهان: 

أحدهما: لا ينعقد عن الميت حج غير واجب إلا بإذنه» قاله القاضي 
وابن عقيل في موضع. 

والثاني: يقع عن المحجوج عنه. قاله القاضي في موضع آخر وابن 

فعلى هذا إذا خالف النائب ما أُمِر به وكان عن حيء لم يقع عنه بل يقع 
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فصل 

وإذا مات وعليه دين لآدمي» ودينٌ لله تعالى مثل الزكاة والحجء تحاصضًا 
في إحدى الروايتين. وقال في رواية ابن القاسم”": إذا مات وعليه دين 
وزكاة تحاص الغرماء من الزكاة نصفين. وهذا اختيار أكثر أصحابنا. 


عن نفسه؛ وإن كان عن ميت... 


والثانية: يقدَّم دين الآدمي, قال عبد الله في المناسك7؟) ‏ نقلتّه من خط 
ابن بطة(29 _: سألت أبي عن رجل مات, وترك ألفي درهم؛ وعليه دَيْن ألف 


)١(‏ ق: (فيه). 

(0) بياض فى النسختين. 

(5) كما فى «التعليقة» (1/ 40). 

00 ضمن «مسائله» (ص570). 

)0( #نقلتّه من خط ابن بطة» ليست في المطبوع وق. 


١ 


درهم» ولم يحج 2١7‏ وعليه زكاة فرّط فيهاء قال: يبدأ بالدين فيقضىء والحج 
والزكاة فيهما اختلاف» من الناس من يقول: إن لم يوص فهو ميراثء وإن 
أوصى فهو من ثلثه» ونحن نقول: يُحَجّ عنه ويزكى من جميع المالء وما بقي 


والحج والزكاة سواء فيما ذكره. 


ونقل عنه أبو جعفر الجرجرائي2"7 فقال: سألته عن الرجل يحج عنه. 
قال: إذا لم يكن حج فمن جميع المال» وكذلك جميع مايلزمه من الزكاة 
وغيره» والزكاة(”) أشلٌ. 


20 5 6 ا > ا 

قال القاضي!4): لم يُرد أنها تُقَدّم على الحج أو ثقضى دونه0*. وإنما 
أراد أنها أوكد؛ لتعلق حق الله تعالى بها وحق الفقراء» والحج يتعلق به حق 
الله تعالى فقط. 


ولا يخلو إما أن يحج عن غيره متبرعا أو يحج بمال» فإن كان متبرعًا 
يحج بمال نفسه جاز أن يحج عن كل أحدء, وفي مثل ذلك جاء حديث 


000 ق: «ولم يحج عنه». 

(؟) ق: «الجرجاني» خطأ. وهو منسوب إلى جرْجَرايا بلد بين واسط وبغداد» وترجمته 
في «طبقات الحنابلة» (1/ 101 والرواية المذكورة هنا في «التعليقة» .07١ /١(‏ 

(9) ق: «من الزكاة وغير الزكاة». والمثبت موافق لما فى التعليقة. 

ْ .)7١ /١( في «التعليقة»‎ 2 

(0) ق:«أو يقضى دينه» خطأ. 


١06 


الخثعمية أو(١)‏ الخثعميء وأبي رَزِيِنء وحديث الجهنية(". والمرأة 
الأخرى. وغيرهم, لكن الأفضل أن يبدأ بالحج عن أقاربه. ويبدأمنهم 
بأبويه» ويبدأ بالأم إلا أن يكون الحج قد وجب على الأب فيبداً به. قال في 


رواية أحمد بن الحسن ويوسف بن موسى7©: إذا أراد الرجل الحج عن 
أبويه يبدأ بالأم. إلا أن يكون الأب قد وجب7؟ عليه. 


وأما إن حجٌ2*0 عن غيره بمال ذلك الرجلء فقال في رواية حنبل7): لا 
يُعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بهاء إلا أن يكون متبرعًا يح عن أبيه أو ابنه 


أو أخه. 


وسئل في رواية الجرجرائي 7" عن الرجل يُعطّى للحج عن ميت. قال: 


1 باخ 
وقال عبد الله230: سألت أبي: رجل حج ويأخذ كل سنة حجة. قال: لا 


)١(‏ س:«و). 

)٠١(‏ «وحديث الجهينة» ساقطة من ق. 

زفرة كما في «التعليقة» .)4١ /١(‏ وفيه لأحمد بن الحسين». وهناك شخصان رويا مسائل 
عن الإمام أحمد, أحدهما: أحمد بن الحسن الترمذي المترجم في «طبقات 
الحنابلة» /١(‏ 77)» والثاني: أحمد بن الحسين السرَّمرّي المترجم فيه /١(‏ 7”9). 

(:) س: «قدمات). 

(0) سق «أن يحج». 

(5) كما فى «التعليقة» .)89/١(‏ 

03072 ق: «الجرجاني» خطأ. والرواية في «التعليقة» .07١ /١(‏ 

(8) كذا بتكرار «لا» فى س و«التعليقة». 

(9) فى «مسائله) (ص؟7 .)5١17 0375٠١‏ 


3 


وقال(١2:‏ سألت أبي عن رجل يحب الحج ترى له أن يحج عن الناس؟ 
فقال: لا يعجبني أن يحج عن الناس إلا إن ابتدً("2 فقيل له: حُجّ فلا بأس به. 


فقد رخص فيه لمن ابتدأ(" إذا كان مقصوده الحج. 


وإن حج عن ميت وارثء فقال في رواية أبي الحارث/؟؟» وقد سكل: 


يحج الرجل عن أبيه وعن أمه؟ فقال: إن حج من مال نفسه متبرعًاء وإن كان 
ويجوز الاستنابة في حج التطوع في الحياة وبعد الموت من المعضوب 

والقادر في إحدى الروايتين» نصّ عليها في رواية الأثره”*2» وقد سئل عن 

الصحيح: هل له27 أن يعطي من يحج عنه بعد الفريضة يتطوّع بذلك؟ فقال: 

إنما جاء الحديث لزيد الذي لا يستطيع» ولكن إن أح 00 الصحيح عنه 

أرجو أن لا يضرّه. 

.)١ 57 في «مسائله» (ص‎ )١( 

() س: «ابتدئ». 

(9) سس: «ابتدئ». 

(4) كما في «التعليقة» /١(‏ 10). 

)0( كما في «التعليقة» /١(‏ 19). 

(5) ق:١هل‏ يجوز). والمثبت موافق لما في «التعليقة». 

(0) ق: «جاء فى الحديث)». 

() في النسختين: «حج)». والمثبت من «التعليقة». 


١7 / 


وقال في رواية ابن منصور27©: يُتصدَّق عن الميت, ويّححٌ عنه» ويُسقى 


عنه» ويعتق عنه» ويصام النذر إلا الصلاة. 
والأخرى: لا تجوز الاستنابة إلا في الفرضء قال في رواية 
الجرجرائي7'". وقال: سألته عن من قد حج الفريضة يعطي دراهم يحج 
0 أية يشي''' يكون له؟! ليسأ عليه ثي 5 اد ان لذ لدان 
قال القاضي('2: وظاهر هذا أنه لا تصح النيابة في نفل207 الحج؛ لأنه 
قال: ليس له أن يحِج بعد الفريضة؛ وجعل العلة أنه ليس عليه شيء(27, سواء 
كان قادرً!(؟2 أو عاجرّاء وسواء فيه الاستنابة فى الحياة وبعد الموت. 


وجعل أبو الخطاب('١'‏ وكثير من أصحابنا هذا فيمن يقدرأن يحج 
بنفسه. فأما العاجز فتجوز استنابته بلا تردد. ولو كان عجزه مرجرٌ الزوال 


2000 في امسائله» (1/ .)571١‏ 

(0) في النسختين: «الجرجاني»؛ والتصويب من «التعليقة» )79/1١(‏ حيث نقل هذه 
المسألة. 

(9) في النسختين: «ليس»). والتصويب من «التعليقة). 

(5) «له ليس»)2 ساقطة من ق. 

(4) س: «أرى». والمثبت من ق و«التعليقة). 

.)7١ /١( فى «التعليقة»‎ )6( 

03020 في المطوع لاقمل تحريف. 

20 «شىء» ليست فى س و«التعليقة». 

)0( فى المطوع: «قادر). 

)206 في «الهداية» (ص١7١).‏ 


١778 


كالمريض والمحبوس فهو كالمعضوب في النفل؛ لأن النفل مشروع في كل 
عام» وهو عاجز عنه في هذا العام» فهو كالمعضوب الذي عجز عن الفرض 

فأما إن حج عن نفسه ثم أهدى ثوابها للميت. فهذا يجوز عندنا قولا 
واحدًا لما تقدم. 

وإذا استناب رجلا في الحج أو ناب عنه في فرضه. فإن الحج يقع عن 
المحجوج عنه كأنه هو الذي فعله بنفسه. سواء [ق177] كان من جهة 
المنوب عنه(١2‏ مال أو لم يكن؛ لأن النبي يك شبّه الحج بالدّين» وجعل فعله 
عن العاجز والميت كقضاء الدين عنه؛ وقال لأبي رزين: احج عن أبيك 
واعتمِرٌ). وقال للخثعمية: «حجّى عنه)؛ وكذلك قال لغير واحد: ١ح‏ 
: 

والخىء إذا فعل عن الغير كان الفاعل بمنزلة الوكيل والنائب» ويكون 
إجارة فعمله عنه عامل كان العمل للأجير لا للعامل. ولأنه ينوي الإحرام عنه 
ويلبّي عنه» ولو لم يكن للمحجوج عنه إلا ثواب النفقة كان بمنزلة من أعطى 
غيره مالا يحج عن نفسه أو يجاهد الكفار» فلم7 يجز أن يلبي عنه. 


)١(‏ «عنه» ساقطة من س. 
(') سبق تخريج هذه الأحاديث. 
(9) قى:«ولم). 


١8 


فصل 
ويجوز حج الرجل عن المرأة» وكذلك يجوز حج المرأة عن الرجل» 
قال في رواية ابن منصور(١؟:‏ يحج الرجل عن الرجلء والمرأة عن المرأة» 
والرجل عن المرأة» والمرأة عن الرجل. وعليه أصحابنا لحديث الخثعمية. 
وقال في رواية أبي داود”3» وقد سئل: يحج عن أمه؟ قال: نعم؛ يقضي 
عنها ديئًا عليهاء قيل7 له: فينفق من ماله وينوي عنها؟ قال: جائز» قيل له: 
فالمرأة تحج عن الرجل؟ قال: نعم إذا كانت محتاجة. 
فصل 
ولا يجوز الاستئجار على الحج وغيره من الأعمال التي لا يجوز أن 
تُفعَل إلا على وجه القربة7؟؟ مثل: الأذان» والإمامة» وتعليم القرآن 
والحديث والفقه في إحدى الروايتين خ. فأما أن يأخذ نفقة يحج بها فيجوز. 
هذه طريقة القاضي/*) وأصحابه ومن بعدهم. 


وقال ابن أبي موسى(: في الإجارة على الحج روايتان» كره أحمد 
َوَلََعَنَُ في إحداهما أن يأخذ دراهم فيحج بها عن غيره؛ قال: إلا أن يكون 
متبرعا بالحج عن أبيه أو عن أخيه أو عن أمه. وأجاز ذلك في موضع آخر. 


.)011//١( في «مسائله»‎ )١( 

() في «مسائله» (ص 22384. واللفظ الذي نقله المؤلف فى «التعليقة» .)9١ /١(‏ 
إفرة 1 «فقيل). ْ 

(:) س: «التقريب»). 

)0( في «التعليقة» /١(‏ 97). 

() في «الإرشاد» (ص179١).‏ 


وعلى هذا يُكره الأخذ نفقةٌ وأجرةٌ مع الجواز('2» وتجب على الكفاية» 
وإنما تكون الروايتان في الكراهة فقط. 

وأجاز أبو إسحاق ابن شاقلا الاستئجار على الحجء وما يختصٌ نفعه 
مماليس بواجب على الكفاية» دون مايعة(' [نفعُه] ويجب على 
القنانة 19 .قوال0): لا يعور أن بوخد على الشير أحن و يجوز أن يود 
على الحج عن الغير أجر؛ لأن أفعال الخير على ضربين: ما كان فرضًا 
على العامة وغيرهم. مثل الأذان والصلاة وما أشبه ذلكء لا يجوز أن يؤخذ 
عليه أجر”*2. وما انفرد به من يحج(22 عنه فهو جائزء مثل فعل البنّاء لبناء 
مسجد يجوز أن يأخذ عليه الأجرة؛ لأنه ليس بواجب على الذي يبني بناءٌ 
المتك: 


وأما("© المنصوص عن أحمد فقال في رواية أبي طالب97: والذي 
يحج عن الناس بالأجر ليس عندنا فيه شيء237» وما سمعنا أن أحدا استأجر 
مَنْ حَجّ عن ميت. 
)١(‏ بعدها في س: (ويجب على الكفاية». ومكانها بعد سطرين. 
00 اذو عايج اسقط مول 
إفرة اويجب على الكفاية» في س قبل سطرينء ونقلناها إلى هنا ليستقيم السياق. 
(:) كما في «التعليقة» /١(‏ 45: 40). 
(0) «ويجوز أن يؤخذ على الحج... أجر» ساقطة من ق. 
() س: «حج). والمثبت موافق لما في «التعليقة». 
(0») س: «فأما». 
(4) كما فى «التعليقة» /١(‏ 45). 
ف ا500 


١١ 


وقال في رواية ابن منصور( لكبو كر لم كول نان أكره أن يستأجر 
الرجل عن والديه يحج عنهماء فقال أحمد: نحن نكره هذا إلا أن يعينه. 

فقد نص على كراهة الأجرة» ولم يكره النفقة» وقد نصٌ في مواضع كثيرة 
على من يأخذ مالا يحج به عن ميت» وهل يكون له الفاضل أو لا يكون...7). 

وأما الرواية التي أخذ القاضي منها جواز الاستئجارء فقال في رواية 
عبد الله ©0‏ وقد سأله عمن يُكري نفسّه للحج ويحج -: لا بأس. 

وقال في رواية الكوسج”؟: يكري نفسه ويحج. 

إلا أن هذا إنما أراد به أن يكري نفسه للخدمة والعملء ولهذا قال: 
يُكري نفسه ويحج 227 وفي مثل هذا جاءت السنة230. 


وقال في رواية حنبل7"©: لاب يعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بهاء إلا أن 
يكون الرجل متبرعًا بحج عن أبيه؛ عن أمه. عن أخته7. قال النبي يَكةِ للذي 


.)14 /١( وانظر «التعليقة»‎ .)2095/١( الكوسج في «مسائله»‎ )١( 

(0) بياض في س. 

(*) فى «مسائله» (ص )١١ ١‏ و«التعليقة» /١(‏ 8). 

(:) فى «مسائله» )0١9/1١(‏ و«التعليقة» /١(‏ 46). 

,0( «إلا أن هذا... ويحج» ساقطة من ق. 

(5) لعل المراد حديث أبي أمامة التيمي عن ابن عمر في سبب نزول قوله تعالى: # لَيْسَ 
عَكَنِحَكُمْ ساح أن مَبْسَعو تَبْتَعُواْ فَضَالا من رَيِحَكُمْ © [البقرة :7» وسيأتي قريبًا. 
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(6) فى «التعليقة»: «عن أبيه أو ابنه أو أخته». ولعل «ابنه؛ تصحيف. أما «أخيه) و«أخته) 

بحو 


سأله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة» [أفأححٌ عنه](١)‏ قال: 
اانعم). والذي يأخذ دراهم الحج لا يمشي ولايقتر ولا يسرفء إنما الحج عمن 
كان له زاد وراحلة» وينفق ولا يسرف ولا يقتر إذا كان ورثته صغارًا. 

وقال في رواية الجرجرائي 

وقال في المعضوب7©): يحج عنه وليّه. 

ووجه ذلك: أن النبي كك إنما أذن في أن يحج!؟) عن المعضوب 
والميت مقر ا ا 

وأيضًا فإن أخذه الدراهم يحج بها...0) 

وإنما كرهت الإجارة لما ذكره أحمد من أن ذلك بدعة؛ لم تكن على 
عهد النبي يل ولا(» على عهد السلفء وقد كان فيهم من يحتاج إلى 
الحج عنه» ولم يستأجر أحد أحدًا يحج عن الميت» ولو كان ذلك جائرًا 
حسئًا لما أغفلوه. 


ولأن الله تعالى يقول في كتابه: 9 مَن ن كات يريد َرَت الْأحْرَوَ نرِدْ له فى 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) بياض في النسختين. وقد سبق ذكر هذه الرواية (ص5؟١).‏ 
زفرة كما في «التعليقة» /1١(‏ 09). 

0 ق: «في الحج». 

(0) في المطبوع: «يتبرع»» خلاف النسختين. 

000 في المطبوع: «أوجب»» تحريف. 

(0) بياض في النسختين. 

(6) «على عهد النبي يك ولا» ساقطة من ق. 


ايضيل 


7 لع سا م شاح سا 0ل وس لص هه ف م اس 3 
0 حت يُرِبيدُ حَرَتَ أَلدَيَا نؤْيَهء متها وَمَا لَه في الْألِخْرَةَ من صب # 


[الشورى: »]٠١‏ والأجير إنما يريد بهذه العبادة حرث الدنيا. 0 تعالى: # مَنكانَ 


أ 2020208 وه 3 


ل 5 أ 24 لحي الذنا وزيتها 0 0 أَعَمْلَهُمَ فبًا ,- وش فيا م وه بحسن # [هود: 10 
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سه ب حدس سر 2 


220 ل ا 

ولأن ذلك أكلٌ للدنيا بالدين؛ لأنه يبيع عمله الصالح الذي [ق177] قد 
قيل فيه: امن حج هذا البيت(١)‏ فلم يرقْثْ ولم يفسُو, رجع من ذنوبه كيوم 
ولدنه أمه»(2. ويشتري به ثمنًا قليلاء وقد قال النبي بل لمن استؤجر بدراهم 
يغزو بها: اليس لك من دنياك وآخرتك إلا هذا»(". 

وهذا لأن الإجارة معاوضة على المنفعة» يملك بها المستأجر المنفعة 
كما يملك المشتري الأعيان المبيعة» فالأجير للحج يبيع إحرامه وطوافه 
وسعيه ووقوفه ورميه لمن استأجره!؟ بالأجر الذي أخذه. 

ولأن أخذ العوض يُبطل القربة المقصودة» كمن أعتق عبده على مال 
يأخذه منه» لا يجزئه عن الكفارة. 

ولأن الحج عمل من شرطه أن يكون قُربةً لفاعله» فلا يجوز الاستعجار 


(0) «هذا البيت» ليست في س. وهي ثابتة في (الصحيحين». 

000 أخرجه البخاري (218019 1470) ومسلم )١1760(‏ من حديث أبي هريرة وََئَدعَنَهُ. 

إفرة ضح ذلك من خديت بحلى بن آمية ابن ثيه 2ه لتَدعَنْهُ بلفظ : «ما أجد له في غزوته هذه 
في الدنيا والآخرة إِلَّا دنانيره التي سمّى) . أخرجه سعيد بن منصور (71577) وأحمد 
(17401) وأبو داود (5071) والحاكم )١١7/17(‏ وغيرهم. وروي نحوه من 
حديث عوف بن مالك وعبد الرحمن بن عوف وَوَإِيََعَنْعَا ولا يصح. 

(4) ق: «استأجر). 


1 


عل 10 من القَرّبِ» وهذا لأن دخوله في عقد الإجارة يُخرجه عن أن 
يكون قربة؛ لأنه قد وقع مستحقًا للمستأجر. 

وإنماكان من شرطه أن يقع قربة؛ لأن الله تعالى أوجب على العبد أن 
يعمل مناسكه كلها لله2"0» ويعبده بذلكء» فلو أنه عملها بعوض من الناس لم 
تُجزئه إجماعًاء كمن صام أو صلَّى بالكراء. فإذا عجز عن ذلك بنفسه جعل الله 
تعالى عمل غيره قائمًا مقام عمله بنفسه» وسادًا مسدّه رحمة ولطمّاء فلا بد أن 
يكون مثله ليحصل به مقصوده؛ لأن النبي يِل شبّهه بالدين في الذمة» وإنما تبرأ 
ذمة المدين إذا فض عنه الدين من جنس ما عليه فإذا كان هذا العامل عنه إنما 
يعمل للدنيا ولأجل العوض الذي أخذه. لم يكن حجّه عبادة7" لله وحده؛ فلا 
يكون من جنس ما كان على7؟) الأول» وإنما تقع النيابة المحضة ممن غرضه 
نفعٌ أخيه المسلم لرحم بينهما أو صداقةٍ أوغير ذلك؛ وله قصد في أن يحج 
بيت الله» فيكون حجه لله فيقام مقام حج المستنيب. 

والجعالة بمنزلة الإجارة إلا أنها ليست لازمة» ولا يستحق الجُعْلَ حتى 
يعمل. 

وأما الحج بالنفقة فإنما كرهه أحمد مرة؛ لأنه قد يكون قصده الإنفاق 
على نفسه مدة الحج.؛ فلا يكون حجّه لله كما أن الأجير!*» قصده ملك 
الأجرة» وإن كانت غ شيا مقدة ا مكل :وفية ونحوها فقد يكون كعنوة سهان 
)١(‏ س: (كغير). 
() الله) ليست في س. 
(9) سنى: (وعبادته). 
(:) «على» ساقطة من ق. 
(5) «قصده الإنفاق... أن الأجير» ساقطة من ق. 


١0 


شيء لنفسه. فيبقى عاملا لأجل الدنيا. 

ووجه جواز ذلك أن الحج واجب على المستطيع بماله. فلا بد أن 
يخرج هذا المال في الحج. 

فصل 

فإن قلنا: يجوز الاستعجار على الحج» فاستؤجر رجل؛ فإنه يعتبر له 
شروط الإجارة: من معرفة الأجرة» وعقد الإجارة» وتملّك الأجرة بالعقد. 
نتميرق نيها!" زماكنات ويتمي العمل يف دفته. فلو أحصين أو ل الطريق 
أو ضاعت النفقة كان من ضمانه» وإن مات انفسخت الإجارة» واستحق من 
الأجرة بقدر ما قطع من الطريق. ويُتَمّم الحج من حيث بلغ ذكره 
القاضي). وما لزمه من الدماء فهو عليه؛ لأن الحج مستحقٌ عليه. 

وإن أخذها جعالة بأن يقال له: إن حججت فلك هذا الجّعغلء فهذا عقد 
جائزء لا يملك به العوض إلا بعد الفراغ من العمل» ولا يجب في ذمته شيء. 
وإن عاقه عائق عن تمام الحج لم يكن له شيء, ولا عليه شبيء7©. 

قال أحمد في رواية محمد بن موسى: إذا أخذ حجة عشرين ديناراء فلما 
بلغ الكوفة مرض فرجع. فإنه يرد عليهم جميع ما أخذ, ولا يحتسب منه ما(4) 
أنفق. فإن تَلِقَتْ220 منه أو ضل الطريق فهذا يضمن ذلك. 
)١(‏ «فيها» ساقطة من المطبوع. 
(؟) في «التعليقة» .)48/1١(‏ 
(”) «وإن عاقه... عليه شيء» ساقطة من ق. 
(؟:) س: «بما). 
(5) في المطبوع: «تلف». 
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وهذا إنما يكون إذا كانت جعالة؛ لأنه لم يوجب عليه إتمام الحج. ولا 
احتسب له بما أنفق» وجعل التالف من ضمانه؛ وهذه أحكام الأجعال. 

وإن أخذها نفقة ‏ سواء قلنا: تصح الإجارة أو لا تصح ‏ فإنه يكون 
بمنزلة الوكيل والنائب المحض. كالنائب في القضاء والأعمال العامة 
ويكون ما يأخذه بمنزلة الرزق الذي(" يُررّقه الأئمة والقضاة والمؤذنون. 
تلوتلف ارهن الظررق أو عور 21 رداك نورقي طايه مناه 
ما أنفق» ولو تلِف المال7 بغير تفريطٍ منه لم يضمنء ولم يكن عليه إتمام 
بقية العمل» ويحتسب7*؟) للمستنيب بما عمله. وعلى هذا أكثر نصوصه. 


قال في رواية ابن منصور27؛: في رجل أعطي دراهمٌ يحج بها عن 
إنشان::فحات فى بعضن الطريق؛ فليس عليه كىء :مما ألفق: ويح ج01 
بالباقي من حيث بلغ هذا الميت. 


وقال في رواية أحمد بن الحسين(": إذا دفع إلى رجل مالا يحج بهدعن 
رجل» فضاع منه في بعض الطريق» فلا غرم عليه(7» قيل له: فيُجزئ عن الموصي 


)١(‏ «الذي» ساقطة من ق. 

(0) «أو أحصر» ساقطة من المطبوع. 

(9) «المال» ساقطة من المطبوع. 

(4:) س: (ويحسب). 

)6( الكوسج في «مسائله» (2957/1) و«التعليقة» .)98/1١(‏ 

(1) س: «ويحجون). والمثبت من ق وأصول «التعليقة» و«مسائل الكوسج». 
(0) كما في «التعليقة» /١(‏ 48) مختصرًا. 

(48) سن: (له). 


1/ 


حجته؟ قال: ما أدري» أخبرك» أرجو إن شاء الله. وكذلك نقل الميموني217©. 

وإذا لم يقدر له النفقة» فإنه ينفق بالمعروف. ويردٌ ما فضل» قال أحمد(©: 
الذي يأخذ دراهم يحج لا يمشيء ولا يقتر ولا يسرفء إنما الحج عمن كان له زاد 
وراحلة» وينفق ولا يسرف ولايقتر("» ولا يمشي إذا كان ورثته صغارًا. 

وقال(؟) في رجل أخذ حجة عن ميت ففضكّث20 معه فضلة: يردّهاء 
ولا يُناهد(21 أحدًا إلا بقدر ما لاايكون مسرقاء ولا يدعو إلى طعامه ولا 
يتفضلء ثم قال: أما إذا أعطي ألف درهم أو كذا وكذاء فقيل له: حُحجَّ بهذه. 
فله أن يتوسّع فيهاء [1143] وإن فَضلّ شيء فهو له. 

وإذا قال الميت: حُجّوا عني حَجة بألف. فدفعوها إلى رجلء فله أن 
يتوسع فيهاء وما فضل فهو له. وهذه النفقة أمانة بيده؛ له أن ينفق منها 
بالمعروفء وإنما يقدّر بأمر الميت أو المستنيب الحيء أو بتقدير الورثة إذا 
كانوا كبارّاء فإن كان فيهم يتيم فليس لهم أن يقولوا: ما فضلّ فهو لك؛ وليس 
له أن يتوسع بإذنهم وغير إذنهم إذا كان في الورئة صغار”""؛ إلا أن يتبرّع 
الكبار بشىء من حصتهم. 


)١(‏ كما في المصدر السابق. 

(6) كمافى «المغنى) (0/ .)١59‏ 

فرق (إنما الحج... ولا يقترا ليست في س. 

(5:) كما فى (المغنى)» (60/ 50). 

(5) س: «ففضل». 

(5) من التّهدء وهو ما تُخرجه الرفقة من النفقة بالسوية في السفر. 
(0) س: (صغارًا». وهو اسم «كان) مرفوع. 
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ولايملك الفاضلٌ إلا بعد الحج. فليس له أن يتصرف() فيه قبل ذلك. 

قال فى رواية أبى طالب2): إذا قال حُجُوا عنى بألفء فما فضلٌ من 
الألف ردّه على الحج. ولو قال: حُجّوا عني حجة بألف, فما فضل فهو 
للذي يحج. وإذا قال: حجوا عني حجة؛ فما فضل مما ذَُفِع إليه ردّ إلى 
الورثة. وإذا دفع إلى الرجل حجة؛ فقال: ما فضل لكء فأخذها الرجل 
فاشترى بها متاعًا ينّجر به قال: لا يجوز له قد خالفء إنما قال له: ائُض 
فما فضلّ فهو لكء لم يقل: انَّجِرْ به(©. 

وهل لهذا الذي قدّر له النفقة أن يقتر على نفسه أو أن(؟2 يمشي؟...90). 

فأما الأجير الذي يُكري نفسّه لخدمة الجمال والركاب ونحو ذلك؛: 
أجزأه. قال في رواية عبد الله والكوسج7١2‏ فيمن يكري نفسه ويحج: لا 
بأس. وقال حرب: سألت أحمد» قلت: رجل استأجر رجلا ليخرج معه 
فيخدمه» فحج عن نفسه. قال: أرجو أن يجزكه» قلت: إذا كان أجيرًاء قال: 
نعم. وسألته قلت: الرجل يحج مع الرجل فيكفيه نفقته وما يحتاج إليه: 
() ق: (ايتصدق) تصحيف. 
(0) ينظر «الإرشاد) (ص79١).‏ 
(9) س: «اتجر قبل»). 
(5) «أن؟» ل ت في ق. 
(5) بياض في النسختين. 
000 كما في «التعليقة» /١(‏ 45). وهي في «مسائل» الكوسج .)0١9/١1(‏ 


حول 


أترجو أن يجزئ عنه؟ قال: نعم يجزئ عنه. 

وهو بمنزلة من يُكري دوابّه في هذا الوجه أو يتجر فيه؛ فإنه حج 
واعتاض عن منفعة أخرى غير الحج, بل إن كان إنما يكري نفسه ليحج 
بذلك العوض فهو من المحسنين. 

عااءع 3 > م 

عن أبي أمامة التّيمى 2١07‏ قال: كنت رجلا أكري فى هذا الوجه. وكان 
ناس يقولون: ليس لك حج.ء فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن. إ: 

١ 3‏ 
رجل اكري في هذا الوجه؛ وإن ناسًا يقولون إنه ليس لك حج. فقال ابن 

07 2 4 9 : 0 : 
عمر: اليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي 
الجمار؟ قال: قلت: بلى» قال: فإن لك حجّاء جاء رجل إلى النبى يَكِةِ فسأله 
عن مثل ما سألتني عنه» فسكت عنه رسول الله كخ1") فلم يجبه. حتى نزلت 
هذه الآية: « لنَىَ عَلِتَحَكُمْ جا أن تَبْتَوأ فَضْلا ين رَيَحكْمْ » 
[البقرة: »]١94‏ فأرسل إليه رسول الله يكلِدَه وقرأ عليه هذه الآية» وقال: «لك 


حج1. روآه افيد وأحق داود9©). 


0 ص 5 3 #2 
وعن أبي السَّليل قال: قلت لابن عباس: إني رجل أكريء وإن ناسًا 
يزعمون يقولون: إنما أنت خادم, إنما أنت أجير قال: بلى(؟) لك حج حسن 


000 في النسختين: «التميمي" وهو تحريف, والتصويب من مصادر التخريج. وفي 
بعضها التصريح بأنه ارجل من بني تيم الله». 

() «فسكت عنه رسول الله يَتِهِا ساقطة من ق. 

(6) أحمد (54375: 5470) وأبو داود )١77(‏ والطبري (7/ ٠*‏ 09:5 0) وابن خزيمة 
(الم٠ءل”,‏ 5 والحاكم )559/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد». 

(4) ق:«بل». 


١ 


جميل إذا اتقيتٌ الله» وأَدَّيتَ الأمانة» وأحسنتٌ الصحابة. رواه حرب217). 
ذلك» فهو في ماله نصّ عليه؛ لأنه لم يؤذن له في ذلكء وإنما هو من جنايته» 
فهو كما لو أتلنت'نفيكا أومالا:وكذلف ها وجي لثرك وزاح: 

وأما دم التمتع والقران إذا أذن له فيهما على المستنيب» وإلا فعليه. ودم 
الإحصار على المستنيب؛ لأنه للتخلّص من السفرء فهو كنفقة الرجوع, هذا 
هو الدع رمي 

وقال ابن أبي موسى7©: اختلف أصحابنا في دم الإحصار هل هو من 
مال الأجير أو من مال المستأجر؟ على وجهين. 

وإن أفسد الحج أو فوته بتفريطه كان عليه رد ما أخذ؛ لأنه لم يُجزِئ 

وما أنفق زيادة على القدر المعتاد أو على ما لا بدَّ منه فهو فى ماله» فإذا 
شلك طريقًا يمكنه لوك قرت متها شفقة تقاوك ماسو الطريقيق فى ماله 
وكذلك إن تعجّل إلى مكة عجلة يمكنه تركها. 

المسيب فأجابه بنحوه. وهذا هو الصواب. فإن أبا السليل لم يسمع من ابن عبّاس. 


(؟) بياض فى النسختين. وقد ذكره أبو يعلى فى «التعليقة» /١(‏ 97). 
(*) فى «الإرشاد» (ص75١).‏ 


١١ 


وإن أقام بعد الحج وبعد إمكان الرجوع أكثر من مدة القصرء أنفق من 
مال نفسه. 

وأما(١"‏ إذا لم يمكنه الرجوع فإنه ينفق من مال المستنيب, وله نفقة 
الرجوع وإن أقام بمكة سئين ما لم يستوطنهاء فإن استوطنها لم يكن له نفقة 

١ 

وإن مرض فى الطريق فله نفقة رجوعه؛ لأنه لا بد منه» وقد حصل بغير 
تفريطه؛ وإن قال: خفتٌ أن أمرض فرجعت. فقال7©: عليه الضمان؛ لأنه متوهم. 

ولو أذن له في النفقة في جميع ذلك جاز إذا كان المال للمستنيب» وإن 
شرط أحدهما أن الدماء الواجبة عليه على غيره لم يجز. 

إذا أمر بالحج فتمتع أو قرنَ جاز ذلك. ووقع عن الآمرء والدم على 
النائب. قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا حج الرجل عن الرجل فتمتّع 
لنفسه. فما سمعت أحدًا يقول: يتمتع عن نفسه. 

وإذا قالوا له: حَجّ ودخل بعمرة» فإن العمرة للذي يحج عنه والدم 
عليه في ماله» وكذلك ]١03[‏ إن دخل قارناء فإن أحرم من مكة جاز له؛ لأن 


العمرة لمن حج عنه» ولو دخل بعمرة لنفسه؛ وأراد أن يحج عن غيره خرج 
إلى الميقات فأحرم عنه. 


)١(‏ «أما» ليست فى ق. 
(0) بياض فى النسختين» وتتمته فى «المغنى) (755/0). 
() أي ابن قدامة فى «المغنى» (55/5). 


١5 


وقال في رواية(١2‏ حنبل(2): إذا قرن أو تمنّع فالدم في ماله والحج 
والعمرة عن صاحب المال. وذلك لأن المتمتع والقارن أتيا بحجة وعمرة. 
وذلك أفضل من حجة مفردة ليس بعدها عمرة بلا تردد. 

وإن دخل بعمرة عن نفسه. ثم أراد أن يحج عن غيره. فعليه أن يخرج 
إلى(" ميقاته فيحرم منه7؟)» على ما نص عليه*2؛ لأن المستنيب قد وجب 
عليه الإحرام من الميقات فلا بد أن يقضي عنه("2 ذلكء ولا يجوز له أن 
يحرم عنه من دون الميقات. 


وقد نقل عنه علي بن سعيد» وسأله عن الرجل يحج عن غيره هل يعتمر 
ءِ م ماع 
قبل الحج؟ فقال: ينبغي له أن ينتهي إلى ما أمر به(2» فإن لم يكن أمر أن 
5000 الم 5م 5 5 
يعتمر اعتمر عن نفسه. فإذا حل( ' من عمرته حج عن الميت. 
وظاهر هذا أنه يحج من مكة. وفيه نظر. وليس له أن يحرم عنه من مكة. 
فإن خالف وفعل ففيه وجهان: 


)١(‏ «في رواية» ساقطة من س. 
(؟) كما فى «التعليقة» .)٠١١ /١(‏ 
زهرة ل 

(؟) ق: (عنه). 

(0) «عليه) ساقطة من س. 

(؟) ق: «ذلك عنه). 

(0) س: (إلى أمر». 

6 ق: لدخل). 


١7 


الميقات ومكة؛ لأنه أخل بما يجبره دم؛ فلم تسقط نفقته» كما لو تجاوز 

والثاني: لا يقع فعله عن الآمرء ويردٌ جميع النفقة؛ لأنه مخالف له. 

وإن أمره بأن يحج ويعتمر بعد الحج فتمتع أو قرن...10). 

وإن أمره بالتمتع فقرنَ وقع عن الآمرء وهل يرد نصف النفقة؟ على 
وجهين. وإن أفرد الحج وقع الحج عن المستنيب» ورد نصف النفقة لتفويت 
العمرة من الميقات. وإن(1) اعتمر بعد الحج...0". 

وإن أمره بالقران فأفرد الحج أو تمنّع وقع النسكانٍ عن الآمر» ويرد من 
النفقة بقدر ما ترك من إحرام النسك الذي تركه من الميقات. 


وإن أمره بالحج والعمرة ففعل أحدهما فقطء ردّ من النفقة بقدر ما ترك» 
ووقع ما فعله عن المستنيب. 


مسالة(24:(ولا يصحٌ الح من كافر ولا مجنون). 


ع 


أما الكافر فإن الله سبحانه وتعالى قال: سما المشرئوت نجس فلا يَقَرَيوأ 
لْمَمْحِدَ ألْكَرَامٌ بَمْدَ عَامِهمْ هسددًاك [التوبة:18]. وأمر النبي يل أن ينادى في 
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الموسم: «لا يحجَّنَّ بعد العام مشرك)0*؟. ولأن الحج عبادة» والكافر لا تصح 


)١(‏ بياض في النسختين. 

)١(‏ س: «فإن)». 

(9) بياض في النسختين. 

(؟) انظر: «المغني» (5/ 256 /) و«الشرح الكبير» (8/ 01١‏ ؟١)‏ و«الإنصاف» (8/ ؟١١).‏ 


(0) سبق تخر يجه. 


١ 


منه العبادات؛ و(١2لأنه‏ مخصوص بالحرم, والكافر ممنوع من دخول الحرم. 

وإذا ارتدٌ بعد الإحرام بطل إحرامه؛ لأن الردة تُبطِل جميع العبادات من 
الطهارة» والصلاة» والصومء والاعتكاف. 

وأما المجنون فقسمان: 

أحدهما: الجنون المطبق مثل المعتوه ونحوه. فهذا لا يصح حجه عند 
أكثر أصحابناء وقال أبو بكر: فإن حم بالصبي أو العبد أو الأعرابي أو 
المعتوه أو المجنون لم تُجزئهم عن حجة الإسلام. وأجزأت الصبيّ 
والعبد والأعرابيَ والمعتوة إن ماتوا قبل البلوغ» وإن بلغوا فعليهم الحج كما 
قال رسول الله يَِوا"). ومن7" لم يعقل7؟؟ وقوف عرفة وهو صحيح لم 
يُجزئه» إلا الصبيء فإن النبي يك قال: «له حي وللك20 أجرٌ)(27. 

فهذا الكلام يقتضى صحة حجة المعتوه؛ لأن أكثر ما فيه أنه مسلوب 
العقل» وذلك لا يمنع صحة حجه كالصبي7"©. 

ووجه المشهور: أن77 المجنون لا يصح منه(2»3 شيء من العبادات؛ 


(0) الواو ساقطة من ق. 

(؟) سيأتي لفظ الحديث وتخريجه بعد صفحتين. 

(9) الوا و ساقطةاهن من: 

(4) في المطبوع: «يفعل»)» تحريف. 

)0( س: «ولأمه ولك». والمثبت من ق ومصدر التخريج. 
(7) أخرجه مسلم (1777) من حديث ابن عباس. 

(0) ق: «حجة الصبى)». 

١ ق:«لأن)».‎ )8( 

(9) «منه) ساقطة من س. 


وإنما هو بمنزلة البهيمة. والفرق بينه وبين الصبي الصغير أن هذا له عمل 
وحركة بنفسه من غير عقل ولا تمييز» فأشبه البهيمة» وعكسه الصبي فإن 
غيره هو الذي يعمل به فجاز أن يحرم به؛ ولأن(1) الإحرام إنما يعقده وليِّه 
ووليه لا يقدر أن يجثبه محظوراتٍ الإحرام بخلاف الصبي؛ ولأن الصبي لما 
عدم كمال العقلٍ عدم ما يحتاج إلى العقل» فعدمّه في حقه ليس نقصّاء 
والمجنون سُلِبٍ العقل مع وجود ما يحتاج إلى العقل. 

الشاني: أن يجن بعد إحرامه. فهذا إن كان صرعًا وَحَنْمَا لم ييطل 
إحرامه؛ لأن هذا بمنزلة الغشي والإغماء؛ لأنه بطل الحركة» لكن هو في 
هذه الحال بمنزلة المغمى عليه» فلا يصح منه أركان الحج الأربعة من 
الإحرام والطواف والسعي والوقوف. فأما المبيت بالمزدلفة ورمي الجمار 
فيصح في هذه الحال. قاله القاضي وابن عقيل. 

وإ كان جترة] نحميا" لانطل الخركة قبل طن إحراتة؟ عدن 
وجهين ذكرهما ابن عقيل27. أحدهما: لا يبطلء فلو قتل بعد ذلك صيدًا 


مسألة(؟: (ويصحٌ من العبد والصبي؛ ولا يجزئهما). 
5 هذا الكلام فصلات: 


)١(‏ ق: «وأن). 

(؟) ق: «مختصا». 

.)١7 1١7 /8( انظر «الإنصاف»‎ 0 

(:) انظر «المغني» (0/ /7) و«الشرح الكبير» (4/ .)١7‏ 


١5 


أحد هما 


أن العبد يصح حجه. ولا يُجزئه عن حجة الإسلام؛ فإن عَتّق(١2‏ فعليه 
حجة أخرى, وإن مات أجزأت عنه تلك الحجة» وكانت حجة الإسلام في 
حقه وإن لم تكن واجبة. 

وكذلك الصبي؛ لما روى محمد بن كعب القُرظي0"”» قال: قال رسول 
الله يكِّ: !إني أريد أن أجدّد في صدور المؤمنين؛ أيّما صبئٌ حم به أهله 
فمات أجزأت [ق155١]‏ عنه. فإن أدرك فعليه الحج» انها رجلٍ مملوك حجّ 
به أهله فمات أجزأت عنه. فإن أعيّق فعليه الحج». رواه سعيد. وأبو داود في 
«مراسيله)20, 0 


ا ا ا ا 
قبل أن يموت فليحج. وأيّما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى 


حجه.؛ وإن بلغ فليحج). رواه الشافعي0؟ 


20 ق: أعيق). 

(؟) في النسختين والمطبوع: «القرضي» تصحيف. 

إفرة رقم(174١)‏ من طريق الإمام أحمد. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة .)١151١١(‏ وهو 
ضعيف لإرساله. وقد صح بنحوه موقوفا على ابن عباس. 

(:) في «الأم» (7/ 5/اا- -7509/5.١60غ-‏ - 507»» والبيهقي في «الكبرى) (2155/0 
) من طرق عن أبو فى السثر عرد نو عياسن وروق قحو القاانين ريك أي اقللا 
عق اذخ عام بزيافةةار ايها عر اين حم ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى) مع 
اختلاف في رفعه ووقفه. والصواب الموقوف. انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» 
)١121١5(‏ و«(صحيح ابن خزيمة» (30550) و«السئن الكبرى» للبيهقي .)١79/5(‏ 

١ /7ا‎ 


والمرسل إذا عمل به الصحابة حجةٌ وفاقًاء وهذا مجمع عليه. 

ولأنه يصح منه الحج لأنه من أهل العبادات. ولا يُجزته؛ لأنه0١2‏ فعله 
قبل أن يُخاطب به» وقبل(1) أن يصير من أهل وجوبه. 

فإن عمق العبد أو بلغ الصبي» وهما محرمان بالحج بعد الوقوف وخروج 
وقنه» لم يُجزئهما ذلك الحج عن حجة الإسلام؛ لأن الوقوف(2 لا يمكن 
إعادته» وما فعل منه وقع قبل وجوبه؛ فلا يجزئ عن واجب الإسلام. 

وإن عَتَقَ وبلغ7؟) قبل الوقوف أو في أثناء الوقوف أو بعد إفاضتهما من 
عرفة» فرجعا إليها وأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر ليلة النحر أجزأتهما 
تلك الحجة عن حجة الإسلام. هذا هو المنصوص عنه في غير موضء(©, 
وعليه أصحابه؛ وعنه...(20. 


لِما احتج به أحمد ورواه بإسناده() عن ابن عباس قال: «إذا أعتق(8) 


0-4 08 ءِ 
العبد بعرفة أجزأت عنه تلك الحجة, وإذا أعتق بِجَمْع لم تُجزئ عنه». وعن 
الحسن وعطاء قالا: إذا أعتق العبد بعدما يفيض17) من عرفات أو بجمع. 


)١(‏ في المطبوع: «لأن». 

(؟) «أن يخاطب به وقبل» ساقطة من المطبوع. 

إهرة (وخروج وقته... الوقوف» ساقطة من ق. 

0( س: «وإن عتقا». وليس فيها «وبلغ». 

(6) انظر «التعليقة» (؟/ 7/ا١).‏ 

(6) بياض فى النسختين. وانظر «الإنصاف» (8/ 214 .)١6‏ 
(0) كما فى «المسائل» رواية ابنه عبد الله (ص4١75).‏ 

() س: «عتق» في الموضعينء والمثبت من ق والمسائل. 
(9) ق: «أفاض». 


١8 


وحاضت الجارية» واحتلم الغلام؛ فرجعوا إلى عرفة قبل طلوع الفجر فقد 
1ت 9 - ١‏ 71 1 5 اه 5 
أجزأت عنهم حجة الإسلام(217. ولا يُعرف لهم في السلف مخالف. قال 
أحمد7': ما أعلم أحدًا قال لا يُجزئه إلا هؤلاء7"). 

ولأنه أتى بأركان الحج وواجباته من الإحرام والوقوف والطواف وغيره 
بعد الوجوبء. فوجب أن يجزئه. وإنما أحرم قبل الوجوب, والإحرام فرض 
مستصحب في جميع النسكء فتقدمه على وقت وجوبه لا يضرء كمالو 
تطهّر الصبي للصلاة ثم بلغ فصلى بتلك الطهارة فرضًاء بل أولى. 

٠‏ 04 0-9 22 ع 

وهذا لأن ما فعله قبل البلوغ أسواً أحوالِه أن يكون وجوده كعدمه. 
ولو(؟) لم يحرم حتى بلغ؛ وهو بعرفات فأحرم حيتئلٍ أجزأه بالإجماع. 
ويكون ما مضى كأن لم يفعل. 

ومن أصحابنا من قال0(0): يكون إحرامًا مُراعَىء فإذا أدرك الوقوف بالقَا 
تبيّنا أنه وقع فرضًاء وإلا فلاء كما أنه(8) يجوز إبهامه وتعليقه» ويكون مُراعى 
إن أدرك عرفة كان بحجٌ» وإلا كان بعمرة. ويظهر أثر هذين الوجهين فيما 


)000 أخرجه عنهما ابن أبي شيبة )١4910(‏ بإسناد صحيح. وأخرج ابن أبي عروبة في 
(مناسكه) )١7(‏ عن قتادة أيضًا نحوه مختصرًا. 

(5) كما في «المغني» (55/0). 

(*) يقصد أصحاب الرأي. 

() في النسختين: «وهو). والتصويب من هامش نسخة س. 

(6) «قال» ساقطة من س. والقائل أبو يعلى في «التعليقة» .)١7/5/5(‏ 

6 «أنه» ليست في س. 


١.4 


يصيبه في إحرامه قبل الوقوف» هل يكون بمنزلة جناية عبد وصبيء أو بمنزلة 
جناية حر بالغ؟ 

فإن كانا قد سعيا قبل الوقوفء وقلنا السعي ركنء ففيه وجهان10): 

أحدهما: يُجزئه. قاله القاضي وأبو الخطاب؛ وهو ظاهر كلام أحمد؛ 
لأنه لم يفرق بين أن يكونا قد سعيا قبل الوقوف أو لم يسعياء وهذا يتوجه 
على قول من يقول: إِنَّ ما مضى من الإحرام يصير فرضًا. 

والثاني: لا يُجزئهماء قال القاضي في «المجردا: وهو قياس المذهب» 
رقع ابو سيل ,رهد (15قلنا؛ اليس :ركو لان المت رن عير اام 
وقد وقع قبل وجوب الحج فلم يجزئ عن الواجبء كما لو كان البلوغ 
والإسلام بعد الوقوف. فعلى هذا إن أعاداه0...20"©. 

فصل 

وإذا أحرم العبد بإذن سيده لم يملك تحليله؛ لأنها عبادة تلزم بالشروع, 
وقد دخل فيها بإذنه فأشبة ما لو دخل في نذر عليه. ولأنه عقد لازم عقده 
الع را ا للفاستيي ا رح 
لم يملك المشتري والمنّهب تحليله؛ لأنه انتقل إليه مستحقّ المنفعة في 
الحج؛ فأشبة ما لو انتقل إليه مؤجرًا أو مزوَّجًاء لكن يكون7؟) الإحرام عيبًا 
بمنزلة الإجارة؛ لآنه ينقص المنفعة» فينقص القيمة» فإن علم به لم يكن له 


.)١15 2016 /8( انظر «الإنصاف»‎ )١( 
(؟) في المطبوع: «أعاده»» خلاف النسختين.‎ 
بياض فى النسختين.‎ 0 

05 ليكرة) حاقظة مسر 


لمك ( 


الرنٌ وإن لم يعلم فله الردٌ أو الأزشٌ. 
وإن كان قد أحرم بدون إذن البائع» وقلنا: له تحليله- لم يكن عيبّاء وإلا 
فهو عيب. ولو رجع السيد عن الإذن وعَلِم العبد» فهو كما لو لم يأذن له. 
وإن لم يعلمه حتى أحرمء ففيه وجهان بناءً على الوكيل إذا لم يعلم بالعزل. 
وإن أحرم بدون إذن سيده انعقد إحرامه في ظاهر المذهب, وخرّجٍ ابن 
عقيل وجهًا أنه لا ينعقد؛ لأنه يغصب سيده منافعه217 التي يملكهاء فلم يصح 
كالحج بالمال(21 المغصوب وأولى. والأول هو المنصوص. لكن هل يحل 


له أن يحرم؟...0©. 


وهل يملك السيد تحليله؟ على روايتين!؟): 


إحداهما: يملكه. اختاره ابن حامد وغيره؛ لأن فى بقائه عليه تفويئًا 
لمنافعه بغير إذنه» فلم يلزمه ذلك» فعلى هذا يكون بمنزلة المُحخصّر بعدو, 
وصفة التحليا (00...26), 


[1351/3] والثائية: ليس له 'تتجليلة: الختاره أبويكر ...0 


)١(‏ سنى: «منافعها). 
20 فق: «فلم يصح كما لا يصح بالمال». 
(9) بياض فى النسختين. 
050 انظر «التعليقة» (؟/ 11/4) و«المغني» (9/ 40). 
)2( س: «التحلل»). 
(7) بياض في النسختين. وسيأتي صفة التحليل بعد سطر. 
(0) بياض في النسختين. 
١6١‏ 


أو عبدي» أو فسختٌ إحرامه؛ فعند ذلك يصير كالمُحصّر بعدوٌ فيما ذكره 
أصحابناء فأما بالفعل فقيل: قياس المذهب لا يحل به. 

وإذا نذر العبد(١2‏ الحج معيئًا أو مطلقًا فإنه ينعقد نذره؛ لأن النذر بمنزلة 
اليمين ينعقد ممن ينعقد يمينه» ثم إن كان مطلقًا فهل يلزمه قضاؤه في حال 
الرق؟ على وجهين ذكرهما القاضى» وقال: أشبههما بكلامه الوجوب. 

إن كا في 0 

وهل لسيده تحليله منه ومنعه من المضىٌ فيه؟ إن قلنا: لا يمنعه من 
التطوّع فهنا أولى» وإن قلنا: يمنعه من التطوّع» فكذلك هنا. قاله القاضي وابن 
عقيل» فعلى هذا يقضيه بعد العتق» ويبدأ قبله بحجة الإسلام» كما سيأتي في 

ولو حلف بالطلاق ليحجنّ هذا العام أو ليُحرِمنَّ ونحو ذلك. فإنه يحرم 
نص عليه. وينبغي لسيده أن لا يمنعه. وهل يملك منعه؟ على روايتين: 

إحداهما: يكره منعه» قال فى رواية عبد الله20 فى مملوك قال: إذا دخل 
أول يوم من أياء”؟) رمضان فامرأته طالق ثلانًا إن لم يحرم أول يوم من 


() «العبد) ساقطة من ق. 
(؟) بياض في النسختين. 
(*) في «مسائله» (صغ 5 ؟). 
(4) «أيام» ليست في س. 


١6 


رمضان: يحرم أول يومء ولا تُطلّق امرأته. قيل له: فيمنعه سيده أن يخرج إلى 
مكة؟ قال: لا ينبغي أن يمنعه أن يخرج. 

قال القاضي(2؛: وظاهر”") هذا على طريق الإخبار» وهو اختيار 
با ار 

والثانية: ليس له منعه» نصّ فى هذه المسألة بعينها فى رواية إسحاق بن 
إبراهيه7؟2» قيل له: فإن منعه سيده أن يخرج إلى مكة”*2؟ قال: ليس له أن 
يمنعه أن يمضى إلى مكة إذا علم منه رشده. 

وإذا أفسد(21 إحرامه فعليه المفينٌ فيه. سواء كان بإذن السيد أو بدون 
إذنه» ولا يملك السيد تحليله إلا كمايملك تحليله7" من الصحيح: 
وعليه القضاءء سواء كان الإحرام مأذونًا فيه أو غير مأذون فيه» ويصح 
القضاء في حال الرق في المشهور عند أصحابناء ومنهم من ذكر فيه وجهين 
كالوجهين في الصبي» ومنهم من لم يحكِ هنا خلافا20) مع حكايته للخلاف 


.)١8٠١ فى «التعليقة» (؟/‎ )١( 


00 أظاهرة ليسكا في ق: 

(9) بياض في النسختين. 

ددع كما في (التعليقة» (؟/ .)١18١‏ 

)2( إلى مكة» ليست في ق و«التعليقة». 
() في المطبوع: «فسد». خلاف النسختين. 
(0) س: (العله). 

(6) سس: «خخلا). 


١07 


2 
ع 


1 و ل 

وإذا أحرم بالقضاء فليس للسيد منعه منه7) إن كان الإحرام الأول 
بإذنه؛ لأن إذنه فيه إذنٌَ في موجبه ومقتضاه؛ وإن كان بغير إذنه فهو كالحج 
المنذور هل لسيده متعه؟ على وجهيه 2)40: 

أحدهما: ليس له منعه منه2”0» وهو قول أبي بكرء قال ابن عقيل: وهو 
ظاهر كلام أحمد. 

والثاني: له منعه» وهو قول ابن حامد والقاضي في «المجرد). 

والأشبه أنه لا فرق في الحج الفاسد بين أن يكون قد أحره'('2 بإذنه أو 
بغير إذنه؛ لأنه لم يأذن في الإفساد. 

فإن عَتَق2"7 قبل القضاء فعليه أن يبدأ بحجة الإسلام قبل القضاء(, 
فإن أحرم بالقضاء انصرف إلى حجة الإسلام في المشهور من المذهب. 

فى كان نعف زح التمد مين الحبية الناسنية اليد نوكيال 
يجزئه القضاء عن حجة الإسلام؛ لأن أداءه لا يجزئه. 


)١(‏ «ثم» ساقطة من ق. وبعدها بياض في النسختين. 
(6ل/ابياضوا في الشيصين: 

(9) «منه) ساقطة من المطبوع. 

(:) انظر «الإنصاف) (8/ 271١‏ 77). 

للد (منه) ليست في س. 

(5) بعدها فى ق: افيه). 

69 ق: تأعيق». 

(4) ق: «قبل الإحرام به». 


وإن عتق فيها في أثناء الوقوف أو قبله» فقال القاضي 2١7‏ وجماعة من 
أصحابنا: يجزئه عن حجة الإسلام؛ لأنه لو كان صحيحًا لأجزأه. والفاسد 
إذا قضاه قام قضاؤه مقام الصحيح. 

وقال ابن عقيل7؟: عندي لا يصح؛ لأنه لا يلزم من إجزاء صحيحه 
إجزاءٌ قضاته. كما لو نذر صوم يوم يقدمٌ فلان فقدِمَ في رمضانء وقلنا يجزئه 
عنهماء فإنه لو أفطره9 لزمه يومان. 

فصل 

وما لزمه من الكفارات التي ليست من موجب الإحرام ومقتضاه مثل ما 
يجب بترك واجب أو فعل محظورء ونحو ذلكء فقال أحمد!؟؟: إذا أحرم 
العبد ثم قثل صيدًاء فجزاؤه على مولاه إن أذن له. قال القاضي وغيره: يعني 
إن1© أذن لد في القترم: 


فعلى هذا كل محظور فعله بإذن سيده فجزاؤه على سيده' »» وإن كان 
بغير إذنه فهو على العبد. وهو بمنزلة الحر المعسر يكمّر بالصوم؛ وليس 
للسيد منعٌه منه7") كما ليس له أن يمنعه من صوم الكفارة. هذا قول أكثر 
)١(‏ فى «التعليقة» (؟/ “/ا١).‏ 
ف كما فى «الإنصاف» (0/ 77 
إفرة س: أفطر». 
(4:) كما فى «التعليقة» (7/ )١78‏ من رواية الميمونى عنه. 
(0) «إن» لطي ْ 
(5) «فجزاؤه على سيده» ساقطة من س. 
(0) (منه) ساقطة من س. 


١6 


أصحابناء وخرّجها القاضي على الوجهين7١2‏ في منعه من الحج المنذور في 
كل دم ليس من موجب الإحرام ولا مقتضاه؛ ولم يذكر في الإحصار خلاقًا. 


زلندل له أنيكنن :كمال إلآ آناياذن له سيره" دن التكفير بهافيجور. 
يتسرَّى بإذن سيده. 

وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إذا ملّكه سيده مالا وملّكه لزمه 
التكفير بالمال؛ وإن قلنا: لا يملكه أو لم يُملّكه السيد لزمه الصوم» وذكر 
القافي في موضع آخر وغيره أنه( إذا ملكه الهديّ ليخرجه انبنى على 
زواق التمليك. 


وما كان من موجب الإحرام مثل دم التمتع والقران إذا أذن له في ذلك» 
فقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إن قلنا لا يملكه(2 ففرضه7") [ق158] 
الصيام» وإن قلنا يملك فعلى السيد أن يتحمل الهدي عنه. وذكر ابن أبي 
موسى 157 أن فرضه الصيام بكل حال. 


)١(‏ س: «وجهين). 
(؟) ق: «السيد). 


() في «الإرشاد» (ص78١).‏ 

(:) «كان)» ساقطة من ق. 

(0) «أنه) ساقطة من ق. 

(5) س: «يملك». 

02300 في المطبوع: «ففرض». 

(4) في «الإرشاد» (ص178١).‏ ومكان «موسى» بياض في س. 


١05 


وإذا مات العبد قبل الصيام كان لسيده17١2‏ أن يطعم على الروايتين 

وإذا حج الأعرابي ثم هاجر لم يجب عليه إعادة الحج عند أكثر 
أمجهانا الساخرين* وقال اموبكة لأ يتانق لحيس عي بح 
الإسلام؛ وعليه حجة أخرى, وكلام أحمد محتملء قال فى رواية7): 
هذا حديث ابن عباس في الصبي يحج ثم يدرك, والعبد يحج ثم يَعتِق) 
أن7") عليهما الحج. قلت: يقولون: إن فيه الأعرابي يحج ثم يهاجرء قال: 

4 

والأعرابي في حديث ابن عباس عليه الحجء فيجوز أنه قاله أخدًا به. 
المرسلء واعتمده؛ وليس فيه ذكر الأعرابى. 


و حتج أبو بكر بمارواه بإسناده217 عن جابر رَتوَليَدَعَنْهُ قال: : سمعت 


)١(‏ ق: «السيد)». 

(؟) كذا بدون ذكر الراوي. ولم أجد هذه الرواية في المصادر. 

(7) «أن» ساقطة من س. 

(:) صحٌ هذا في رواية أبي ظبيان عن ابن عباس. أخرجها ابن أبي شيبة )١5١١5(‏ وابن 
خزيمة (7”005) والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ .)١1/9‏ 

() سبق تخر يجه. 

(5) قال القاضي أبو يعلى في «التعليقة» (7/ :)١8١‏ ارواه أبو بكر بإسناده عن جابر». وقد 
أخر جه ا أبو داود الطيالسي (14177) والجصّاص في «أحكام القرآن» (57/5-/717) - 


١ /ا6‎ 


رسول الله يِِ يقول: «إذا حم المملوكٌ أجزأ عنه حجة المملوك, فإن(١)‏ 
عَتَقَ فعليه حجة الإسلام» وكذلك الأعرابي والصبي مثل هذه القصة. و 
كفر فإن الله غني عن العالمين». 
الفصل الثاني 

أن حج الصبي صحيح(21؛ سواء كان مميّّرًا أو طفاء بحيث ينعقد 
إحرامه, ويلزمه ما يلزم البالغ من فعل واجبات الحج وتركِ محظوراته؛ لما 
ووم اشن عباس ينها أن النبي كَل لقي رئبًا بالرّؤحاءء فقال: امن 
القوم؟» قالوا(": المسلمون. فقالوا7؟2: من أنت؟ قال: «رسول الله). 
بنّاء فقالت: ألهذا حجٌ؟ قال : انعم» ولك أجرٌ). رواه 
الجماعة إلا البخاري والترمذي0). 


فرفعت إليه20) أمرأة 


وعن السائب بن يزيد قال: حجّ بي مع رسول الله يَكْهِ في حجة الودا 2 
وأنا ابن سبع سنين. رواه أحمد والبخاري7”"©. 


- وابن عدي في «الكامل» (؟/51 5). وإسناده ضعيف. فيه حرام بن عثمان متروك 
الحديث. 

)١(‏ في المطبوع: «فإذا»» خلاف النسختين. 

6 (صحيح) ساقط من ق. 

(*) س: «فقالوا». 

(5) ق:«قالوا». 

(6) (إليه) ساقطة من س. 

(5) أحمد (1894) ومسلم (177775) وأبو داود )١777(‏ والنسائي (1549-177140). 
وقد سبق ذكر هذا الحديث. 


.)١185/8( والبخاري‎ )١5118( أحمد‎ )0( 


١/4 


وعن جابر قال: رفعت امرأة صبيًا لها إلى النبي يك في حجته. فقالت: 
يارسول الله ألهذا حج؟ قال: : انعمء ولك أجر(١؟».‏ رواه ابن ماجه 


والترمق 217 وقال: غريب. 
وعنه قال: حججنا مع رسول الله يك معنا النساء والصبيان. فلبّينا عن 


5 3 


1 ورواه الترمذي 
ولفظه: «أحرمنا عن الصبيان» وأحرمت النساء عن اليو ار وفى لفظ 
له30): «كنا ثُلبّى عن النساء. ونرمى عن | لصبيان». وقال: غريب. 


الصبيان» ورمينا عنهم. رواه أحمد وابن ماجه 


وقد تقده7" في الحديث المرسل وقول ابن عباس: «أُيُماصبيٌ حَجَّ 


)١(‏ في المطبوع: «أجره». خلاف النسختين. 

ف ابن ماجه )59١٠(‏ والترمذي (4754) عن محمد بن المنكدر عن جابر. وهو وهم 
من بعض الرواة» فإن محمد بن المنكدر لم يسمعه من جابر» بل إنما أخبره به 
إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس» فحجٌ ابن المنكدر بأهله أجمعين؛ وكان 
يحدّث به عن النبي كك مُرسلًا. انظر: «سئن الترمذي» (4177)» (مسند الحميدي» 
(014))» ولصحيح ابن خزيمة» (7059), واعلل ابن أبي حاتم» (/817). 

(0) أحمد( ) وابن ماجه (07 07 من طريق أشعث بن سوارء عن أبي الزبير» 


صم 


عن جابر. وأشعث ضعيف. 

4 اج وا الماكررر محراو التي عار في 
أحاديث الخلاف» )١١7/7(‏ وتابعه ابن عبد الهادي في «تنقيح يح التحقيق) .)5١0١(‏ 

(4) في المطبوع: «نفسها». 

() «سئن الترمذي» (977) من طريق أشعث بن سوار به» وقال: «هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبّي عنها غيرهاء بل 
هي تلبي عن نفسها». 

.)١57ص(‎ )0( 


به(١2‏ أهله فمات أجزأت عنه. وإن أدرك فعليه حجة أخرى». 


فإن حج قبل بلوغ(' الاحتلام بعد بلوغ السن...0"©. 

فإن كان الصبي مميرًا أحرم بنفسه7؟ بإذن الولي» وفعل أفعال الحج. 
واجتنبّ محظوراته. فإن أحرم عنه الولي أو فعل عنه شيئا مثل الرمي وغيره 
لم يصح؛ لأن هذا دخول في العبادة» فلم يصح من المميز بدون”*) قصده. 
كالصوم والصلاة. 

فإن أحرم بدون إذن الولي» ففيه وجهان: 

أحدهما: لاايصح. قاله أبو الخطاب وجماعة معه. قال متأخرو 
أصحابنا: وهو أصح؛ لأنه عقد يجب عليه به حق» فلم يملك فعله بدون إذن 
الولي كالتكاح» فعلى هذا قال القاضي في موضع: إحرامه بدون إذن الولي 
كإحرام العبد. فعلى هذا هل يملك الولي تحليله؟ على وجهين7"”. 

والثاني: يصح. لأنها عبادة» فجاز أن يفعلها بدون إذن الولي» كالصوم 
والصلاة. 


وإن كان غير مميز عقد الإحرامٌ له وليّهء سواء كان حرامًا أو حلالاء كما 


)١(‏ ق: اعنه). 

[ه6 االحج) و«بلوغ» ساقطتان من س. 
(9) بياض فى النسختين. 

ع موز عر ا 

(0) س: «دون). 


(0) ق: «الوجهين». 
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يعقد له النكاح وغيره من العقود, ويلبي عنه فيقول: لبيك عن فلان, وإن لم 
يسمّه جاز» ويطوف به17؟ ويسعى ويحضره المواقف ويرمي عنه؛ ويجنبه 
يده ثم يؤخدذ فيرمى عنه» وإن وضعه في يده ورمى بها وجعلها كالآلة جاز. 


قال أصحابنا: ولاايرمي عنه حتى يرمي عن نفسه. فإن(' رمى عن 


الصبي وقع عن نفسه. وهذا بناء على أن من حج عن غيره قبل أن يحج عن 
نفسه وقع عن نفسهء فإن قلنا يقع عن الغير أو يقع باطلًا فكذلك. 

ونفقة السفر التي تزيد على نفقة الحضر تجب في مال الولي في إحدى 
الروايتين» ومنهم من يحكيها على وجهينء اختارها القاضى في «المجرد) 
وأبو الخطاب وغيرهماء إلا أن لا يجد من يضعه عنده. لأنها نفقة وهو 
مستغن عنهاء فلم تجب في ماله كالزيادة على نفقة مثله في الحضر. 

وفي الأخرى: هي في مال الصبي» وهذا اختيار القاضي في 
«خلافه70"» وقال: هو قياس قول أحمد؛ لأنه قال: يضحّي الوصي عن اليتيم 
من ماله؛ لأن هذا مما له فيه منفعة؛ لأنه يعرف أفعال الحج ويألفهاء فهو 
كالنفقة على تعليم الخط. 
كان من الكقارات [1143] لا يجب إلا على العامد كاللباس والطيب فى 


)01( اابه) ساقطة من ق. 

زع بعدها زيادة «كان» في المطبوع. وليست في النسختين. 

(*) المطبوع بعنوان «التعليقة» (17/ .)١79.17/8‏ وفيه النصّ الآتي. 
)2 «الحج» ساقطة من س. 


1١1١ 


المشهور لم يجب على الصبي؛ لأن عَمْده خطأء قاله أصحابناء ويتخرج إذا 
أوجبنا الدية فى ماله دون عاقلته. 


وما يجب على العامد والمخطئ كقتل 2١7‏ الصيد. وحلق الشعرء وتقليم 
الظفر في المشهورء فقال:...2"7 هي كالنفقة هل تجب في مال الصبي أو 
ولاغلق زواع 010 والمتصوض عنة 10 

والولي هنا هو الذي0* يملك التصرف في ماله. من الأب والحاكم 
والوصي. قاله القاضي. فأما من لا ولاية له على المال كالم ونحوهاء فقال: 
ظاهر كلام أحمد أنه لا يصح إحرامه؛ لأن الإحرام يتعلق7١2‏ به إلزام مال. 


والمنصوص عن أحمد7": أنه يحرم عنه أبواه أو وليه؛ فعلى هذا تُحرم 
عنه الأم أيضًاء وهذا اختيار ابن عقيل وغيره من أصحابناء لقول النبي وَلِةِ للمرأة 
التي سألته: «نعم» ولكِ أجر». ولا يكون لها أجر حتى تكون هي التي تحج به 
وهذا بناء على أن النفقة تلزم الولي والمحرم به» فلا ضرر في ماله ولآن الأم 
قد تقل عنه أنها تقبض للابن. وخرّج بعض أصحابنا سائر الأقارب على الأم. 


)١(‏ س: «مثل قتل). 
فم بياض في س . 
(9) س: «(الروايتين». 
(:) بياض فى النسختين. 
للع نن الو لئ 4 
030 في المطبوع: «متعلق». 
03720 كما في رواية حنبل عنه في «المغني» )0١/0(‏ و«الشرح الكبير» .)١9/7(‏ وفي 
مطبوعة المغني: «أبوه»» وهو خلاف ما في مخطوطاته. 
١17‏ 


وأما الأجانب فلا يصح إحرامهم عنه وجهًا واحدّاء وقياس المذهب في 
هذا: أنا إن قلنا إن(١)‏ النفقة في ماله» فإنما يحرم به من يتصرف في ماله 
وهم هؤلاء الثلاثة أو غيرهم عند الضرورة:؛ فإن أحمد قد نصّ على أنه 000 
أن يقبض الزكاة أكبر الإخوة لإخوته» ويقبضها لليتيم من يَعوله. 

وإن قلنا: ليست فى ماله فمن كان فى حضانته الصبى7) فإنه يعقدله 
الإحرام؛ لأن الولاية7" هنا تبقى على البدن لا على المال» حتى لو كان في 
حضانة أمه. حتى يحرم به اللقيط7؟2 والكافل لليتيم ونحو هؤلاء...(0) فأراد 
أبوه أن يحرم به... وسواء فى ذلك المميز والطفل... 

وإذا وَطئ في الحج أو وَْطئ فسد حجه؛ لأن أكثر ما فيه أن عمده خطأء 
ووطء النابي يفسد الحجء وعليه المضيٌ في فاسده. وفي وجوب القضاء 
وجهان: 


أحدهما: لا يجب عليه؛ لأن بدنه ليس من أهل الوجوبء لكن تجب 
الفدية فى ماله عند القاضى», وعند أبى الخطاب على وليه. 


أوجب القضاء على العبد إذا أفسد الحج؛ لأن الوجوب هنا بسبب من جهته 


)١(‏ سسى: (إذا». 

(؟) س: «حضانة الصبى». 

(9) ق: «الولاء). ْ 

(4) كذا في النسختين» والمقصود هنا اللاقط. 
(5) بياض في النسختين. وكذا في المواضع الآتية. 
(5) فى «التعليقة» .)١51//5(‏ 


١ 


وجهة وليه» فلم يمتنع كوجوب الإتمام» بخلاف يجاب الشرع ابتداء. 


فعلى هذا هل( يلزمه القضاء فى حال صغره أو بعد بلوغه؟ على 
وجهين: 


قال القاضي20): أصحهما في حال صغره؛ لأن القضاء على الفور. 


والثاني: بعد البلوغ؛ لأن الصغير ليس من أهل الوجوب المبتدأ في 
الحال. فعلى هذا إن قضاه في الصغر فهل يصح؟ فيه وجهان. فإن أخر 
القضاء إلى ما بعد البلوغ بدأ بحجة الإسلام. 


وإن أحرم بالقضاء أولًا انصرف إلى حجة الإسلام" على المشهور في 
المذهب. ثم إن كانت الحجة المقضية تّجزئه عن حجة الإسلام لو تمت 
صحيحة بأن يكون قد أدرك فيها قبل الوقوف7؟2 كان قضاؤها مجزئا عن 
حجة الإسلام» وإن لم تكن مجزئة عن حجة الإسلام لم يجزئ قضاؤها عن 
حجة الإسلام2*8 فيما ذكره أصحابناء كالقاضي وأصحابه ومن بعده. 
والقياسن أن تكون كالميدورة0). 


)١(‏ «هل» ساقطة من س. 

(؟) فى «التعليقة» .)١51//5(‏ 

إفرة «وإن أحرم... الإسلام» ساقطة من ق. 

(:) س: «البلوغ». 

(0) «وإن لم تكن... الإسلام» ساقطة من ق. 

030 س: «المنذورة». وبعدها بياض عدة أسطرء ثم «مسألة» ويصمٌ الحج...» الآتية بعد 
فصل. وقد أشار في هامشها إلى هذا التقديم والتأخير. 
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فصل 
ولا يجوز للمرأة أن تسافر بدون7١2‏ إذن الزوج في حج التطوع» وليس 
للزوج أن يمنعها من حج الفرضء ويُستحبٌ لها أن تستأذنه إن كان حاضرّاء 
وتراسله إن كان غاتبًا تطييبًا لنفسه. كما يستحبٌ استكذان المرأة في نكاح 
بتتهاء واستئذان البكر في نفسها عند من يقول بجواز إجبارها؛ لأن ذلك 
أدعى إلى الألفة وصلاح ذات البين» وأبعدٌ عن الشقاق» وكل ما فيه صلاح 


فإن منعها فإنها تخرج بغير اختياره؛ لأنها عبادة قد وجبت عليهاء ولا 
طاعة لمخلوق في معصية [ق١17]‏ الخالق» حتى لو قلنا يجوز لها تأخير 
الحج فإن لها أن تسارع إلى إبراء ذمتهاء كما لها أن تصلي المكتوبة في أول 
الوقت» وتقضي شهر رمضان في أول الحولء وأولى؛ لأن هذه عبادة موقتة» 
وتأخيوالفياذات الم فئة اجوز من تأخير العبادالة المطلقة: 


ثم إن قلنا: إن(21 الحج واجب على الفور فعليها أن تحج("2» ولا تطيع 
الزوج في القعود» وإن قلنا: هو على التراخي فالأفضل لها أن تسارع إليه؛ 
وذلك أولى بها من طاعة الزوج في القعود؛ لأن في تأخير الحج تعريضًا 
لتفويته. 

وأما الصلاة فهل...47). 


)1١(‏ قى:«يه وان») تحريف. 

)١(‏ (إن» ساقطة من س. 

(*) س: «اتخرج)». 

):) «وأما الصلاة فهل» ليست في س. وبعدها بياض في ق. 
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مسالة(2:(ويصحٌ من غير المستطيع والمرأةٍ بغير مَحُرم 
ويّجزئهما)7". 

وجملة ذلك: أن من لم يجب عليه لعدم استطاعته مثل المريض» 
والفقر: والمعضونة. والمقطوع طريقه. والمرأة التي لا محرم لهاء ونحو 
ذلكء إذا تكلّفوا شهود المشاعر أجزأهم الحج. 

ثم منهم من هو مُحسن في ذلك كالذي يحج ماشيّاء ومنهم من هو 
مسيء في ذلك7 كالذي يحج بالمسألة» والمرأة تحج بغير محرم. 

وإنما أجزأهم لأن الأهلية تامة» والمعصية إن وقعت فهي في الطريق, لا 
في نفس المقصود. 


مسالة7؟2:(ومن ححّ عن غيره ولم يكن حج'*) عن نفسه. أو عن 
نذره وتَفلِه2"0 قبل حجة الإسلام؛ وقع عن فرض نفسه دون غيره). 
في هذا الكلام فصلان: 


)07 /( و«الشرح الكبير»‎ )7" ١ و«المغني» (5/ لاء‎ )5 47 /١( انظر: «المستوعب»‎ )١( 
.)١559/5( و«الفروع»‎ 

0 ق: وغيرهما». والمثبت موافق لما في «العدّة شرح العمدة». 

(9) «ذلك» ليست فى س. 

(:) انظر: «التعليقة» (1/ 10 )١١4‏ و#المستوعب» (019078/1) و«المغني؛ 
(5/ 47 ”57) و«الشرح الكبير» (8/ 89) و«الفروع» (5/ 7585). 

6 في المطبوع: «ولم يحج». خلاف ما في النسختين والعمدة. 

(5) فى «العمدة»: «أو عن نفله). 
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أحد هما 
أن من عليه حجة واجبة» سواء كانت حجة الإسلام أو نذرًا أو قضاء. 


فليس له( أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. في ظاهر المذهب 
المشهور عنه وعن أصحابه. 


قال في رواية صالح27): لا يحج أحد عن أحد حتى يحج عن نفسه؛ وقد 
بين ذلك النبي يك فقال: ١ج‏ عن نفسك. ثم عن شبرمة)7" وحديث ابن 
عباس إذ قالت المرأة: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لايستمسك على الراحلة» 
أفأحج عنه؟ قال: انعم حَجّى عن أبيك)!4). و 0 عت 


)١(‏ س: (عليه). 

(؟) في «مسائله» (5/ 0175 .)١50‏ ونقلها أبو يعلى في «التعليقة» .)٠١* /١(‏ 

(*) أخرجه أبو داود )١181١١(‏ وابن ماجه )١907(‏ وابن خزيمة (7”0*9) وابن حبان 
(98") من حديث ابن عباس مرفوعا. 
وأخرجه الدارقطني (7/ 57177 77/1-17) والبيهقي في «الكبرى» (77707-8777/5) على 
أوجِهٍ مختلفة: مسندًاء ومرسلاء وموقوفًا على ابن عباس أنه سمع رجلا يلبّي عن 
شبرمة فقال له...إلخ. قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: رفعه خطأء وبنحوه قال ابن 
المنذر والطحاوي. 
وقد احتج بالمرفوع الإمام أحمد في رواية صالح هناء وفي رواية إسماعيل بن سعيد 
الشالّنجيّ عنه. وصحًّحه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وعبد الحق الأشبيلي. 
انظر: ١تنقيح‏ التحقيق» (7/ 5 79- 799) و«التلخيص الحبير» (؟/177). 

(4) سبق تخريجه. 

(4) أي مجملء وهو تعبير شائع عند الإمام الشافعي وغيره؛ انظر «الرسالة» (ص 24١‏ 
ا 141 0 

05 س: ايتبين2. وفي (المسائل»): ١تبين؟.‏ 
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أو لم تحجٌ. 
وقال في رواية إسماعيل بن سعيد17): الصّرورة يح عن غيره لا 
يُجزئه إن فعل؛ لأن النبي كَلِْ قال لمن لبَى عن غيره وهو صرورة: «اجعلّها 
عن نفسك). ْ 
وعنه رواية أخرى: يجوزء قال في رواية محمد بن ماهان() ففي رجل 
عليه دين وليس له مال» يحج الحج عن غيره حتى يقضي دينه؟ قال: نعم. 
وقد جعل جماعة من أصحابنا هذه رواية بجواز الحج عن غيره قبل نفسه 
مطلقًا("» وهو محتملء لكن الرواية إنماهي منصوصة في غير المستطيع7؟2. 
ووجه ذلك: أن النبي يك أذن للخئعمية أن تحج عن أبيهاء ولم 
يستفصل هل حجت عن نفسها أو لم تحج؟ وكذلك الجهنية أذن لها(" أن 
تحج عن أمهانذْرَهاء وللمرأة الأخرىء ولأبي رَزِينء وغيرهم, ولم 
يستفصل واحدًا منهم ولا أمره أن يبدأ بالحج عن نفسه. 
والخثعمية» وإن كان الظاهر أنه قد علم أنها حجت عن نفسها؛ لأنها 
سألتّه غداةً انحر حين أفاض من مزدلفة إلى منى» وهي مفيضة معه. وهذه 
حال من قد حج ذلك العام» لكن غيرها ليس موا ماد لعال الاتعع: 
ولأنه شبّهه بقضاء الدين» والرجل يجوز أن يقضي دين غيره قبل دينه. 
)١(‏ كما في «التعليقة» .)1١1/١(‏ 
)2 كما في «التعليقة» .)١١ 4 /١(‏ 
(9) س: «مطلقا قبل نفسه». 
(4) بعدها في س: «وإن كان مستطيعًا». 
(5) ق: «وكذلك أذن للخئعمية». 
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وأيضًا فإنه عمل تدخله النيابة» فجاز أن ينوب عن غيره قبل أن يؤدّيه عن 
نفسه» كقضاء الديون, وأداء الزكاة والكفارات. 
وإن كان الكلام مفروضًا فيمن لم يستطع الحج فهو أوجه وأظهرء فإن 
الرجل إنما يؤمر بأن يبدأ بالحج عن نفسه إذا كان واجبًّا عليه217؛ وغير 
المستطيع لم يجب عليه» فيجوز أن يحج عن غيره. 
ولا يقال: إذا حضر تعيّن عليه؛ لأنه إنما يتعيّن أن لو لم يكن قد220 أحرم 
عن غيره» فإذا حضر وقد انعقد إحرامه لغيره فهو بمنزلة من لم يحضر في 
ووجه المشهور: ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس وَوَزْيََعَنْها أن 
صما 2 و 7007 و 3 
النبي وله سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة؛ قال: «مَن شبرمة؟» قال: أخ لي 
أو ربعن لي قال: (احججحتٌ عن نفسك؟) قال: لاء قال: احج عن 
نفسكء ثم حُيجٌ47) عن شبرمة». رواه أبو داود وابن ماجه”2»؛ وقال: «فاجعل 
هذه عن نفسكء ثم احججٌ عن شبرمة2170. رواه الدارقطني("2 من وجوه عن 
عطاء عن ابن عباس» وعن عائشة أيضًا. 
)١(‏ «وأظهر... عليه) ساقطة من ق. 
)١(‏ «قد) ساقطة من المطبوع. 
(9) س: «أخا لى أو قريبًا». 
2 ق: «احجج). 
(5) أبو داود )١18١١(‏ وابن ماجه (75907). وقد سبق تخريجه قريبًا. 
)03 «رواه أبو داود... عن شبرمة» ساقطة من ق. 
0372 «سئن الدارقطني» (737/0-7717/7). وأما رواية عطاء عن عائشة؛ فغير محفوظة 
لأنها من طريق ابن أبي ليلى» وهو سيئ الحفظ. انظر «العلل» للدارقطني (78175). 
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فإن قيل: هذا الحديث موقوف على ابن عباسء ذكر الأثرم عن أحمد أن 
رفعه خطأء وقال: رواه عدة موقوفًا على ابن عباس» وهو مشهور من حديث 
قتادة عن عَزْرة(١)‏ عن سعيد بن جبير» وقد قال يحيى: عزرة لا شيء(77 

قلنا: قد تقدّم أن أحمد حكم بأنه19) مسند, وأنه من قول رسول الله كَل 
فيكون قد اطلع على ثقة من رفعه. وقد(؟' رفعه جماعة. 

على أنه إن كان موقوفًا فليس لابن عباس مخالف. 

فوجه الحجة أن النبي يَكِلةِ أمره أن يحج عن نفسه ثم يحج عن شبرمة. 
وستأتي بقية الألفاظ الدالة على أن تلك لم تجز عن شبرمة؛ ولم يَفصِل 
بين( أن يكون الحاج مستطيعًا واجدًا للزاد والراحلة أو لا يكون؛ وتركُ 
الامتفض نالتقي 0"افى كاي الأحوال يدل عل العمرم. 

وأيضًا فإن الحج واجب في أول سنة من بم سني الإمكان. فإذا أمكنه فعلّه عن 


2000 ق: ١عروة»‏ هنا وفيما يأتي . وهو تحريف. 

(؟) قال البيهقي في «الكبرى» (77*5/15): « هذا إسناد صحيح ليس في هذا الباب أصح 
نكا ان لاحل مله إن الشووع يرن تاق كان عبن مشي ع2 لا 
شيء. ووهم في ذلكء إنما قال ذلك في عزْرة بن قيسء وأما هذا فهوابن 
عبد الرحمن ‏ ويقال فيه: ابن يحيى ‏ وثقه يحيى بن معين وعلي بن المديني 
وغيرهما وروى له مسلم). اه. «التلخيص الحبير» (7/ 574). وانظر «الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (9/ .)7١‏ 

(0) ق: «أنه). 

() في المطبوع: «وقرر؛»ء خلاف النسختين. 

)2 #ابين) ساقطة من س. 

)03( في المطبوع: «والتعريف». تحريف. 
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نفسه لم يجز أن يفعله عن غيره؛ لأن الأول فرض. والثاني تَمْل» كمن عليه دين 
هو مُطَالب به ومعه دراهم بقدره» لم يكن له أن يصرفها إلا إلى دّينه» وكذلك 
كل ما احتاج إلى صرفه في واجب عنه فلم يكن له أن يفعله(7١)‏ عن غيره. 
وأيضًا فإنه إذا حضر المشاعر تعيّن الحج عليه؛ [ق171] فلم يكن له أن 
يفعله عن غيره» كما لو حضر صفت القتال فأراد أن يقاتل عن غيره("2؛ فعلى 
هذا إذا خالف وأحرم عن غيره ففيه روايتان ذكرهما كثير من أصحابنا: 
إحداهما: ينعقد إحرامه عن نفسه. وعليه أن يعتقد أن ذلك الإحرام عن 
نفسه. فإن لم يعتقد ذلك حتى قضى الحج وقع عنه وأجزأ عن حجة الإسلام 
في حقه؛ ولم يقع عن الملبّى عنه. وهذا قول الخرقي7) وأكثر أصحابنا. 
والأخرى: يقع الإحرام باطلًا فلا يُجزئ عنه ولاعن غيره. وهذا قول 
أي 0 وقدقة ابن 2 و وقال أبو حفص العكُبّري0): ينعقد 
الإحرام عن المحجوج عنه؛ ثم يقلبه الحاج عن نفسه. 
ووجه هذين قوله يَلّ: احج عن نفسكء ثم حُجّ عن شبرمة)» وقوله: 
«اجعل هذه عن نفسكء ثم حُجٌّ عن شبرمة2"(0» وفي رواية للدارقطني87) 
)١(‏ «فلم يكن له أن يفعله» ساقطة من س. 
(؟) «وأيضًا فإنه... عن غيره» ساقطة من ق. 
(9) في «مختصره) مع شرحه «المغني» (0/ 17). 


(4) كما فى «التعليقة» .)٠١ 4 /١(‏ 
(5) فى «الإرشاد» (ص١18١).‏ 


(5) في «شرح الخرقي» كما في «التعليقة» .)١١ 4 /١(‏ 
(0) الأول لفظ أبى داود )١18١1١(‏ والثانى لفظ ابن ماجه (797). 


(4) (770/5). ولعل المؤلف وصفها بالحّسن دون الصحّة, لأن في إسنادها حميد بن - 
ا/ا١‏ 


حسنة: الَبّ عن نفسكء ثم لَبِّ عن شبرمة»» وفي رواية له17؟: (إن كنت 
حججتٌ عن نفسك فلب عنه. وإلا فاحجج عن نفسك». فإن هذا دليل على 


ثم قال أبو بكر: إحرامه عن غيره وقع باطلاء وعن نفسه لم ينوه وإنما 


لامر50) 


وقال أبو حفص: أمرّه بأن يجعلها عن نفسه دليل على انعقاد الإحرام؛ 
عليه أن يُزِيلها كما لو أحرم في ثياب وعمامة» فإن لم يجعله عن نفسه البتة 


ما نوى» والإحرام لا يقع إلاعن أحدهماء فيقع باطلا. 


فقياس قوله أنه لا يجزئ عنه ولا عن غيره. 

ووجه الأول أن قوله: «فاجعل هذه عنك» أي اجعل هذه التلبية عنك؛ 
كما قد جاء مفسّرًا: «أيها الملبّي عن فلان» لَبَّ عن نفسك, ثم عن فلان»7"©, 
فعُلِم أن الحجة عن نفسه. إذ لو كان باطلا لما صح ذلك. وقد روى 
الدارقطني”؟؟: «هذه عنك؛ وج عن شبرمة». وإن كان الضمير عائدًا إلى 
الحجة فقوله: «اجعل هذه عن نفسك)» أي اعتقِدُها عن نفسكء وقوله: اح 
عن نفسك» أي اسْتَدِمِ الحجّ عن نفسك؛ لأنه لو كان الإحرام قد وقع باطلا 


- الربيع الكوفي مختلف فيه؛ كان الإمام أحمد يحسن القول فيه؛ وكذا الدارقطني» 
وضعفه النسائي وغيره. انظر السان الميزان» (”/ /598-591). 

.)059/5( )١( 

(") في المطبوع: «لكل امرئ». خلاف النسختين. 

() أخرجه الدارقطني بنحوه(7/ 7559277/8). ولفظ المؤلف في «التعليقة» .)1١6 /١1(‏ 

ْ )159.558/5( ):( 


١/5 


لأمره7١2‏ باستثنافه» ولم يكن هناك حجة ولا تلبية صحيحة تجعل عن نفسه. 
ولو انعقد عن الغير لم يج نقلّه عنه؛ لأن الحج الواقع لشخص لا يجوز 
نفله إلى غيره» كما لى لبَّى عن أجنبى» ثم أراد نقله إلى أبيه. 

وأيضًا فإن الإحرام ينعقد مع الصحة والفساد. وينعقد مطلقًا ومجهولا 
ومعلَّقَا("2» فجاز أن يقع عن غيره ويكون عن نفسه؛ وهذا لأن إحرامه عن 
الغير باطل لأجل النهي عنه؛ والنهي يقتضى الفساد, وبطلانٌ صفة الإحرام لا 
يوجب بطلان أصله؛ لأنه لا يقع إلا لازمّاء فيكون كأنه قد عقده مطلقّاء ولو 
عقده مطلقًا أجزأ" عن نفسه بلا تردد. 

الفصل الثاني 

إذا كان عليه فرضٌ ونفُْلٌ لم يجز أن يحرم إلا بالفرض؛ وإن كان عليه 
فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدهماء فإذا كان عليه حجة الإسلام ونذّرٌ بدأ 
بحجة الإسلام» وإن كان عليه نذر وقضاء...(24. 

وإن كان عليه حجة الإسلام وقضاء...(22. هذا هو المنصوص عنه(1) 


)١(‏ في المطبوع: «لأمر». 
() س: «معلقا» بدون الواو. 
(*) في المطبوع: «أجزأه». 
(4) بياض في النسختين. 
(5) بياض في ق. 

(5) «عنه) ساقطة من س. 


١7 


وذكر بع ض(2 أصحابنا رواية أخرى أنه يجوز أن يبدأ بالنفل قبل 
الفرضء وبالنذر قبل حجة الإسلام تخريجًا من المسألة قبلهاء ومن جواز 
الابتداء بالنفل على إحدى الروايتين في الصوم والصلاة» ومن كونه قد نص 
على أن الفرض لا يجزئ إلا بتعيين النية. 

ووجه الأول: ما اعتمده أحمد من إجماع الصحابة رَبَإَيَهُعَنْ وقد سئل 
عمن حج في نذره ولم يكن حج حجة الإسلام؛ فقال7"©: كان ابن عباس 
فرق 


يقول: يجزئه عن حجة الإسلام”2» وقال ابن عمر: هذه حجة الإسلام أوفِيْ 


بنذرك7؟2. فقد اتفقا على أنه إذا نوى النذر لا بد أن يقع عن حجة الإسلام. 


وأيضًا ما تقدم(22 من أن الحج واجب على الفورء أو أنه يتعين بشهود 
المشاعر فإن مأخذ هذه المسألة والتى قبلها واحد. 


وأيضًا فإن الحج مدته طويلة» ولا يبلغ إلا بكلفة ومشقّة» ولا يُفَعّل في 
العام إلا مرة» ففي تقديم النفل على الفرض تغريرٌ به وتفويتٌ» بخلاف 


.)١١5 /١( «بعض» ساقطة من ق. وانظر هذه الرواية في «التعليقة»‎ )١( 

(؟) كما في «المسائل» برواية عبد الله (ص .)75١١‏ 

() أي يجزئه حج النذر عن حجة الإسلام. أخرج ابن أبي شيبة )١118485(‏ أنه قال 
لسائلة سألته عن مثل ذلك: «قضيتهما وربٌ الكعبة». وكذلك أخرج -١7841(‏ 
89) عن أصحابه: عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير أنهم قالوا: يجزئ الحج 
الواحد عنهما. 

ع أخرجه ابن أبي شيبة )١171886(‏ والإمام أحمد في «مسائله - رواية عبد الله) 
(ص )١١١‏ بإسناد صحيح. وفي النسختين: «أوني». والتصويب مما سيأتي. 

(0) (ص9). 


:7 ا 


الصوم إن سلمناه» فعلى هذا إذا خالف ونوى النفل أو النذر ففيه روايتان 
إحداهما: أنه(١)‏ يقع عن حجة الإسلام كما ذكره الشيخ» وهو اختيار 
أكثر أصحابنا. 
قال عبد ايله2"0: قلت لآبى: من نذر أن يحج وماحج حجة الإسلام, 
قال: لا يجزته. يبدأ بفريضة الله ثم يقضي ما أوجب على نفسه. واحتج 
بيحديث ابن عمر وََوَنَدَعَنْهَا أن امرأة سألتف فقال: هذه حجة الإسلام, 
أواقن 219 وتذَرك: 
ومعنى قوله: لا يجزئه عنهماء بل تكون الأولى لحجة الإسلام وإن 
نوى النذر؛ لأنه احتج بحديث ابن عمر. 
وقال مرة7؟): قلت لأبي: من حج عن نذره ولم يكن حج حجة 
الإسلام» يجزئ عنه من حجة الإسلام؟ [17273] قال: كان ابن عباس يقول: 
يجزئه من حجة الإسلام» وقال ابن عمر: هذه حجة الإسلام أوفي بنذرك. 
فقد حكى اتفاقهما على أن ذلك يجزئ عن حجة الإسلام» وأفتى 
بذلك. وإنما اختلفا فى الإجزاء عن النذر. 
)001 «أنه» ليست في ق. 
(؟) في ق: «قال ابن منصور قال عبد الله». وفي س كما أثبتناء وفي هامشها: «ابن 
منصور». وقول أحمد في «المسائل» برواية عبد الله (ص )١5١١‏ وبرواية إسحاق بن 
منصور الكوسج .)210//١(‏ وهو في «التعليقة» )١١ 5 /١(‏ نقلا عنهما. 


(©) في النسختين ‏ هنا وفيما يأتي -: «أوف». والتصويب من مسائل عبد الله. 
(:) أي عبد الله فى «مسائله» (ص )١١١‏ ونحوه في (ص5 .)١7‏ 
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والثانية: لا يجزئ عن الفرضء قال في رواية ابن القاسه(١2‏ في الرجل 

وهذا اختيار أبي بكر("؛ لأن النبي يَكلِةِ قال: «وإنما لكل امرى(" ما 
نوى470, ولأنها إحدى العبادات» فلا تجزئ عن الفرض بنية النفل» 
كالصوم والصلاة. وهذه الرواية مترددة بين صحة النفل ‏ وعلى ذلك حملها 
القاضي ”22 وبين فساد الإحرام» وإذا قلنا فاسد فهل يمضى فيه؟...(20. 

فعلى هذا هل يصح بنية مطلقة؟...20. 

ووجه الأول: ما احتج به أحمد من حديث ابن عمر وابن عباس 
عليه قضاء النذر(4)؟ على روايتين. وإن نوى عن الفرض فقط أو نوى عنهماء 
أمنخهنا عليه قيضاؤى أكتجا فانه 7 ابح اعصر) وشو معسوضه فى ووابة 
عبد الله. والثانية: يكفيه عنهماء اختاره أبو حفص. 


.)١١54/١( كما في «التعليقة»‎ )١( 

() كما في المصدر السابق. 

(9") ق: «لامرئ). 

(4:) أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم )١1017(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 
)0( في «التعليقة» .)١١5 /١(‏ 

() بياض في النسختين. 

(0) بياض فى النسختين. 

00 ق: «بالندرة. 

(9) في المطبوع: «قال». 


١ا/ك‎ 


وإن أحرم بحجة الإسلام في سنة قد نذر أن يحج فيها فهل تسقط عنه 
المنذورة(١2؟‏ فيه روايتان: نقل أبو طالب() تسقط عنه» ونقل ابن منصور(”) 
لا تسقط» وهو أصح. قال القاضي: وأصلهما إذا نذر صوم يوم يقدَّمٌ فلان» 
فقدِم أول يوم من شهر رمضان...(4). 


20 


)١(‏ ق:«المنذور). 
(0) كمافى «المغنى) (0/ 55). 
(*) فى «مسائله» (018/5). 
(:) بياض في النسختين. 
و١1‏ 


باب المواقيت 


الوقاف :003 زوك الساةة سن ؤمان ومكان: والتوفنت#التحدين: 

فلذلك نذكر في هذا الباب ما حدّده الشارع للإحرام من المكان والزمان. 
58 5 ور 

مسالة("2: (وميقات اهل المدينة ذو الحليفة2", والشام ومصر 
والمغرب الجحفة, واليمن يَلَمْلَمِ ولنجدٍ قَرْنَء وللمشرق ذات عِرْق). 

هذه المواقيت الخمسة منصوصة عن النبى يَكَِةِ عند جمهور أصحابناء 
وهو المنصوص عن أبي عبد الله. قال في رواية المرّوذي: فإن النبي كَل 
وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام ومصر الجحفة؛ ولأهل 
الطائف ونجدٍ قرنًا(؟) ولأهل اليمن يلملم؛ ولأهل العراق ذاتَ عرق)0(0). 

تزقال اف روائة ج10 عن جابر بن عبد الله َيليهعَْها عن النبي 
كا يا اهل المذيئة من ؤي الحلافة:ومهل أغل العراق مين دّات عرق 
لول أل السام من لاعت وول أل حدمو انرو ارتو أهل اين دن 


)١(‏ في المطبوع: #حدده». 

(0) انظر: «المستوعب» )1577/١(‏ و«المغني» (25/6) و«الشرح الكبير» (8/ )٠١*‏ 
و«الفروع» (5/ ”)ل 

(”) ق: «من ذي الحليفة»» والمثبت من س كما فى «العمدة». 

(:) ق:«قرن). ْ 

() سيأتي تخريج الحديث. 

(5) لم أجدها في «مسائله» المطبوعة. 

(0) أخرجه مسلم )١١47(‏ وغيره. 


١7/4 


('): وقّت لأهل العراق من ذات عرق(" 


وذلك أن النبي بك والله أعلم ‏ وقَّت المواقيت ثلاث طبقات»؛ فوقّت 
أولّا ثلاث مواقيتء فلما تحت اليمن وقَّت لهاء ثم وقّت للعراق. 

فالأول : ما روى عبد الله بن عمر أن رسول الله يْةِ قال : اهل أهل 
المدينة من ذي الحليفة؛ وبل أهل الشام من الجحفة, ويل أهل نجد من 
قرن». قال ابن عمر: وذُكِر لي ولم أسمع أن رسول الله وكِ قال: ١ويهل‏ أهل 
اليمن من يلملم». وفي لفظ0): اوهل أهل الشام مَهْيّعة وهي الحهفةا 
رواه الجماعة إلا الترمذي7*؟)» وفي رواية لأحمد(*2: قال ابن عمر: وقاسٌّ 


وقال في رواية أبي داود 


الناس ذاتٌ عرق بِقَرْنٍ. 

والثاني: ما روى ابن عباس» قال: وقّت رسول الله يل لأهل المدينة ذا 
الحليفة» ولأهل الشام الجحفة؛ ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن 
يلمل.237: فهن لهن»:ولمن أتى عليهن من غير أهلهين: وفي لفظ: امن 
غيرهن لمن كان يريد الحج والعمرة» فمن كان دونهن فمهلّه من أهله؛ 
وكذلك حتى أهل مكة يهلّون منها». وفي لفظ: "ومن كان دونهن فمن حيث 


)١(‏ (ص )١1١٠‏ نحوه. 

(؟) «عرق» ساقطة من س. 

(*) «ويهل أهل اليمن من يلملم وفي لفظ» ساقطة من المطبوع. 

(:) أحمد )011١6604817/.607١(‏ والبخاري (758:1576177١19١)ومسلم‏ 
(0087) وأبو داود (17717) والنسائي )١1107 275751١(‏ وابن ن ماجه (5 .)7591١‏ 

(6) برقم (5506) وإسنادها صحيح. 

() بعدها في ق: «قال». 


ل 


يأ 0 0 ات 


الخهل؛ فقال سمعث أحيه رقع إى ابي شال ع مل امام 
ذي الحليفة» والطريق الآخر(" الجحفة. ومهلّ أهل العراق [من](" ذات 
عِرْقَء ومهلّ أهل نجد من قرن. ومهل أهل اليمن من يلملم». رواه مسله7؟). 


ورواه ابن 01 


بلا شك من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي» وقد 
احتج به أحمد مرفوعا. ورواه أبو عبد الرحمن المقرئ”17' عن ابن لهيعة عن 


أبي الزبير مرفوعا بلا شك. 
وعن جابر بن عبد الله وعبد لقي سبز رافظ لقال ريت 
رسول الله يكِةٍ لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل 


اليمن [ق77١]‏ وأهل تهامة يلملمء ولأهل الطائف وأهل(") نجد قرئاء ولأهل 


ظافلأب)١١181( أخرجه البخاري (1610:10794107761674) ومسلم‎ )١( 

(؟) ق:«الأخرى). 

(9) ليست في النسختين» وهي عند مسلم. 

.)١١87( برقم‎ )4( 

(5) برقم (5915) وإبراهيم بن يزيد متروك منكر الحديث. 

() هو عبد الله بن يزيد المقرئ أحد العبادلة الذين روايتهم عن ابن لهيعة أعدل من رواية 
الآخرين» ولم أجد روايته هذه. ولكن رواه أحمد )١47510(‏ من رواية الحسن بن 
موسى الأشيبء والبيهقي في «الكبرى» (77/60) من رواية عبد الله بن وهبء 
كلاهما عن ابن لهيعة به بلا شك. 

0 في النسختين: «وهي» خطأ. والتصويب من المسند. 


م1 


العراق ذات عرق. رواه أحمد(١2»‏ وفي إسناده الحجاج بن أرطاة. 


ينها قالت: وت رسول الله يل لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود 
والنسائي والدارقطني7؟؟ وغيرهم. وهذا إسناد جيد. 


وفك وواة هته ادي احم وقيره سيفو فى فى الحواقيت العمسة 
قالت: وقّت رسول الله يك لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام ومصر 


الجحفة» ولأهل اليمن يلملم» ولأهل نجد قرناء ولأهل العراق ذات عرق. 


وقال أبو عاصه”": ثنا محمد بن راشد عن مكحول أن النبي يكل وقّت 
لأهل العراق ذات عرق. 


)١(‏ برقم (17591) من طريق حجاج عن عطاء عن جابر. وعمن أبي الزبير عن جابر» وعن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والحجاج فيه لين» وقد خالفه ابن جريج فرواه عن 
عطاء مُرسلا. قال البيهقي: «هو الصحيح). انظر: «السنن الكبرى» (0/ 58-517). 
وكذا خالفه ابن جريج في الرواية عن أبي الزبير» فرواه على الشك في رفعه. كما عند 
مسلم .)23١187(‏ وأما الرواية عن عمرو بن شعيب» فالحجاج مدلس ولم يصرّح 
بالسماع» وقد ذكر ابن معين أنه كان يدنس عن بعض الهلكى عن عمرو بن شعيب. 

(0) رواه أبو داود )١19(‏ هكذا مختصرًاء ورواه النسائي (151077767) والدارقطني 
(؟/15) مستوفى بذكر المواقيت الخمسة. وقال الذهبي: اهو صحيح غريب», إلا 
أن الإمام أحمد كان ينكر على أفلح بن حميد هذا الحديث لذكر ذات عرق فيه. 
انظر: «الكامل» لابن عدي )517/١(‏ و«الميزان» /١(‏ 75175) و١تهذيب‏ التهذيب» 
للمقتضة” 

() أخرجه من طريقه ابن عدي في «الكامل» (5/؟١5).‏ 


18١ 


وعن عطاء قال: وقّت رسول الله يك لأهل المشرق ذات عر ق(). رواه 

ر0). 

فهذا قد روي مرسلًا من جهة أهل المدينة ومكة والشام؛ ومثل هذا 

وعن هشام بن عروة عن أبيه(" قال: وقت رسول الله يك لأهل المشرق 
ذات عرق. رواه أحمد(؟) عن وكيع عنه. 

5 3 5 2 52 3 ع 

عرفاتء وقد أطاف به الناس» قال: فيجىء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا: 
هذا وجه مبارك» قال: ووقت ذات عرق لأهل العراق. رواه أبو داود 
والدارقطني227. ولفظه: «وقت لأهل اليمن يلملم أن يلوا منهاء وذات عرق 
لأهل العراق». 

وذهب أبو الفرج ابن الجوزي17' وغيره من أصحابنا إلى أن ذات عرق 


)١(‏ «وعن عطاء... عرق» تكررت في المطبوع. 

(0) وأخرجه أيضًاالشافعي ذ في «الأم» (/ 47 "), واب نأ أبي شيبة في «المصنف) 
»)١5574(‏ والبيهقي في «الكبرى» (7177/0) من طريق الشافعي. 

(9) بعدها في ق: «رضي الله عنه». وعروة تابعي. 

ع في «مسائله ‏ رواية أبي داود» (ص »)2١5١٠‏ ورواه البيهقي )١19/0(‏ عن ابن جريج 
عن هشام به. 

)0( أبو داود (؟1745١)‏ والدارقطني (777/7 -7137) والبيهقي في «الكبرى» (58/5) 
وقال في «معرفة السنن والآثار» (1/ 41): 3 في إسناده من هو غير معروف». 

(5) في كتابه «مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن» (ص76). وانظر «فتح الباري» 
١خ .)325١‏ 
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إنما ثبتت بتوقيت عمر وَوَنَعَنْهُ اجتهادّاء ثم انعقد الإجماع على ذلك؛ لما 
روى ابن عمر قال: لما تتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب فقالوا:يا 
أمير المؤمنين» إن رسول الله يكِةِ حدّ7١2‏ لأهل نجد قرنًاء وإنه جَوْرٌ عن(" 
طريقناء وإنا إن أردنا أن نأتي قرئًا شقٌّ عليناء قال: «فانظروا حَذُوَها من 
طريقكم»»؛ قال: فحدّ لهم ذات عرق. رواه البخاري20©. 

فهذا يدل على أنها حُدَّتْ بالاجتهاد الصحيح؛ لأن من لم يكن على 
طريقه ميقات فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إلى طريقه. وهم يحاذون 
قرنًا(؟) إذا صاروا بذات عرقء ولو كانت منصوصة لم يحتج إلى هذاء 
وأحاديث المواقيت20» لا تعارض هذا. 


' : - 1 
فعلى هذا هل يستحب الإحرام من العقيق؟...(00. 
والأول هو الصوابء لما ذكرناه من الأحاديث المرفوعة الجياد 

الحسان التي يجب العمل بمثلهاء مع تعددهاء ومجيئها مسندةًٌ ومرسلة من 

وو 

000 س: «(وقت». والمثبت موافق لرواية البخاري. 

(0) ق:«على). 

(0) رقم (1681). 

(4) س: «نجدًا». 

(65) س: «التوقيت». 

(56) بياض في النسختين. 

(0) وذهب بعض المحدثين إلى أنه لا يثبت عن النبي يَكِِ ىء في تحديد ذات عرق. 
انظر «التمييز» للإمام مسلم (ص5١515-5).‏ واصحيح ابن خزيمة» عقب 
الحديث (550975). وراجع «فتح الباري» ١/5‏ 29)). 


الذا 


وأما حديث عمر فإن توقيت ذات عرق كان متأخرًا في حجة الوداع كما 
ذكره الحارث بن عمروء وقد كان قبل هذا سبق توقيت النبي يَكِةِ لغيرهاء فخفي 
هذا على عمر رَتِإئَعَدهُ كما خفي عليه كثير من السئن(١2:‏ وإن كان عِلُّمها عند 
عمّاله وسّعاته ومن هو أصغر منه. مثل دية الأصابع”'2» وتوريث المرأة من دية 
زوجها(". فاجتهد» وكان محدَّنًا موقُمًا للصوابء فوافق رأيه سنة رسول الله 
يك وليس ذلك ببذع منه يََلنَهَعَنكُ فقد وافق ربّه تعالى في مواضع معروفة» 
مثل المقام. 5-0 والأسرى, وأدب أزواج النبي و41 . 


فعلى هذا لا يستحب الإحرام قبلهاء كما لا يستحب قبل غيرها من المواقيت 
المنصوصة. قال عبد الله(*2: سمعت أبي يقول: أرى أن يحرم من ذات عرق. 


)7717-1174/؟١( انظر أمثلة من ذلك في «رفع الملام» ضمن «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
.)059-05454 و«الصواعق المرسلة» (؟5/‎ 

(6) روى سعيد بن المسيب أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة؛ وفي السبابة 
والوسطى عشرًا عشرًاء وفي البنصر تسعًا وفي الخنصر ستاء حتى وجد كتابًا عند آل 
حزم عن رسول الله يكِةٍ (أن الأصابع كلها سواء» فأخذ به. أخرجه عبد الرزاق 
(1759)» وابن أبي شيبة (؟7700)) والبخاري في «التاريخ الأوسط» .)481//١(‏ 

(*) عن سعيد بن المسيب أيضًا أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث 
المرأة من دية زوجها شيئاء حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إ لي رسول الله يَلِ: 
"أن أورّث امرأةً أشيم الضبابي من دية زوجها» فرجع عمر. أخرجه أبو داود (79571) 
والترمذي )1١٠١١١510(‏ وقال: ١‏ حديث حسن صحيح". 

2 انظر «(صحيح البخاري» (507) و(صحيح مسلم» (717949). ولعمر يَعَلْنَهَعَنهُ 
موافقات أخر نظمها السيوطى فى «قطف الثمر فى موافقات عمر) ضمن «الحاوي 
للفتاوي؟ (1/ مامد ار/ا) ْ ْ 

(5) فى «مسائله» (ص98١).‏ 


27 
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فإن قيل: وه و ا 
0 0 0000 فإن لم 
يكن هذا مفيدًا لوجوب الإحرام منها فلا بد أن يفيد الاستحباب. 

قيل: هذا الحديث مداره على يزيد بن أبي زياد وقد تكلّم فيه غير 
واحد مد الأكمة؛ وقالواة يزيد يزين2"7. 

ويدل على ضعفه أن حديث ابن عباس المشهور الصحيح قد ذكر فيه 
المواقيت الأربعة ولم يذكر هذاء مع أن هذا مما يقصد المحدث ذكره مع 
إخوته لعموم الحاجة إليه أكثر من غيره» فإن حجاج المشرق أكثر من حجاج 
سائر المواقنت:. 

وأن الناس أجمعوا على جواز الإحرام دونه فلو كان ميقانًا لوجب 
الإحرام منه كما يجب الإحرام من سائر ما وقته النبي يِه إذ ليس لنا ميقات 
يستحب الإحرام منه ولا يجب. على أن [ق174] قوله: «وقت» لا يقتضي إلا 
وجوب الإحرام منه. قال ابن عبد البر7©: أجمع أهل العلم على أن إحرام 
العراقى من ذات عرق إحرام من الميقات. 


)١(‏ أحمد(5١١")‏ وأبو داود )١74٠0(‏ والترمذي(8677). وفيه علّتان: ضعف يزيدء وأن 
محمد بن علي بن عبد الله بن العباس لا يُعلم له سماع من جذه. انظر «التلخيص 
الحبير) (؟19/5١5).‏ 

4 أول من قاله شيخ البخاري أبو بكر الحميديء وذلك ردًا على من احتج بزيادة يزيد 
لثم لايعود» في حديث رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. انظر «السئن الكبرى») 
للبيهقي (757/5). 

(9) في «التمهيد» )١547/١15(‏ نحوه. والمؤلف ناقل عن «المغني» (0/ /01). 


١/6 


وأن الأحاديث(21 التي هي أصح منه وأكثر تخالفه. وتبيّن أن النبي يلل 
وك عر 1 

ويُشبه ‏ والله أعلم ‏ أنه إن كان لهذا الحديث أصل أن يكون منسوححا؛ 
لأن توقيت ذات عرق كان في حجة الوداع حيث أكمل الله دينه» وبعد أن 
أكمل الله دينه لم يغيّره. 

ولآن ابن عباس لم يذكره لما ذكر حديثه المشهور. فيكون إن كان 
حدَّث به مرةٌ قد تركه لِمّا علم من نسخه. ولهذا لم يرو عنه إلا ولده. الذي 
قد يقصد بتحديثهم إخبارهم بما قد وقع, لا لأن يُبتى الحكم عليه. 

وما روي عن أنس أنه كان يحرم منه(21 فكما كان0 عمران بن حصين 
يحرم من البصرة7؟2» وكان بعضهم يحرم من الربرّة0*). 

فصل 
وأما(١)‏ ذو الحُلّيفة فهي أبعد المواقيت عن مكة, كأنها ‏ والله أعلم ‏ تصغير 


)001 احان الكلاء#اوويدل على حتعته اذ خريه بن فاس يراق القت ابعر اردراة 
الأحاديث...». فهذا أمر ثالك 22027 العقيق. 

(؟) أخرجه مسدد في «مسنده»» كما في«المطالب العالية» »)١١5/4(‏ ورواته ثقات كما 
قال البوصيري في اإتحاف الخيرة» (75146). وأخرجه ابن حزم في «المحلّى» 
(0/ 76) من طريق سعيد بن منصور. 

إفرة بعدها في س: «أرض». 

(4) أخرجه ابن أبي عروبة في «المناسك» (0؟7١)‏ ومن طريقه ابن أبي شيبة .)١58014(‏ 

(5) صحّ ذلك عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. أخرجه ابن أبي شيبة 
(881؟١).‏ 

(5) ق: «فأما». 
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حَلَّفة وحَلفة7١)»‏ وهي واحدة الحَلفاءء وهو(") خشب ينبت في الماء. ينها وبين 
مكة عشر مراحل» وهي من المدينة على ميل. هكذا ذكره القاضي7". وأظن هذا 
غلطَاء بل هي من المدينة على فرسخء وبها المسجد الذي أحرم منه رسول الله 
كيه والبئر التي40) تسمّيها العامة بئر علي وحدّها من...00). 

ويليها في البعد الجُحفة» قيل: سُّمّيت بذلك لأن السيل أجحف بأهلها 
إلى الجبل الذي هناك وهي من مكة على ثلاث مراحلء ونُسمّى مَهْيّعة» وهي 
التي دعا النبي يكل بنقل حمّى المدينة إليها27؛ وهي قرية قديمة؛ وهي اليوم 
خراب, وبها أثر الحمّام التي دخلها ابن عباس وهو محر(" وقد صار 
الناس لأجل خرابها يحرمون قبلها من رابغ لأجل أن بها الماء للاغتسال. 

وأمنا فر ن تمتكوق الزاء فال توقون العاتب وقوة المي 0 
وهو...(1). بينه وبين مكة مرحلتان» فهو ميقات لأهل نجد والطائف وتهامة 
نجد وما بتلك النواحي. 


)١(‏ في المطبوع: «وحليفة»» خطأ. انظر «الصحاح» (حلف). 

في س: «وهي». 

(9) وانظر «المستوعب» .)5557/١(‏ 

(5) في المطبوع: «الذي»؛ خطأ. 

(0) بياض في النسختين. 

(5) أخرجه البخاري )١1889(‏ ومسلم (1777) من حديث عائشة رََلْبَعَنْهًا. 

(0) وقال: (إن الله لا يصنع بأوساخكم شيئًا!». أخرجه ابن أبي شيبة )١15١١5(‏ بإسناد 
صحيح عن عكرمة عنه. 

(8) انظر «معجم البلدان» (5/ 0775 

(4) بياض في س. 


١ /ام‎ 


وأما يلملم ويقال له( أَلَمْلَم فهو جبل بتهامة("2, وبينه وبين مكة 
مرحلتان» وهي ميقات لأهل اليمن وتهامة اليمن» وهو تهامة المعروف7”". 

وذات عرق بينها(؟2 وبين مكة مرحلتان قاصدتان. 

وهذه المواقيت هى الأمكنة التى سمّاها رسول الله يَكلِِ بعينها فى زمانه. 
القرية القديمة؛ لأنه هو الموضع الذي عيّنه الشارع للإحرام. ويُشبه ‏ والله 
أعلم ‏ أن يكون النبي َكْهِ جعلها على حد متقارب مرحلتان(21 لكونه مسافة 
القصرء إلا ميقات أهل المدينة فإن مسافة سفرهم قريبة» إذ هي أقرب 
الأمصار الكبار إلى مكة, فلما كان غيرهم يقطع مسافة بعيدة بين مصره 
ومكة؛ عوّض عن ذلك بأن قصرت عنه2"(2 مسافة إهلاله. وأهل المدينة لا 
يقطعون إلا مسافة قريبة» فجعلت عامتها إهلالاء وأهل الشام أقرب من 
غيرهم؛ فلذلك7" كان ميقاتهم أبعد. ومن مرّ على غير بلده فإنه بمروره في 
ذلك المصر يجد من الرفاهية والراحة ما يُلحِقه بأهل ذلك البلد. 


)١(‏ «له» ليست في ق. 

هم اجبل بتهامة» ليست فى س. 

(9) س: «المعرف». : 

(4:) س: «وبينها». 

(0) س: «ولو). 

(5) كذافي النسختين. والصواب «مرحلتين». 
6 ق: اعليه». 

(6) في المطبوع: «فكذلك», خطأ. 
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مسألة(١2:‏ (وهذه المواقيثٌ لأهلهاء ولكلّ من مرّ عليها). 

وجملة ذلك: أن من مرّ9") بهذه المواقيت فعليه أن يحرم منهاء سواء 
كان من أهل ذلك الوجه الذي(" وُقّت الميقات له أو كان من غير أهل ذلك 
الوجه لكنه سلكه مع أهله. وسواء كان بعد هذا يمر على ميقات الوجه الذي 
هو منه أو لايمرٌ. وذلك مثل أهل الشام. فإنهم قد9؟) صاروا في هذه الأزمان 
يَعُوجون 2*7 عن طريقهم ليمرٌوا بالمدينة فيمرٌون بذي الحليفة» فعليهم أن 
يحرموا منهاء وكذلك لو عاج 217 أهل العراق إلى المدينة» أو لو خرج بعض 
أهل المدينة على غير ذي الحليفة» وهي الطريق الأخرى. 

ومن مرّ على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة, قال أحمد في 
رواية ابن القاسم7©: إذا مرّ رجل من أهل الشام بالمدينة» وأراد الحج فإنه 
يهل من ذي الحليفة. وابن عباس يروي عن النبي يك في المواقيت: ١هنّ‏ 
لهنّ؛ ولمن أتى عليهنَ من غير أهلهنٌ». 

وذلك لأن النبي َك قال: «فهنٌّ لهنّ» أي لهذه الأمصار وأهلهاء «ولمن 


)١(‏ انظر «المستوعب» )5574557/١(‏ و«المغني»(515//0) و«الشرح الكبير) 
3١37 /(‏ ) و«الفروع» .)730١/5(‏ 

إف6 «مرّا ليست في ق. 

(9) ق: «الذين». 

(4) «قد) ساقطة من ق. 

(4) ق: ايعرجون», خطأ. والمعنى: ينحرفون ويميلون. 

(5) ق: لعرج). 

(0) انظر «المغني» (5/ 54). 
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أتى عليهنَ من غير أهلهنّ» أي ولمن أتى على المواقيت من غير أهل 
عليهن جميعهن» وليس أحد يخرج عن هذه 2١17‏ الأمصارء فجعل الميقات 
لكل من مرّ به من أهل وجهه ومن غير أهل وجهه. ولم يفرّق بين أن يكون 


من أهل وجه ميقات [ق75١]‏ آخر. 
وقوله: «لهن» أي لمن جاء على طريقهنٌ وسلكه. 


وقد روى سعيد7' أن ابن يحيى( قال: ثنا هشام بن عروة» عن عروة 


أن رسول الله يل وقت لأهل المشرق ذات عرق» ولأهل نجد قرن المنازل» 
ولأهل اليمن يلملم» ولأهل المدينة ومن مرٍّ بهم ذا الحليفة» ولأهل الشام 
ومصر؛؟؟ ومن ساحَلّ الجُحفة. 

وروى سعيد/*) عن سفيان؛ قال: سمعت هشام بن عروة يحدّث عن 
أبيه أن رسول الله بك وفّت لمن سال من أهل الشام الجُحفة. 

فقد بين عروة فى روايته أن النبى يكِةِ وقت ذا الحليفة لأهل المدينة 
ومن مرّ بهم؛ وأن الجحفة إنما وقتها للشامي إذا سلك تلك الطريق طريق 
الساحل. 


)١(‏ ق: «أهل هذه). 

(؟) في اسئنه). ولم أجده بتمامه عند غيره» وقد سبق (ص 187) تخريج الجزء الأول منه 
إلى قوله: «ذات عرق). 

فيه ق: #سعيد بن أبي يحيى». ولم يتبين لي مّن هو ابن يحيى هذا. 

(4) ق: «وأهل مصر). 

() في «اسئنه». ولم أجده عند غيره. 


ل 


وأيضًا فإن المواقيت محيطة بالبيت كإحاطة جوانب الحرم؛ فكل من 
مرّ بجانب 2١7‏ من جوانب الحرم لزمه تعظيم حرمته» وإن كان بعض جوانبه 
انعا إن بمقج: 

وأيضًا فإن قرب هذه المواقيت وبُعدها لما يحصل27 لأهل بعيدها من 
الرفاهية» وذلك ب شْرَكُهم فيه كل من دخمل مصرهم. فإن المسافر إذا دخبل 
مصرّاء وأقام فيها أيامًا انحا عنه عظمةٌ مشقةٍ سفره» فوجد الطعام والعَلّف 
وال والأمن وعفيه اسمالف إلى خرر ذلله من انات الرقق: 

وأيضًا فإن هذه المواقيت حدود النسك؛ فليس لأحد أن يتعدّى حدوة 
الله" تعالى. 


مسالة”؛): : (ومن كان منزلّه دون الميقات فميقاته من موضعه. حتى 
أهلُ مكة بهلُون منها لحبّهم و بهِلُون للعمرة من الحلٌ). 
في هذا الكلام فصلان: 
أحد هما 
وكير المي إذا قاض سيكت زول النتخاضا الى كد نبي نيد 
أهله؛ لقول رسول الله يِه في حديث ابن عباس2©0: «فمن كان دونهن فَمُهَلّه 


)١(‏ «بيجانب» ساقطة من المطبوع. 

فم في المطبوع: «يحل»؛ تحريف. 

(9) سنى: حل الله). 

(4) انظر «المستوعب» (15941417/1) و«المغني» (17/0) و«الشرح الكبيرا 
2١5 /0(‏ ٠)و«الفروع»(5/١750).‏ 


(9) سبق تخر يجه. 


١4١ 


من أغلق .الاك نحن اهل مككة يهلون مها أى وغل هذا الذي قليت يفل 
دواع الع ا رو 0 

قال الحمد: فمن كأن متولة باتجحفة آهل منهاء وكذلك 5ل 3" من كان 
ون الححقة إلى مكة اه[ ف موععة مح أهل امكة يهار من مكة 

فإن كان في قرية فله أن يحرم من الجانب الذي يلي مكة والجانب 
البعيد منهاء وإحرامه منه أفضل . 

قال القاضي وابن عقيل وغيرهما: ويتوجه أن يكون إحرامه من منزله 
أفضل؛ لأن استحباب الرجوع له إلى آخر القرية لا دليل عليه. 

وإن كان في واد يقطعه() عرضًا فميقاته حَذُوٌ مسكيه. وإن كان في حِلَةٍ 
من حِلَلٍ البادية أحرم من حلته. 

وهذا فيمن كان مستوطنًا في مكان دون الميقات؛ كأهل عسْفان وجدّة 
والطائفء أو ثَمَّه1ا؛» في بعض المياه» فأنشأ قد الحج من وطنه. أو لم يكن 
مستوطنّاء بل أقام ببعض هذه الأمكنة لحاجة يقضيهاء فبدا له الحج منها...290, 
أو لم يكن مقيمًا بل جاء مسافرًا إليها لحاجة: ثم بدا له الحج منها.... 


)١(‏ «يهلون من مكة» ساقطة من المطبوع. 

(؟) «كل» ساقطة من ق. 

(”) ق: «مقطعه). 

(:) أي هناك. وجعلها في المطبوع: «ثمت» خلافًا للنسختين. والتاء المفتوحة إنما تلحق 


حرف العطف ثم لا ١ثم1.‏ 
(5) بياض في النسختين هنا وفي المواضع الآتية. 


لحل 


فأما إن كان بعض أهلها قد سافر إلى أبعدّ من الميقات, ثم مرّ على 
الميقات مريدًا للحج أو لمكة.... 

وإن سافر إلى أبعد مَنْ مسكنه دون الميقات» وبدا له سفر الحج من 
هناك بحيث يمر على أهله مرورٌ مسافر للحج!!".... 

فأما إن عرض له هناك أنه إذا جاء أهله سافر للحج27).... 

الفصل الثاني 

في أهل مكة» وهم ثلاثة أقسام: مستوطن بهاء سواء كان في الأصل مكيّا 
أو لم يكنء ومقيم بها(" غير مستوطن كالمجاورين ونحوهم, ومسافر. 

فأما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج7؟) من مكة؛ كما في الحديث: 
«حتى أهل مكة يهلّون منها». والمستحب أن يحرموا...(60. 

تآل ا حمد ولك رقي 90©: اهل 7" مكة زولون من مكة. 

فإن أحرم المكي خارج مكة من الحرم الذي يلي عرفة مثل الأبطح 
ومنى ومزدلفة» فهل يجزئه؟ على وجهين ذكرهما القاضي. 

فعلى المشهور إذا أحرم من الحل جاز في إحدى الروايتين» ولا دم 
() «للحج» ليست في س. 
() «فأما... للحج» ليست في ق. 


(*) بعدها في المطبوع: «سواء»» وهي مقحمة لا توجد في النسختين. 
(5) ق: «بالبيت»). 
(5) بياض في النسختين. 
(1) كما في ١مختصره)‏ بشرحه «المغني» (09/5). 
(0) في المطبوع: «في أهل». 
١0‏ 


عليه سواء عاد إلى الحرم, أو لم يَعْذْ ومضى 2١!‏ على إحرامه إلى عرفة. 
كك 5 000 ِ 
قال في رواية ابن منصور7" وقد ذكر له قول سفيان: الحرم ميقات أهل 

مكة» فمن خرج من الحرم فلم يهل أمرثّه أن يرجع. وأرى عليه إذا كان ذلك 

حدّهم بما أرى على غيرهم إذا جاوز الميقات» فقال أحمد: ليس لهم حد 

موقت إلا أنه أعجب إليً أن يحرموا من الحرم إذا توجّهوا إلى منى. 


ونقل عنه الأثره”؟ في رجل تمنّع بعمرة فحلّ منها ثم أقام بمكة: فلما 
كان يوم التروية خرج إلى التنعيم» فأحرم بالحج, ثم توجه إلى منى وعرفات 
ولم يأتٍ البيتَ: ليس عليه شيء. 

إلا أن هذا قد أحرم من الحل الأقصى من عرفات» ومرّ بمنى في طريقه 
وهي من الحرم؛ وليس في مثل هذا!(؟») خلاف عنه. ولفظه: والذي يُحرم من 
مكة يُحرم”*' إذا توجّه إلى منّى كما صنع رسول الله يل ولو أن متمتعًا 
جهل فأهل بالحج من التنعيم, ثم توجّه إلى منى وعرفات ولم يأتٍ البيت. 
فلااشيء عليه. وهذا اختيار القاضي 2٠7‏ والشريف أبي جعفر ("2؛ [ق177] 
وأبي الخطاب وغيرهم. 


)١(‏ قى: ايمضى). 

(؟) في «مسائله» /١(‏ 08). ونقلها أبو يعلى في «التعليقة» /1١(‏ 07575 3717 7). 
(9) كما فى «التعليقة» /1١(‏ 7107 7). 

(:) «هذا» ساقطة من س. 

(5) بعدها في المطبوع: «من مكة». وليست في النسختين. 

0) فى «التعليقة» .)775/1١(‏ 


27 


0 فى «رؤوس المسائل» .)7717/1١(‏ 


١0 


لأن المقصود أن يجمعوا في الإحرام بين الحلّ والحرم؛ وهذا يحصل 
بعد التعريف؛ لأنه لو كان الواجب أن يحرموا من نفس مكة لكونها ميقانًا لم 
يجز الخروج منها إلا بالإحرام؛ وقد دلت السنة على جواز الخروج منها'") 
بغير إحرام؛ وجواز الإحرام من البطحاء. ولأن الإحرام في الأصل إنما 
وجب لدخول الحرم؛ آما للشروح إلى الخل فلا فإذاأخرح أهل مكة لم 
يجب عليهم الإحراء'؟2 لخروجهم إلى عرفات؛ بخلاف ما إذا رجعواء 
ولأن قطع المسافة في الخروج إلى عرفات ليس من الحج المقصود لنفسه. 
ولهذا لو ترك المبيت بمنى ليلة عرفة لم يجب عليه دم. 

والرواية الثائية 200 

2 

وأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل» سواء في ذلك أهل 
البلد وغيرهم ممن هو في الحرم؛ قال أحمد في رواية الميموني7؟2: ليس 
على أهل مكة عمرة؛ وإنما العمرة لغيرهم, قال الله تعالى: لِك لِمَ لم يَكْنْ 
أَهْلْهُ حاضِر الْسَسَجِد اَرَامٍ © [البقرة: 197]» إلا أن ابن عباس قال: يا أهل مكة. 


من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطنّ مُحسّر”*؟. وإذا أراد المكي 


)١(‏ (إلا بالإحرام... الخروج منها» ساقطة من ق. 

00( في المطبوع: «إحرام». 

(*) بياض فى النسختين. والرواية الثانية أن عليه دمّاء كما فى «الإنصاف» .)١١7/48(‏ 
0( كما في «التعليقة» (1/ ١1؟).‏ ْ 

06 سوق ريه ل 17 


١6 


وغيره العمرة أهلّ من الحل »2١(‏ وأدناه من التنعيم. 

وقال أيضًا(" :ليس على أهل مكة عمرة؛ لأنهم يعتمرون في كل يوم 
يطوفون بالبيت» فمن أراد منهم أن يعتمر خرج إلى التنعيم أو تجاوز الحرم. 

وذلك لما روت عائشة رَِوَليَدعَنْهَا قالت: ثه(؟) خرجتُ معه ‏ تعني النبي 
يك - في النفر الآخر حتى نزل المحصّب ونزلنا معه. فدعا عبد الرحمن بن 
أبي بكرء فقال: «اخرجٌ بأختك من الحرم فلْتهلٌ بعمرة ثم لتطّفُ بالبيت» 
فإني أنتظركما هاهنا». قالت2)*0: فخ رجناء فأهللتٌ ثم طفتٌ بالبيت وبالصفا 
ا الله يك وهو في منزله في جوف الليلء فقال: «همل 
فرغت؟). قلت نعم فأذّن في أصحابه بالرحيل» فخرج فمرٌ بالبيت فطاف 
به قبل صلاة الصبحء ثم خرج إلى المدينة. متفق عليه!"2. 

وفي روايةِ0”) نفو مخر عري "ب عدي ازا ولحي عع عاد 


و 


دعن قالك: فلنكاديا سول اله عصدن الناس سكو وأصدّر بِنْسّكِ 
واحدء قال: «انتظريء فإذا طهرت فاخ رجي إلى التنعيم, فَأَهِلّي منه. ثم انْتينا 
بمكان كذا وكذاء ولكنها على قدر نفقتك أو نَصَبك)». 


)١(‏ ق:«الحرم». وفي هامشها: لعله الحل. 

4 أي الإمام أحمدء وذلك في رواية ابن الحكم, وقد سبق ذكرها. 
فوع «في» ليست في س 

(:) في المطبوع: الما»» خلاف النسختين والبخاري. 

(6) «قالت» ساقطة من المطبوع. 

.)١57/١5١١( ومسلم‎ )١1510( البخاري‎ )5( 

6 امتفق عليه وفي رواية» ساقطة من ق. 

() البخاري (17417) ومسلم .)17557/١51١(‏ 


١045 


وق لفظ معقئ عانه10): افلا كانت ليلة الكضيية الت قلخ زاارسول 
0 1 ع ع ءِ 0 
الله» يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة. قال:«أوماكنت طفت 
ليالي قَدِمْنا مكة؟», قالت: قلت: لاء قال: «فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم» 
فأهلّي بعمرة. ثم موعدّكِ مكان كذا وكذا». متفق عليه. 


5 
20120 


وعن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق يَوََلِيَدعَنْهَا قال: أمرني رسول الله 
ا 20 
ل أن أردفَ عائشة» وأعمرها من التنعيم. متفق عليه("). 


رواه أبو داود فى (مراسيله)0), وعن ابن ا 


فقد تبيّن أن العمرة لمن هو بالحرم لا بد فيها من الخروج إلى الحل. 
قال أصحابنا وغيرهم: لأنه لا بد في النسك من الجمع بين الحِل والحرم 
وأفعال العمرة هي في الحرم, فلو أحرم بالعمرة من الحرم لما وقع شيء منها 
في الجل» بخلاف الحج فإن أحد ركنيه ‏ وهو الوقوف بعرفة ‏ يقع في 
الجل. لأن عرفات من الجلء وذلك لأن العمرة هى الزيارة» ومنه العُمْرة؛ 
وهو أن يَبنِيَ الرجل بامرأته في أهلهاء فإن نقَلّها إلى أهله فهو العْرس. قاله 
ابن الأ عر 


.)1١518/١1١١( ومسلم‎ )١1551١( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري )١1785(‏ ومسلم .)١5١5(‏ 

(*) رقم .)١150(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة )١4717(‏ بنحوه مع ذكر المواقيت الأخرى. 
وهو مُرسل. 

(4:) بياض في النسختين. ولعله الأثر المذكور عنه قريبا وسبق تخريجه. 

(5) كما في السان العرب» (عمر). 


١1/ 


والزيارة لا تكون مع الإقامة(21 بالمَرُورء وإنما تكون إذا كان خارجًا منه 
فجاء إليه ليزوره» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ لم يكن على أهل مكة عمرة؛ لأنهم 
مقيمون بالبيت على الدوام. 

وأيضًا فإن العمرة هي الحج الأصغرء والحج أن يه ُقصّد المحجوجٌ في 
بيتهه والحرم هو فناء بيت الله تعالى» فمن لم يقصد الحرم من الحل لم 
يتحقّق معنى الحج في حقه. إذ هو لم يَنْزِح من داره» ولم يقصد(") 
المحجوج. 

والإحرام بالعمرة من أقصى الحلّ أفضلٌ من أدناه» وكلما تباعد فيها فهو 
أففيل حن بصق ] لى المرقات07: 

قال أحمد في رواية الحسن بن محمد7؟؟» وقد سئل من أين يعتمر 
الرجل؟ قال: يخرج إلى المواقيت فهو أحبٌّ إلي» كما فعل 20 ابن عمر وابن 
الزبير وعائشة رضوان الله عليهم أحرموا من المواقيت(2©3: فإن أحرم من 


التنعيم ذ 5 واذاك أفضا » والعهرة عل قد تي 
يم فهو عمر و ر دعب 


)١(‏ ق: (إلا مع الإقامة» وهو خطأ يعكس المعنى. 

(؟) ق:«ولا قصد). 

(9) «الميقات» ليست في س. 

(4) فى «التعليقة») .)١815 61١77 /١(‏ وفيه: لبكر بن محمد). 

)2 ق: ايفعل». 

(5) أحرمت عائشة وَزَيََعَنهَا من الجحفة» وخرج ابن عمر وابن الزبير يََِيََعَنْهَا من مكة 
حتى أتيا ذا الحليفة فأحرما. أخرجهما ابن أبي شيبة (0017094 17099). 

(0) ق: «تبعها» تحريف. 


١18 


والعمرة كلما تباعد فيها فهو(١2‏ أعظم للأجرء وهو على قدر تعبهاء فإن 
دخل فى شعبان أو رمضان فإن شاء أن يعتمر اعتمر. 

وقال عبد الله("2: سألت أبي عن عمرة المحرم تراه من مسجد عائشة أو 

من الميقات, أو المقام بمكة والطواف بقدر ما يغيب7 " أو الخروج إلى 
الميقات للعمرة؟ فقال: يروى عن عائشة [ق177] أنها قالت فى عمر 
التنعيم: هي على قدر نّصّبها ونفقتها7؟2. فكلما كان أكثر من النفقة والتعب 
فالأجر على قدر ذلك. 

وهذا نص في أن20) الخروج بها إلى الميقات أفضلء وأن ذلك أفضل 
من المقام بمكة 


01 


وقال في رواية أبي طالب : قال الله عز وجل: وَأِمُا كج وَأ العمرة لَه # 
ل ا 

صَانَهْعَنَهُ للر جل : اذهب إلى علي ره يَلَِدعَنَكُ فقال علي: أحرمْ من دُويرة 
أهلك20. 


)١(‏ «فهوا ساقطة من المطبوع. 

() فى «مسائله» (ص١5١).‏ 

فر س: اتعبت». وفي المسائل): ١تعب).‏ 

)0( أخرجه الفاكهي )١8737(‏ بإسناد صحيح عن الأسود قال: سألت عائشة وََدَيَْعَنْهَا عن 
عمرتها من التنعيم فقالت: هي على قدر نفقتها. وهو عند ابن أبي شيبة (/1701). 

(5) س: «بأن». 

(5) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ»(701) وابن أبي شيبة -211٠١١(‏ 


ل 


وقالطاوس: الذين يعتمرون من التنعيم'١‏ ما أدري”'" يُؤْجَرون أو 
ل ا ا 0 
1 
كِِ قال لعائشة: «ولكنها على قدر نفقتك أو نَصَبك). 
وعن علقمة في العمرة بعد الحج: هي بحسبها(؟2: قالت عائشة: له من 
الأجرعلى قدر تفقتة ومميرة: زواه سعيل290: 
فعلى هذا يُستحبٌٌ لمن هو بمكة من غير أهلها أن يخرج إلى أقصى 
الحل» وإن خرج إلى ميقاته فهو أفضلء وإن رجع إلى مصره وأنش(21 لها 
سَفرة أخرى فهو أفضل من الجميع. وكذلك قال أبو بكر: العمرة على قدر 
تعبها ونّصَّبهاء وبُعدٍ موضعها ونفقتهاء وأن ينشئ لها قصدًا من موضعه. كما 
قال علي بن أبي طالب ره وَلبَُعَنهُ: كلما تباعد في العمرة فهو أعظم أجرًا. 
١ 2‏ والطحاوي في «أحكام القرآن» )١177(‏ عن عبد الرحمن بن أذّينة عن 
أبيه أنه سأل عمر عن تمام العمرة» فقال: ائتِ عليًا...إلخ بنحوه» وسيأتى (ص .)757١‏ 
)١(‏ «من التنعيم» ساقطة من س. 
هم س: (لا أدري». 
قرم قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (77/ 5015): اروى سعيد في اسلنه) عن 
طاوس...) فذكره. ومله الزيادة. وقد أخرجه الفاكهى فى «أخبار مكة» مضت ةم 
بلحوه مختصرًا. وانظر «المغنى» .)١1//8(‏ 
(5) س: «كحسبها). 
(4) ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (1117) بلفظ: «على قدر النفقة والمشقة». 
(؟) س: «فأنشاً». 


*”. ٠ 


وهو أفضل من إحرامه من أدنى الحل. 

قال القاضي 2١7‏ وابن عقيل وغيرهما: المستحب أن يحرم بالعمرة من 
الميقات الشرعي على ظاهر كلامه. قال في رواية صالح27): والعمرة بمكة 
والطواف. 

واحتج من اختار العمرة() بأن النبي يك أَعْمِرَ عائشة من التنعيم. 

وقال القاضي: يستحب الإحرام من الجعرّانة) فإن فاته ذلك أحرم من 
التنعيم» فإن فاته فمن الحديبية. وكذلك ذكر ابن عقيل إلا أنه لم يذكر التنعيم 
هيا40), 

وعمدة ذلك أن النبي يَكِْةِ اعتمر من الجعرانة» واعتمر عمرة الحديبية» 
وأمر عائشة أن تعتمر من التنعيم» فخصّت هذه بالفضلء وكان أفضل هذه 
المواقيت. 

وقال أبو الخطاب67): الأفضل أن يحرم من التنعيم. 

فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضل فيه على غيره؛ لأن النبي كَِةِ لم 


.)١514/1( فى «التعليقة»‎ )١( 
إفة لم أجدها في امسائله»» فالمطبوعةاناقضة:‎ 
سس: «اختارها).‎ )9( 

(4:) ق: «قلنا» تحريف. 

(6) في «الهداية») (ص58١).‏ 


يعتمر من الحديبية قطء وإنما اعتمر من ذي الحليفة» فلما صدّه المشركون 
ييه 


اللاسسي و ا اي ا 
في حجة الودا » وإنما اعتمر من الجعرانة لما قسم غنائم حنين» لأنها كانت 
الموضع الذي أنشأ منه العمرة» بمنزلة من يريد أن ي: تشع العمرة7' وشو دون 
ل مام لد د ا 
ل 

وإن أحرم الحرمي بالعمرة من الحرم فهو بمنزلة من أحرم دون 
الميقات», فلا يجوز له ذلك, وإذا فعله فعليه دم لتركه بعض نسكه. 

ولا يسقط الدم بخروجه إلى الحره”*2: كما لا يسقط الدم بعوده إلى 
الميقات إذا أحرم دونه؛ لكنه إن خرج إلى الحل قبل الطواف ورجع صحَّت 
عمرته. وإن لم يخرج إلى الحل حتى طاف وسعى وقصرء ففيه وجهان 
خرّجهما القاضي وغيره: 


)١(‏ «من التنعيم» ساقطة من ق. 

)2( ابمنزلة من يريد أن ينشئ العمرة» ساقطة من المطبوع. 

إفرة «أن يخرج» ليست في ق. 

(4) بياض في النسختين. 

(5) كذا في النسختين» وفي هامش س: لعله «إلى الحل». وهو الصواب. 
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أحدهما: أنه لا يعتدٌ بطوافه(١)‏ وسعيه؛ بل يقع باطلاء لأنه نسك؛ فكان 
من شرطه الجمعٌ بين الحل والحرم كالحج. 

ولأن الحل لو لم يجب إلا لأنه ميقات لكان(" من أنشأ العمرة دونه 
تُجزئه كمواقيت الحجء ولما أمر النبي يَكةِ عائشة أن تخرج إلى الحل فتّهل 
بالعمرة- علِم أنه لا بدٌ أن تكون العمرة من الحل. 

فعلى هذا وجود الطواف وما بعده كعدمه لا يتحلّل بذلك. بل عليه أن 
يخرج إلى(" الحل ثم يطوف بعد ذلك؛ فإن قصّر رأسه!؟ كان بمنزلة من 
قضّر قبل الطواف فعليه دم؛ وإن وطئ لاعتقاده أنه تحلل كان كمن وطئ قبل 
الطواف. فيُفسِد بذلك عمرتّه وعليه دم الإفساد. وإتمامها بالخروج إلى 
الحل والطواف بعد ذلك» وقضاها بعد ذلك. 


والثاني - وهو المشهورء وهو الذي ذكره أبو الخطاب”7* وغيره -: أن 
العمرة صحيحة؛ وعليه دم لما تركه من [ق178] الإحرام من الميقات. لآن 
من ترك من نُسكه شيئا فعليه دم ولأن(21 أكثر ما فيه أنه ترك بعض الميقات. 
وهذا لا يُفسد العمرة("". وإنما يوجب الدم. 


)١(‏ ق: ١لا‏ يعيد طوافه» تصحيف. 

(0) ق: «لكل). 

(9) ق: «من). 

(:) س: «من رأسه). 

)00( في «الهداية»! (ص .)١76‏ 

)١(‏ في س: «الأن». 

(0) في النسختين: «الحج». خطأ. فالكلام في الذي يحرم بالعمرة من الحرم. 


١ 


[قال] ابن أبي موسى'(1؟2: ومن أراد العمرة من أهل مكة فليخرج إلى 
أقرب الحلّ فيحرم منه( "© ومن كان بمكة من غير أهلهاء وأراد العمرة 
الواجبة؛ فليخرج إلى الميقات ليحرمٌ بهاء وإن لم يخرج إلى الميقات 
وأحرم بها دون الميقات أجزأته وعليه دم؛ كما قلنا فيمن جاوز الميقاتَ غير 
مُحرم ثم أحرم بالحج: إن عليه دمًا. 

مسالة(") , :“(ومن لم يكن طريقه على ميقاتٍ ت(4) فميقاته حذوأقربها 
إليه). 


ومعنى ذلك: أنه إذا كان طريقه على غير ميقات في بر أو بحرء فإنه 
يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إلى طريقه. سواء كان هذا الميقات هو 
الأبعد عن مكة أو الأقربء مثل من”0* يمر بين ذي الحليفة والجحفة. فإنه 
إن كان يقرب إلى ذي الحليفة إذا حاذاها أكثر مما يقرب إلى الجحفة أحرم 
منهاء وإنكان بي حاذاها أكثر أحرم منها''», لأن أهل 
العراق قالوا لعمر بن الخطاب رََكَلنَهَعَنْهُ: إن قرئًا جَوْرٌ عن طريقناء وإنّا إن(/) 


.)١58ص( في «الإرشاد»‎ )١( 

)١(‏ س: «منها». وفى «الإرشاد»: «بها). 

إفرة انظر: #المستوعب» (448/1) و«المغني» (0/ 55) و«الشرح الكبير» (/115) 
و«الفروع» (0/ 7017). 

(؟) ق: (ميقاته). 

)0( ق: اكمن). 

(5) «وإن كان... أحرم منها» ساقطة من ق. 

(0) س: 9إذا». 
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أردنا أنتأتها فق علنا ققال: الطرو اوها مين طريدكم . قال: فحدّ لهم 
ذات عِرْق(١؟.‏ فلم يأمرهم عمر والمسلمون بالمرور بِقَرْدِء بل جعلوا ما 
يحاذيها بمنزلتها. 

وذلك لأن الإحرام مما يحاذي الميقات بمنزلة الإحرام من نفس 
الميقات» فإنه إلاكان لاسا عن اللسبزاعةا لم ككر في سبي اليفاك 
مقصودء ولأن في الميل والتعريج إلى نفس الموققت قث1مشقة عظية: وإنها 
يحرم مما يقرب منه إذا حاذاه؛ لأنه لما كان أقرب المواقيت إليه وإلى طريقه 
إذا مرّ كان اعتباره في حقه أولى من اعتبار البعيد كما لو مرٍّ به نفسه. فلو مر 
بين ميقاتين وكان قربه إليهما”" سواءء؛ أحرم من حَذّوِ أبعدهما من مكة؛ كما 
لا 
منه موجود من غير رجحان لغيره!؟) عليه 

ويعرف محاذاته للموفّت وكونه هو الأقرب إليه بالاجتهاد والتَحَرّي: 
فإن شك فالمستحبٌ له الاحتياط» فيحرم من حيث يتيقن0* أنه لم يجاوز 
حذوَ(' الميقات القريب إليه إلا محرمّاء ولا يجب عليه ذلك حتى يغلب 
على ظنه أنه قد حاذى الميقات الأقرب. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص”187). 
(6) س: «الوقت». 

(9) سنى: «قربهما إليه). 

)2( ق: الغيرا. 

)2( س: (اتيقن»). 

(5) «حذو» ساقطة من س. 


مسالة7١2:(ولا‏ يحور لمن أراد دخول مكة تجاورٌ الميقات غير 
محره(" إلا لقتال مباح» أو حاجةٍ تتكرّر كالحطاب ونحوه. ثم إن أراد 
النسك أحرم من موضعه. وإن تجاوزه غميره0" رجع فأحرم من 
الميقات. فإن أحرم من دونه فعليه دم» سواء رجع إلى الميقات أو لم 


يرجع). 
في هذا الكلام فصول: 
الأول 
أن من مرّ بهذه المواقيت غير مريدٍ لمكة؛ بل يريد موضمعًا من الحلء فلا 
إحرام عليه. 


وإن أراد موضعًا من الحرم غير مكة...(4). 

وإن أراد مكة للحج أو العمرة لم يجز له تجاوز الميقات إلا محرمًا؛ 
لأن النبي يكل قال: «مُهَل0*) أهل المدينة من ذي الحليفة, وأهل الشام من 
الححفة» وأهل نجد من قرن». وهذا أمر بصيغة الخبر» وكذلك قوله: «وقت 
لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» إلى قوله: «هنّ لهن ولمن 


)١(‏ انظر: «الممستوعب» (1/ 58041437 5) و«المغني» (68/5) و«الشرح الكبيرا 
1١07 /4(‏ ) و«الفروع» (0/ .)”1١ 0*١‏ 

() ق: «بغير إحرام». 

(*) كذا في النسختين» وفي «العمدة»: «وإن جاوزه غير محرم). 

(؟) بياض في النسختين. 

(0) ق:«يهل». و«أهل» ساقطة منها. 


أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة». وإنما فائدة التوقيت 
وجوب الإحرام من هذه المواقيت؛ لأن ما قبلها يجوز الإحرام منه» فلو كان 
ما بعدها يجوز تأخير الإحرام إليه لم يكن لها فائدة17©. 

وإن أراد دخول مكة لغير الحج والعمرة مثل تجارة أو زيار ةأو 
لك 9 اواطنيع علك از غير ذلك مع الحاسات لعن لارسل ننه 
الإحرام؛ فإن السنة أن7) لا يدخلها إلا محرمًا بحجة أو بعمرة(؟؟؛ سواء كان 
واجبًا أو تطوعاء وهذا واجب عليه في أشهر الروايتين. 

قال في رواية ابن منصور27؟: لا يدخلها أحد إلا بإحرام. وقال في رواية 
ابن إبراهيه(١2‏ وقد سكل عن رجل”" أراد أن يدخل مكة بتجارة: أيجوز أن 
يدخخلها بغير إحرام؟ فقال: لا يدخل مكة إلا بإحرام؛ يطوف ويسعى ويحلق؛ 
ثم يحل. وقد نصّ على ذلك في مواضع. 

والرواية الأخرى: أنه مستحبء وترك الإحرام مكروه. قال في رواية 
الأثرم والمرّوذي7": لا يُعجبني أن يدخل مكة تاجرٌ ولاغيره إلا بإحرام» 


)١(‏ سس: لخصيصة)». 

هق في المطبوع: ااسكن). 

() «أن» ليست في ق. 

(4) س: (أو عمرة). 

)2 كما في «التعليقة» (؟/ .)١95‏ وهي في «مسائله» /١(‏ 4 07). 

(5) أي ابن هانىئ في «مسائله» (1/ .)١67‏ ونقلها أبو يعلى في «التعليقة» (؟/ .)١90‏ 
(69 «عن رجل) ليست فى س. 

)20 كما في «التعليقة» (193/5). 


١ : 0 2‏ 
تعظيمًا للحرم» وقد دخل ابن عمر بغير إحراء! " 
لأن النبي يك بين أن الحج والعمرة إنما تجب مرةً واحدة» فلو أوجبنا 
على كل من [1743] دخلها أن يحج أو يعتمر لوجب أكثر من مرة. 
ولأن النبي يَككِيهِ قال في المواقيت227: «هنّ لهنّ ولكل من أتى عليهنَ من 
غير أهلهنَ ممن كان يريد الحج والعمرة»؛ وهذا لا يريد حجًّا ولاعمرة. 
ولأن النبي يَكِةِ لما رجع هو وأصحابه من حنين إلى مكة...0"©. 
ولأن النبي ككِةٍ لما بعث عثمان عام الحديبية ليخبرهم بقدوم رسول الله 
ا و هم 
كه لم يَطفْ بالبيت ولا بين الصفا والمروة7؟). 
6. 06 و 
ولآن الصحابة الدديق بعثهم لاستخراج م 
ولأن هذه قربة مشروعة لتعظيم البقعة فلم تجب؛ كتحية المسجد 
الحرام بالطواف وتحية غيره بالصلاة. 
وهل يجوز أن يحضر عرفة والموسم مع الناس من لم ينو الحج ولم 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (177/1) وابن أبي شيبة )1770١(‏ والطحاوي في 
«أحكام القرآن» )١1108-١1787(‏ من طرق عن نافع عنه؛ وعلّقه البخاري في 
«صحيحه) (7/ )١117‏ مختصرًا بصيغة الجزم. وستأتي بعض ألفاظه. 
() «في المواقيت» ليست في س. 
(9) بياض في النسختين. 
(4) أخرجه أحمد )١1891١(‏ بإسناد حسن من حديث الهِسُور بن مخرمة ومروان بن 
(5) بياض فى النسختين. والحديث أخرجه أحمد )١17707(‏ بإسناد ضعيف. وانظر 
اسيرة ابن هشام» (1/ 770-7177) واطبقات ابن سعد) (54/ 5 17). 
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يحرم من أهل مكة(١‏ أو غيرهم؟ ظاهر حديث عمر وابن عمر وَعَليهعَن") 
أنه لا يجوز تعظيمًا للفعل كتعظيم المكان. 

ووجه الأول: ما روي عن عطاء عن ابن عباس وَيَتإيَدعَعها قال: لا يدخ () 
مكة تاجرٌ ولا طالبٌ حاجةٍ إلا وهو محرم». رواه سعيد والأثره(؟»» وفي رواية 
قال: «لا يدخلن أحد من الناس مكة من أهلها ولا من غيرهم غيرٌ حرام». رواه 
ىلر وق لالدو وس 00 

وأيضًا ما روي عن مجاهد وطاوس قالا(20: ما دخلها رسول الله يكن 
وأصحابه(") إلا وهم 1 

وفي رواية عن هشام بن حجر أظنه عن طاوس قال: ما دخل رسول الله ككل 
مكة إلا محرمًا إلا عامَ الفتعه30). 


)000( (مكة) ليست في س. 

(0) لعل المقصود بحديث عمر ما سبق تخريجه (ص١١١).‏ 

() س: «لا يدخلن». 

دع ومن طريق سعيد رواه الطحاويّ في «شرح معاني الآثار» (؟/ 7177) و«أحكام القرآن» 
)١1159(‏ وإسناده حسن. ورواه في «الشرح» أيضًا بنحوه بإسناد آخر صحيح. 

(5) ورواه أيضًا البيهقى فى «السئن الكبرى» (0/ )١//‏ بنحوه. 

() س: «قال». 0 

(0) ق: «هو وأصحابه). 

(4) عزاه المؤلف إلى سعيدء وذكره القاضي في «التعليقة» )١1917//7(‏ وقال: «روى أبو 
حفص في كتابه بإسناده عن مجاهد وطاوس... إلخ. وأبو حفص هو عمر بن 
إبراهيم العكبري (ت7817). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة )١17791/‏ من هذا الطريق. وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» 
(1875) بنحوه من طريق معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه. 
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وعن عطاء قال: ما نعلم رسول الله يكل دخل 2١7‏ مكة قط إلاوهم 
محرهون(9). رواهن سعيد. 

وعن خصّيف عن سعيد بن جبير قال: قال رسول الله وَكلِْ: «لا يجاوز 
أحدٌ الميقات إلا وهو محرم, إلاامن كان أهله دون الميقات». ذكره بعض 
الفقهاء0©. 


ولاافرق بين أن4*0» يكون دون المواقيت إلى مكة. أو يكون وراء 
المواقيت. قال أحمد في رواية ابن القاسم وسندي260): لا يدخل أحد مكة 


010 0 0 01 
بغير إحرام» وقد أرخص للحطابين والّعاء20, ونحو هؤلاء أن يدخلوا بغير 


إحرام. وقد رجع ابن عمر من(" الطريق» فدخلها بغير إحرام20» فقيل له: 
إنهم يقولون: ابن عمر لم يكن بلغ الميقات» فمن أجل ذلك دخل بغير 
إحرام. فقال: الميقات وغيره سواءء وإنما رجع لاضطراب الناس والفتنة. 


للق ق: «دخل رسول الله». 

(؟) لم أجده. ولكن صم عنه أنه قال: «لا يدخل أحد الحرم إلا بإحرام». أخرجه ابن أبي 
شيبة )١7795(‏ والطحاويٌ في "شرح معاني الآثار) (؟/ 777). 

(*) ذكره بهذا اللفظ أبو يعلى فى «التعليقة» (؟//91١).‏ وقد أخرجه ابن أبى شيبة 
( وليس فيه: «إلا من كان...» إلخ. وإسناده ضعيف لإرساله ولضعف 
خصيف الجزري. 

62 ق: «من». 

(0) كما فى (التعليقة» (؟/ .)١9540١196‏ 

(5) في المطبوع: «والرعاة». 

[© 4 ق: «عن). 

4 «وقد رجع... إحرام» ساقطة من المطبوع. 
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فدخل كما هو(١2.‏ وكان ابن عباس يُسْدّد في ذلك7"). فقيل له: فالنبي كَل 
اهام الحم بعرو جره ملعاف : ذلك من أجل الحرب, ألا تراه يقول: 
«حلّت لي ساعةٌ من نهار»7"©. وهذا يدخل مع فعل ابن عمر 


وقال في رواية الأثرم في الرجل يقيم بمكة متمتعًا أو غيره ثم يخرج 
منها لبعض الحاجة: فيعجبني أن لا يدخلها إلا بإحرام» وأن لا يخرج منها 
أبدًا حتى يُودّع البنيت: 


فقد أمر بالإحرام كل داخل إليها ممن خرج عنها أو لم يخرج؛ سواء 
كان رجوعه إليها من دون2؟ الميقات أو من فوق» وهذا لأن المقصود بذلك 
تعظيم الحرم لشرفه وكرامته» وذلك يستوي فيه كل داخالٍ إليه ممن قَرْبتْ 
داه أو يعوت00: ولهذا يستويان في وجوب الإحرام إذا أراد الحج أو 


العمرة. 


وأما نفس مجاوزة الميقات فليس بموجب للإحرام, بدليل مالو لم 


010 سبق تخريجه قريبًا. وجاء التصريح في رواية ابن أبي شيبة )1737١(‏ وغيره أن ابن 
عمر رجع من أجل ما بلغه من «أن جيشًا من جيوش الفتنة دخلوا المدينة» فكره أن 
يدخل عليهم فرجع إلى مكة فدخلها بغير إحرام؟. 

(0) يشير إلى الآثر السابق قريبًا. 

(*) متفق عليه؛ وسيأتي. 

2( «دون» ساقطة من المطبوع. 

(5) في هامش النسختين هنا: «يتوجه الفرق بين من يكون من حاضري المسجد الحرام 
وغيرهم؛ كما فرّق أصحابنا بينهم في طواف الوداع؛ وعلى كلامه يستحب الوداع 
لكل خارج إلى الحل. وعائشة لما خرجت إلى الحل لتحرم بالعمرة لم تودّع». 
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نهل نك وإنننا قصد بعضن أماكن الخل: 


فأما إن قصدها من نفس الحرم فلا إحرام عليه؛ لأن الحجي-(١)‏ 
وعتتر فيا مر تيا اسلو ليك مار لاجر ارطاليي وكيوا 
مستحبء ولأن الحرم كله شيء واحدء فأشبه الانتقال في طرقات 


القرية...2"0. ولأن ذلك فيه مشقة شديدة على القاطنين. 


فأما إن أراد بعض مواخ ضع الحرم خارج مكة. أو أراد أن يخترق الحرمً 
ابن سبيل» أو أراد أن يخترقها من غير مُقَام...07"). 

فإن دخل مكة”؟) غيرٌ مُحرم لزمه قضاء هذا الإحرام» نص عليه في 
رواية حرب» قال00): قلت لأحمد: : فإن قرم من بلدةٍ بعيدة ةتاجتا(1) فقدم 
مكة بغير إحرام» قال يرجع إلى الميقات فيهلٌ بعمرة إن كان في غير أيام 
الحج؛ وإن كان في أيام الحج أهل بحجة. 

وهذا هو الذي ذكره القاضى فى «خلافه)("2, وابنه وأبو الخطاب 
وغيرهم. 


() ق:«الحج». وفي هامشها: لعله الحاخ. 

(؟) بياض في النسختين. 

(*) بياض في النسختين. 

(4:) «مكة» ليست فى س. 

(5) كما فى «التعليقة» (؟/504). 

000 + (تابدرة: والمكبت من ق مراقق لماي «السليقةة: 
(0) المسمًّى بالتعليقة كما سبق. 
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وذكر الشريف أبو جعفر 7 أنه يثبت في ذمته الدم. وهو إن لم يكن 
ا 

وقال القاضي في «المجرد» وابن عقيل(" في بعض المواضع وغيرهما 
من أصحابنا: ليس عليه قضاء ولا دم ولا غير ذلك؛ لأنها قربة مفعولة لحرمة 
المكان» فوجب أن لا تُقضى كتحية المسجدء ولأن الإحرام يراد للدخول؛ 
فإذا حصل الدخول بدونه لم تُشْرّع إعادته كالوضوء لصلاة النافلة» ولأنها 
عبادة مشروعة بسبب» فتسقط عند فوات7© السبب كصلاة الكسوف. 

1 فعلى هذا بأي شيء يسقط؟ هل يسقط بدخول الحرم؟ وهل 
يجب عليه أن يعود إلى الميقات؟ فإن أحرم دونه...(4). 

ووجه الأول: أنه إحرام لزمه؛ فإذا لم يفعله لزمه قضاؤه كالنذر(©) 
المعّن» ولأن(21 من وجب عليه عبادة» فإنها لا تسقط بفوات وقتهاء بل عليه 
إعادتها كسائر الواجبات من الصوم والصلاة والهدي والأضحية وغير ذلك 
خصوصًا الحج. وهذا لأن الواجب الثابت في الذمة لا بد من فعْلِه على أي 
حال كان: إما في وقته؛ أو(" بعد وقته» وعكسه مالا يجب من النوافل7/). 


)١(‏ لم أجد كلامه في #رؤوس المسائل». 

() انظر «الإنصاف» (8/ 17؟7١).‏ 

(9) ق:(«فوت». 

(:) بياض في النسختين. 

(0) س: «كالمنذور). 

(5) الواو ساقطة من ق 

(1) في المطبوع: «وإما». وهي مضروب عليها في س. 

(4) ق: «على النوافل». وفي هامشها: كذا ولعله كالنوافل. 
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على آنا تقول النؤاكن المودكةتمتفن بوتضة الفنهو. 00 لمان ادق 
يَفرّق بين من يستديم المُكث وبين من يخرج» فعلى هذا... 

فإن قيل: فهو إذا رجع إلى الميقات لزمه إحرام آخر. 

قلنا: إنما يلزمه الدخول بإحرام؛ سواء كان قد7") وجب عليه قبل ذلك 
أو لم يجب. 

فإن أدّى بهذا الإحرام حجة الإسلام؛ أو حجةً منذورةً في ستته» أجرأ 
عنه من7 عمرة القضاء فيما ذكره أصحابناء وهو منصوصه في رواية أبي 
طالب”؟) فيمن دخل مكة بغير إحرام وهو يريد الحج: فإن كان عليه وقتّ 
رجع إلى الميقات فأهل منه ولا شيء عليه. 

وهذا لأنه كان مأمورًا أن(*) يدخل بإحرام ولوأنه للحج المفروضء» 
فإذا عاد ففعل ذلك فقد فعل217 ما كان مأمورًا به. ودخونّه حلالًا لايوجب 


عليه دمّاء كما لو جاوز الميقاتَ غيرَ مُحره'(""» ثم رجع فأحرم منه. 


وإن أخر الحج إلى السنة الثانية لم تُجزئه حجة الإسلام عنه. ولزمه 


)١(‏ بياض فى النسختين. وكذا مايأتى. 
إفة «قد» ساقطة من المطبوع. ْ 
(9) ق:«فى). 

دع كما في «التعليقة» (]/ 4 ١؟).‏ 
(06) ق: «بأن». 

() «فعل) ساقطة من س. 

00 في المطبوع: «المحرم». 
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حجة أو عمرة» ذكره القاضى(١)‏ وغيره؛ لأن حجه في العام المقبل لا يَسْد 
مَسَدَّ الإحرام في ذلك العام؛ لأن الإحرام الذي لزمه بالدخول لا يؤدّي به 
الحجّ في العام المقبل. ويتخرج أن يُجزئه؛ لأن حجة الإسلام تُسقط ما 
عليه من نذرء وفاسد على إحدى الروايتين 

وإن أحرم بالحج عما وجب بالدخول وقع(2 عن حجة الإسلام؛ وأما 
العمرة فمتى اعتمر...0 فإن أحرم هذا بالعمرة أو بالحج بعد مجاوزة 
الميقات لزمه دم وإنما يستقرٌ عليه القضاء بالدخولء فلو رجع قبل أن يدخل 
لم يلزمه شيء. 

الفصل الثاني 

أن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه نص عليه كما تقدم. 
وإنما يجيء على أصلنا إذا كان هناك بغاة أو كفار أو:مرثدة قنذ بدأوا بالقغال 
فيهاء فأما إذا لم يبدأوا بقتال لم يحل قتالهم...(4 

ووم الا وا 1 اا 
ار ابن حطل م: تعلق بأستاز الكعبة: فقال: 9 . قال مالك: 00 


.)3١ 5 في «التعليقة» (؟/‎ )١( 

20 ق: (وجب). 

(9") بياض في النسختين. 

(4) بياض في النسختين. 

(4) زردٌينسَج من الدروع على قدر الرأس.ء يُلبّس تحت القلنسوة. 
(5) س: (جاءه). 
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رسول الله بك يومئذٍ مُحرمًا. رواه الجماعة(١2»‏ ولفظه متفق عليه. 

وعن جابر رَمََيَدعَنَهُ أن النبي ؟ يد دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء 
بغير إحرام. رواه مسلم والنسائي/ 6 ووواة بقية البجبا ع2 إلا البخاري» 
ولم يقولوا: ابغير إحرام». 

ولأن أصحاب النبي ككِةِ دخلوا عام الفتح كذلك بغير إحرام. 

فإن قيل: فهذا خاص للنبي يك لأنه قال: «لم تَحِلُ لأحدٍ قبلي ولا 
02 2 2 م 1 َ« 1 
تجل لأحد بعدي, وإنما اجلت لي ساعة من نهار)2)17. 

قيل: الذي خصّ به يَكِ جوارٌ ابتداء القتال فيهاء ولما أبيح له ذلك أبيح 
له(*2 ترك الإحرام؛ فإذا أبيح نوع من القتال لغيره شركه في صفة الإباحة. 

وأيضًا فإن من أبيح له القتال قد أبيح له بها سفك الدم الذي هو أعظم 
المحظورات. فلأنَ(21 يباح له سائر المحظورات أولىء ولأنه يحتاج إلى 
الدخول بغير إحرام؛ فأشبه الحطّابة»). 


)١١١574( وفيه قوله. ومن طريقه: أحمد‎ )177/١( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
)1597( وأبو داود (5586) والترمذي‎ )١1751( ومسلم‎ )١1847( والبخاري‎ 
.)58٠05( والنسائي (7851) وابن ماجه‎ 

(؟) مسلم )١1١9048(‏ والنسائي (5859). 

(؟) أحمد(5904١)‏ وأبو داود(7”7١5)‏ والترمذي )١775(‏ وابن ماجه (5 2.75/87 70/820). 

(:) أخرجه البخاري )١١7(‏ ومسلم (1700) من حديث أبي هريرة. وفي الباب عن 
غيره من الصحابة. 

(0) «أبيح له» ساقطة من المطبوع. 

(7) س: «فأن». 

(0) الذين يجمعون الحطب. 


وكذلك من دخلها خائمًا لفتنةٍ عرضتُ ونحو ذلكء لما رواه مالك في 
«الموطأ»(١)‏ عن نافع أن(" ابن عمر أقبلّ من مكة حتى إذا كان بِقَدّيد جاءه 
خبرٌ فرجع» فدخل مكة بغير إحرام. 

وعن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: خرج ابن عمر من مكة يريد 
المدينة» فلما بلغ قُدَيدًا بلغه عن جيش قدمَ المدينة» فرجع فدخل مكة بغير 
إحرام. رواه سعيد7"©. 


وانذا! لتسو ا 

ولأن الخائف.... ولم يذكر القاضي و[غيره](*2 دخولها(" إلا لقتال 
مباح أو حاجة تتكرر» كما ذكره الشيخ» ومقتضى كلامهم أن الخائف الذي لا 
من دون الميقات ولم يحرم منه» وإنما أحرم يمن دونه لأنه لم يقصد 
قضْدَه(' ابتداءً. وإنما تأوّل هذا لأنه بلغه أن ابن عمر دخل بغير إحرام» ولو 
بلغه السياق الذي ذكرناه لم يتأوّل هذا التأويل. 


)577/1١( )١(‏ وقد سبق تخريجه. 

() ق:«عن). 

(9) ومن طريقه الطحاويٌّ في «أحكام القرآن» .)١1181/(‏ 

(4:) بياض في النسختين هنا وفيما يأتي. وانظر أخبار هذا الجيش الذي سيّره مروان إلى 
المدينة ليأخذها له من نائب ابن الزبير» في كتب التاريخ ضمن وقائع سنة خمس وستين. 

(6) مكانه بياض فى النسختين. 

000 سن (دتخلرها». 

02300 في «التعليقة» (؟/ .)5١١‏ 


(6) س: «يقصذه قصد). 


وأما من يتكرر دخوله إلى مكة كل يوم مثل الحطابين والرّعاء(١)‏ 
ونحوهمء [ق١14]‏ فإن لهم أن يدخلوها بغير إحرام كما نص عليه؛ لما روي 
عن عطاء عن ابن عباس وَيَدَإَتَدعَنْها قال: لا يدخلنً إنسانٌ مكة إلا محرمّاء إلا 
الجَمّالِين('؟ والحطابين وأضبحات متافعها. رواه حرب20©, 

وهذا يقتضي لكونه ينتفعون به لا لتكرره4؛ لأن هؤلاء لو وجب عليهم 
الاحرا ا 
وس الحووييا كدان بانع اللو 

الس ل 520020 
وكذلك الفيوج(" الذين يتكرر دخولهم وحد التكرار...(2. قال حرب: 
قلت لأحمد: الرجل يدخل مكة بغير إحرام؟ قال: إذا كان من الحطابة 
وهؤلاء الذين يختلفون كل يوم فإنه لا بأس. فقيّده بيوم. 


)١(‏ في المطبوع: «والرعاة». 

)١(‏ ق:«الحمالين». 

02 رواه أيضًا ابن أبي شيبة )١1779١(‏ والفاكهي في «أخبار مكة» (847, 1875). وفي 
[نتقادطلسة بن عير وتالمك وهر شمف معزرلة العلوك: وامتعنان المطائين 
روي عن عطاء بن أبي رباح موقوقًا عليه كما في اشرح معاني الآثار» (؟/ 517), 
فلعل طلحة وهم فأسندها إلى ابن عباس. 

(4:) في المطبوع: «لتكراره». 

)0( بياض في النسختين. 

(5) كذا في النسختين» وفي هامش ق: لعله ضيعة. 

(0) جمع فَيْج: رسول السلطان على رجله؛ فارسي معرب. وفي العٌباب: الفيج الذي 
يسميه أهل العراق الرّكاب والساعي. انظر «تاج العروس» (فيج). 

() بياض في النسختين. 
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فصل 

وإنما يجب الإحرام على الداخل إذا كان من أهل وجوب الحج. فأما 
العبد والصبي والمجنون فيجوز لهم الدخول بغير إحرام؛ لأنه إذا لم تجب 
عليهم حجة الإسلام وعمرته؛ فَأَنْ لا يجب ما هو من جنسه بطريق الأولى. 
هكذا ذكره أصحابنا ابن أبي موسى(١2‏ والقاضي27 وغيرهم. 

الفصل الثالث 

أن من جاز له مجاوزة الميقات بغير إحرام, إما لأنه لم يقصد مكة أو 
قصدها وهو ممن يجوز له دخولها بغير إحرام» كالمحارب وذي الحاجة 
المتكررة وغيرهم. إذا أراد النسك بعد ذلك فإنه يحرم من موضعه. وليس 
عليه أن يعود إلى الميقات في أشهر الروايتين. 

فصل 

فأما الصبي والمجنون والعبد إذا دخلوا مكة بغير إحرام, ثم أرادوا 
الحج بأن يأذن للصبي مولاه» وللعبد سيده؛ أو صاروا من أهل الوجوب- 
فإنهم يحرمون بالحج من حيث أنشأوه ولا دم عليهم. 

قال أحمد في رواية ابن منصور”" وذكِر له قول سفيان في مملوك 
جاوز المواقيت بغير إحرام؛ منعه مواليه أن يحرم حتى وقف بعرفة» قال: 
يحرم مكانّه وليس عليه دم» لأن سيده منعه, قال أحمد: جيّد. حديث أبي 
رجاء عن ابن عباس!4. 
)١(‏ لم أجد كلامه في «الإرشاد). 
0( في «التعليقة» (؟5/ .)١94‏ 


(*) فى «مسائله» /١(‏ 084) و«التعليقة» (؟5/ .)١91١‏ 
(:) لم أهتدٍ إليه. 
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لأنه7١2‏ جاز لهم مجاوزة الميقات بغير إحرام؛ وإنما وجب عليهم 
الإحرام حين صاروا من أهل الوجوب, فصاروا كالمكيء, ولأنهما لا يملكان 
الإحرام إلا بإذن الولي. 

هدافيما إذا دخاو ]01 غير مريدية للنسكة أن آراداه2؟؟ ومتعهها السيد 
والولي من الإحراء7؟» فإن أذن لهما الولي في الإحرام من الميقات فلم 
يحرما لزمهما دم» ذكره القاضي!0) 

وأما الكافر إذا جاوز الميقاتء أو دخل مكة ثم أسلم وأراد الحجء ففيه 
روايتان: 

إحداهما: عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه» فإن تعذّر ذلك أحرم 
من موضعه وعليه دم. قال في رواية أبي طالب0١2‏ في نصراني أسلم بمكة: 
يخرج إلى الميقات فيحرم, فإن خشي الفوات وم ورد 
وهذا اختيار القاضي”" والشريف أبي جعفر 17 وأ بِي الخطاب وابن عقيل 


)01 ق: «الأنهم». 

(؟) كذا في النسختين» وضمير الجمع نظرًا إلى الصبي والمجنون والعبد» وضمير المثنى 
في بعض المواضع للصبي والعبد. 

(©) في المطبوع: «أراده» خطأ. 

(5) أشار في س هنا إلى البياض. 

0( في «التعليقة» (؟/ .)١95‏ 

(6) كما فى «التعليقة» (؟/ .)١97‏ 

و0322 س: «الفوت». 

)0 في «التعليقة» (؟5/ .)١97‏ 

(9) «أبي جعفر» ساقطة من ق. واختياره في كتابه (ارؤوس المسائل» /١(‏ 0596). 
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وغيرهم؛ لأنه قد وجب عليه الإحرام وتمكّن منه؛ فإذا لم يفعله لزمه(١2‏ دم 
بتركه كالمسلم» وذلك لأن الكافر يمكنه أن يسلم ويحرم» وهو غير معذور 
في ترك الإسلام؛ وإن كان لا يصح منه الإحرام في حال كفره؛ فأشبة من ترك 
الصلاة وهو مُحدِث حتى خرج الوقت. 

والرواية الثانية: يحرم من موضعه ولا دم عليه؛ قال في رواية ابن 
منصور(' في نصراني أسلم بمكة ثم أراد أن يحج: هو بمنزلة من ولد بمكة. 
وقال في رواية حنبل( في الذمي يُسِلِم بمكة: يحرم من مكة أو من موضع 
أسلم. وهذا اختيار أبي بكر. 

وهذا لأنه لا يصح منه الإحرام فأشبة المجنونً ولأنه إنما جاوز 
الميقات قبل الإسلام؛ وقد غفِر له ما ترك قبل الإسلام من الواجبات بقوله 
تان 2 كل لإيين كدر إن يَحَووا يشم تر كا مل سلف 4 [الأنتعان: 
4 وبقوله يَكِ: الإسلام يَجُبٌ ما قبلّه)(؟2. فصار بمنزلة العبد إذا عَتَقَّ 
والصبي إذا بلغ سواءء» وبهذا يظهر الفرق بينه وبين من ترك الصلاة مُحيثاء 
فإنه هناك لا يسقط عنه ما تركه من الواجبات في حال حدثه؛ وهنا يغفر له ما 


تركه في 2*7 حال كفره حتى يخاطب بالوجوب من حين الإسلام. 


)١(‏ س: افعليه». وصرّب في هامشها الزمه». 

هع في «مسائله» (1/ 07). 

إفوة كما في «التعليقة» (؟/ .)١97‏ 

(:) أخرجه أحمد (لالا/ا/11 178717/617/811) من حديث عمرو بن العاص وَوَلنَدعَنَهُ. 
وهو في (صحيح مسلم» )١11(‏ وغيره بلفظ: «الإسلام يهدم ما كان قبله». 

)2 «في» ليست في ق. 
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ولأن مكة قد استوطنها أقوام في الجاهلية من غير أهلهاء فإما أن يكونوا 
دخلوها بغير إحرام, أو بإحرام لايصح. ف لوا افوا ل يويور أن 
يخرجوا إلى الميقات فيحرموا منه» إلا أن يقال :فيك أنه اسوطها لكر 
بعد فرض الحج. 

الفصل الرابع 

أنه إن جاوز(1) الميقات غير هؤلاء وأرادوا الدسكء لمهم أن يرجعوا 
إلى الققاك ورور نه راح و هداع 090 ووقان تسوه اللحع أن 
العمرة» ومن كان مقصوده دخول مكة لتجارة [ق187] أو زيارة ونحو ذلك. 

وإن قلنا: يسقط الإحرام بالدخولء أو قلنا: ليس بواجب عليه. فإنه إذا 
أراد الحج أو العمرة فإن عليه أن يخرج إلى الميقات فيحرم منه. سواء كان 
الحج واجبًا أو تطوعا. 

قال ابن أبي موسى7": فأما المسلم يدخل مكة لتجارة بغير إحرام ثم 
يريد الحج, » فإنه يخر- و له خشي الفوت أحرم من 
مكانهء وكان عليه دم قولّا واحدًا. 

ذكر ذلك بعد أن حكى في الذمي إذا أسلم بمكة الروايتين» وقد نص 
على ذلك في رواية أبي طالب”؟؟2: وإذا دخل مكة بغير إحرام فإن كان عليه 


)١(‏ ق:«تجاوزا. 

(0) «كل» ليست فى ق 

ف في «الإرشاد؛ (ص108). 
(5) كما في «التعليقة» (5/ 5 .)5١‏ 


وقت وأراد الحج رجع إلى الميقات فأهلٌ منه ولا دم عليه؛ فإن خاف 
الفوت أحرم من مكة وعليه دم. 

ومن دخل مكة والحج واجب عليه ولم يُردْه...217. وهذا لأن الإحرام 

0 5 

من الميقات واجب قد أمكن فعله. فلزمهم كسائر الواجبات. 

وإذا رجعوا فأحرموا فلا دمٌ عليهم؛ لأنهم قد أتوا بالواجبء وتلك 
المجاوزة ليست نسكاء فإذا لم يتركوا نسكًا ولم يفعلوا نسكا في غير وقته 
ولم يفعلوا في الإحرام محظورًا فلا وجه لإيجاب الدم. 

فال تجابواييق زيند رادت ان عبان يبرذني 9" إلى المراقنيك إذا 
جاوزوها بغير إحرام. رواه عير . 

فإن ضاق الوقت بحيث يخافون من الرجوع فوت الحج. أو لم يمكن 
الرجوع لتعدّر الرفقة ومخافة الطريق ونحو ذلك فإنه لا يجب عليهم 
الرجوعء فيحرمون من موضعهم وعليهم دم. 

وكذلك لو أحرموا من دونه مع إمكان العَوّد(؟ فعليهم دم؛ لأن ابن 
عباس...(20 ولا يسقط الدم(١2‏ بعودهم إلى الميقات. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

00( ق: الردهم). 

0 وأخرجه الشافعي في «الأم» (7/ 740)) وابن أبي شيبة »)2١478/(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (0/ 79) من طريق الشافعي. 

(4) في المطبوع: «العودة»» خلاف النسختين. 

(4) بياض في النسختين. 

)00 «الدم) ليست في س. 


وا 


مسألة(١2:‏ (والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات. فإن فعلّ فهو مُحرم). 


مذهب أحمد أن الأفضل أن لا يحرم بالحج ولا بالعمرة حتى يبلغ 
الميقات» قال في رواية الأثره(') وقد سكل أيّما أعجبُ إليك: يحره(؟ من 
الميقات أم قبل(4)؟ فقال: من الميقات أعجب إلي. 


قيل له وسئل في رواية ابن منصور”*: إنهم كانوا يحبون أن يحرم 
الرجل أولّ ما يحجٌ من بيته» أو من بيت المقدسء أو من دون الميقات. 


فقال: وجة العمل المواقيت. 


وكذلك قال عبد الله(21: قرأت على أبي: كانوا يحبون أن يحرم الرجل 
أولّ ما يحج من بيته أو من بيت المقدس أو من دون الميقات. فقال: وجة 
العمل المواقيت. 


وقال في رواية محمد بن الحسن بن هارون: إذا أحرم الرجل أحرم من 
الميقات7") أعجب إلي» ولا يحرم من قبل الميقات» فإن أحرم قبل الميقات 


انعقكل إحرامةه. 


() انظر «المستوعب» )555/١(‏ و«المغني» (0/ 10) و«الشرح الكبير» (8/ )١11‏ 
و«الفروع» .)7١4/6(‏ 

() كما فى «(التعليقة») .)١51١/1١(‏ 

() (يحرم) ليست في س. 

(5) ق:«قبله». والمثبت موافق لما فى «التعليقة». 

000( في «مسائله» /١(‏ 077). ونقلها أبو يعلى في «التعليقة» .)١5١ /١(‏ 

69 لم أجده في «مسائله» | لمطبوعة. 

(0) س: (ميقات». 
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قال ابن المنذر(١2:‏ أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه 
محرم. 

قال بعض أصحابنا: يكره الإحرام قبل الميقات» وقال أكثرهم: لا يكره. 
وهو المنصوص عنه؛ قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يحرم قبل الميقات؟ 
قال: قد فعل ذلك قوم, وكأنه سهّل فيه. 

وقال في رواية صالح”"): إن قوي على ذلك أرجو أن لا يكون به بأس. 


وذلك لأن النبي يديه حج حجة الوداع هو وعامة المسلمين7") واعتمر 
عمرة الحديبية وعمرة القضاء هو وخلقٌ كثير من أصحابه وَبَِيَدعَنف وفي 
كل ذلك يحرم هو والمسلمون من الميقاتء ولم يندّبْ أحدًا إلى الإحرام 
قبل ذلك ولا رغّبٍ40) فيه ولا فعله أحد على عهده. فلو كان ذلك أفضل 
لكان أولى الخلق بالفضائل أفضل الخلائق وخير القرونء ولو كان خيرًا 
لسبقونا إليه وكانوا به أولى» وبفضل لو كان فيه أحرىء ولندب رسول الله 
ككئةِ إلى ذلك كما ندب إلى جميع الفضائل؛ إذ هو القائل: «ماتركث من 
شيء يُقرّبكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به. ولا من شيء يُبعدكم عن النار إلا 


وقد نهيتكم عنه000). 


)0( في كتابه «الإإجماع» (ص48). ونقله ابن قدامة في «المغني» (0/ 50). 

)١(‏ كما في «التعليقة» .)١51/1(‏ ولم أجدها في «مسائله» المطبوعة» فهي ناقصة. 

(*) في المطبوع: «وعامة المسلمون». 

(:) ق: ارغبه). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (704177)» وإسحاق بن راهويه ‏ كما في المطالب العالية 
(470)., والحاكم (7/ 4) من حديث عبد الله بن مسعودء ولكن طرقه لاتخلو من - 
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فإن قيل: فعل ذلك؛ لأنه أيسرٌ فتقتدي الأمة به» وقد يختار غير الأفضل 
للتعليم. 

قيل: قد(١2‏ أحرم عدة مرات مع أن العمرة لا تجب إلا مرة» وقد"2 كان 
الجواز والبيان يحصل بمرة واحدة» فلما أحرم فيها كلها على وجه واحد 
عُلِم أنه أحبٌ إلى الله. 

ولأنه قد كرّر العْمَرَ مع أنه ليس عليه إلا عمرة واحدة» فزيادة موضع 
الإحرام ‏ لو كان فيه فضلٌ ‏ أولى من ذلك وأيسر. 

ولأن ذلك إنما يكون في الفعل الذي يتكررء فيفعل المفضول مراتٍ 
لبيان الجوازء كالصلاة في آخر الوقتء فأما ما لم0 يفعله إلا مرةً واحدةً 
فما كان الله ليختار لرسوله أدنى الأمرين؛ ويدَّخر لمن بعده أفضلّهماء وفاعل 
هذا وقائله يخاف عليه الفتنة. 


وقد سئل مالك 247 عمن أحرم قبل الميقات فقال: أخاف عليه الفتنة» 


- ضعف وانقطاع. وله شواهد يتقوى به. انظر «السلسلة الصحيحة» »18٠07(‏ 
و1877). ويغني عنه ما أخرجه مسلم في اص حيحه) (1845) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل 
أمَته على خير ما يعلمه لهم؛ ويُنذرهم شر ما يعلمه لهم». 

)١(‏ ق:«فقد). 

() س: (فقد). 

(*) في المطبوع: «لا2. 

(:) أخرجه الخلال في «الجامع» كما في «الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص 275 
7) والهروي في «ذم الكلام» (781377/17) وأبو بكر ابن العربي في «أحكام القرآن» 
(/11181417). وذكره المؤلف في «مجموع الفتاوى) (71/ 7177). 


ام 


ع 


قيل له: وأيٌّ فتئة 2١0‏ في ذلك وإنما هي زيادة أميال؟ فقال: وأيّ فتنة أعظم 
من أن تظنّ أنك خصِضْت بأمر لم يفعله رسول الله كك 
ثم لو كان [ق18] الفضل في غير ذلك لبيّنه للمؤمنين» ولدلّهم عليه إذ 
هو أنصح الخلق للخلق؛ وأهدى الخلق للخلق”'': وأرحم الخلق بالخلق. 
كما دلّهه7 على الأعمال الفاضلة وإن كان فيها مشقة» كالجهاد وغيره. 
وكونه أيسرٌ قد يكون مقتضيًا لفضله؛ كما أن صوم شطر الدهر أفضل من 
صيامه كله وقيام ثلث 47 الليل أفضل من قيامه كله» والتزوّحُ وأكل ما أباحه 
الله تعالى أفضل من تحريم ما أحلّ الله والله عز وجل يحب أن يؤخذ 
برّحَصِه كما يكره أن تؤتى معصيئه. 
وأيضًا فإن قوله يَِ: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة» وقول 
الصحابة: (وقت رسول الله يَكِ لأهل المدينة من ذي الحليفة» أمرٌ بالإهلال 
من هذه المواقيت» وهذا التوقيت7*) يقتضي نفي الزيادة والنقص. فإن لم 
تكن الزيادة محرّمةٌ فلا أقلّ من أن يكون تركها أفضل. 
اليستمتغ أحدُكم بِحِلَّه ما استطاع, فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه(23). 
)١(‏ «قيل له وأي فتنة» ساقطة من س 
0( «وأهدى الخلق للخلق» ساقطة من المطبوع. 
فرع ق: #قد دلهم». 
(4) «ثلث» ساقطة من المطبوع. 
(6) «وهذا التوقيت» ساقطة من س 


(51) س: (حرمته). 


5 / 


رواه أبو كريب وأبو يعلى الموصلي7'» وقد روى الترمذي وابن ماجه بمثل 
إنكاة 17ل لكز أبواسووة قذ1؟ فجفوة: 
ولأن الأقير "أن الإواةة عي الكدرات ين المشروعات ت كأعداد 
الصلوات227 ورمي الجمرات ونحو ذلك - لا يُشْرَعَ كالنقص منه. فإذا لم 
تكن الزيادة مكروهة فلا أقل من أن لا يكون فيها فضل. 
وأيضًا فإن الترفه بالحل قبل الميقات رخصة. كالأكل بالليل فى زمان 
الصوم, والله تعالى يحب أن يُؤْخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. 
وأيضًا فإن في زيادة الإحرام على ما وجب تعريضًا لأخطار الإحرام؛ 
من مواقعة المحظورات وملالة النفوس2"7. فكان الأولى السلامة» كما سئل 
ابن عباس وَوَوَلَيَدَعَنْهَا عن رجل قليل الطاعة قليل المعصية» ورجل كثير 


)١(‏ أبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني (ت711417) من شيوخ أصحاب 
الكتب الستة» ولم يصلنا شيء من تصانيفه» وأما أبو يعلى فلم أجد الحديث عنده في 
(مسنده) المطبوع فلعله كان في (مسئده الكبير) . وقد أخرجه البيهقي ذ في «الكبرى») 
(0/ لد انو من طريق واسا. .بق الاكك الزقانى عل الى عور ابه وال 4 ها 
إسناد ضعيف» رافل ود لجان بكر اليه دن لساري وغيره). 

(؟) المقصود أنهما رويا بعض الأحاديث بهذا الإسناد» وليس هذا الحديث بعينه. انظر 
(تحفة الأشراف) ("/ .)1١5-1١١0‏ 

هوه «قد) ليست في س 

:2 ق: «الأفضل». 

(5) س: «الصلاة». 

)١(‏ س: «النفس». والتصويب في هامشها. 
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الطاعة كثير المعصية» فقال: «لا أعدلٌ بالسلامة 1 

وطَرْدُ هذا عند أصحابنا أنه لا يستحبٌ الإحرام بالحج للمتمتع( قبل 
يوم التروية» وإنما استحببنا للمعتمر أن يخرج إلى المواقيت فيحرم منها؛ 
لأنه ميقات شرعي. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: # وَأَتَمُوا مُأ ألحَج وَالْعمرَةَ و4 [البقرة: 147] قال 
علي وابن مسعود: تمامهما أن تُحرم بهما( ") من دُويرة أهلك7؟). 

وعن أم سلمة وََوَإنَهْعَنْهَا قالت: سمعت رسول الله يككِةِ يقول: من أهل 
من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه). رواه 
ال *. وفي لفظٍ له : امن أحرمَ من بيت المقدس غَفِر له ما تقدّم من 
ذنبه) . وأبو داود ولفظه : امن أهل بحجةٍ أو عمرةٍ من المسجد الأقصى إلى 
المسجد الحرام غفِر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء أو وَجَبِتْ له الجنة» شك 


0010 أخرجه ابن المبارك في «الزهد) (55). وابن ن أبي شيبة (705917)) والنسائي في 
«الكبرى» )١١475(‏ وغيرهم. وإسناده صحيح. 

زهة اللمتمتع» ساقطة من ق. 

إفرة في المطبوع: «تمامها أن تحرم بها». 

(4) سبق تخريج أثر علي. وأما قول ابن مسعود. فقد أخرجه ابن حزم في «المحلى» 
(0/ 726) بإسناد ضعيف. 

(5) رقم (7550048) و(/55601)) وأبو داود »)١1741(‏ وابن ماجه(007)» وابن حبان 
2 وغيرهم. وفي إسناده اختلاف» والصواب أن مداره على يحيى بن أبي 
سفيان الأخنسي» عن جذته (وقيل أمّه): أم حكيم حكيمة بنت أمية بن الأخنس» عن 
أم سلمة. ويحيى وجدته أوردهما ابن حبان في «الثقات» ولم يوثقهما معتبر, 
فالإسناد ضعيف. وقد ضعفه ابن حزم والنووي وغيرهما. انظر «علل الدارقطني) 
)5٠ ٠ 5(‏ و/«البدر المنير) (97/5). 


اح 


الراوي. وابن ماجه ولفظه اقنن عل عجرمو بدك النقدس كانيكا عكار 
لما قبلها من الذنوب». 

وقد أحرم جماعة من الصحابة من فوق المواقيت» فعن ابن عمر أنه 
أحرمَ عام الحَكّمِينِ من بيت المقدس(٠؟.‏ وعنه أنه أحرم من بيت المقدس 
بعمرة» ثم قال بعد ذلك: لوَدِدْتُ أني لو جئتٌ بيت المقدس فأحرمتٌ 

('". وعن أنس بن مالك أنه أحرم من العقيق. رواهما سعيد(”". 

وقد قيل: أهلّ ابن عباس من الشام؛ وأهلّ عمران بن خصين من 
البصرة» وأهلّ ابن مسعود من القادسية0؟»: وقال إبراهيم: كانوا يحبّون أولّ 
ما يحج الرجل أو يعتمر أن يحرم من أرضه التي يخرج منها0*). 

ولأن الإحرام عبادة» وتركه عادة» والعبادات أفضل من العادات. 


قيل : أما أثر علي 7 و وَدَدُعَنْهُ فقد رواه سعيد وحرب وغيرهما7١)‏ عن 


() رواه سعيد بن منصور ‏ كما قال المؤلف ‏ ومن طريقه الضياء في «فضائل بيت 
المقدس» (ص24). ورواه أيضًا ابن أبي عروبة في «المناسك» (7؟١1١)‏ وابن أبي 
شيبة )١171814(‏ والبيهقي في «الكبرى» (5/ )"١‏ من طرق عن نافع عن ابن عمر. 

(0) لم أقف عليه. 

(9») أثر أنس سبق تخر يجه. 

(5) أثر ابن عباس وعمران في «مصنف ابن أبي شيبة» )١171818217/8757(‏ ولاءَ. أما أثر ابن 
مسعود فلم أجده إلا أنه روي و ل 
الأحرم من السَّلَحِينَ» وأفاد محقق «المصنف» أن «أبا مسعود» تحرّف في بعض النسخ 
إلى «ابن مسعود». و«السَّيلُحُون) رفمًا و«السّيلحين» نصبًا وجرا موضع بقرب القادسية» 
كما 00 لياقوت (7/ 759/4). وانظر (المصنف)» (285505). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة )١7487١(‏ بنحوه. 

(0) سبق تخر يجه. وهو صحيح. 


خبرض 


- 


عبد الله بن سلمة عن علي أن رجلا سأله عن هذه الآية: : #وَأيِمُوا لدج والعررة 
َو قال: إن إتمامهم(١2‏ أن تُحرم من دُويرة أهلك. قال حرب: سمعت 
أحمد يقول(؟: قال سفيان بن عيينة في تفسير الحديث: «أن تُحرم من 
دُوّيرة أهلك» قال: هو أن يُنشى سفرها من أهله7"). 

وقال أحمد في رواية ابن الحكه”؟) وقد سكل عن الحديث «أن تُّحرم 
من دُويرة أهلك» فقال20: يُنَشِئ لها سفرًا من أهله؛ كأنه يخرج للعمرة 
عامدًاء كما يخرج للحج عامدًا. وهذا مما يؤكّد أمر العمرة. 

لدف ردن على هذ االقصيوسا رول عي اودر لد ا خط عون ان 
قال: أتيت عمر بن الخطاب ووَدَيَهعَنَكُ فسألته عن تمام العمرة فقال: ائتٍ 
علا فاسأله20؛ فعدثٌ فسألته» فقال: ائتِ عليًّا عليه السلام فاسأله. فأتيتٌ 

عليا فقلت: إني قد ركبتٌ [ق184] الخيل والإبل والسفنء فأخرْني عن تمام 
العمرة» فقال: تمامها أن تنشئها من بلادك. فعدث إلى عمرء فسألته فقال: 
ألم أقل لك: ائتٍ عليًا فاسأله» فقلتٌ: قد سألته فقال: تمامها أن تُدشئها 


خم 


)١(‏ في المطبوع: «إتمامها». 

(6) كمافى «المغنى) (58/05). 

(*) قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «لا نرى عليًا أراد أن يجعل وقت الإحرام من بلده. كان 
إلى أن يخرج من منزله ناويا للعمرة خالصةً لا يخلطها بحج ولكن يخلص لها سفرًا ثم 
يحرم متى ما شاء؛ وقد روي عن أبي ذر مثل ذلك». «الناسخ والمنسوخ» (ص1817). 

(:) كما فى «التعليقة» .)١51١ /١(‏ 

(0) سى:«قال». 

(1) س: «فسله». وكذا فيما يأتى. 


خرف 


من(١2‏ بلادك» قال: هو كما قال. رواه سعيد”'؟» وذكره أحمد وقال: قال 
علي: أحرمٌ من دُوّيرة أهلك. 

فقد توافق عمر وعلي ورَلََدعَنْكَا على أن إتمامها(" أن ينشئها من بلده. 
فيسافر لها سفرًا مفردًا كسفر الحج. كما فعل النبي كيةِ حين أنشأ لعمرة 
الحديبية والقضية سفرًا من بلده. وهذا مذهبناء فإن العمرة التي ينشئ لها 
سفرًا من مصره أفضلٌ من عمرة المتمتع وعمرة المُحرم!؟» والعمرة من 
المواقيت» وهذا هو الذي كان يقصده عمر بنهيهم عن المتعة(" أن ينشئوا 
للعمرة سفرًا آخر. 

فأما أن يراد به الدخول في الإحرام من المصر فكلًا؛ لأن عمر وََيَهعَنْهُ قد 
اشرقو اكه رمن 3 يفده قد مرولا عستو لمانا الواشد ونه بال لم 
يفعله رسول الله كه فكيف يكون التمام الذي أمر الله به لم يفعله رسول الله كك 
ولا أحد من خلفائه200 ولا جماهير أصحابه؟ 

وقوله: «أن تُحرم من أهلك» كما يقال: اتحج من أهلك) و«تعتمر من 
أهلك» لمن سافر سفر الحج» وإن كان لا يصير حاجًا ولا معتمرًا حتى يِل 
بهماء كما قال النبي يكل ٠لا‏ يركبُ البحرٌ إلا حاجٌ أو معتمرٌ أو غاز في سبيل 


)١(‏ «من» ساقطة من س. 

(0) سبق تخريجه (ص .)١994‏ 

(9) في المطبوع: «تمامها»؛ خلاف النسختين. 

(4) أي الذي في الحرمء ويخرج لها إلى أدنى الحل. 

(5) كما أخرجه مسلم (01771؟17١)‏ من حديث أبي موسى الأشعري. وفيه ذكر سبب 
المنع. وانظر «فتح الباري» / غ). 

(56) ق:«الخلفاء». 


تحرف 


اثه)230, 

ولهذا كره جماعة من السلف أن يطلق عليه ذلكء قال عبد الله بن 
مسعود ريَوليَدَعَنهُ: من أراد منكم هذا الوجة فلا يقولنً: إني حاحٌ» ولكن 
ليقل: إني وافد. فإنما الحا المحرة('). وفي رواية عنه(": لا يقول 
أحدكم: إني حاج. إنما الحاج المحرم؛ ولكن يقول: أريد الحج. ولا يقولن 
أحدكم: إني صَرٌورة» فإن المسلم ليس بصَرٌورة. 

وعن عاصم الأحول قال: بويت افق ل : لاتقل إني حا حتى 
تُهِلّ؛ ولكن لتقل إني مسافر. فذكرت ذلك لأبي العالية فقال #فندق امن 
أوَليس إن شاء رجع مه الطريق 2906 وواهما سعيل: 


تقديره: أن تقصد الإحرام والإهلال من أهلك. وتُّنشئ سفرهما من أهلك. 


وأماحديث بيت المقدس» فقد قيل: هو ميخصوصض به200؛ فيكون 
الإحرام من بيت المقدس أفضلء» خصوصًا لأنه يعمُرٌ ما بين المسجد الحرام 


)١(‏ أخرجه أبو داود(7189) من طريق بشير بن مسلم الكنديء عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعا. وأخرجه أيضًا البخاري في «التاريخ الكبير» في ترجمة بشير بن مسلم 
0/ -١9١١٠)وقال:‏ لم يصمح حديثه». وانظر «السلسلة الضعيفة» (//81/941). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة )١5717/4(‏ من طريق خيثمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعودء 
وهو مرسل فإن خيثمة لم يسمع من أبن مسعود. 

(*) أخرجها الطبراني في «الكبير» (8977) والبيهقي في «الكبرى» (0/ )١154‏ من طريق 
القاسم بن عبد الرحمن خ المسعودي عن جذه ابن مسعود . قال البيهقي : امُرسل» أي 
أن القاسم لم يسمع من ابن مسعود. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة )١41717/(‏ دون ذكر مراجعة عاصم أبا العالية. 

(6) «به) ساقطة من ق. 


خرف 


والمسجد الأقصى بالعبادة» وهما أول(١2‏ مساجد الأرضء وبينهما كان 
مَسرّى رسول الله يَكِهِ وهما القبلتان» ومنهما المبدأ والمعاد. فإن الأرض 
يمن بحت الكعبة!) وتعاد من تحت الضخرة» وعامة الأبيياء الكبار 
بُعِثوا من بينهما. والعار طله مدل ابو جبر ررشيل بلقني 
حجه وعمرته من المدينة() 

وظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور: أن الإحرام من الميقات أفضل 
من بيت المقدسء وكذلك ذكر القاضي7؟) وغيره من أصحابنا. ثم منهم من 
مكل العز 060 

وتأوّله القاضي 21 على أن ينشئ السفر من بيست المقدس ويكون 
الإحرام من الميقات. وفيه نظر. 

وأما من أحرم من الصحابة قبل المواقيت» فأكثرٌ منهم عددًا وأعظمٌ منهم 
ا ارس روك ا ير ع لود 
عمران بن ححخصين أحرم من البصرة. فبلغ ذلك عمر يعن 
ل ب 0 


.واه وقال: 
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)١(‏ في المطبوع: «أولى». 

(0) رويت فى ذلك آثار عن ابن عباس و مجاهد وكعب الأحبار وعطاء والنخعىء انظر 
«الدر المنثور» (1/ 558- حتت 4/16 8). 

02 روي الي تحريف. 

.)١51١ /1١( فى «التعليقة»‎ ):4( 

)0( مكل أبن قدامة في «المغني» (5/ /1851). 

030 في «التعليقة» (1/ 113). 

(0) أخرجه سعيد بن منصور- كما قال المؤلف ‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى) - 


37 


وعن الحسن أن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان27» فلما قم على 
عثمان رده وَدَليَعَنَُ لامَهُ فيما صنع» وكرهه له وها ع 


قال البخاري(: وكره عثمان ووِدَْنََعَنْهُ أن يحرم من خراسان أو كرمان. 

وفي رواية(؟» في حديث عمران: فقدِمَ على عمرء فأغلظ له وقال: يتتحدث 
الناس أن رجلًا من أصحاب النبي يَكِِ أحرم من مضر من الأمصار. 

وعن مسلم أبي سلمان أن رجلا أحرم من الكوفة:؛ فرآء(*» عمر سيئ 
الهيئة» فأخذ بيده وجعل يُديره في الخلق(21 ويقول: انظروا إلى هذا ما صنع 
بنفسه. وقد وسَّع الله عليه7. 


- (/7/لال). وأخرجه أيضًا ابن أبى عروبة فى «المناسك» )١15(‏ وابن أبى شيبة 
0 )والطسبراني في «الكبير» .)221١7/18(‏ قال في «مجمع الزوائد) 

() في المطبوع: «خرسان». 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )١787(‏ من رواية الحسن» وأخرجه البيهقي )"١/5(‏ من 
طريقين آخرين. والثلاثة كلها مُرسلة. وأخرجه ابن حزم في «المحلّى» (// /الا) من 
رواية ابن سيرين بنحوه إلا أن فيه: «حيرب» بدل «خراسان»» ولعلّه تصحيف. 

زفرة فى اصحيحه) .))4١9/(‏ وانظر «فتح الباري» ("/ 6). 

(4) عزاها المؤلف للنجاد كما فى «التعليقة» »))١77/1١(‏ وهى أيضًا عند ابن أبى شيبة 
.)١١845(‏ 

(5) في النسختين: «فرأى». والتصويب من هامش ق و«التعليقة». 

() ق:«الحلق». 

(0) عزاه المؤلف للنجاد» وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة ١(‏ 2175 17847). ومسلم أبو 
لمان أورة» النخاري لي #الخاريع؛ ود بن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم 
يذكرَا قَه جر حاولا تعديلة. 
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وعن أبي ذر رَوِوَلَدعَنَهُ قال: استمتعوا بثيابكم؛ فإن ركابكه17' لا تُغني 


م 


عنكم من الله7") 0 رواهن النجّاد(؟), 
مسالة2”0:(وأشهرٌ الحج: شوال وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجة). 


هذا نصه ومذهبه. قال فى رواية عبد الله230: أشهْرٌ الحج شوال وذو 
القعدة وعشر ذي الحجة» وقال فى رواية...20. 


7 4 ا 2 : ا 
ويوم النحر( ' من أشهر الحج, وهو يوم الحج الأكبر» نص عليه في 
رواية حرب وأبي طالب37): وذلك لما روى أبو الأحوص [1853] عن 
عبد الله قال: أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. رواه 
سعيد وأبو سعيد الأشج والنجّاد والدارقطني ١١7‏ وغيرهم. 


)١١‏ الركاب: الإبل المركوبة أو الحاملة شيئًا أو التي يراد الحمل عليها. 

(؟) «من الله؛» ليست فى ق. 

إفرة أخرجه ابن أبي شيبة (17888). 

(5) كما في «التعليقة» .)1517155/1١(‏ 

(5) انظر «المستوعب» )557/1١(‏ و«المغني» (9/ )١١١‏ و«الشرح الكبير» (4/ 175) 
و«الفروع» .)5١18/5(‏ 

(5) في «مسائله» (ص 5 77). وذكرها أبو يعلى في «التعليقة» .)١174 /١(‏ 

() بياض في النسختين. وفي «التعليقة» :)17/١(‏ نصّ عليه في رواية المرّوذي 
وغيره. 

(6) «النحر» ساقطة من س. 

)0 كما في «التعليقة» /١(‏ 178). 

)١(‏ روآأه سعيد بن منصور (74” - التفسير)» وأبو سعيد الأشج في اتفسيره) ‏ وعنه 
ابن أبي حاتم /١(‏ 44 ”7) » والدارقطني (357177/7). وأخرجه أيضًا الطبري في - 


حرف 


هر د رواسا وو 


وعن ابن الزبير في قوله: #ألحج شه تَعْلُوْمَتٌ © [البقرة: 1917] قال: 
شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. رواه أبو سعيد الأشجٌّ ١0‏ والنجّاد 
والدارقطني7"). 

0 بن أبي طلحة7؟ عن ابن عباس وََإئهعَنه: وقوله: لألْحَجٌ 
ا ون منت 4 وهو شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة؛ جعله الله تعالى 
ا د ل 0 
الحج؛ والعمرةٌ يحرم بها في كل شهر. رواه عبد الله بن صالح عن 
فعاوية بق الح غنول . 


وعن الضحاك عن ابن عباس قال: أشهر الحج: شوال وذو القعدة 
وعشر من ذي الحجة. رواه الدارقطنى220. 


- «تفسيره» ("/154). 

)١(‏ في المطبوع : ارواه سعيد الأشج»/ - خطأ. وهو الحافظ الإمام الثبت المفسّر أبو سعيد 
عبد الله بن سعيد الأشجٌ الكوفي» صاحب التصانيف. توفي سنة 2101 له اتفسير) 
في مجلد, رآه الذهبي كما في «سير أعلام النبلاء» (11/ 1817). 

(؟) «وعن ابن الزبير... الدارقطني» ساقطة من ق. والأثر أخرجه الدارقطني في (سننه) 
(227( ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (5/ 547 7). 

فر في المطبوع: «علي بن طلحة»» ا 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 5 4 5). 

)0 في اسننه» (777/7). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (5 181) والطبري (/ 49 4). 
الضحاك لم يسمع من ابن عباس» ولكن يتقرّى بالطّرق الأخرى عن ابن عباس 
منها: طريق علي بن أبي طلحة السابق» وطريق خصيف عن مقسم عن ابن عباس عند 
الطبري (7/ 45 5) والدارقطني (73717/5). 


5/ 


وعن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رَيَِليَدعَنْعَا قال: أشهر الحج شوال 
وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. رواه سعيد وأبو سعيد الأشج 2١7‏ والدارقطني7, 
وفى لفظ: وعشر ذي الحجة. وذكره البخاري فى (اضحيحه) 217 


وهذا قول الشعبى والدخعى ومجاهد والضحاك وعظاء والحسه47)؛ 
ومرادهم باعشر من ذي الحجة» عشرٌ ذي الحجة بكماله» كما قد جاء في 


ايات أخر (0) 
روايات اجر 5 


وعشر ذي الحجة اسم لمجموع الليالي وأيامهاء فإن يوم النحر من عشر 
ذي الحجة؛ ولهذا قال النبي كَكِ: ١ما‏ من أيام العمل الصالح فيها(7» أحبٌ إلى 
اللّه تعالى من هذه الأيام العشر)("). وقال تعالى: وَلَالٍ عَثْرٍ# [الفجر: ؟]» 


)١(‏ «الأشج» ليست في س. 

(؟) رواه سعيد (771- تفسير) عن نافع والدارقطني )7١7177/7(‏ عن عبد الله بن دينار. 
ورواه أيضًا الطبري (7/ 45 5) عن كليهما. 

زفرة 9/9 )) مع «الفتح». 

(4) أخرج أقوالهم الطبري في «تفسيره» (”/ 417-440 4). 

(4) في المطبوع: «أخرى». وقد سبق ذكرها. 

() «فيها) ساقطة من س. 

(0) أخرجه أحمد )١974(‏ وأبو داود (/47 7) والترمذي (7051) وابن خزيمة (785754) 
وابن حبان (4 77) من حديث ابن عباس. وقال الترمذي: احديث حسن صحيح 
غريب». وهو في (صحيح البخاري» (159) بلفظ: «ما العمل في أيام أفضل منها في 
هذه». هكذا بإبهام الأيام المشار إليهاء وقد بوب عليه البخاري: «باب فضل العمل 
في أيام التشريق». وانظر «الفتح» (409/17). 
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حم عر ين سور 0 0 


ويوم النحر دا حل فيهاء وقال تعالى: #إوواعذتا موس د 
ِعَشّرِ # [الأعراف: )]١47‏ ويوم النحر هو آخر الأربعين17) 

ولفظ العشر وإن كان في الأصل اسمًا للمؤنث لأنه بغير هاء29 © فإنما 

0 3 

دخل فيه اليوم لسببين/ 1 

أحدهما: أنهم في التاريخ إنما يؤرّخون7؟ بالليالي؛ لأنها أول الشهر 
الهلالي» وتدخل الأيام تبعاء ولهذا لو نذر اعتكاف عشر ذي الحجة لزمه 
اعتكاف يوم النحر. 

الغاتن؟ أنه قد نج هذا ف ضعة المذكر بير هات لذول90 التين :امسن 
صام رمضان وأتبعه بستثٌ(00) من شوال)20 وقوله: امن هذه الأيام العشر)(2. 


وأيضًا فإن يوم النحر يوم الحج الأكبر...10 


وأيضًا فإن أشهر الحج هي الأشهر التي سن الله فيها الحج وشرعه؛ والحج 
له إحرام وإحلال؛ فأشهره هي الوقت الذي يسن فيه الإحرام به والإحلال منه. 


.)5١9-4١5/١١( صح ذلك عن مجاهد ومسروق. انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 
س: «تعريفا» تحريف.‎ )( 

(9) ق: الشيئين». 

() في المطبوع: «يؤخرون»., تحريف. 

(5) كذا في النسختين. وفي هامش ق: لعله كقول. 

(1) في المطبوع: «ستا»» خلاف النسختين. 

(0) أخرجه مسلم )١١74(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري. 

() في الحديث السابق. وبعدها بياض في النسختين. 

(9) بياض في النسختين. 


اخوض 


وأول وقتٍ يُشْرَع7١2‏ الإحرام فيه بالحج شوالء والوقت الذي يُشْرِع فيه 


ا 
يُسَنّ التعجيلٌ فيهاء كما لا يُسَنٌّ الإحرا م بالحج قبل أشهره. 

وأيضًا فإن هذه المدة أولها عيد الفطر وآخرها عيد النحرء والحج هو 
موسم المسلمين(7"؟ وعيدهم فكأنه جعل طرفَي وقته عر 

فإن قيل: فقد روى عروة بن الزبير قال: قال عمر بن الخطاب ووَدَليَهعَنهُ: 


آ#[# ‏ # هر ىر بر 


«الحجخ أَشْهِرُ مَعَنُوم منت 4 قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة إفمن ورْضَ 
فهك احج 4 [البقرة: 151] قال(" عمر بن الخطاب: لا عمرةً في أشهر الحج. 
فَكُلّم في ذلك فقال: إني أَحِبٌٍ أن يُزار البيت؛ إذا جُعِلت العمرة في أشهر الحج 
لم يَفِدِ الرجل إذا حم البيت أبدًا(؟). 

وعن التميمي عن ابن عباس قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة. ذكره 
البخاري(0 


000( س: (شرع». 

() ق: اللمسلمين». 

(9) قى:«ثم قال». 

(:) عزاه المؤلف إلى سعيد بن منصورء وقد أخرج الجملة الأولى منه في «كتاب التفسير) 
(7””5) من اسننه»» ولعله كان بتمامه في «١كتاب‏ الحج»» وهو مفقود. وأخرجه البيهقتي 
)51-7١ /0(‏ من طريق سالم عن ابن عمر عن عمر بنحوه. 

)0( لم جد عبد ارورمو نور سنوي ولك الخريج 0041/10 هن ووان عكرن 
عن ابن عباس. وأما رواية أربدة التميمي» فعزاها المؤلف إلى سعيد موقوفةً على ابن 
عباسء وأخرجها الإسماعيلي في #معجمه» (ص717) ومن طريقه الخطيب في 
(تاريخه) (5/ )77١‏ عنه عن أ بن عباس مرفوعة» وفي سندها لين. 
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وعن مجاهد عن ابن عمر قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة(0©). 
1 

قيل: ليس بين الروايتين اختلاف في المعنى؛ كما يقال: قد مضى ثلاثئة 
أشهر وإن كان قيل7) ذلك في أثناء الشهر الثالثء. ويقال: له خمسون سنة 
وإن كان لم يكملهاء فكثيرًا ما يُعبّر بالسنين والشهور والأيام عن التامٌ منها 
والناقصء فمن قال: «وذو الحجة» [أراد] أنه من شهور الحج في الجملة, 
ومن قال: «وعشر ذي الحجة» فقد بين ما يدخل منه في7؟) شهور الحج على 
سبيل التحديد والتفصيل. 

فإن قيل: فقد قال الاالق أكرة وخر 4. 

فنا الكزيز ان وعفى الثالاك تمك قير 15 لأشيذا انانف بالأهلة 

وذكر القاضي”' أن فائدة هذه المسألة اليمين. وليس كذلكء وهذا 
التحديد له فائدة في أول الأشهرء وهو أنه لا يَشْرَ رَعَ الإحرا م بالحج قبلهاء وأن 
الأفضل أن يعتمر قبلهاء وهي عمرة رمضان وأنه إن اعتمر فيها كان متمتعًّاء 
وقبل ذلك هو وقت الصيام, فإذا انسلخ دخل وقت الإحرام بالحج. 

ومن فوائده: أنه لايأتي بالأركان قبل أشهره. فلو أحرم بالحج قبل أشهره 
وطاف للقدوم لم يُّجزئه سعيُ الحج عقيب ذلك؛ لأن أركان العبادة لا تُفعل إلا 


)000 «ذكره البخاري... ذو الحجة» ليست في ق. 

(0) أثر مجاهد عن ابن عمر رواه سعيد (9 77 - تفسير) والطبري (7/ /57 5)) وفي 
إسناده لين. ورواه ابن أبي شيبة (5 )118١‏ بلفظ: «وعشر من ذي الحجة». 

6 في النسختين: «قبل»» والسياق يقتضي ما أثبت. 

١ قى:«و).‎ ):( 

060 في «التعليقة» .)178/1١(‏ 


5 


في وقتها. وفائدته في آخر الأشهر أن السنة أن يتحلّل من الحج(١)‏ يوم النحر» 
فلا يتقدم قبل ذلك ولا يتأخر عن ذلك. فإنه أكمل وأفضل. 

وذكر ابن عقيل أن طواف الزيارة في غير أشهر الحج مكروه. 

فصل 

والإحرام بالحج قبل أشهّره مكروه. قال في رواية ابن منصور”": إذا 
أهلّ بالحج في غير أشهرِه فهو مكروه(". 

قال القاضي7؟2: وأراد”*2 بهذا كراهية تنزيه. وقال [ق147] في موضع 
آخر”"؟: ميقات المكان صرب لئلا يُتجاوز قبل الإحراء("؛ وميقات الزمان 
صرب لثلا يُتقدّم عليه بالإحرام؛ فإن خالف وتجاوز انعقد إحرامه مكرومًاء 
وكذلك إذا خالف في ميقات الزمان يجب أن ينعقد مكروهًا. 

ومن أصحابنا من يقول: يُستحبٌ أن لا(7) يحرم بالحج قبل أشهره. 
وذكر ابن عقيل هل يكره الإحرام بالحج قبل أشهره؟ على روايتين: 

إحداهما: لا يكره كالإحراء”؟2 قبل ميقات المكان. وإن كان الأفضل 


)١(‏ «الحج» ساقطة من المطبوع. 
(0) فى «مسائله) .)05١ /١(‏ 


(*) «قال في رواية... مكروه) ساقطة من ق. 
(8) فى «التعليقة» .)١58/١(‏ 


3 


(0) في المطبوع: «أود» خطأ. 

(6) فى المصدر السابق .)١907 /١(‏ 

000 3 قبله بالإحرام». والمثبت موافق لما في «التعليقة». 
(0) «يستحب أن لا» تكررت في المطبوع. 

(9) ق: «الإحرام». 
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أن يحرم بعد الميقات(١2‏ فيهما. 
والثانية: يكره لأنه ركن» فكّره فعله في غير أشهر الحج كطواف الزيارة. 
والصواب الأول ولم يذكر القاضي في الكراهة خلافًا؛ لأن الله تعالى 
ذه 0 سق وح ل ل 1 
قال: #الحم أ هر ا عت ِ هَمَن رض فيهرك الج 4 ومعناه: : أشهر الحج 
العو انناف اأدواولين "ا سوال فلونة انيكزوة لذ رةه 
والتحديد فائدة» ولا يجوز أن يكون هذا التوقيت لأجل الوقوف والطواف؛ 
لأن الوقوف لا يكون إلا في يوم واحد آخرٌ هذه المدة» والطواف إنما يكون 
بعده» فلا يجوز أن يوقت بأول شوالء فعُلِم أن التوقيت للإحرام. 
هذه الأشهر مواقيت لجميع ذلك وإذا!؟» كان وقنًا لها لم يكن تقديمه قبل 
الوقت مشروعًا؛ لأن التوقيت لا يكون لمجرد الفضيلة» بدليل الصلاة فى أول 
الوقتء فإنها(* أفضل من الصلاة فى آخره؛ ولا يجعل ذلك هو وقتها. 
وأيضًا قوله تعالى: مسن وَل يورك حملت ولا نوكت » خض 
الفرض ل ا 0 
)000 كذا في النسختين. ومن المعلوم أنه في الميقات المكاني يحرم من الميقات لا بعده. 
(؟) «أشهر معلومات» ساقطة من ق. 
(9) في المطبوع: «وأولهما»» خطأ. 
(:) ق: «وإن). 
(4) س: «فإنه). 
(5) (ص7١73).‏ 


1” 


أحد بالحج إلا في أشهر الحج, والعمرة يحرم بها في كل شهر. وعن ابن 
عباس قال: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. ذكره البخاري 


0 ا 00 ورواه النجّاد0), 


والصحابي إذا أطلق السنة انصرف ذلك7" إلى سنة رسول الله كك. 

وعن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يُسأل عن الرجل: أيهل 
بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا. رواه الشافعي والدارقطني7؟»: ورواه 
النجّاد(*2 ولفظه: لا يحرم المحرم إلا في أشهر الحج. 

وعن عطاء وطاوس ومجاهد والحسن وإبراهيم أنهم كانوا يكرهون أن 
يحرم الرجل بالحج في غير أشهر الحج'' 2 ولا يُعرّف لهم مخالف في 
الضتحابة وال الفابعية: 

فإن قيل: فقد روي عن علي وعبد الله أنهما قالا: (إتمامهم(/) أن تُحرم 
بهما من دُوّيرة أهلك»»؛ وإذا كانت داره بعيدةً لم يحرم إلا قبل أشهر الحج. 


(1) معلّقَا بصيغة الجزم. وأخرجه ابن أبي شيبة )١4717(‏ وابن خزيمة (5995؟) 
والدارقطني (؟/ *7174-11) والحاكم )118/١1(‏ وغيرهم. 

فم عزاه إليه القاضي في «التعليقة» .)١57/١(‏ 

(9) «ذلك» ليست في ق. 

(4) رواه الشافعي في «الأم» (7/ 84”) والدارقطني (؟/574). 

(4) وقبله ابن أبي شيبة .)١54487”8(‏ 

() أورد محب الدين الطبري هذه الآثار في «القرى لقاصد أم القرى» (ص١3)‏ وقال: 
«(خرّج الجميع سعيد بن منصور». وآثار عطاء وطاوس ومجاهدٍ أخرجها أيضًا ابن 
أبي شيبة .)١51841-١44179(‏ 

372( ق: اتمامهما». وفي المطبوع: «إتمامها"». 
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قلنا: قد فسّرتاة بأن المراذ به إنشاء الشقر لهماء :ول كان الميراذ نفس 
الدخول في الحج فهذا لأن غالب ديار الإسلام يتأنّى الإحرام منها في أشهر 
الحج. 

مسمس و ا 1 بالحج في 
أشهر الروايتين» قال أحمد في رواية أبي طالب وسندي(1) من أحرم بالحج 
ىق ضور تدا نالحد دنزلا ورد لسيكه زه نل الك 

قال القاضى7": فقد نصّ على انعقاده» وأجاز له فسحّه إلى العمرة بناء 
على أصله في جواز فسخ الحج إلى العمرة. 

فعلى ما قاله القاضي إِنْ فسَحَّه بعمرة قبل أشهر الحج لم يلزمه دم لأنه 
ليس بمتمتع» وعليه أن يحج من تلك السنة7؟2 لأن فسخ الحج إلى العمرة 
إنما يجوز بشرط أن يحج من عامه ذلك. 

وكذلك قال ابن أبي موسى0* »: من أهلّ بالحج قبل أشهر الحج أحببنا 
له أن يجعلها عمرة, فإذا حل منها أنشأ الحج؛ » فإن لم يفعل وأقاء17) على 
إحرامه لما أهلّ به إلى أن يأتي("» بالحج أجزأه» وقد تحمل مشقةً. 


.)١582١541//١( كما فى «التعليقة»‎ )١( 

00 «الحج) ساقطة من المطبوع. 

(*) المصدر نفسه .)١58/١(‏ 

() «السنة» ساقطة من ق. 

(5) في «الإرشاد» (ص1750١).‏ 

(5) ق: «إذا أقام». 

(0) س: «أتى». والمثبت موافق لما في «الإرشاد». 
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والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أن مقصود أحمد أنه يفسخه بعمرة لا لأجل فضل 
التمة » بل لأن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه؛ فيتخلّص(١)‏ بفسخه إلى 
العمرة من المكروه وإن لم يحج. 

والرواية الثانية: لا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره. حكاها(" هبة الله 
الطبري» واختارها القاضى أبو يعلى الصغير”"). فعلى هذا هل ينعقد بعمرة؟ 
دك القافي أبرويتان هذا نه و يي 

أحدهما: لا ينعقد بعمرة لأنه لم يقصده. ولا بحج لأن وقته لم يدخل» 
كما قلنا فيمن أحرم بالنفل قبل الفرضء أو عن غيره قبل أن يحج عن نفسه 
في الرواية التي اختارها أبو بكر. 

والشاني وهو المشهور: أنه ينعقد بعمرة» وقد قال أحمد في رواية 
عبد الله7؟؟: إذا أحرم بالحج قبل أشهره يجعلها عمرة. وفسّرها(* القاضي7) 
بأنه يفسخ الحج إلى العمرة» وكذلك قال ابن أبي موسى("©: يُستحبٌ لمن أحرم 
بالحج قبل أشهره أن يجعلها عمرةً ويفرغ منهاء ويحرم بالحج في أشهره. 

والأشبه أن أحمد إنما قصد بهذا أن يعتقد أنها عمرة ويِتِمّها بعمل عمرة؛ 


.») ق: «فتخلص‎ )١( 

(؟) س: «رواها». وفي هامشها برمز «ص» كما أثبتناه. 
(9) كما فى «ذيل طبقات الحنابلة» /1١(‏ 5/8 55907). 
0 «مسائله) (ص”7377). 

(5) في المطبوع: «وفسره». 

030 في «التعليقة» .)١5/82/١(‏ 

2372 في «الإرشاد» (ص1750١).‏ 


لأنه قد(" روي عن عطاء من غير وجه فيمن أهل بالحج قبل [ق187] أشهره 
قال: يجعلها عمرة7"). وفي رواية: اجعلّها عمرة؛ فإن الله تعالى يقول: 
#الحمٌ أ م شير ملس مدن وحن فهر احج 4 ومذهبه: “أن تسم الإحرام 
بالحج ينعقد عمرة» فالأظهر أن أحمد إنما قصد الأخذ بقول عطاءء فتكون 
هذه الرواية الثانية. 


وذلك لأن27 الإحرام بعض الحج وجزء منه وذلك7؟) أنه بدخوله فيه 
يُسمّى حاجا أو معتمرّاء وأنه' * يلزم بالشروع فيه؛ وأن العمرة للشهر الذي 
هَل فيه لا الشهر الذي يحل فيه وآنه يجب عليه به السعي إلى الحج في 
الرنع القع يدرك الر توف قاذ يجوز له شرحت الس .رذ عاق كذلاك لم 
يجز فعله قبل وقت العبادة» كسائر الأبعاض وكنية الصلاة ونحوها. 


0 


ولأن الله تعالى قال: #هّمن وض فِيِهِبَ الحَيّ 4. فخصٌ الفرض فيهن 


بالذكر, فعلِم أن حكم ما عداه بخلافه. 
ولأن هذا مخالف للسنة» وقد قال النبى كَلِ: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رةٌّ(0). 


)١(‏ «قدا ساقطة من المطبوع. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة »)١5814١(‏ والدولابي في «الكنى» (59 .273١‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (5/ 57 "7) من طرق عنه. والرواية الثانية عند ابن أبى شيبة .)١58150(‏ 

() ق: «أن). ١‏ 

(:) س: «ودليل». 

(0) ق: ١«لأنه).‏ 

3( أخرجه بهذا اللفظ مسلم (1714) من حديث عائشة. وأخرجه البخاري  )75191(‏ 
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لازمًا موجبًا انعقد موجبًا لعمرة» كمن أحرم بالفرض قبل وقته فإنه ينعقد نفلًا. 
وأيضًا فإنه لو جاز الإحرام قبل أشهر الحج لوجب أن يحرم بالحج في 
هذا العام ويقف بعرفة في العام المقبل. 
ووجه الأول: أن الشروع في الإحرام يُوجب إتمامه» كما أن النذر 
يوجب فِعْلَ المنذور فإذا أحرم بالحج لزمه إتمامه كما لو نذره؛ وكونه 
مكروما لا يمنع لزوم الوفاء به كما أن عَقَد النذر مكروة277» ويجب الوفاء 
به. ثم النذر يوجب فغْلّ المنذور2'7: كذلك الإحرام يوجب فعْلّ ما أحرم به. 


وأيضًا فإن أكثر ما فيه أن إحرامه بالحج قبل أشهره غير جائز» وهذا لا يمنع 
لزومه وانعقاده على الوجه الذي عقده» كما لوعقده وهو لابسٌ عالما ذاكرًاء 
فإن ذلك لايّحِل له. ومع هذا ينعقد إحرامه صحيحًا موجبًا للدم. بل لو عقده 
وهو مجامع انعد إحرامًا فاسدًاء يوجب”9" المضيّ فيه والقضاء له والهدي. 


نعم» هؤلاء وجب عليهم دمٌ لما فعلوه من المحظور؛ لأنهم نَقَصُوا 
الإحرام, وهذا لم ينقَضُْه وإنما زاد عليه فأسوأ أحواله أن يجعل المزيد 
كالمعدوم. 


وأيضًا فإن الإحرام قبل أشهر الحج إحرام في أشهر الحج وزيادة على 


-2 ومسلم أيضًا بلفظ «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردً». 
)١(‏ في س: «مكرومًا». والسياق يقتضي الرفع. 

(1) «فإذا أحرم... المنذور» ساقطة من ق. 

() س: «فوجب). 
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الإحرام المشروع. فإنه يبقى محرمًا إلى حين الوقوف والطواف. والزيادة على 
المناسك قبلها أو بعدها وإن لم تكن مشروعة فإنها لا تقدح في القدر 
المشروعء كما لو وقف بالمعرّف قبل وقته» أو أقام(١2‏ به إلى نصف ليلة النحر» 
أو طاف أكثر من أسبوع بالبيت وبين الصفا والمروة؛ أو رمى الجمار”"2 بأكثر 
من سبع حصياتء أو بات بمنّى بعد لياليها. وإذا لم يكن ذلك قادحًا في 
الإحرام الواقع في أشهر الحج. فيكون إحرامًا صحيحًا قد التزمه؛ فيلزمه 
ذلك الإحرام؛ وإذا لزمه ذلك الإحرام لزمه ما قبله؛ لأنه لا يمكن الحكم 
بصحته إلا بصحة ما قبله ولزومه. 


بين ذلك ويوضًحه أن الصبي والعبد لو أدركا الوجوب وهما بعرفة صحٌّ 
إتمام الحج بما وجد من الإحرام بعد الوجوب, وكان بعض هذا الإحرام 
مُجزْئًا عن الواجب» وبعضه ليس مججزئا عنه» وإنمايصح المجزئ منه بصحة 
غير المجزئ؛ فلذلك يجوز أن يبني المشروع منه على غير المشروع؛ جغْلًا لما 
وُجد قبل الوقت والوجوب وجوةه كعدمه ما لم يقع فاسدًا. 


وبهذا يظهر الفرق بين الإحرام وبين سائر أجزاء العبادات؛ فإنها إنما لم 
تُجزئ لكون الجزء المفعول قبل الوقت واجبًا(© بكل حال؛ وفعل الواجب 
قبل وقته غير جائز» لأنه يكون وجوده كعدمه؛ وعدم الواجب في العبادة يُبطِلهاء 
وهنا الإحرام الموجود قبل الوقت إذا كان وجوده كعدمه؛ فعدمه لا يؤثّر. 


)١(‏ ق: «وأقام». 
(0) «الجمار» ليست في ق. 


(9) ق: «واجب». 


وأيضًا فإنه أحد الميقاتين» فانعقد الإحرام المتقدّم عليه(١)‏ كالميقات 
المكاني وذلك لأن الحج مخصوص بزمان ومكانء والوقوف والطواف 
أخصٌ مكانًا وزمانًا من الإحرام» فإن الإحرام يتقدّم عليهما في مكانه 
وزمانه("©» ومن السنة أن لا يحرم بالنسك قبل مكان الإحرام؛ فلو أحرم به 
انعقد. فكذلك إذا أحرم به قبل زمانه. 


قال بعض أصحابنا: وميقات الزمان جميعه بمنزلة البقعة التي يُسْرّع 
الإحرام منهاء له أن يحرم من أولها وآخرهاء وليس له أن يتأ تحر عنهاء وإن 
ندم القن كار ايها وى أز1) مقاك لكان د ريسن لاحر 
عنه» وإن تأخر انعقد ولزمه دم؛ لأن ذلك نقص4*7) لبعض النسك؛ وميقات 
الزمان إذا ره عن [1883] وقت جوازه فات الحج فلم ينعقد, وإن كان(0) 
التقدم في الزمان مكرومًا7١2؛‏ لأن من أراد أن يقطع الوقت بالإحرام فإنه 
يُمكنه أن يحرم بالعمرة بخلاف المكان. 

وأيضًا فإنه قد التزم الحج» فإن جعلناه التزامًا صحيحًا وجب أن يتِمّه 
كما التزمه» وإن كان فاسدًا فلا شيء عليه. أما العمرة فلم يقصدها ولم ينوهاء 
وهي بعض ما التزمه. أو هي مخالفة له» فكيف تقوم مقام الحجح؟ 


000 «عليه) ليست في س. 

(؟) «من الإحرام... وزمانه» ساقطة من ق. 
(*) «أن» ساقطة من المطبوع. 

(4) ق: «منقص»). 

)2 «كان» ليست في س. 


(0) س: امكروه». 
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وقد احتجّ جماعة من أصحابن(١2‏ وغيرهم7") بقوله تعالى: ##يحَلُوئكَ 
مءوة عط بو رذ ١‏ امزمط ا - رمءم ظ# 7 3 في 
عَن الْأَهِلَةَ هل هىَ مَواقِيثٌ لِلنّاس وَأَلْحَح 4 [البقرة: 18]» قالوا: وهذا عام في 
جميع الأهلة» فيقتضي أن يكون جميعها(" ميقانًا للحج. 

وه لالط مجدق؟ لأ الهلذل اتجايكون وكا للتنء إذ اعدلف حكيديه 
وجودًا وعدمّاء مثل أن تنقضي به العدة» أو يحل به الدين» أو يجب به الصوم أو 
ميقانًا للحج كما لم تكن ميقانًا للعمرة» ولا(؟2 ميقانًا للنذر, ولا ميقانًا لسائر 
الأشياء التي تُفعل في جميع الأزمنة» بل هذه الآية دالة على أن الحج موقت 
بالأهلة» ومحال أن يكون موقتًا(*2 بكل واحد من الأهلة: فعُلِم أن المراد أن 
جنس الأهلة ميقات للحج؛ كما قال تعالى: #الدبنَ فَّالَ لهم ناس إنَّ أَلنَاسَ قَدَ 
جَمَعُوأ لَكْمٌّ 4 [آل عمران: ”17]. والجنس يحصل بهلالٍ واحد وباثنين وثلاثة» 
فأفادت الآية أن الأهلة ميقات للحج. يُعلّم جوازه بوجودها فى الجملة. وذلك 
حقء فإن الحج إنما يكون لهلال خاصء وهو هلال ذي الحجة. 

ويجوزأن يراد أن مجموع أهلة السنة وقت للحج. فإن الحج إنما 
يكل وه عدد اننياء الآعل :0 الانى عش :ويجوز ايزاة أن بحخضها 


2020 انظر «التعليقة» )١5/8/١(‏ و«المغني» (0/ 074. 
فم (وغيرهم) ليست في س. 

() سسى: «تكون جميعا). 

(4) «ميقانًا للعمرة ولا» ساقطة من المطبوع. 

(0) «موقتًا» ساقطة من س. 

(5) «الأهلة» ساقطة من المطبوع. 


؟ه١‎ 


ميقات للناس وبعضها ميقات للحج. لاوز اير ار 
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وأما قوله سبحانه وتعالى: #هَمَن ورْضَ فيه رك اَي #* فهو دليل على أن 
فرضه قبلهن غير مشروع إن لم يكن قوله #فيهرك * متعلقا بالحج. 

وأما كونه خلاف السنة فصحيح. لكن ذلك لا يمنع الانعقاد...27). 

وأما كون الإحرام ركنا(" للحج وبعضًا منه فقد اختلفت عبارة أصحابنا 
في ذلك؛ فزعم طائفة من متأخريهم أنه شرط للحج وليس بركنٍ له. 
والشروط تُفعل قبل وقت العبادة كالطهارتين والستارة. قالوا: ولهذا يجب 
استصحابه في جميع الحج, والركن إنما يفعل بعد انقضاء الركن» كالوقوف 
والطواف والركوع والسجود. 


وأكثر فقهاء أصحابنا يجعلونه ركنّاء ثم قال القاضي”؟ وغيره: كونه ركنا 
لا يوجب اختصاص جوازه بأشهر الحج كالطواف. فإنه يجوز تأخيره عن 
أشهر الحج. فنقول: ركن في طرف الحج. فجاز فعلّه في غير وقته 
كالطواف؛ وعكسه الوقوف فإنه ركن في وسط الحج. وقياسه بالطواف 
أولى؛ لأن ذاك تأخير وهذا تقديم. ولأن الطواف لا يُفعَل إلا في وقت واحد. 
والإحرام يدوم ويستمرٌ في أشهر الحج وفي غير أشهره. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

() بياض في النسختين. 

(9) ق: «وقتا). 

.)١81/ /١( انظر «التعليقة»‎ )4( 
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وهذا أشبه بأصولناء فإن العمرة عندنا للشهر الذي يحرم منه. ولو كان 
شرطًا محضًا(١2‏ لم يصح ذلكء نعم هو يُشبه النية لأنه به ينعقد الحج ويلزم 
وبه(") يدخل في الحج كما يدخل بالنية في الصلاة» والنية منها ما يتقدم 
وقت العبادة كالصوم”"©. ومنها ما لا يتقدم كالصلاة. وتحقيقه أن لها(؟) 
قِيها بالق ائط :و شييا بالأركان::واللأضول 905 ياش يعظها يعض كما أن 
الحج لا يقاس بغيره من العبادات. 


فإن قيل: إذا قلتم ينعقد وله فسخه إلى عمرة يحج بعدها؛ فهذا ظاهر 
أما أنه ينعقد ويفسخه إلى عمرة من غير حج» ويكون ذلك أفضل من 
إتمام27 حجه. فكيف هذا؟ 


.- م 
قلنا: فسخ الحج إلى العمرة يجوز لغرض صحيح. وهو تحصيل ما 
هو(" أفضل من حجة مفردة» فلما كان تحصيل عمرة يتمتع بها وحجة 
أفضل من حجة مفردة جاز له الفسخ لذلكء وهنا إحرامه بعمرة قبل أشهر 
ل 5 2 د 3 ع 04 
هذا مكروه مع كثرته» وذاك لا كراهة فيه» فإذا انتقل إلى ما هو أفضل كان له 


)١(‏ ق: «مختضا). 

.)وهب١:ق‎ )0( 

() «كالصوم» ليست في ق. 
(:) في المطبوع: «له». 
(0) «لا) ساقطة من س. 
(0) في المطبوع: «تمام». 
(1) «هو) ساقطة من س. 


+؟ 


ذلك. وإذا أقام على إحرامه بالحج إلى أن تدخل أشهر الحج. فهنا ينبغي 
أن لا يكون له الفسخ إلا إلى متعة. 

ومتى أحرم بالحج فعليه أن يحج تلك السنة. وليس له أن يؤخر الحج إلى 

00 َ 

إلى العام المقبل» وإن جوّزنا الإحرام قبل؛ لأن الإحرام يوجب فعل الحج 
في 2١7‏ ذلك العام, فإذا فاته لم يجز أن يؤدّي بهذا الإحرام حجة أخرى. 

وأما العمرة فيحرم بها متى شاء لا تختصٌ بوقتٍ؛ لأن أفعالها لا 
تلبق الش واوا انل عقعوة الطوانهيا ور 2 كال مما ا 
يكره في شيء من السنة» بل له أن يحرم في أيام الحجء وله أن يبقى محرمًا 
بالعمرة السنة والسئتين. قال أحمد فى رواية أبى الحارث”"): يعتمر الرجل 
متى شاء فى شعبان أو رمضان. 

[1843] وهذا فيمن لم يبن عليه يء من أعمال الحج. فأما إذا تحلّل من 
الحج وبقي عليه الرمي لم ينعقد إحرامه بالعمرة» وإن نقَرَ النفرَ الأول...(4). 


)١(‏ «في» ليست في س. 
(0) «بوقت» ليست فى ق. 
إفرة كما في «التعليقة» .)١97 /١(‏ 
(4) بياض في النسختين. 
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وقد قال أحمد في رواية ابن إبراهيه(١2‏ فيمن واقمٌ قبل الزيارة: يعتمر 
إذا انقضت أيام التشريق. 


قال القاضي7"): وظاهر هذا أنه لم يرَ7" العمرة(؟2 في أيام التشريق» 
والمذهب على27 ما حكيناه؛ لأنه قد قال في رواية الأثرم(': العمرة بعد 

وهذه الرواية تحتمل ما قاله القاضي» وتحتمل أن الحاجٌ نفسه لا يعتمر 
إلا بعد أيام التشريق, لأنها من تمام الحج. وقد روى النجّاد("2 عن عائشة 
أنها قالت: العمرة في السنة كلها إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. 
وفي لفظ("): حلّت العمرةٌ الدهرٌ إلا ثلاثة أيام: يوم النحر ويومين من أيام 
التشريق. وهذا يقتضي أنما كُره ذلك لأجل التلسّس بالحج. 

220 


)١‏ «ابن» ليست في س. والصواب إثباتها كما في «التعليقة» .)١97 /١(‏ وهو ابن هانى» 
انظر «مسائله» /١(‏ 7/ا١).‏ 

(؟) في «التعليقة» .)١97 /١(‏ 

() ق: «لم يرد». والمثبت موافق لما في «التعليقة». 

() في المطبوع: «العمر». 

(4) «على) ساقطة من ق. 

)03 كما في «التعليقة» .)١97 /١(‏ 

(0) ورواه أيضًا الطحاوي في «أحكام القرآن»(155١)‏ والبيهقي في «الكبرى» 
0( ") بنحوه. 

(4) روا ابن أبي شيبة )١14170(‏ بإسناد صحيح. ورواه ابن أبي عروبة في «المناسك» 
(00). ومن طريقه الطحاوي في «أحكام القرآن» )١57١(‏ بنحوه. 
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باب الإحرام 


ل 


مسسالة(1):(من أراد الإحرام استحِبٌ له أن يغتسلء ويتنظف. 
ويتطيّب, ويتجرّد عن المَخِيْط في إزار ورداء أبيضَينٍ نظيفين). 

وجملة ذلك: أنه يُستحبٌ الاغتسال قبل الإحرام للرجل والمرأة» سواء 
كانت طاهرًا أو حائضًاء قال أحمد في رواية صالح27): ويغتسل الرجل 
والمرأة إذا أرادا أن يُهِلاء ويغتسلان إذا أرادا أن يدخلا الحرم؛ فإن لم يفعلا 
فلا بأس. 

وقال في رواية عبد الله20: والحائض إذا بلغت الميقات فتغتسل» 
وتصنع ما يصنع الحاج» غير أن لا تطوف بالبيت ولا بالصفا والمروة» ولا 
تدخل المسجد أعجبٌ إليّ؛ لما روى زيد بن ثابت وَعَليَهعَنهُ: أنه رأى النبي 
يله تجرّد لإهلاله7؟ واغتسل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب» 
والدارقطني(20. 


)١(‏ انظر «المغني» (0/ 5/ وما بعدها» و«الشرح الكبير» (8/ )١175‏ و«الفروع» 
ا ام 

(؟) لم أجدها في «مسائله» المطبوعة؛ فإنها ناقصة. 

إفرة في ١مسائله»‏ (ص5١5).‏ 

(:) س: «الأهله». وفى هامشها: لعله لإهلاله. 

)02( العرمذي (80) والدارقفلني 0982889789 واخرجه آيقا ابن خزيمة (596؟) 
والطبراني في «الكبير» (4877) والبيهقي في «الكبرى» (5/ 77) من طرق عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه به. وابن أبي 
الزناد فيه لين» ولكن الحديث يتقوى بالشواهد الآنية. 
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وعن عائشة رَوِعَليَدَعَنّهَا قالت: كان رسول الله يك إذا أراد أن يحرم غسلٌ 
3 9 0 2 2 
رأسة تخطمئ و اكنتان 7ك أودهنه بوت عير 6ر0 
وإذا أراد أن يدخل مكة. رواهما الدارقطنى7؟). 
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ورَوى أيضًا(22 عن ابن عباس وَعَلَيَدعَنَْا قال: اغتسل رسول الله وك ثم 
لبس ثيابه» فلما أتى ذا الحليفة صلّى ركعتين» ثم قعد على بعيره» فلما 
استوى به على البيداء أحرم بالحج. وفيه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح» وقد 

- 5 

وأا" التحائفن والسواء قروي سن عر متنا فك وشكين 11 وعطداء 

م ا 

عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي ذَكِّ: «أن النمّساء والحائض تغتسل 
وتّحرِم وتقضي المناسك كلهاء غير ألا تطوف بالبيت». وفي لفظ: أن النبي 
يكِةِ قال: «الحائض والنفساء إذا أتيا على الوقت تغتسلان وتُحرمان وتقضيان 


)١(‏ الخطمي: نبات يُدقٌ ورقه يابساء ويُجعل غِسْلا للرأس فينقيه. والأشنان: نبات 
يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. 

(؟) رواه أحمد )١5590(‏ والدارقطني )١١77/7(‏ بإسناد فيه لين. 

() س: «المن يغتسل». وفي هامشها: لعله أن يغتسل. 

(:) رواه ابن أبي شيبة )١6841(‏ والدارقطني (7/ )١5١١‏ والحاكم )447/١(‏ وغيرهم 
بإسناد صحيح. قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». 

(0) أي الدارقطني في «سننه» )7١19/7(‏ من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن 
عباس. وكذا أخرجه الحاكم /١(‏ 17 5) وعنه البيهقي في «الكبرى) (0/ ””) وقال: 
ايعقوب بن عطاء غير قوي». 

6 س: اعن عكرمة) خطأ)». 


/ا0 ”5 


المناسك كلها غير الطواف بالبيت حتى تطهر». رواه أبو داود والترمذي17, 
وعن عائشة قالك17) ميث أبماة محمد بن أبي بكر بالشجرة» فأمر 
رسول الله ككِ أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتْهِلٌ. رواه مسلم والترمذي0”". 
وكذلك في حديث جابر أن أسماء بنت عَمّيس نُفِسَتُ بذي الحليفة» فأمر 
رسول الله كك أبا بكر» فأمرها أن تغتسل وثهل(؟). رواه مسلء2*0 وغيره. 
وعن أسماء بنث عمّيس أنها ولدث محمد بن أبى بكر بالبيداء؛ فذكر 
أبو بكر لرسول الله كك فقال رسول الله بكلِ: مْرْها فلتغتسل ثم لتهل». رواه 
مالك وأحمد والسائي 0 


وإذارجَت الحائض والنفساء أن تطهر أقامت حتى إذا طهر ت(7) 


)0غ( أبو داود )١1755(‏ والترمذي (455). والإسناد فيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري» 
وهو ضعيف الحديث,ء ولكن يشهد لمعناه حديث أسماء بنت عمّيس الآتي. 

(0) «قالت» ليست فى ق. 

إهرة مسلم »2237١9(‏ ولم أجده عند الترمذي. وقد رواه أيضًا أبو داود (1747) وابن 
ماجه(١١591).‏ 

2 س: «فتهل». 

(0) رقم .)١5١1١(‏ وأخرجه أيضًا النسائي (5 27١‏ 797) وابن ماجه (1911). 

6 رواه مالك )7”377/١(‏ وأحمد )77١854(‏ والنسائي )١17717(‏ من رواية القاسم بن 
أخرجه مسلم )17١9(‏ موصولًا من رواية القاسم عن عائشة قالت: انفست 
أسماء...» وقد سبق آنفًا. وانظر التلخيص الحبير» (؟/ 7375-77*0). 

(0) س: «طهر». 
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اغتسلت إذا انّْسع الزمان. هكذا ذكر أصحابنا القاضي وابن عقيل» وليس هذا 
العمل واجباء تون عليه وؤقيدل7١2:‏ إن عضن الجدتيع يقل مين ترك 
الاغتسال فعليه دم لقول النبي يك لأسماء وهي نفساء: «اغتسلي» فكيف 
الطاهر؟! فأظهر التعجب من هذا القول. وكان ابن عمر يغتسل أحيانًا 
ويتوضأً أحيانًا. وأيّ ذلك فعلّ أجزأه» وذلك لما روي عن ابن عمر أنه توضاً 
مرةٌ في عمرة اعتمرها ولم يغتسلء وكان في عمّره إذا أتى ذا الحليفة تجرّد 
واغضيل ب زواهماسعينة؟؟. 

وإن لم يكن هناك ماء فهل يتيمم؟ على وجهين» ويقال: روايتين. 

إحداهما: يتيمم, قاله القاضي وابن عقيل...0"©. 

فصل 

اناا لسلك 25 فالمرزاف يان يجُزَّ شاربه ويَقْلِم أظفاره. ويَْيِف إبطه. 
ويحلق عانته. إن احتاج إلى شيء من ذلكء ويُزيل شَّعَّهه وقطع الرائحة. 

قال أحمد في رواية المرّوذي(07): : فإذا أردتَ أن تُحرِم فحُذْ من شاربك 
وأظفارك واستحِد وانتِفْ ما تحت يدك وتنظّفْه واغتسل إن أمكنك؛ 
وترضا وفحؤد لك للصلذةة تان وات فب مكتوبة ضَلَيِتٌ» إلا فتصلٌ 
)001( أي للإمام أحمد كما في «المغني» (5/ 78). 
(؟) وأخرج ابن أبي شيبة )١586٠0(‏ عن ابن جريج قال: سألت نافعًا: أكان ابن عمر 

يغتسل عند الإحرام؟ فقال: كان ربما يغتسل؛ وربما توضاً. 
(') بياض في النسختين. 


(:) س: «التنظيف). 
(6) كما فى «التعليقة» )١5717//1١(‏ مختصرًا. 
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ركعتين, فإن أردتٌ المتعة7١ 2‏ فإنها آخر [ق0١1١]‏ الأمرين من رسول الله يكن 
لقوله: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتٌ لم أَسُقٍ الهديّ ولجعلتها 
عمرةً("2. فلم يَحِلُ لأنه ساق الهديء وأبو عبد الله يختارها ‏ فقل: اللهمَّ 
إني أريد العمرة فيسّرها لي, وتقبّلُها(" منيء وأعني عليهاء تير ذلك في 
نفسك مستقبل47) القبلة» وتشترط عند إحرامك تقول: إن حبسني حابس 
فمحلّي حيث حبستّني» وإن شء شِعَتَ أهللت على راخلتك: 

وذكر في الإفراد والقران نحو ذلك. إلا أنه قال: فقل: اللهمّ إني أريد(©) 
العمرة والحج فيسّر هما لي وتقبّلهما منيء لبيك اللهمّ عمرةً وحجًّاء فقل 
كذلك. ولم يذكر في المتعة والقران(21 لفظه في التلبية» ثم قال: وإن شاء 
تطيّب قبل أن يُحرم؛ ويغتسل المحرم إن شاء قبلّ دخول الحره7©. 

وذلك لأن هذه عبادة فاستحبٌ أن يدخل فيها بنظافة كغيرهاء لاا سيما 
وهو ممنوع من ذلك بعد الإحرام؛ فإن أراد أن يأخذ من شعر رأسه بالجز 
ونحوه فهل يكره؟ رخص فيه عمر والحجازيون» وكرهه...(8 
)١(‏ ق:«العمرة). 
020( أخرجه البخاري (1780:1751) ومسلم (1118617177) من حديث جابر بن 

عبد الله. 
(90) ق: «وتقبل). 
(4) ق: «تستقبل). 


(5) «أريد؛ ساقطة من ق 

(6) في هامش س: لعله «في الإفراد والقران». 
00 «قبل دخول الحرم» ليست في ق. 

(4) بياض في النسختين. 
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وأما التطبِّب فقد قال في رواية المرّوذي7(١):‏ وإن شاء تطيّب قبل أن 
يحرم. وقال عبد الله(1): سألت أبي عن المحرم: الطيب أحبٌ إليك له أم 
ترك الطيب؟ قال: لا بأس أن يتطيّب قبل أن يحرم» ونذهب فيه إلى حديث 
عائشة. وكذلك نقل حنبيل0. 

وإنما لم يؤكّده لأن النبي كك لم يأمر به وإنما فعله فيجوز أن يكون 
فعلّه لأنه عبادة» ويجوز أن يكون فعلّه على الوجه المعتاد. وفي مراعاته نوع 
07101711101#1711711ا0 0 
تركه؛ بخلاف الاغتسال والتنظّف47). 

قال أصحابنا: يستحبٌ له أن يتطيّب بما شاء من طيب الرجال. سواء 

04 ع 0 

كان مما يبقى أثره أو لا يبقى؛ لما روى عروة عن عائشة قالت: كنت أطيّب 

07 ع ؟ ع بوي َ 
النبى بل عند إحرامه بأطيب ما أجِد220. وفى رواية07): قالت: كنت أ 
٠.‏ لاله ؟ 0 ]و د | ك. ير 0 0 
النبي يك بأطيب7" ما أقدِرٌ عليه قبل أن يُحرم, ثم يحرم. متفق عليه. 


1 يي 


هم وى 


000 كما في «الفروع» (5/ 7”5) دون ذكر الراوي. 
(0) فى «مسائله» (ص”7١5).‏ 


(9) كما في «التعليقة» /١(‏ 7). 

دم في المطبوع: «والتنظيف». خلاف النسختين. 
(5) أخرجه البخاري (097/4). 

(5) عند مسلم (717/1186). 

(1) «عند إحرامه... بأطيب» ساقطة من ق. 


ل 


وفي رواية: «كنت أطيّبٍ النبي يك عند إحرامه بأطيب ما أجدء حتى 
أجد وبيصٌ الطيب في رأسه ولحيته». لفظ البخاري(1). 


وفي روايةٍ لمسلء2(7): «كان رسول الله يكل إذا أراد أن يحرم تطيّب 
بأطيب ما يجد, ثم أرى وبيصٌ الدهُن(" في لحيته ورأسه بعد ذلك». 


وفي رواية القاسم عنها: «كنت أطيّب النبي يكةِ لإحرامه قبل أن يحرم؛ 
ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسكٌ». متفق عليه(». 


وعن عائشة وِوَلَدعَنْهَا قالت220: كنا نخرج مع رسول الله يَةِ إلى مكة 
فتَضْيِد جباهّنا بالمسكِ المطيّب عند الإحرام؛ فإذا عَرقتْ إحدانا سال على 
وجههاء فيراه النبي كَْةٌ فلا ينهانا. رواه [أحمد و](١2أبو‏ داود. 


وعن نافع قال: كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادّهن بدهن ليس 
له رائحة طيبة» ثم يأتي مسجد ذي الخُلّيفة2"7» فيصلّي ثم يركبء فإذا 


)١(‏ رقم(0977). 

إفهة رقم .)45/١١99(‏ 

زفر6 ق: «الطيب». 

ددع البخاري )١0979(‏ ومسلم .)77/1١89(‏ 

)0( «قالت» ليست في س. 

(1) مكانه بياض فى س. والحديث أخرجه أحمد (1507 )١‏ وأبو داود (14720) بإسناد 
صحيح» عد لفظ أبي داود إلا أن فيه «بالسّكٌ)» يذل «المسك: والشك: طت 
يركب من السك ومادّة سوداء كالقار يقال لها «رامك». انظر «تاج العروس» مادنّي 
(س ك ك) و(رم ك). 

(/) سس: «ذا الحليفة». 
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استوت به راحلته قائمةٌ أحرم, ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يك يفعل. رواه 
لجار 

وقن ف 15 والتف اكيت | تورات عاتم والوتفت 11 مضه 
م60 

وعن عائشة ئشة ابنة سعد بن أبي وقاص قالت”*) : كنت أَْحَقٌ له المسك 
- يعني سعدًا ‏ بالبانٍ الجيد» فأضمّحُ منه لحيته ورأسه. وأجئير حُله فيروح 


فيها مهئّه00). 

وعن مسلم بن صُبّح قال: رأيتَ في رأس ابن الزبير ولحيته من الطيب 
وهو محرم. ما لو كان لرجل لاتخذ منه رأس مال(23. 

محو ل الاي اواو ادير 
شعت وأنت محره( "). وقال ابن عمر: اذَّهِنْ بالزيت. 


لل رقم .)١504(‏ 

(0) في المطبوع: «والصبر»» تحريف. 

(*) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)١71/1(‏ 

(4) «كنت أغلف.... قالت» ساقطة من ق. 

)0( أخرجه الشافعي في «الأم (3378/7) وابن أبي شيبة (17*5657) والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (؟/ )١١‏ بلحوه مختصرًا دون ذكر إ جمار الحلّة. 

69 أخرجه ابن أبي شيبة (1577) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (0157) 
والدَّينوّري في «المجالسة وجواهر العلم» (7741) من طرق عن الأعمش عن 
مسلم بن صبيح. وأخرج ابن أبي شيبة (15171) عن عروة أن ابن الزبير كان يتطيب 
بالغالية الجيدة عند إحرامه. 


(0) لم أقف عليه» وكذا قول ابن عمر الآتي. 


يحون 


وعم ابن عباس أنه تمن الطيب قبل الإحرام؟ قال: أماأنا 


ل في رأمي, : دم ا ا 


وعدن ابرح المكشر قال اله ان عم ماتقول في الطيب عند 
00 ل ل ا لأن 
ذلك ل عق 55 أنا طكتُ40) رسول الله 505 


رواهن أحمد فى(21 رواية ابنه عبد الله2©/0. 


قال القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا: يُستحبٌ أن يتطيّب في 
بدنه دون ثيابه؟ لأنه إذا طيِّب الثوب فربما خلعه ثم لبسه. وذلك لا يجوزء 
وإنما ذكرت عائشة أنها كانت ترى الطيبّ فى رأس رسول الله يَكِْهِ ولحيته. 


قالوا: وإن طيّهما جاز؛ لأن النبي كَل نهى أن [ق141] يلبس المحرم ثوبًا 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في اغريب الحديث» -)77١/4(‏ ومن طريقه البيهقي 
 )"” 0 /5(‏ بلفظ: «فأسغسغه). وأخرجه ابن أبى شيبة (17777) والحربى فى اغريب 
الحديث» )2١7/7(‏ بلفظ: (فأصغصغه». والصعصعة والصغصغة والسغسغة كلها 
بمعنى تروية الرأس بالدهن وترويغه. انظر «تاج العروس» /7١(‏ ”7 77/ 01737). 

(9) س: «ذاك». 

(4:) س: (أطيب»). 

4 أخر جه أحمد في «المسند) )١501471(‏ والبخاري )77١(‏ ومسلم )١١97(‏ بنحوه 
وليس فيه: افسكت». 

)5 ق: «(من). 

(0) وليست في المطبوع من امسائله». 
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مسّه وَرْسٌ 217 أو زعفران» فلو كان تطيببٌ الثوب مشروعًا لما نهى عن لبسه. 

قالوا: وتستحى للمرأة أن نتطكبي؟" كالزجل؛ لما تقدّم من حديث 
عائشة» ولأنها لا تقرب من الرجالء بخلاف الطيب عند الخروج إلى 
الجَمّاعات والجُمّع والأعياد. فإنهن يختلطن بالرجالء فكّرِه ذلك. 

قالوا: ويُستحب للمرأة أن تختضب قبل الإحرام؛ سواء كانت أَيْمًا أو 
ذات زوج. 

فأما غير المحرمة فقال القاضي(©: يُستحب لها الخضاب إن كانت 


ذات 23 ولايستحب إذا كانت أنماء 
وأما التجرّد عن المَخِيط ولباس إزار ورداء نظيفين أبيضين2؟2» فلما 
2 1 8 مَتَيَالنه * م 2 ٠.‏ 
روى ابن عمر في حديثٍ له ذكره عن النبي وليه قال: «وليحرمٌ أحدكم في 
1 5 00 ه :. و 00 
إزار ورداء ونعلين؛ فإن لم يجد نعلين0*' فليلبس خفين, وليقطعْهم(١)‏ حتى 
يكونا أسفلّ من الكعبين». رواه أحمد2"(7. ولأن النبى يَكلَةِ وأصحابه أحرموا 


() مكانها بياض في س. 

زه6 ق: اتطيب). 

إفرة كما في «١المستوعب» .)45١ /١(‏ 

(4) ق: «أبيضين نظيفين». 

)2( س : (النعلين). 

() س: «ويقطعهما». 

(0) رقم (48949)» وكذلك ابن خزيمة )١51١١(‏ كلاهما من طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري عن سالم عن أبيه؛ إلا أن في رواية أحمد: «العَقَبِينَ» بدل «الكعبين»» - 


3293”30”ظ> 


في [الأروبو لزي والشقال: ولأن شغ العووةاوالسكني بتشروع قن الضناذة 
وغيرهاء وسترهما بالمخيط غير جائز» فيستر عورته بإزار» ومنكبيه برداء. 

ولم يذكر أحمد والخرقي والشيخ وأبو الخطاب وغيرهم الأمرّبالإحرام 
في نعلين» وذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما لما تقدم» وليس بينهما خلاف. 
وإنما يُشرّع ذلك لمن أراد أن يمشي وينتعل» ومن أراد الركوب أو المشي حافيًا 
من غير ضرر فله أن لا يتتعل» بخلاف اللباس فإنه مشروعٌ بكل حال. 

وإنيا انتعيطة اانا الببافن 0 

وسواء كانا جديدين أو عَسِيلَينِ ليس أحدهما أفضل.... 

وإن أحرم في مُلوّنِ لا يكره لبسّهء فجائرٌ من غير كراهة. 

وإنما استحببنا أن يكونا نظيفين من النجاسة ومن الوسخ.... 

مسالة(1):(ثم بصلَّي ركعتين ويُحرم عقيبّهما؛ وهو أن ينوي 
الإحرام. ويُستحبٌ أن ينطق به ويشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك 
الفلاني» فإن حبسني حابسٌ فمحلّي حيث حبسئّني). 

في هذا الكلام فصول: 


- وهي لفظة شادّة مخالفة لجميع الروايات عن ابن عمر. وأصل حديث ابن عمر هذا 
مخرّج في «الصحيحين» وغيرهما من رواية نافع» وسالم, وعبد الله بن دينار» وليمس 
في شيء منها قوله: ١وليحرم‏ أحدكم في إزار ورداء ونعلين»» ففي القلب من هذه 
الزيادة شيء. 

)١(‏ بياض في النسختين هنا وفيما يلي. 

إفة انظر «المسستوعب» /١(‏ 500) و«المغني» (0/ (٠‏ الشرح الكبيرا 


(م/ ”31 ١1765‏ ) و«الفروع» (77/83757/0). 
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أحدهما 

أنه يُستحبٌ أن يكون الإحرام بعد صلاةٍ؛ لأن الذين وصفوا حج رسول 
الله بك كلهم ذكروا أنه صلّى في مسجد ذي الحليفة كما سيأتي, ثم أحرم 
عقب ذلك» وفي بعض الروايات من حديث ابن عباس وأنس أنها كانت 
صلاة الظهر217. 

وعن ابن عمر كان رسول الله بَكِْ يركع بذي الخُلّيفة ركعتين» ثم إذا 
استوث به الناقةٌ قائمةً عند مسجد ذي الحليفة أهلّ بهؤلاء الكلمات» يعني 
الدلبية: زوآه مسلب.7”). 

ثم إن حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقيبها؛ لأن النبي كَل أحرم عقيب 
المكتوبة ولم يصلٌ بعدها شيئاء ولم يكن يصلّي مع الفرض شيئا. وإن صل 
بعدها سنة أو ركعتين...0©, وإن لم تحضر مكتوبة صلّى ركعتين إن كان 
وقت صلاة. فإن كان وقت نهي...(24» وإن لم يُصَلّ فلا بأس. 

قال عبد الله2*0: سألت أبي: يحرم الرجل في دُبرٍ الصلاة أحبٌّ إليك؟ 
قال: أعجبٌ إليّ أن يصليء فإن لم يُصلّ فلا بأس. 


وكذلك نقل ابن منصور('2 عنه؛ وقد سئل: يحرم في دُير الصلاة أحبٌ 


)01( حديث ابن عباس أخرجه مسلم )١157(‏ وسيأتي لفظه. وحديث أنس أخرجه أبو 
داود )١0/5(‏ وغيره وسيأتي أيضًا. 

.)5١/١١854(مقر‎ )6( 

(*) بياض في س . 

(:) بياض في النسختين. 

(4) في «مسائله» (ص98١).‏ 

() في «مسائله» .)01١/١(‏ ونقلها أبو يعلى في «التعليقة» .)١58/١(‏ 
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إليك؟ قال210: أعجبٌ إ لي أن لي فإن لم يُصل فلا بأس. 
الفصل الثاني 
في الوقت الذي يُستحب فيه الإحرام 
والذي عليه أصحابنا: أنه يستحب الإحرام في دُبّر الصلاة وهو جالس 
مستقبل القبلة» وإن أحرم بعد ذلك فحسن. وقد تقدَّم قول أحمد في رواية 
المروذى17): فإ وافقث طبلاة مكتوية صَليَت: وله" فصل ركنين «قإن 
أردتَ المتعة فقل: اللهمَّ إني أريد العمرة فيسّرها لي وتقبّلها مني وأعني 
جيك لبمار تشترط عند إحرامك 
تقول :داحم حاس دلي حيف ست .وإ شئت 51 أهللتَ على 
راحلتك7١2.‏ وذكر في الإفراد والقران مثلّ ذلك إلا أنه قال: فقل اللهمٌ إني 
ل 0 
فقَزٌ0) ذلك 
وكذلك قال في رواية حنبل97؟: إذا أراد الإحرام فإن وافق صلاة مكتوبة 


)١(‏ ق:«فقال)». 

(؟) سبق ذكرها قريبًا. 

زفرف في المطبوع: «ولا». 

0( ق: «في ذلك». 

(4) «في نفسك» ساقطة من ق. 

() في المطبوع: «راحتك»» تحريف. 

372( في النسختين: «قبل». وقد سبق بلفظ «فقل». 
(4) كما في «التعليقة» .)١51/١(‏ 
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صلَّى ثم أحرم؛ وإن شاء إذا استوى على راحلته» وإن(1) أحبٌ أن يحرم من 
المسجد أحرم؛ وإن شاء بعدما صلّى في دُبّرِ الصلاة» فأيّ ذلك فعَل أجزأه. 
يعني 217 بعد خروجه من المسجد7" في حديث ابن عمر. 

وقال في رواية عبد الله240: فإن وافق صلاةً مكتوبة صلّى ثم أحرم, وإن 
شاء إذا استوى على راحلته. 

وقال في رواية أبي طالب 67): إذا أراد الإحرام استحبٌ له أن يغتسل» 
ويلبس إزارًا ورداء» فإن وافق صلاة مكتوبة صلّى ثم أحرم؛ وإن شاء إذا 
استوى على راحلته؛ فلب تلبية البي يل. 

وجعل القاضي(21 وغيره هذه النصوص منه مقتضيةٌ للاستحباب عقيبٌ 
الصلاة» وإن شاء أحرم إذا استوت به راحلته؛ لأن أحمد بدأ بالأمر بذلك [ق؟19] 
ثم جوّز الآخر. ولأنه إنما شرع الإحرام عقيب الصلاة("" بناءً على أن النبي يل 
أحرم عقيبهماء فيكون ذلك زائدًا على رواية7 من روى أنه أحرم عند استواء 
ناقته وانبعاثها به. ولأنه إذا كان مشروعا فى هاتين الحالتين فتقديمه أفضل . 


)١(‏ ق:«فإن). 

)١(‏ «يعني» ساقطة من المطبوع. 

(*) «أحرم وإن... المسجد» ساقطة من س. 
(:) فى «مسائله) (ص١١5).‏ 

)0( كما في «التعليقة» (178/1). 

(5) فى المصدر السابق .)١159/1(‏ 

4 «وإن شاء أحرم... الصلاة ساقطة من ق. 
(0) «رواية» ليست في ق. 
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وقال(1) في رواية 1 وقد سئل: يما أحبٌ إليك: الإحرام في دبر 
الصلاة» أو إذا استوت به ناقنه؟ قال: كل قدجاء: دُبُر الصلاة؛ وإذا 


استوت به ناقته240؛ وإذا علا البيداء. 


قال القاضي0*): وظاهر هذا أنه مخيّر في جميع ذلك؛ وليس أحدهما 

ولفظ أبي الخطاب(): وعنه أن إحرامه عقيب الصلاة» وإذا استوى 
على راحلته؛ وإذا بدأ في السير- سواء. ولفظ غيره فيها: أن الإحرام عقيب 

والمذهب على ما حكيناء وأن المستحب أن يحرمٌ دُبرَ الصلاة. ومعنى 
قولنا: «إذا استوى على راحلته» أنها الحال التى يريد أن يأخذ فى المسير. 

وقد نقل عبد الله(" عن أببه: أنه يلبس ثوبيه0» ثم يقلّد بدنكه ثم 
يُشعِر ثم يحرم. هكذا الأمرء هكذا(؟) يروى عن النبي كَلِةِ. 


)١(‏ «قال» ليست فى ق. 

00 كما في «التعليقة» (1/ 159118). 
إفرة «(أو» ليست في ق. 

(4) «قال كل... ناقته) ساقطة من ق. 
(6) فى «التعليقة» .)١59/١(‏ 

030 في «الهداية) (ص 178). 

(0) فى «مسائله) (صغ 5 ؟7). 
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(8) في المطبوع: «ثوبين؟. 
(؟9) ق: «هكذاو). 


وعلى هذا يُستحب الإحرام إذا ركب وأراد الأخذ في السير؛ لأن تقليد 
الهدي وإشعاره بعد الصلاة» وقد جعل الإحرام بعذله. 


وإذا أحرم دُبر الصلاة ففي أول أوقات التلبية ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنه يلبّي إذا استوث به راحلته كما ذكره الشيخ. قاله الخرقي(27, 
وذكره القاضي7' وابن عقيل في «المجرد» و«الفصول»»؛ وهو المنصوص 
عنه في رواية الأثرم؛ قال0©: قد يكون الرجل محرمًا بغير تلبية إذا عزم على 
الإحرام» وقد يلبّي الرجل ولا يُحرم, ولا يكون عليه شيء وهو يَعَزِم على 
الإحرام» فإذا انبعثتٌ به راحلته لبّى. 

والثاني: أن أول حال تُشرع فيها التلبية إذا أشرف على البيداء؛ لا في 
أول الإحرام» ذكره القاضي في بعض المواضع. 

والثالث: أنه يلبّي عقيبَ إحرامه في دُبْر الصلاة» وهو الذي استقرٌ عليه 
قول القاضي 47 وغيره من أصحابناء وقد نصّ في رواية المرّوذي(2 على أنه 
يَصل الإحرام بالتلبية. 


قال أحمد في رواية حرب7١)‏ وقد سأله عن الرجل إذا أحرم في دُبُر 


000 في (مختصره) مع شرحه «المغني» (0/ .)٠١١‏ 
إفة في «التعليقة» .)١58/1(‏ 

(؟) كما في المصدر السابق .)١75 /١(‏ 

(4) في المصدر السابق .)١51//1(‏ 

(5) كما في المصدر السابق .)١51//١(‏ 


(5) كمافى المصدر السابق /١(‏ ١/ا92131١).‏ 
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الصلاة ة أيلبّي ساعة يُسِلّم أم متى(١»؟‏ قال: يك حى كدافمياعة تسم اران 
شاء بعد ذلك» وسهّل فيه. 

وأكثر نصوص أحمد تدل على أن زمن الإحرام هو زمن التلبية» كما 
تقدم عنه أنه مخيّر بين الإحرام والإهلال عقيب الصلاة وعلى الراحلة» ولم 
يذكر في شيء من ذلك أنه يحرم عقيب الصلاة ويلبي إذا استوت به راحلته. 

وسبب هذا: الاختلافٌ في وقت إحرام النبي يَكِةٍ وإهلاله» فروى نافع 
قال: كان ابن عمر يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلّيء ثم يركب فإذا استوت به 
راحلته قائمة أحرمء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله َكِ. رواه البخاري77 

وفي لفظ له0©: «رأيت رسول الله بل يركب راحلته بذي الحليفة» ثم 
يهل حين ‏ تستوي به قائمة». 

وعن ابن عمر وَعَلَتََعَنَْا قال: «بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله 
يله فيها(؟ ما أهل رسول الله يَكةِ إلا من عند المسجد222» يعنى مسجد ذي 
الحليفة. وفي رواية: ١ما‏ أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره». متفق 
عليهم(). 

وفي رواية عنه شيعت رتنع ل الله انيل نذا يفون : لبيك اللهم 


)١(‏ ق: (يبقى) تحريف. 

هرم رقم .)١505(‏ 

(6) رقم )١190١14(‏ وأخرجه مسلم )١9/1١١41(‏ أيضًا. 
() «فيها» ساقطة من س. 

(4) س: «الشجرة». 

.)515 2777 /١1١85( ومسلم‎ )١95١( البخاري‎ )5( 
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لبيك لبيلق لأ شريكة: تك لتكه إن الحمداوالتية لفنواليتك لا شريك 
لك(١2.‏ وقال: كان رسول الله تك يركع بذي الحليفة ركعتين» ثم إذا استوت 
به الناقة قائمةٌ عند مسجد ذي الحليفة أهلّ بهؤلاء الكلمات». رواه مسله0©. 

وعنه أيضا قال: كان رسول الله يك إذا وضع رجْله(2 في العَزْز وانبعمتُ 
به راحلته قائمةً أهلّ من ذي الحليفة. متفق عليه(4). 

وهذا يبن أنه أهل لما انبعثت به0*) إلى القيام وهو استواؤها؛ لأن البعير 
إذا تفن يكوق متحتاء فإذا استوى ار 13 قاكما 

وهذا كله يبيّن أنه أهل حين استواء البعير وإرادة المسير قبل أن يشرع 
في السير» فعلى هذا تكون التلبية عوضًا عن الذكر المشروع. 

وعسن جابر بن عبد الله يََعََتَهعََْا أن إهلال رسول الله وَكِ من ذي 
الحليفة حين استوث به راحلته. رواه البخاري("') وقال: رواه أنس وابن 
عباس. 

وعن أنس بن مالك قال: صلّى النبي كل بالمدينة أربعًاء وبذي الحليفة 
ركعتين» ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة» فلما ركب راحلته واستوث به 


)١(‏ «لبيك إن الحمد... شريك لك) ساقطة من ق. 
00 رقم .)1١/١١84(‏ 

(9) سن: لرجليه). 

2 البخاري )١5855(‏ ومسلم .)10/1١١141/(‏ 
)2( «(به) ليست فى س. 

() س: «كان). ْ 

.)١96١6( رقم‎ 037 


ا 


أهلّ. روآه البخازي 2300 ولمسلء("' إلى قوله: اركعتين». 

وعن ابن عباس قال: صلَّى النبي يل الظهر بذي الحليفة» ثم دعا بناقته 
فأشعرها في صفحة سَّنامها الأيمنء وسَلَّتَ الدمّ عنهاء وقلّدها نعلين؛ ثم 
ركب راحلته. فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. رواه أحمد ومسلم 


وأبو داود والشات 7 


فهذه نضوض صحيحة أنه إنما أهل [ق147] حين استوت به(4) راحلته 
واستوى عليهاء ورٌواتها مئل ابن عمر وجابر وأنس وابن عباس في رواية 


3-3 


صعحصحه . 


ثم من قال من أصحابنا: يُحرمون عقيب الصلاة قال: قد جاء أنه أحرم 
عقيب الصلاة» وهنا أنه أهل إذا استوث به راحلته فتَحمّل تلك الرواية على 
الإحرام المجرّد. وهذه على الإهلال0*)؛ لأن التلبية إجابة الداعيء وإنما 
تكون(21 الإجابة إذا أراد أن يأخذ في الذهاب إليهء بخلاف الإحرام فإنه عقدٌ 
وإيجاب. ففعلّه عقيب الصلاة أقرب إلى الخشوع. 


وأما رواية البيداء فروي عن أنس بن مالك رَهََلََعَنُْ: أن النبى يَكِةِ صلّى 
الظهر ثم ركب راحلته؛ فلما علا على جبل البيداء أهل. رواه أحمد وأبو داود 


.)١1545(مقر‎ )١( 

.)69١0(مقر‎ )١( 

إفرة أحمد )7١١197(‏ ومسلم )١1547(‏ وأبو داود )١17617(‏ والنسائي (717/85). 
)2 ابه ليست في س. 

(0) ق: «المجرد عن الإهلال». 

0 «تكون) ليست في ق. 
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والنسائي» وقد روى البخاري(١2‏ نحوه. 


وعن جابر بن عبد الله رَيتليَدعَْهَا قال: لما أراد رسول الله يكِةِ [الحج]7") 
أذ في الناس فاجتمعواء فلما أتى البيداء أحرم. رواه الترمذي7؟ وقال: 


ورواه مب في حديثه الطويلء ولفظه: «فصلّى رسول الله َه في 
المسجد, ثم ركب القَصُواء2*0: حتى إذا استوت به ناقته217 على البيداء 
نعلريق 1" إلى 3 بصري بين يديه من راكب وماش» وعن يمينه مثلّ ذلك. 
ومن خلفه مثل ذلك» ورسول الله َك بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو 
يعرف تأويله» وما عمِلّ به من شيء عملنا به؛ فأهلٌ بالتوحيد: لبيك اللهم 
لبيك. [لبّيك] لاشريك لك لبيك: إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك». 


)0 رواه أحمد )١151١67(‏ وأبو داود (1774) والنسائي (5177) بإسناد صحيح من 
رواية الحسن البصري عن أنس. وأخرجه البخاري )١156١1(‏ من رواية أبي قلابة عن 
أنس قال: صلى رسول الله َك ونحن معه بالمدينة الظهر أربعاء والعصر بذي 
الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح, ثم ركب حتى استوت به على البيداء» حمد 
الله وسبح وكبرء ثم أهل بحج وعمرة...). 

(0) زيد من مصدر التخريج. 

(9) رقم(811). 

.)١5١148(مقر‎ ):( 

(5) فى النسختين: «القصوى». 

9© امام وسقت ل(به) من ق. 

(0) ق: «فنظرت). 
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وعن سعد(١2‏ بن أبي وقاص قال : كان رسول الله و إذا أخمذ طريقٌّ 
المُرع أهلّ إذا اق ا بكر سانا وإذا اعتدطريى أشد اها اذا شرت 
على جبل البيداء. رواه أبو داوة9). 

ووجه الأول ما روى خصّيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي 
لبّى في ذُبر الصلاة. رواه الخمسة إلا أبا داود(؟؟؛ ولفظ أحمد: «لبََى في 
دُبْر الصلاة». وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

وفي رواية لأحمد”2' وأبي داود عن سعيد قال: قلت لابن عباس: 
عجبًا لاختلاف أصحاب رسول الله يك في إهلاله؛ فقال: إني لأعلمٌ الناس 
بذلك» إنما كانت منه حجةٌ واحدةٌ فمن هنالك اختلفوا. خرج رسول الله يك 
حاجّاء فلما صلّى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه(27 أوجب في مجلسه. 
فأهلٌ بالحج حين فرغ من ركعتيه» فسمع ذلك منه أقوام» فحفظوا عنه؛ ثم 


)١(‏ في المطبوع: «سعيد». تحريف. 

() س: «استوت». والتصويب في هامشها. 

فر رقم (171/5) والبزار(98١١)والحاكم(١/107).‏ وهو ضعيفه تفرّدبه 
محمد بن إسحاق وقد رواه بالعنعنة. 

(4:) أخرجه أحمد (1014) والترمذي(9١8)‏ والنسائي (757/55)» ولم أجده في اسئن 
ابن ماجه». والإسناد فيه ضعف من أجل خصيف الجزري. 

(0) رقم (1708) وأبو داود (1/10) من طريق خصيف عن سعيد بن جبير. وأخرجه أيضًا 
الحاكم )10١/1١(‏ والبيهقي ذ في الكبرى» (77/60) وفي امعرفة السنن والآثار) 
١٠١/70‏ -6)وقال عق سنا جنع حدق إلااة خنصث الجررى لس بالفري 
عند أهل العلم بالحديث. وقد رواه الواقدي بإسناد له عن ابن عباس إلا أن الواقدي 
ضعيف». وقال بنحوه في «الكبرى». قلتٌ: رواية الواقدي التي أشار إليها ستأتي قريبًا. 

)03 في المطبوع: «ركعتين». 


1 


ركب فلما استقلّت به ناقته أهلّ» فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه؛ وذلك 
أن الناس إنما كانوا يأتون أَرْسالاء فسمعوه حين استقأت به ناقته» ثم مضى 
فلماعلا على شرف البيداء أهلّ» فأدرك ذلك أقوام فقالوا: : إنما أهل 
رسول لله يك حين علا شرف البيداء؛ وأيِمُ الل لقد أوجبّ في مصلاه؛ 
وأهلّ حين استقلّت به راحلته» وأهلٌّ حين علا على شرف البيداء. 


ا ا ا 1 0 


هو الذي اعتمده بعض عا 
ورُوي [في حديث آخر]('2 عن ابن عباس أنه قال: أهل رسول الله يك 
فى مسجد ذي الحليفة وأنا معه. وناقة رسول الله يك عند باب المسجد وابن 
عمر معهاء ثم خرج فركب فأهل» فظن ابن عمر أنه أهل في ذلك الوقت. 
وهذه رواية مفسرة ة فيها زيادةٌ علم واطلاع على ما خفي في غيرهاء 
فكب زيب" واناعها ولس هذا مخالكا لمتكم طنه أك ها يد 
امعرح علل قد 011 لت رن يس ناف 
وعن أشعث بن عبد الملك عن الحسن عن أنس أن رسول الله وكا 
)١(‏ كما فى «التعليقة» .)١59/5١(‏ 
(؟) بياض في النسختينء والمثبت من «التعليقة» )١19/١(‏ وهذه هي رواية الواقدي 
التي أشار إليها البيهقي كما سبق النقل عنه آنمًا. أخرجها أبو جعفر ابن البختري في 
«الجزء الرابع من حديثه» (17/1) من طريق الواقدي. عن عمر بن محمد الأسلميء 
عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة» عن ابن عياس بنحوه. والواقدي 
والأسلمي ضعيفان. بل متروكان. 
() في المطبوع: «التقيد بها»» تحريف. 


ا 


صلّى الظهر بالبيداء» ثم ركب وصعد جبل البيداء» وأهلّ بالحج والعمرة 
حين صلّى الظهر. رواه النسائي(21. 

وعدل زرك صن لجعت رهول الله كَكِْةِ وهو بوادي العقيق 
يقول: «أتاني الليلةً آتِ من ربي عز وجل فقال: صل في هذا الوادي المبارك 
وقل: عمرة في حجة)(20). وفي لفظ: ١«عمرة‏ وحجة) رواأه البخاري7) 
وغيره» فلم يجعل بين الصلاة والإحرام فصلًا. 

وأيضًا فإن كل صلاةٍ مشروعة لسبب بعدها فإنه يُستحب أن يُوصّل بهاء 
كصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وصلاة47) الاستسقاء وغير ذلك. 

وأيضًا(*2 فإن إحرامه جالسًا مستقبلٌ القبلة أقربٌ إلى اجتماع همّه 
وحضور قلبه. وهو بعد الصلاة أقربٌ إلى الخشوع منه عند الركوب. 
فإحرامه حالٌ الخشوع أولى. 

وقد بين في هذا الحديث أنه لبّى عقيبَ الصلاة» وكذلك جميع الأحاديث 
ليس فيها فرقٌ بين الإحرام والتلبية. بل التلبية7 والإهلال والإحرام وفْرْضُ 
الحج بمعنى واحدء ولهذا في حديث ابن عمر: أنه أحرمٌ حين استوت [ق155] 
به ناقته. وفي لفظ: «أنه أهل». فعْلِم أنه إنما قصد ابتداء الإحرام. 


)١(‏ برقم (7705). وقد سبق تخريجه قبل صفحات. 
(؟) أخرجه البخاري (5 0187 77371). 

(9) رقم (77847). 

دع (صلاة» ليست في ق. 

(6) «وأيضًا» ساقطة من المطبوع. 

(0) «بل التلبية» ساقطة من ق. 
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فمن زعم أنه أحرم ولم يلبَّء ثم لبّى حين استوت به ناقته» فهو مخالف 
والإحرام من مكة من المتمتع كغيره» يحرم عقيب الركعتين اللتين 
يصليهما بعد طواف سبعء ذكره القاضي وغيره» وقد قال أحمد في رواية 
والمتهيو من عله في رواية عبد الله(١2‏ في حق المتمتع: إذا كان يوم 
التروية طاف بالبيت» فإذا خرج من المسجد لبَّى بالحج. 
فذكر أنه يهل إذا خرج من المسجد. 
خلفٌ ظهره. قلت: فإن بعض الناس يقول: يحرم من الميزاب. قال: إذا 
جعل البيت خلف ظهره أهل. 
فقد نصّ على أنه يهل إذا أخذ في الخروج من المسجد والذهاب إلى 
مئّى» وهذا يوافق رواية من روى أنه يُهِلٌ إذا استقلتٌ به ناقته خارجًا من 
والتلبية عيب الإحرام إنما نُستحب إذا كانت في البرّية والصحراء. فإن 
كانت فى" الأمضا لم كيين حت يبز لأنها لآ فحت في الأمضان: 
ذكره القاضى7" فى رواية أحمد بن علي» وقد سئل إذا أحرم في مصره يلبّي» 
)١(‏ في «مسائله» (ص199١).‏ 
6" المسد رق ا 31 
فرع في «التعليقة» .)١87 /١1(‏ وفيه (حمدان بن علي». ولعل الصواب محمد بن على 


المعروف بحمدان» انظر «طبقات الحنابلة» "١8/1١‏ )). 
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فقال: ما يُعجبني. كأنه ذهب إلى التلبية من وراء الجدر. 


وقال فى رواية المرّوذي7١":‏ التلبية إذا برز عن البيوت. 

فإن كان الإحرام في مسجد في البرّية أو في قرية...7" 
الفصل الثالث 

أن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا. 


قال أحمد في رواية الأثره7): الرجل يكون محرمًا بالنية إذا عقد على 


الإحرام وحديث قيس بن سعد أنه نظر إلى هذه مقلّدً(؟2» فقال: ذاك كان قد 


عقد الإحرام ب: بتقليده الهديء وكان ابن عمر لا يسمّي حجًا ولاعمرة 


0 


يكون الرجل محرمًا بغير تلبية إذا عزم على الإحرام» وقد يلبي 0 7 


010 


يحرم ولا يكون عليه شيء وهو يعزم على الإحرام, فإذا انبعثت به راحلته لبَى. 


المصدر نفسه .)١1857/١(‏ 

كما فى «التعليقة» /١(‏ 5/ا١).‏ 

في النسختين: «مقلد». والحديث أخرجه البخاري في الجهاد والسير (1915) 
مختصراء وأخرجه البيهقي (7/ 571) بتمامه» ولفظه: "أن قيس بن سعد الأنصاري 
- وكان صاحب لواء رسول الله وَل - أراد الحج فرج أحد شفّي رأسه فقام غلام له 
0 
جد لعي د لمر ل ل 
أخرجه سعيد بن منصور عن نافع عنه» كما في «القِرى لقاصد أم القرى» (ص/ا17). 
وأخرج ابن أبي شيبة )١15١79(‏ من رواية نافع أيضًا أنه قال: « تكفيك النية في الحج 
والعمرة إذا أردت أن تحرم». 
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فصل 

وقد استحب أصحابنا أن ينطق بما أحرم به. وقد تقدَّم نصه على ذلك 
في رواية المرّوذيء فيقول: اللهم إني أريد العمرة فيسّزْها لي» وتقيّلهِا مني. 

لأن في حديث علي أنه قال للنبي يَكِ حين قال له: ااكبق فلت ين 
فرضت الحج؟» قال : قلت الليغ إتي أمليما هل به رشول الل كله رواه 
0 

وفي حديث عمر('" عن النبي يل «أتاني آتِ من ربي وقال: قل: عمرة 
في حجة). وفي لفظ: اعمرة وحجة200). وفي حديث ابن عمر: (أشهدكم 
أن كذ ارج عدر تر دال: اتتودك أل قل حيست ةجع عقر »117 . 

واستحبوا الاشتراط. وو متصو ع1 أي 30 

وقال ابن أبي موسى”(": يُستحبّ له الاشتراط» وهو أن يقول بعد 
الكلبية إن عبس عات تيدان حيف عسي : 

وأكثر أصحابنا يقولون: ينطق بالاشتراط قبل التلبية. 


.)١1١8(مقر‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه. واللفظ الأول عند البخاري (777”317815175) والشاني عنده‎ 
ْ 07" 

(9) «وفي لفظ عمرة في حجة» ساقطة من ق. 
0( أخرجه البخاري (107:8:17140). 
(6) انظر «التعليقة» (؟1/ 5 69). 

() بياض في النسختين. 


(0) فى «الإرشاد» (ص58١).‏ 
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- 5 و 

مسألة(21: (وهو مخيّر بين التمتع والإفراد والقران» وأفضلها التمتع؛ 
وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج؛ ويفرغ منهاء ثم يشرع في الحج 
في عامه. ثم الإفراد» وهو أن يحرم بالحج مفردًاء ثم القران» وهو أن 
يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يُدخْل عليها الحج؛ ولو أحرم بالحج ثم 
أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة). 

أحدها 

أن من أراد النسك فهو مخيّر بين التمتع والإفراد والقران» فإذا أراد أن 
يجمع بين النسكين في سفرة واحدة يمر فيها على الميقات في أشهر الحج. 
فالأفضل: التمتع» ثم الإفراد ثم القران لمن لم يَسّقٍ الهدي. 

قال أبو عبد الله مده في رواية المرُّوذي( ما تقدم؛ حيث خيّره بين 
الثلاثة واختار له المتعة. 

وقال في رواية صالح7(©: التمتع آخر فعل النبي كله والذي نختار 
المتعة؛ لأنه آخر ما أمر به النبي ولك وهو يجمع الحج والعمرة جميعًاء 
ويعمل7؟) لكل واحد منهما على حدة» ولما قدم النبي كَل مكة أمر أصحابه 
أن يحلّواء وقال: الو استقبلتُ من أمري ما استدبرتٌ لم أسْقٍ الهدي. 


010 انظر «المستوعب» )507.64165/١(‏ و«المغني» (05/ )١‏ و«الشرح الكبير) 
١6١ /(‏ وما بعدها) و«الفروع) (770/0). 

(؟) سبق ذكرها. 

(*) فى «مسائله» (؟/ 5 .)١5‏ 


ددع ق: الويجمع). 
8 


ولأحللتٌ كما تحلّون». وهذا بعد أن قدم مكة. وهو آخر الأمرين. 


وقال عبد الله(١:‏ سألت أبي عن القران والإفراد» قال: التمتع آخر فعل 
النبي يلك يعني أمر النبي كَل وقال: سمعت أبي يقول: والمتعة آخر الأمرين 
من رسول الله يك ويجمع الله فيها الحج والعمرة» واختيار رسول الله كَل 
لها إذ قال: «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرثٌ لم أسّقٍ الهدي». فلم يحل 
النبى يَكِةِ لأنه ساق الهدي. 


وسئل عن القران0"), قال: التمتع7”) أحبٌ إلى وه وآخرالأمر[ين]من 
النبي كَل وقال يده «اجعلوا حجّكم عمرة»7؟2» قال أبو عبد الله: يعني الحج. 
والأمران من [ق55١]‏ سنة النبي يك فالحج والمتعة على هذا من سنة النبي يَكل. 
وقال في رواية أبي طالب:...60). 


فلما قدم مكة قال: اجعلوا حجّكم عمرةً فأمرهم بالعمرة» وهي آخر 
الأمرين من النبي وَكةُ. 
وهذا بيّن إلاامن(21 ضاق علمه بالفقه؛ لأن النبي ب أهل بالحج 
)١(‏ فى «مسائله» (ص١١5).‏ 
(؟) ق:«القارن). 
(9) ق: ايتمتع». 
(:) أخرجه بهذا اللفظ أحمد )١18677(‏ من حديث البراء» وسيأتى بتمامه (ص .)”١١‏ 
وفي إسناده ضعف. ولكن قد صحٌ هذا القدر منه بنحوه من حديث عائشة» وابن 
عباس » وجابر» وأبي سعيد رََآيَهَءَنْض وستأتي أحاديثهم. 
(5) بياض في النسختين. وانظر هذه الرواية في «التعليقة» /١(‏ 08 77). 
(5) سن: (إلا ما». 


اذا 


وأصحابه» ولم يكونوا يرون إلا أنه الحج» ولام و ار الو استقبلتٌ 
من أمري ما استدبرثُ لم أسْقٍ الهديّ ولأحللتٌ كما تحلون) . فقالوا: أي 


الحل؟ قال: «الحلّ كله قالوا: : نخرج كذا وكذاء فقال: ١أُحِلُواا‏ . وغضب» 
جاو ءاقلت ار انق رو لاله هوا رس انار عير طن لكابتا عنام لذي 


فقال: «بل 2١7‏ للأبد). 
وأما إذا ساق الهدي ففيه روايتان: 


إحداهما: القران أفضلء قال في رواية المرّوذي7('': إن ساق الهدي 
فالقران أفضلء وإن لم يَسّق فالتمتع. نقلها أبو حفص 

والثانية: التمتع أفضل بكل حال» وقد صرّح بذلك في رواية حربء قال: 
سمعت أبا عبد الله يقول: أنا أختار في الحج التمتع» قال: وقال ابن عباس هي 
واجبة(2. قال: وسألته مرة أخرى ما تختار في الحج؟ قال: أنا أختار ال 
جحل :ابعر رت باد دوي اشن ووب ا + 
هديء فإذا كان يوم التروية أهل بالحج من المسجدء وإن كان ساق الهدي 
طاف بالبيت وبين الصفا”؟) والمروة لعمرته؛ ثم أقاه(*2 على إحرامه”2» فإذا 


)١(‏ «بل» ليست في ق. وسيأتي سياق لفظ هذا الحديث وما في معناه (ص71817). 

(؟) كما في «التعليقة» .)5١7 /١1(‏ ْ 

(0) أي المتعة في الحج. أخرج قوله في ذلك أحمد (71770) ومسلم (2175414 145؟7١)‏ 
من طرق عنه. 

(:) ق: «وبالصفا». 

(5) في المطبوع: «قام»» خلاف الأصل. 

() العمرته... إحرامه» ساقطة من ق. 


َخ2, 


كان يوم التروية أهلّ بالحج. هذا مذهبه. 

وذلك ليما اعتمده أحمد وبنى مذهبه عليه وهو أن النبي ككِةٍ لما أحرم 
هو وأصحابه من ذي الحليفة قال: «من شاء أن يهل بحجء ومن شاء أن يهل 
بعمرة؛ ومن شاء أن يهل بعمرة وحج'"١"؛‏ فلما قددموا مكة أمرهم كلهم أن 
ينا من إحرامهم إذا طافوا بالبيت وبالصفا والمروة» ويجعلوها عمرة. 
ويتمتعوا بالعمرة إلى الحج(' إلا من ساق الهديء فإن سوق الهدي يمنعه 
من التحلل. ومحري ين الاسترات دي العزية الا كاك در 
التروية أمر هم أن يُهلّوا بالحج, ذ فحج المسلمون كلهم مع رسول الله وَل 
بأمره متمتعين حجة الوداع التي هي أكمل بها الدين وأتمٌ بها النعمة» وقد 
كرهوا ذلك. والنبي يكِةِ يأمرههم7" بالمتعة» ويغضب على من لم يفعلها 
ويقول: «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرثٌ لما سقتٌ الهدي, ولولا الهدي 
لأحللث».؛ لعلمه بفضل الإحلال. 

فثبت بذلك أن المتعة أفضل من حجة مفردة» ومن القران بين العمرة 
والحج» من وجوه: 

أحدها: أنها آخر الأمرين من النبي يِه فإنه أمرهم بها عينًا بعد أن 
خيّرهم عند الميقات بينها وبين غيرهاء فعْلِم أنه لم يكن يعلم أولا فضل 
المتعة حتى أمره47) الله بها وحضّه عليهاء فأمر أصحابه بها وحضَّهم عليهاء 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١14/١11١(‏ بنحوه من حديث عائشة وََليدُعَنهَا. 
(0) (إلى الحج» ساقطة من س. 

إفة «ايأمرهم» ليست في س 

(5) ق: (أمر). 


خ32ظ> 


ولو كان يك يعلم أولًا من فضل المتعة ما علمه بعد قدومه مكة لكان قد 
أمرهم بالإهلال بها من الميقات» ولم يخيّرهم بينها وبين غيرهاء ليستريح 
من كراهتهم لفسخ الحج ومشقته عليهم؛ فإنه ما محر بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما ما لم يكن إثمّا(١2:‏ ولهذا قال: «[لو استقبلتٌ من أمري] ما 
استديرتٌ لح واي لت ار 

الثاني: أن المسلمين حجوا معه متمتعين جميعهم إلا من ساق الهدي 
وكانوا قليلاء وذلك بأمره وأمرّه يك أبلغ في الإيجاب والاستحباب من 
فعله لو( كان الفعل معارضًا له. وما كانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمَةٍ إذا قَصَى أله 
وزسوله: أمرا أن يَكوْنَ طم طم اير 3 مِنْ أَمِْهِم © [الأحزاب: 7 ولااينبغي 
لمؤمن7؟ أن 00 “نل ؤرسولة. 

الثالث: أن هذه الحجة حجة الوداع» لم يحج النبي يك بالمسلمين قبلها 
ولا بعدهاء وفيها أكمل الله الدين» وأتمّ النعمة؛ وأَحْييتْ مشاعرٌ إبراهيم عليه 
السلام» وأوِيتَ أمرٌ الجاهلية» فلم يكن الله تعالى ليختار(1 لرسوله وللمؤمنين 
من السّبل إلا أقومّهاء ومن الأعمال إلا أفضلهاء وقد اخختار("" لهم المتعة. 


)001( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (7”070) ومسلم (773717) عن عائشة 
() «ولهذا... عمرة» ليست فى ق. 

١ ق:«ولوا.‎ )”( 

دع ق: اللمؤمن». 

(6) ق:«اختار». 

() سى: «يختار). 

(0) بعدها في المطبوع زيادة لفظ الجلالة خلاف الأصل. 


اليا 


وهذه الجملة التي ذكرناها من حجة النبي يك وأمْرِه المسلمين بالمتعة 
مما أجمع عليه علماء الأثر» واستفاض بين أهل العلم» واشتهر حتى لعله قد 
تواتر عندهم» ونحن نذكر من الأخبار بعص ما يبيّن ذلك: 

فروى الزهري عن سالم عن أبيه قال: تمنّع رسول الله يكهِ في حجة 
الوداع بالعمرة إلى الحج, وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة» وبدأ 
رسول الله ول فأهلٌ بالعمرة ثم أهل بالحجء وتمتّع الناس مع رسول الله يك 
بالعمرة إلى الحجء فكان من الناس من أهدى فساق الهدي(2» ومنهم من 
لم يقد فلما قدم رسول لله يكِ مكة [ق147] قال للناس: «من كان متكي(" 
أهدى فإنه لا يحل من شيء حَرُمَ منه حتى يققضي حجّهء ومن لم يكن منكم 
أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة؛ وليقصّر وليتخيل, ثم لهل بالحبم0) 
لي فمن لم يجد فصيام ثلاثةٍ أيام في الحج وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله). 
وطاف رسول الله يه حين قدم مكة» فاستلم الركن أولّ شيء؛ ثم خب ثلاثة 
أطواف من السبع» ومشى أربعة أطوافء ثم ركع حين قضى طوافه بالببت 
عند المقام ركعتين» ثم سلّم فانصرفء فأتى الصفاء فطاف بالصفا والمروة 
سبعة أطوافء ثم لم يكمْلل من شيء حَرّم منه حتى قضى حجّه ونحر هذيّهِ يوم 
النحرء وأفاض فطاف بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم منه؛ وفعل مثل ما 
فعل رسول الله يك من أهدى فساق الهديّ من الناس 240 . 


)١(‏ «فساق الهدي» ساقطة من المطبوع. 

200 «منكم) ساقطة من المطبوع. 

(©) «ثم ليهل بالحج» ساقطة من المطبوع. 

(4) أخرجه البخاري )١591(‏ ومسلم .)1١571(‏ 


ول 


وعن الزهري عن عروة عن عائشة زوج النبي ككْةِ أنها(١2‏ أخبرته عن 
رسول الله َك في تمتعه بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس معه بمثل الذي 
كن اء ٠‏ ضاف اسنه 0( 


مع و 


وعن سالم أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن 
التمتع بالعمرة إلى الحج.ء فقال عبد الله بن عمر: هي حلال. قال الشامي: إن 
أباك قد نهى عنها. فقال عبد الله بن عمر: أرأيتَ إن كان أبى نهى عنها 
الرجل: بل أمر رسول الله يل فققال: لقد صنعها رسول الله كك رواه 
الترمذي20»؛ وروى النسائي(21 عنه: العمرة في شهور7") الحج تامّةء قد 


يو ساو وه 
٠.‏ 


قدم مكة أمر نساءهة أن يحلل قلن: ما لك أنت لد تح[ (8)؟ قال: (لإنى قلدتٌ 


)001 (أنها» ليست في س. 

.)١518( ومسلم‎ )١597( البخاري‎ )0( 

(6) ق:«أمر). 

(5) س: ايتبع». 

60 رقم (6155) وقال: «هذا حديث حسن صحيح» كما في انسخة الكروخي» الخطية 
(ق77ب) وقد سقط من أكثر النسخ المطبوعة. وأخرجه أيضًا أبو عوانة في «مستخرجه) 
لحسضور4ة 

000 في «الكبرى» (4715)» ورواه أيضًا أحمد في ١مسنده»‏ (57597) وإسناده صحيح. 

(0) س: «أشهر»» وهو لفظ أحمدء والمثبت من ق لفظ النسائي. 


() ق:«لا تحلل). 
5814 


هدبي ولبّدت رأمي؛ فلا أحل حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي». رواه 
أحين2)17. 


وعن ححميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن عمر 7" قال: 
قدم رسول الله يك مكة وأصحابه مُهِلِين بالحج. فقال رسول الله كك «من 
شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي00"» قالوا: يا رسول الله أيروح 
أحدنا إلى مِنَى وَذَكَرُه يَفَطّْر منيًا؟! قال: انعماء 00 وقدم 
علي بن أبي طالب َعيعَنُْ من اليمن فقال رسول الله 6 كي «بج/4 أهللتَ؟» 
قال : بما أهلّ به النبي كله قال : "إن لك معنا هَل 0 


طاوساء فقال: هكذا فعل القوم. وفي رواية: «اجعلها عمرة2000. وفي رواية: 
الهدي أن يجعلوها عمرة». رواه أحمل(' بإسناد صحيح. وبعضه في 


)01( رقم(78١50).‏ وقدأخرجه أحمد(1477١)‏ والبخاري (479/8) ومسلم 
(17/ من طرق عن نافع» عن ابن عمر أن حفصة أخبرته: أن النبي يَكةِ أمر 
أزواجه...إلخ بنحوه. 

(1) «عن عبد الله بن عمر) ساقطة من ق 

إفرة س: اهدي). 

(5) فى النسختين: «بما». 

)6( رواه أحمد (5877) عن روح بن عبادة وعفان بن مسلم؛ كلاهما عن حماد بن 
سلمة» عن حميد به. قال روح في روايته: « فإن لك معنا هديا». وقال عفان: «اجعلها 
عمرة». وهذه اللفظة شاذة إذ المعروف أن علي بقي على إحرامه مثل النبي يَكةِ ولم 
يحل بعمرة. 

000 رقم (01417) عن سهل بن يوسف, عن حميد به. 
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«الصحيحين)(2)1. وذكرابن ال 0 أنه في الصحيحين» وأظنه 
هع( 
و : 


ا ا د ل و ا 
ل ا 0 
يَسُّقَن فأحللن؛ قالت عائشة: فحِضْتٌ فلم أطف بالبيت». فلما كانت ليلة 
الحَضْبة قالت: قلت: يا رسول الله يرجع”؟) الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا 
بحجة؟ قال: «أوّما كنتِ طفتٍ لياليَ قَدِمْنا مكة؟». قالت: قلت: لاء قال: 
«فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم نأهلّي بعمرة, لم موعدلكةٍ مكان كذا وكذا). 
قالت صفية: ما أراني إلا حَابِسَتَكم: » قال: ١عَقَرى‏ حَلْقى؛ أوما كنتِ طفتٍ 
يوم النحر؟»» قالت: بلى» قال: «لا بأسٌ عليكِ انِري». قالت عائشة: فلقيني 
رسول الله كَل وهو مُضْعِدٌ من مكة وأنا منهبطة عليهاء أو أنا مُصعِدة وهو 
نهبط منها(2). 

وفي رواية الأعمش عن إبراهيم عن الأسود: خرجنا مع رسول الله كك 
لبي لانذكر حجًا ولاعمرة. وساق الحديث بمعناه). 


.)1775( البخاري (4707) ومسلم‎ )١( 

(0) فى «التحقيق فى أحاديث الخلاف) .)١1777/17(‏ 
4 يسن السيات اللاي وكاو 

(:) س: «أيرجع». 

() أخرجه البخاري )١1575١(‏ ومسلم .)١158/١15١١(‏ 
© أخرجه البخاري (1/7/7) ومسلم .)١159/١171١1١(‏ 


0 


وعن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة وََوَلبَُعَنْهَا قالت: خرجنا مع 
رسول الله يكل الخمس بقين من ذي القعدة» ولا ثُرى إلا أنه الحج, فلما كنا 
بسَرفَ حِضْتء حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله يك من لم يكن معه 
هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحلء قالت عائشة: فدخل 
علينا يوم النحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟» فقال: ذبح رسول الله يِه عن 
أو انه قال يحيى : فذكرتٌ هذا الحديث للقاسم بن محمدء فقال: أتتك 
وائلةنا عدي على ديه . 

وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع 
رسول الله يَكِِ لا نذكر إلا الحج. حتى جتنا سَرفَ فطّوثتٌ» فدخل علي رسول 
لله يكِِ وأنا أبكي, فقال: ١ما‏ يُبكيكِ؟؟ فقلت: والله لودِدتٌ أني لم أكن خرجتٌ 
العام فقال: «ماالكِ0')؟ لعلك نُفِسْتٍ)ء قلت: نعم, قال: «هذا شيء كتبه الله 
على بنات آدم» افعلي ما يفعل الحاجء غير [ق197] أن لا تطوفي بالبيبت حتى 
تطهري». قالت: فلما قدمتٌ مكة قال رسول الله يكلةِ لأصحابه: «اجعلوها 
عمرة». فأحل الناس إلا من كان معه الهدي7"©. قالت: فكان الهدي مع 
النبي 47 يله وأبي بكر وعمرء وذوي7*' اليسارة» ثم أهلّوا حين راحوا. قالت: 
فلما كان يوم النحر طهرتء فأمر ني رسول الله بك فأفضتء قالت: فأتِينا بلحم 
بقر فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أهدى رسول الله يَِْةِ عن نسائه بالبقرء فلما كانت 
202020 أخرجه البخاري )17١9(‏ ومسلم .)118/151١1١(‏ 
() «فقلت... ما لك)» ساقطة من س. 
2 في المطبوع: «هدي». 
(4) س: «رسول الله»). 


(5) في المطبوع: «وذي». 
50١‏ 


ليلة(1 الحَصُّبة قلت: يا رسول الله أيرجع الناس بحجة وعمرة» وأرجع 
بحجة؟ قالت: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله. قالت: فإني 
لأذكر"2 وأنا حديثة السن أَنْعَسُ فيصيب وجهي مُوْخرّة الرحل؛ حتى جئنا إلى 
التنعيم» فأهللت منها بعمرة جزاءً بعمرة7 الناس التي اعتمرو|!؟). 

وعن أفلح بن ححميد عن القاسم عن عائشة وََعَزَيَهَعَنْهَا قالت: خرجنا مع 
رسول الله يَِةِ في أشهرٌ الحج, وليالي الحج, وخرّم الحج. فنزلنا بِسَرفٌء 
قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: امن لم يكن متكم20) ممه كدي فأححبٌ أن 
يجعلها عمرة فليفعل., ومن كان معه الهدي فلا». قالت(2): فالآخدٌ بها 
والاةك لمن ا مبجحابةة فا لجف قاب تسو كه اجا لاسن اماي 
فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي, فلم يقدروا على العمرة. قالت: فدخل 
عن رسول الله َكِةِ وأنا أبكي» فقال: اما كيك يا هّنتاه؟) قلت: سمعتٌ 
قولك لأصحابك فمُيْعتٌ العمرةً» قال(2): (وما شأنكِ؟» قلت: لاأصلّيء 
قال: «فلا يَضِيرك37 2 إنما أنتٍ امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما ككتب 


)١(‏ «ليلة» ليست فى س. 

0( في المطبوع: الا أذكر»: خطأً. 

(©) في المطبوع: (بعمر). 

(4:) أخرجه مسلم )١1١١ /١5١١(‏ بتمامه. وأخرجه البخاري (2795 700) مختصرًا. 
)2 ا(منكم) ليست في ق. 

69 «قالت» ليست في س. 

[(© 6 (علىّ» ليست فى س. 

(8) ق: «قالت قال». 

(9) س: «يضررك». والمثبت من ق رواية البخاريء؛ وما في س رواية مسلم. وانظر- 


50 


عليهن. فكو ني في حجك. فعسى الله أن يرزقكيها7١2».‏ قالت: فخرجنا في 
حجته ‏ وفى لفظ0(): افخرجتٌ في حجتي» ‏ حتى قدمنا منى فطهرتٌ؛ ثم 
خرجت من منى فأفضتٌ بالبيت. قالت: ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى 
نزل المحصّب ونزلنا معه» فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: ١اخرخ7)‏ 
الاك ا 00 : شاه )عب ا|(*# 1 ٠‏ زه اميه 
بأختك من الحرم فلتهل بعمرة: ثم افرغاء ثم ائتيا(؟» ها هناء فإني أنتظركما 
حتى تأتياني». قالت: فخرجنا حتى إذا فرغت» وفرغت من الطواف ثم 
م21 بسي فقال: «هل فرغتم؟) فقلت: نعمء قالت”): فآدَنَ بالرحيل 
في أصحابه؛ فارتحل الناس فمرّ متوجهًا إلى المدينة. وفي لفظ7"': «فآدّنَ 
في أصحابه بالرحيلء فخرج فمرّ بالبيت(7؛ فطاف به قبل صلاة الصبح. ثم 
خرج إلى المدينة»30). متفق على هذه الأحاديث كلها. 


2 


وعن ذكوان عن عائشة رَبعَيَهعَنَْا قالت: قدِمَ رسول الله كَلهِ لأربع مضين 
من ذي الحجة أو خمسء. فدخل علي وهو غضبانء فقلت: من أغضبك؟ 


«فتح الباري» .)15١7/5(‏ 

)١(‏ س: «يرزقكها». 

() هذا لفظ مسلم. 

(©) في المطبوع: «إخراج»» تحريف. 

(4) سى: «اتينا». 

(9) ق: «جكت). 

() سنى: «قال». 

(0) هذا لفظ مسلم. 

(4) س: «فخرج عمر بالبيت». ق: افخرج عمر إلى البيت». وهو تحريف. 
)غ2 أخرجه البخاري )١1070(‏ ومسلم .)157/151١(‏ 
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أدخله الله النارء قال: «أوما شعرتٍ أني أمرثٌ الناس بأمر فإذا هم يتردّدون» 
فلو أني استقبلتُ من أمري ما استدبرت ما سقثٌ الهدي معي حتى أشتريّه 
ع أغال كها حلراة: روا نسيل 19 

وعن الزهري عن عروة عن عائشة رَيََلنَهعَنْهَا قالت: قال رسول الله كك 
االو استقبلتُ من أمري ما استدبرتٌ ما سقتٌ الهدي, ولحللتٌ مع الناس 
تحين حلواة ورا البخاري27). 

فهذا الحديث مبيّن أن الصحابة عسل الامو ساق المدي: 
وأن النبي يك وأصحابه صدروا عن مكة ليلة الحَصّبة» وهي الليلة التي تلي 
ليالي مئى» ولم يقيموا بمكة بعد أيام مئى0) شيئّاء وأنه لم يعتمر بعد الحج 
أحد ممن كان مع النبي يَكِيِ إلا عائشة وحدهاء حتى أخوها عبد الرحمن 
الذي كان معها لم يعتمر من التنعيم؛ لأنهم كانوا قد اعتمروا قبل الحج. 

وقولها: «لا ثُرى إلا أنه الحج» تعني7؟2: من كان أحرم بالحج أو قَرَّنَ 
بينهما ‏ وربما كانوا هم(" أكثر الوفد تُرى(21 أنهم يقيمون على حجهم ولا 
يتحللون منه قبل الوقوف؛ لأنها قالت: فلما قدمنا تطوّفنا بالبيت» وهي لم 
تتطوّفء فكانت الكناية عن الحجاح(") في الجملة. 


.)١1١١/١5١١(مقر‎ 20200 

فم رقم (0559). 

() في المطبوع: «ليالي منى»» خلاف النسختين. 
2 ق: ايعني). 

20 (هم) ليست في س. 

(0) ق: (يرى). 

(/1) س: «الحاج». 
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وقولها: «لا نذكر حبجًّا ولاعمرة» تعني في التلبية؛ لأنها قد بدت في 
رواية أخرى أن منهم من أهل بالحج؛ ومنهم من أهل بالعمرة, ومنهم من 
قرنَ بينهماء وأنها كانت هي متمتعة. 

وقولها: «فالآخدٌ بها والتاركُ لها» من الصحابة(١2»‏ هذا كان بسَرف قبل أن 
يقدّموا مكة؛ لأنه كان إذنّا ولم يكن أمرّاء فلما قدموا جزم النبي يك بالأمرى 
وتردّد بعض الناسء فغضب النبي يَكْةِ على من تردّد» فأطاعوا الله ورسوله 
و تمتّعواء وتوجّع النبي وَل على كونه لم يُمكنه موافقتهم في الإحلال من أجل 
هديه. وبين ذلك ما روى عبيد الله2"0 بن عمر عن القاسم عن عائشة قالت: منّا 
من أهلّ بالحج مفردًاء ومنّا من قرنّ» ومن من تمتّع. رواه البخاري7؟ 

وروى الزهري عن عروة”؟) عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله كَل 
في حجة الوداع» فمنّا من أهل بعمرة؛ ومنا من أهل بحج. فقَدِمْنا مكة. فقال 
رسول الله يْ: امن أحرم بعمرة ولم يُهدِ فليحلل» ومن أحرم بعمرة فأهدى 
فلا بحل حتى يحل بنحر”* هَذْيه [ق168]» ومن أهلّ بحج فليم حجها؛ 
قالت : فضتء فلم أزل حائضًا حتى كان يوم عرفة ولم أَهلِل إلا بعمرة: 
فأمرني النبي يله أن أنقض رأمي» وأمتشطء وأُهِلٌ بالحج وأترك العمرة: 


)١(‏ س: «أصحابه). 

(0) في المطبوع: «عبد الله)» خطأ. 

(6) بل مسلم .)١1١55/1١5١١(‏ وروى البخاري )4508:١577(‏ من طريق أبي الأسود 
عن عروة عن عائشة نحوه؛ وسيأتي ذكره. 

(4) «عن عروة» ساقطة من المطبوع. 

() في النسختين: «نحر». والتصويب من البخاري. 


ا 


ففعلت ذلك حتى قضيتٌ حجتي» فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر 
فأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيه7١).‏ 

وفي رواية(": قالت: خرجنا مع رسول الله و فقال: #من أراد منكم أن 
يهل بحج وعمرة فليفعل؛ ومن أراد أن يهل بحج فليهل؛ ومن أراد أن يهل 

بعمرة فليهلٌ». قالت عائشة: : وأهلّ رسول الله يك بالحج؛ وأهلٌ به ناس معه؛ 
راد متد ناس لز و السو راد الوسر وس ا ال بر 

وعن أبي الأسود عن عروة عن عائشة وَعَلتَدعَنْهَا أنها قالت: خرجنا مع 
رسول الله يلد عام حجة الودا »فمنًا من أهل بعمرة؛ ومنّا من أهل بحج. 
وأهل رسول الله يك بالحج. فأما من أهل بعمرة فحلء وأما من أهل بالحج 
أو جمع الحج والعمرة فلم يحلّوا حتى كان يوم النحر7". 

وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله كلل 
فليهل, ومن أحبّ أن يهل بحجة فليهل. ولولا أنى أهديثٌ لأهللتٌ بعمرة». 
فمنهم من أهل بعمرة» ومنهم من أهل بحجة, فكنت فيمن أهل بعمرة؛ فحِضْتٌ 
قبل أن أدخل مكة:؛ فأدركني”؟) يوم عرفة وأنا حائضء؛ فشكوت ذلك إلى 
رسول الله يك فقال: ادعى عمرئَكُ والقضى رأسك. وامتشطى, وأهِلَى 


)00 أخرجه البخاري (19”) ومسلم (1111/؟١١).‏ 

(5) عند مسلم(١١5١5/1١١).‏ 

(9) أخرجه البخاري )51081١5577(‏ ومسلم(١١148/15١).‏ 
(4) في المطبوع: «فأدركت»» خطأ. 


5045 


بالحج) . ففعلت» فلما كان ت(1) ليلةٌ الحَصْبة أرسل معي عبد الرحمن إلى 
التنعيم. فأردقّهاء فأهلّت بعمرة مكان عمرتها. قال هشام: فقضى الله حجّها 
وعمرتهاء ولم يكن في شيء من(" ذلك هدي ولااصدقة ولاصوه(" 


متفق على هذه الأحاديثء. وليس في رواية عروة هذه ذكر الفسخ؛ 


ولهذا كان ينكره حتى جرى بينه وبين ابن عباس فيه ما جرى47). 


وأما قوله عليه السلام: اومن أهل بالحج فليتمٌ حجه' 0000-6 


شيئين: 

أحدهما: من استمرٌ إهلاله بالحج. ولم يُحوّله إلى عمرة. فإنه لا 
يتحلّل منه» وكان هذا في حنٌّ من ساق الهدي ممن أحرم بالحج. وكذلك 
قوله في الحديث: : "وأما من أهلّ بالحج أو - جمع الحج والعمرة( 2 فلم 
بحلُوا ختى كان يوم النحر» إن لم يكن هذا من قول عروة وكان من قول 


() س: «كان». وهي كذلك في بعض الروايات. 

هم (شىء من) ليست فى س. 

إفرة أعرجه الببشاري زمار 11/1/06 رسف (554/ 16 

62 أخرج الإمام أحمد (71117) والخطيب في «الفقيه والمتفقه»  )*٠0(‏ واللفظ له 
بإسناد صحيح إلى ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لابن عباس: أضللتٌ الناس! 
قال: وما ذاك يا عرية؟ قال: تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر وليست فيهن عمرة. فقال: أوّلا 
تسأل أمك عن ذلك؟ فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك. فقال ابن عباس: هذا 
الذي أهلككم! والله ما أرى إلا سيعذّبكم. إني أحدّثكم عن النبي يَكَةِ وتجيئوني بأبي 
بكر وعمر! فقال عروة: هما والله كانا أعلمَ بسنة رسول الله كَكهِ وأتبع لها منك. 

)2( في المطبوع: «فيتحمل». 

(5) س: «يكون) مكان «الحج والعمرة». 


لا 


عائشة» فإن معناه: من دام إهلاله بالحج. أو بالحج والعمرة(١2»‏ واستمرٌوا- 
ع لذبن اودارا لحن حزق الملزي اذا لاح رت في شير موت م 
كانوا لا يرون إلا الحج؛ وأن رسول الله وك أمر من لم يد يَسّق الهدي إذا طاف 
بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل. 

أو" أن هذا كان قبل أن يأذن لهم في الفسخ قبل أن يَذْنُوا من مكة في 
أوائل الإحرام...0". 

وأما قولها: «خرجنا موافين لهلال ذي الحجة)... 

وعن أبي عمران(؟) أسلم قال: حججتٌ مع مواليً» فدخلتٌ على أم 
سلمة زوج النبي كَكْهِ فقلت: أعتمر قبل أن أحج؟ قالت: إن شئت فاعتمرٌ قبل 
أن تحج؛ وإن شئت فبعدَ أن تحجء قال(22: فقلت: إنهم يقولون: من كان 
صَرُورة(2 فلا يصلح أن يعتمر قبل أن يحج» قال: “فشالك آاموات المؤمقة 
فقلن مثل ما قالت؛ فرجعت إليهاء فأخبرتها بقولهن» قال : فقالت: نعم 
والكفافة متيسف رمد لاله كله بقتولن: اأملزايا اناعم ساني 
حج70"". رواه أحمد(4). 


() «والعمرة» ليست في س. 

)١(‏ هذا الاحتمال الثاني. 

() بياض في النسختين. وكذا فيما يلي. 

(:) ق: «ابن...) 

6 في النسختين: «قالت». والتصويب من المسند. 

(7) في النسختين: «ضرورة» خطأ. والصرورة: الذي لم يحج. 

(0) ق: «وحج». 

() رقم (255044). قال في ١‏ مجمع الزوائد» (5/ 7175): رجاله ثقات. 


لوال 


وعن طاوس عن ابن عباس رَلَتَدعَنْها قال: كانوا يرون أن 2١7‏ العمرة في 
أشهر اليم أفجر الفجور في الأرض» ويجعلوب المجرم ميث ويعرلود: رذ 
برأ ادََره وعفا الأثره وانسلخ صفر حلّت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي كَل 
وأصحابه صبيحةً رابعة مُهلَّينَ بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك 
عندهم, فقالوا: يا رسول الله. أيّ الحل؟ قال: © كله مق 077 
وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: من أفجر الفجورء وقال: «الحل كله)7؟). 

ا اأكان هرو يفول ]ناهذا لحديك 47 دشان رواء 
الجخ 50 


بكر حتى مات( ". وغمر ختى :مات وغقمان خدى مات» وكان أول من نهى 
عنها معاوية» قال ابن عباس: فعجبتٌ منه. وقد حدثني أنه قصّر عن رسول الله 
كله بمشْقَص20). رواه 1 وهذا لفظه. والترمذي57» وقال: «حديث 


)١(‏ «أن» ليست فى ق. 

فم ق: «الحل». - 

.)١5150( ومسلم‎ )١575( البخاري‎ )9( 

(؟) «متفق... الحل كله) ساقطة من ق. 

(5) في المطبوع: «هذا الحديث». 

(5) رقم (5857). وعمرو هو ابن دينار. 

69 (وأبو بكر حتى مات» ليست في ق 

(8) المشقص: نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض. 

(9) أحمد(1575١)‏ والترمذي (877) وجاء ذكر تحسينه عقب الحديث (1 87)) وفي 
اخ الكررعر الخط ة لاني ور خديف ابل حابن م احتون لقاع م 


0 


حسن»» وفيه ليث , بن أبن شليو: 

وعن أبي العالية البراء عن ابن عباس قال: قدم النبي كك وأصحابه 
لصبّح رابعة يُلنُونَ بالحج, فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معههدي. 
متفق عليه وهذا لفظ البخاري(١2.‏ ولفظ مسله(؟: «لأربع خلونَ من العشر 
وهميُلبّون بالحج. فأمرهم أن يجعلوها عمرة» . وفي لفظ07©: (صلّى 
رسول الله وك الصبح بذي طُّوى» وقدم لأربع [1543] مضين من ذي 
الحجة. وأمر أصحابه أن يحلوا إخواموم يحور إلاميق كان قف ةالهندي». 
وفي لفظ له9*): أهلّ رسول الله يك بالحج. فقدِمَ لأربع مضين من ذي 
الحجة, فصلّى الصبح. وقال حين صلَّى الصبح: ١من‏ شاء أن يجعلها عمرة 
فليجعلها عمرة». وفى لفظ (6): «فصلَّى الصبح بالبطحاء) 
بهاء فمن لم يكن عنده هدي فليحلل الحل كله. فإن العمرة قد دخلت في 


- كلاهماعقب الحديث (855)» وكذا في طبعة شعيب الأرنؤوط المحققة. 
وليث بن أبي سليم سيء الحفظ» ولكن روي الحديث من غير طريقه عند البخاري 
)١17(‏ ومسلم )١1557(‏ مختصرًا دون ذكر تمتع النبي يَةٍ والخلفاء الثلاثة؛ فإنه 
منكر تفرّد به ليث بن أبي سليم. وسيأتي كلام المؤلف )3١5/5(‏ في توجيه تقصير 
معاوية عن النبي يك مع أنه لم يحل من عمرته في حجة الوداع. 

.)1١86(مقر‎ )١( 

فة رفم 01/1519 

(6) لمسلم رقم .)0507/1١1550(‏ 

(:) رقم (199/1550). 

.)50١/١550(مقر‎ )0( 


0-- 


الحج( إلى يوم القيامة». روآاه أحمد ومسلم وأبوداود والشات 3 


وعن مجاهد عن ابن عباس قال: أهل النبي يلل بالحج. فلما قدم طاف 
بالبيت وبين الصفا والمروة» ولم يقصّر ولم يحل من أجل الهديء, وأمر من 
لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصّرء أو يَخلق, ثم يحل. رواه 


فر 


أبو داود » وفيه يزيل , بن ا لئاه 


وعن [ مجاهد عن]7؟) ابن ن عباس وعَلَهعَْهَا قال: قدمنا مع رسول الله يك 
حُجَاجًا فأمرهم فجعلوها عمرة, ثم قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرتٌ 
لفعلتٌ كما فعلواء لكن دخلتٍ العمرةٌ في الحج إلى يوم القيامة؛ :الم انيت 
أصابعه بعضّها في بعض»ء فحلّ الناس إلا من كان معه هدي( وقدم علي 
وَِلِنَهَعَنْهُ من اليمن» فقال له رسول الله ه يك ابم أهللتَ؟» قال #أهللكايها 
أهللتٌ به قال: «فهل معك هدي؟» قال: لاء قال: «فأقمْ كما أنت ولك ثلتُ 
هَذْيِي)» قال: وكان مع رسول الله يَكِ مائة بدنةٍ. رواه أحمد0). 


2000 ق: «بالحج». 

ه64 أحمد )5١15(‏ ومسلم )١5151(‏ وأبو داود (1745) والنسائي .)58١5(‏ 

زفرة رقم )1١17945(‏ . وأخرجه أيضًا أحمد (7158:71657) ٠‏ ويزيد د بن أبي زياد ضعيف» 
ولكن الحديث في جملته مستفيض بنحوه عن ابن عباس من طرق عنه ‏ قد سبق 
بعضها ويأتي بعضها ‏ إلا قوله: «أو يحلق» فإنه منكرء فإن الثابت من حديث ابن 
عباس في البخاري )١1545(‏ أن النبي يَكْةِ أمرهم بالتقصير, وكذا هو في حديث جابر 
وحديث ابن عمر المتفق عليهما. 

(5) هنا بياض فى النسختين» والزيادة من المسند. 

)20 ف القطرع: «الهدي». 

() رقم )5١1417(‏ من طريق يزيد ب بن أبي زيادء عن مجاهدء عن ابن عباس. 


ا 


وعن النهّاس عن عطاء عن ابن عباس رَزَيَدعَنْهَا عن النبي وليه قال: «إذا 
أهلّ الرجل بالحج» ثم قدم مكة, فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» فقد حل» 
وهي عمرة». رواه أبو داود(2؛ ورواه أحمد7' وغيره عن ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس موقوفاء وهو أشبه. 

وعن عكرمة عن ابن عباس: أنه سثل عن متعة الحج.ء فقال: أهل 
المهاجرون والأنصار وأزواج النبي يلي فني حجة الوداع(" وأهللناء فلما 
قدمنا مكة قال رسول الله ه يك: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلَّد 
الهدي) طُفُنا(؟) بالبيت وبالصفا والمروة» وأتشا التساءة ولجينة الثياب» 
وقال : امن قلّد الهدي فإنه لا بحل له حتى يبلغ الهدي محلّه ثم أمرنا 
عشية التروية أن نهل بالحج. فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت 
وبالصفا والمروة» فقد تمّ حجنا وعلينا الهديء كما قال الله عز وجل: #قنا 
َسيَسَرَ ون امَذَئْ هن لَّْ بد مَصِيام َي فى اي وَسَبَع ًا َجَمثُم * إلى أمصاركم. 
الشاةٌ ُجزئ» فجمعوا نُسكين في عام بين الحج والعمرة؛ فإن الله تعالى 
أنزله فى كتابه وسَنّهِ نيه( وك وأباحه للناس غير أهل مكة: قال الله تعالى: 


)١(‏ رقم (2237241). والنهّاس ضعيف الحديث» والصواب أنه موقوف على ابن عباس كما 
سيأتي في كلام المؤلف. 

إفهة في (مسائله - رواية أبي داودا (ص”57١)‏ والبخاري (5797) ومسلم (146؟١).‏ 
ورواه أحمد في «مسنده» (7777) من رواية حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء عن ابن 
عباس بنحوه موقوفا. 

() «في حجة الوداع» ليست في س 

(4) في المطبوع: «فطفنا»» خلاف ما في النسختين والبخاري. 

(6) س: ارسوله). 


لا 


#دَلِكَ نِم لم يك أَهْلْهُ حاضو الْسَمْجِد الحَرَارٌ #4 [البقرة: 145]. وأشهر الحج 
التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة, فمن تمنّع في هذه 
الأشهر فعليه دم أو صوء(22. والرفث: الجماء(", والفسوق: المعاصى» 
والجدال: المراء. رواه ل 

وعن أبي جَمْرة قال: 5 تمتعتٌ فنهاني ناس» فسألت ابن عباس» فأمرني» 
فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة» فأخبرت ابن 
عباس» فقال: سنة النبي كَل فقال لي: أقِمْ عندي فأجعل لك سهمًا من 
كله : فقلت: لم؟ فقال: للرؤيا التي ريت 60 
الا كا ال ال ا 
فرأيتٌ في المنام كأن المنادي ينادي21(7: حج مبرور ومتعة متقبلة» فأتيثٌ ابن 
عباس فحدّئتهه فقال: الله أكبرء سنة أبي القاسم وَك. متفق عليه. 

وعن مسلم القرّي سمع ابن عباس يقول: أهل النبي ول بعمرة» وأهل 
أصحابه بحج» فلم يحل النبي كَلِةِ ولا من ساق الهدي من أصحابه؛ وحلّ 
ينهم » وكان طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي فلم يحلٌ(). رواه أحمد 
)١(‏ بعدها في ق زيادة «أو صدقة». وليست في البخاري» وهي خطأ من حيث المعنى. 
() «الجماع» ساقطة من س. 
(0) رقم (1975) معلّمًا. 
(:) أخرجه البخاري )١15717(‏ ومسلم .)١1417(‏ 
(0) عند البخاري .)١5484(‏ 
(5) ق: «قائلا يقول». 
(0) «فلم يحل» ساقطة من ق. 


ومسل( ١‏ وروى أبو داود أوله7"). 

وعن مسلم أيضًا قال: سألتٌ ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيهاء 
وكان ابن الزبير ينهى عنهاء فقال: هذه أم ابن الزبير تَحدّث أن رسول الله يك 
رخص فيهاء فادخلوا عليهاء فاسألوها27". قال: فدخلنا عليها فإذا هي امرأة 
ضَخُمة عمياء» فقالت: قد رخص رسول الله يلك فبها. رواه مسلء47). 

وعن صفية بنت شيبة عن أسماء قالت: خرجنا محرمين» فقال رسول الله 
يكل «من كان معه هَذّيّ فليقم على إحرامه. ومن لم يكن معه هدي فليحلل». فلم 
يكن معي هديٌ» فحللتٌ» وكان مع الزبير هدي فلم يحل» قالت: فلبستٌ ثيابي؛ ثم 
خرجتٌ إلى الزبير» فقال: قومي عني» فقلت: أتتخشى أن أَيْبَ(0) عليك»237» وفي 
رواية: "قدمنا مع رسول الله كَل مهلّين بالحج». رواه مسله0"©. 

وعن مجاهد عن جابر بن عبد الله رَيََلَدَعَنْهَا قال: قدمنا مع رسول الله 
كه ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج. فأمرنا رسول الله يك فجعلناها 
عمرة. رواه [ق0١70]‏ البخاري47). 

وعن جابر بن عبد الله قال: أهللنا بالحج مع رسول الله يك فلما قدمنا 


.)١599(ملسمو‎ »)75١41(دمحأ‎ )١( 

(؟) برقم )18١5(‏ إلى قوله: «وأهل أصحابه بحجّ». 

(') س: «فسلوها». وكلاهما صواب. وفي المطبوع: «فسألوها»» خطأ. 

.)١1578( رقم‎ 2) 

)0( في المطبوع: «أثبت»» تحريف. وهو مضارع «وَنّبَ) بمعنى القفز والمغالبة. 
(5) أخرجه مسلم .)١91/117175(‏ 

.)197/1١575(مقر‎ )0( 

.)19107١( رقم‎ 00 


نكلة أمونا أقانيع وتحتاوا عر كد الها ومافق يه دون 
فقال: «يا أيها الناس» اغاوا فلولا الهدي الذي معي فعلتٌ(١2‏ كما فعلتم». 
قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء» وفعلنا ما يفعل الحلال» حتى إذا كان يوم 
التروية وجعلنا مكة بِظَهْرِ2©"7 أهللنا بالحج(©. 


[وفي رواية]!؟): قال: أهل النبي يل هو وأصحابه بالحج2*7» وليس مع 
أحَدٍ منهم هديّ غير النبي يك وطلحة. وقدم علي من اليمن ومعه هدي» 
فقال: أهللتٌُ بما أهل به النبي كَل فأمر النبي كْةِ أصحابه أن يجعلوها 
عمرة» ويطوفواء ويقضّرواء ويحلّواء إلا من كان معه الهديء قالوا: ننطلق 
إلى مِنَى وَذَّكَرٌ أحينا يقطّر! فبلغ ذلك النبي(" يَكِِ فقال: الو استقبلتٌ من 
أمري ما استدبرت ما أهديث؛ ولولا أن معي الهديّ لأحللتٌ»؛ وحاضت 
عائشة» فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت» فلما طهرت طافت 
بالبيت» قالت: يا رسول الله تنطلقون7" بحجة وعمرة وأنطلقٌ بحج! فأمر 
عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحج 
في ذي الحجة. وأن سُراقة57) بن مالك بن جُعْسْم لقي النبي يك بالعقبة 


)١(‏ في المطبوع: «لفعلت»؛ خلاف ما في النسختين و(اصحيح مسلم». 

(؟) س: «بظهرنا». 

(5) أخرجه مسلم .)١57/١75١7(‏ 

(5) زيادة ليستقيم السياق» فما بعدها رواية أخرى أخرجها البخاري .)1١0780 215061١(‏ 
(6) «قال... بالحج)» ليست في ق. 

(5) ق:«رسول الله). 

(0) سس: (ينطلقون)». 

(4) سياق الكلام كما عند البخاري (1785): ااعن عطاء حدثني جابر بن عبد الله: أن - 


م 


وهو يرميهاء فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: «لاء بل للأبد». 

وفي رواية عن أبي شهاب(١‏ قال: قدمتٌ متمتعًا مكة(") بعمرة» فدخلنا 
قبل التروية بثلاثة أيام» فقال لي أنَاسٌ 7 من أهل مكة: تصير الآن حجتك حجةً 
مكيةً فدخلتٌ على عطاء أستفتيه» فقال: حدثني جابر بن عبد الله صَدَلَََعَنْهًا أنه 
حج مع النبي يوم ساق لذن معه وقد أهلُوا بالحج مفرداء فقال لهم: 
«أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت» وبين الصفا والمروة» وقصّروا ئم أقيموا 
حلالاء حتى إذا كان يوم التروية فأَهِلُوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة). 
فقالوا: كيف نجعلها متعة» وقد سمَّينا الحج؟ فقال: «افعلواما أمرتكم» »فلولا 
أني سقتٌ الهدي لفعلتُ مثل الذي أمرتكم؛ ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ 
الهدي مجحل #افقعلر](). سنن غلئه. وهدان للبكازى: 


ولمسلم”"): فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمسٌ أمرنا أن تُفُضي 
إلى نسائناء فنأتي عرفة تَفْطّْر مذاكيرنا المنيّ! قال جابر بيده كأني أنظر إلى 
قوله بيده يحرٌّكهاء قال : فقام النبي كَل فيناء فقال لمعاو لمي 
وأصدفكم وأبرٌكم؛ ولولا هدبي لحل كما تحِلُونء ولو استقبلتُ من 
أمري ما استدبرت لم أسُّقٍ الهدي, فحِلّوا», ذ فحللناء وسمعنا وأطعنا. 


- النبي يل أهلٌ... وأن النبي يل أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة... وأن عائشة 
حاضت فنسكت... وأن سراقة لقي النبي...») 

)١(‏ في النسختين: «ابن شهاب» خطأ. ش 

(؟) في المطبوع: «قدمت مكة متمتعًا»؛ خلاف ما في النسختين والبخاري. 

(9) في المطبوع: «ناس». 

(:) أخرجه البخاري .)١554(‏ 

(5) رقم .)١51/1١5١7(‏ ونحوه عند البخاري (/7/7571). 


آم 


مئّى» قال: فأهللنا من الأبطح, فقال سراقة بن مالك بن جعْشُم: يا رسول 
الله لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله ككِ: «لأبي»220. 


ورواه أبو داود7" وغيره بإسناد صحيح, وفيه: ثم قام سراقة بن مالك 
فقال: يا رسول الله َك أرأيِتَ متعتّنا(؟) هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال 
رسول الله يَكِْة: «بل هى أبد). 
جابر: لسنا نَنوِي إلا الحج. لسنا نعرف العمرة» حتى إذا أتينا البيت معه 
استلم الركن فرملٌ ثلانًاء ومشى أربعًاء وذكر طوافه وسعيه. قال: حتى إذا 
كان آخر طوافٍ على المروة» قال: «لو أنى(2) استقبلتٌ من أمرى ما 

و كىن 2 

استدبرت لم أسْقٍ الهدي. وجعلتها عمرة» فمن كان منكم ليس معه هدي 
فليحل» وليجعلها عمرة2'00. فقام سراقة بن جَعْشُم فقال: يا رسول الله 
ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشْبّك رسول الله ب أصابعه واحدةً في الأخرى7", 
وقال: «دخلتٍ العمرةٌ في الحج ‏ مرتين - لاء بل لأبد أبد). وقدم علي من 
اليمن بِبّدْنٍ النبى يِه فوجد فاطمة ممن حل» ولبسثٌ ثيابًا صَبِيعًا واكتحلت» 
)١(‏ رقم )١5١4(‏ إلى قوله: «الأبطح». وما بعدها برقم .)١51/١15١157(‏ 
(؟) ق: ١يل‏ لأبد)». 
(9) رقم )١17810/(‏ وابن ماجه (5980) وابن حبان (7951). 
62 في المطبوع: «أريت متمتعًا»» تحريف. 
)0( «أني» ليست في س. 
(1) «فمن كان... عمرة» ساقطة من ق. 


(0) س: «(أخرى). 


فأنكر ذلك عليهاء فقالت: أبي أمرني بهذاء قال: وكان علي تَمََإنَدعَنَهُ يقول 
بالعراق: فذهبتٌ إلى رسول الله يكِيةِ محرّشًا على فاطمة للذي صنعث؛ مستفتيًا 
لرسول الله يكِةِ فيما ذكرت عنه؛ فأخبرنّه أني أتكرثٌ ذلك عليهاء فقال: 
(صدقتٌ صدقث37 2 ماذا قلت حين فرضتٌ الحج؟؟ قال: قلتٌ: اللهم إني 
َمِل بما أهلٌ به رسولك7". قال: «فإِنَ معي الهدي فلاتَحِلٌَ». قال: فكان 
جماعةٌ الهدي الذي قدِمَ به علي من اليمن والذي أتى به رسول الله وك مائةٌه 
قال: الي د 
التروية توجّهوا إلى منى. فأهلُوا بالحج. رواه مسلم وغيره77 

شير( أبنا خصّيف» عن عطاء؛ عن جابر 
قال: لما قدمنا مكة سالا سول الله َك بأي شيء أهللتم؟ فقال بعضنا: بالحج» 
وقال بعضنا: بالعمرة» وقال بعضنا: بالذي أهللتٌ به يا رسول الله فقال(23: 


ورواه سعيد9؟) عن عتَّاب بن 7 


)١(‏ في المطبوع: «صدقت» مرة واحدة. 

(") ق:«رسول الله). 

إفرة مسلم )١5١14(‏ وأبو داود )١905(‏ وابن ماجه (0701/4. 

(4:) وأخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» )١5184(‏ و«اشرح معاني الآثار» )١91/5(‏ 
والطبراني في «الكبير' (551/4)» كلهم من طريق موسى بن أعين عن خصيف به. 
وخصيف الجزري ضعيف. وقد وهم في قوله: «قال بعضنا: بالعمرة» ‏ أو كما في 
مصادر التخريج: «قدمنا متمتّعين» -» لأن الثابت في حديث عطاء عن جابر: ١لا‏ نريد 
إلا الحج؛ ولا ننوي غيره». أخرجه أحمد .)١5147(‏ وأخرج مسلم )١1114(‏ من 
وجه آخر عن جابر: السنا ننوي إلا الحج, لسنا نعرف العمرة». 

(6) س: «غياث بن بشر»)» تصحيف. 

() ق:«قال». 


(أحِلُوا أجمعين إلا إنسان معه الهدى قلّده. ولو استقبلت [ق١01؟]‏ من أمري 
ما استدبرتٌ ما سفت الهدي حتى أكون معكم حلالا». فرأى أن الفضل في 
الإحلال» فقال سراقة بن مالك بن جعْشّم: ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: الأبدٍ 
الأيد(١2).‏ 

وعن أبي نَضْرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة» وكان ابن الزبير ينهى 
عنهاء قال: فذكرثٌ ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث؛ 
تمتّعنا مع رسول الله كك فلما قدم عمر قال: إن الله كان(" يُحِل لرسوله ما 
شاء؛ وإن القرآن قد نزل منازله؛ فأَتِمُّوا الحج والعمرة لله كما أمركم الله 
وانّقوا نكاح هذه النساءء فلن أوتّى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته 
بالحجارة». وفي رواية: «وافصلوا حجكم من عمرتكم. فإنه أتمّ لحجكم. 
وأتٌ لعمرتكم». رواه مسله20©. 

وفي رواية صحيحة لأحمد(؟؟: قال جابر: تمتعنا مع رسول الله َك ومع 
أبى بكرء فلما ولى عمر خطب الناسء فقال: إن القرآن هو القرآن. وإن 
رسول الله يك هو الرسولء وإنهما كانتا متعتان2) على عهد رسول الله يَكِ: 
إحداهما متعة الحج, والأخرى متعة النساء. 

وعن [أبي ]277 سعيد قال: خرجنا مع رسول الله يك تَضْرّحْ بالحج 
)١(‏ س: «الآبدين». 
(0) «كان)» ساقطة من س. 
(©) رقم )١15١7(‏ بالروايتين. 
(:) برقم(519). 
)2 ق: امتعتين». والمثبت من س والمسند. 
0 ما بين المعكوفتين ساقط من النسختين» ويجب زيادته» فالراوي أبو سعيد الخدري. 


ا 


صُراحًاء فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهديء, فلما كان 
يوم التروية ورّحْنا إلى منّى أهللنا بالحج. رواه أحمد ومسله27). 

وعن البراء بن عازب قال: خرج رسول الله يَِةِ وأصحابه. قال: فأحرمنا 
بالحج(" فلما قدمنا مكة قال: «اجعلوا حجكم عمرة»؛ قال: فقال الناس: يا 
رسول الله7") قد أحرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة؟ قال: «انظروا ما آمرٌّكم 
به فافعلوا»» فرذوا عليه القول» فغضبء. ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو 
غضبان7؟»» فرأتٍ الغضبَ في وجهه فقالت: من أغضّبك أغضبه الله؟ فقال: 
توما لى لآ أغضت» وأنا آثر بالأمر فلا اتتهد.رواء اتحسد ثنا أبو يكين 
عياش ثنا أبو إسحاق عن البراء واب ماجه(2). 


وقال(21 أبو داود(©: ثنا يحيى بن معينء ثنا حجاج. ثنا يونس» عن 


)١(‏ أحمد في «المسند» .)١1١15(‏ ومسلم )١17417(‏ واللفظ له. 

زف «رواه أحمد... بالحج» ساقطة من ق. 

فوم ديا رسول الله ليست في س. 

(4) «وهو غضبان» ساقطة من المطبوع. 

)0( أحمد (16677) وابن ماجه (79/7). رجاله ثتقات رجال الشيخين. إلا أن ابن أبي 
حاتم نقل عن أبيه أنه قال: اسماع أبي بكر من أبي إسحاق ليس بذاك القوي». 
«العلل» (59). وقد صم نحوه من حديث عائشة عند مسلم (١1١17١/١17)؛‏ وقد 
سبق. 

(5) الواو ساقطة من ق. 

(0) رقم (17917). وأخرجه النسائي (77/45) أيضًا فقال: أخبرني أحمد بن محمد بن 
جعفرء قال: ثني يحيى بن معين...إلخ بنحوه. 


5 


أبي إسحاق(١2.‏ عن البراء» قال: لما قدم عليٌ من اليمن على رسول الله كك 
قال: وجدتٌ فاطمة قد لبست ثيابًا صبِيْعًا("2» وقد نَضَحَتٍ الظهر للبيت 
بتضوح ", قاليع الك 19 تإن رهول اشع يد أمر مهاه كاح 00 
قليت لين : إني أهللتٌ بإهلال النبي يل قال: فأتيت النبي يَلةِ فقال لي: 
«كيف صنعتٌ؟؟2 قال: قلت: أهللتٌ بإهلال النبى يل قال: «فإنى قد(1) 
سقتٌ الهدي وقرنْتُ»» قال: فقال لي: (انحَرٌ من البّدْن سبعًا وستين أو سنا 
وستينء وأمْسِكُ(" لنفسك ثلانًا وثلاثين أو أربعًا وثلاشين» وأمسِك من كل 
بَدَنَةِ منها تَضعَة4: روآه أبو داود بإسناد صجوح. 


وعن أنس بن مالك ف دَلنَدْعَنَهُ قال: د و ا 
1 ا 


)١(‏ س: «بن أبي إسحاق». ق: «ثنا أبو إسحاق». ويونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي 
يروي عن أبيه هذا الحديث. وما في ق صوابء ولكن الحديث عند أبي داود 
ب١عن».‏ ولذا أثبتناه. 

(؟) في المطبوع: «صبغيا»» تحريف. والصبيغ: الملوّن. 

(9) في مصادر التخريج: «نضحت البيتَ بنضوح». والمعنى: رشت البيتَ بنوع من 
الطيب تفوح رائحته. 

(4:) «مالك» ساقطة من ق. 

(5) س: «فأحلنا». 

(5) «قد)» ساقطة من المطبوع. 

(0) س: «وانسك». 

(4) «معه») ساقطة من المطبوع. 


51١١ 


وعمرة» وأهلّ الناس بهماء فلما قدِمّنا أمرّ الناسّ فحلواء حتى كان يوم التروية 
أهلّوا بالحج. قال: ونحر النبي يك بَدَناتِ بيده قيامّاء وذبح بالمدينة كَبْسّين 
أملحين. روآه البخاري217. 


وعن الربيع بن سَبْرة عن أبيه رَيَوَلْيََعَنْهُ قال : خرجنا مع رسول الله كل 
حتى إذا كان بِعْسْفان قال له سراقة بن مالك المُدُيِجي: يا رسول الله. اقضٍ 
لنا قضاءً قوم كأنما وَلِدوا اليوم» فقال: إن اشاعر وجل قد ادل عليكم في 


حك بواا لفاس كد ف ف رؤب البلا رالوروز تومن 


إلاامن كان معه هديٌ». رواه أبو داود7") 


وعن سراقة بن مالك بن جُعْسُم وَيَا أبن يَابَِدَعَنْةُ قال: تمتّع رسول الله ككل 
وتمتينا معه)» فقلنا: ألنا ا أم للؤبر0)؟ قال: «بل للأبد). رواه أحمد 
والنسائي وابن ماجه7؟). 


وفي رواية: أنه قال للنبي ككل «اقْضٍ لنا قضاءً قوم كأنما وُلِدوا اليوم؛ 


.)١91١5:1951١( رقم‎ 000 

00 رقم )١18١١(‏ بإسناد حسن» وهو صحيح بالشواهد. 

زفرة س: «أم لا». 

2 أحمد 2١!/0489(‏ )واب بن ماجه (/791/1) من طريق طاوس عن سراقة. وفيه 
انقطاع فإن طاوسًا لم يسمع من سراقة؛ وقد أخرجه البخاري )١150١5(‏ متصلًا من 
رواية طاوسء عن ابن عباسء أن سراقة قام فقال...إلخ. 
ورواه النسائي  )21801(‏ واللفظ له من طريق عطاء بن أبي رباح عن سراقة» 
والمحفوظ كما في روايات «الصحيحين»: عن عطاء؛ عن جابر أن سراقة...إلخ. ثم 
إن قوله في هذه الرواية: ١تمتع‏ رسول الله يه شاذ مخالف لما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة أن النبي يَكِةِ لم يحل من إحرامه بعمرة. 

1 


ألعامنا أو للأبد؟ قال: «بل للأبد210؛ دخلتٍ العمرةٌ في الحج إلى يوم 
القيافة 1ن وو اةسغعيد1 7 

وفي لفظ: أنه سأل رسول الله يَكهِ عن العمرة» فقال: يا رسول الله» 
أرأيتَ عمرتّنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «لا0") بل للأبد. دخلت العمرةٌ 
في الحج إلى يوم القيامة». رواه الدارقطني7؟2» وقال: كلهم ثقات 

وعمن طارق بن شهاب عبن أبي موسى قال: بعثني النبي يك إلى قومي 
باليمن» فجئتٌ وهو بالبطحاء, فقال: «بمَ أهللتَ؟» قلت: أهللتٌ بإهلال النبي 
يك قال: هل مععك من هَدّي؟» قلت: لاء فأمرني فطفتٌ بالبيت وبالصفا 
والفروةات أمزي فأجللك» فاتك امزاة من فوس واعتيء اجيلك 
رأسي فقدم عمر فقال: (إن نأخذْ بكتاب الله فإن الله يأمرنا بالتمام؛ قال الله 
تعالى: « يوا لاير4 [البمرة: 1147 وإن نأخصدْ بسنة النبي يك فإنه 
تق؟0.] لم يحل حتى نحر الهدي». متفق عليه وهذا لفظ البخاري(* 

ولفظ مسلء(): «قدمتٌُ على رسول الله يك وهو مُنِيحٌ بالبطحاء, فقال: 
«بمَ أهللتَ؟؟ قال: قلت: أهللتٌ بإهلال النبي يِه قال: «هل سقتٌ من 


)١(‏ ق: «للابد الأبد). 

فم ورواه أيضًا الشافعي في «الأم» (7/ 715 -715) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى) 
(5/5) من حديث طاوس مرسلاء وهو صحيح بشواهده. 

(؟) «(لا) ساقطة من المطبوع. 

(5) في (سئنه) (1/ 7417) من حديث جابر. وأصله متفق عليه بنحوه. 

.)١1509(مقر‎ )5( 

.)196/171١( رقم‎ © 


وددلا 


طي؟» الك لكاثا؟ الطت 01 اليك ونالهها والمروة قم بغر عاك 
فطفتٌ2'" بالبيت وبالصفا والمروة7"). ثم أتيت امرأة من قومي فَمَسَّطتَني 
وعَسَلتْ رأمي» فكنت أفتي الناس بذلك ا 
لقائم بالموسم إذ جاء ني رجلء فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين 
في شأن النسكء فقلت: أيها الناس» من كنا أفتيناه بشيء فليتَئِدُ فهذا أمير 
المؤبيق فاو كلكو و هاكتره فلجااقدم قلت بها امبر المو مفو امنا هنذا 
الذي أحدثت7؟) في شأن النسك؟ فقال: إن نأخذّْ بكتاب الله فإن الله عز 
وجل قال: # وَأَيَما ألحَجَ وَالْممرَةنَو. وإن نأخذٌ بسنة رسول الله يك فإن النبي 
لم يحلّ حتى نحرٌ الهدي 

وعن إبراهيم بن أبي موسى عن أبيه أنه كان يفتي بالمتعة» فقال رجل: 
رُويدَك ببعض فتياك» فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك» 
فلقيّه بعد فسأله(*2» فقال عمر: قد علمتٌ أن النبي كك قد فعله وأصحابه. 
ولكن كرهتٌ أن يظلُو90) مُعرسين بهنّ في الأراك("2, ثم يروحون في الحج 
تقطر رؤوسهم. رواه أحمد ومسلء(8). 
)١(‏ في المطبوع: «فطفت»», خطأ 
0( في المطبوع: «فطف». خطأ. 
() «ثم حل... والمروة» ساقطة من ق. 


(4) س: لأحدث». ق: (حدث). والمثبت من صحيح مسلم. 
(0) ق: «فلقيته بعد فسألته». 

(1) س والمطبوع: «يضلوا» تحريف. 

(0) موضع بعرفة قرب نمرة. 

.)١5؟؟(ملسمو‎ )”0١(دمحأ‎ )4( 


571 


وفي رواية لأحمد7١2:‏ عن أبي بُردة عن أبي موسى أن عمر قال: هي 
سنة رسول الله يكِةِ يعني المتعة» ولكن27 أخشى أن يُعرسوا بهن تحت 
الأراك» ثم يروحوا بهن حجَّابجًا. 

وعن غنيم بن قيس المازني قال: سألتٌ سعد بن أبي وقاص عن المتعة 
في الحجء فقال0©: فعلناها وهذا يومئذٍ كافر بِالعُرٌشٍ يعني بيوت مكة: يعني 
معاوية. رواه مسلء(؟). 

ويشبه - والله أعلم - أن يكون سعد إنما عنى العمرة في أشهر الحج في 
الجملة» وعنى عمرة القضية» لأن معاوية كان مسلمًا في حجة الوداع؛ ولم 
يكن بمكة7*) يومئذٍ كافر. 

وعن محمد بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه سمع 
سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حجّ معاوية بن أبي سفيان» وهم(" 
يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج, فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر 
الله» فقال سعد: بئس ما قلت ابنَ أخي", قال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب 
نهى عن ذلكء فقال77) سعد: قد صنعها رسول الله يَكِلَهِ وصتعتاها معه. رواه 


)١(‏ رقم(781). 

فم ق: الكن)». 

(9) سس: «قال». 

.)١550(مقر‎ ):( 

(0) «بمكة» ساقطة من ق. 

(0) «وهما» ليست فى ق. 

(0) في المطبوع: 1 أخي» خلاف النسختين. 
(48) ى: «قال). 


ا 


مالك وأعتوي” "١‏ والتبناتق والتوودى 7ك وقال: حديث صحيح. 


وعو سرك عن مهراد بى خصين ور 1 قال نزلت آية المتعة في 
كتاب الله ففعلناها مع رسول الله يك ولم ينزل قرآنٌ يُحرّمه ولم ينه عنها 
حتى مات. متفق عليه7). 


نا 07 «تمنّع النبي كل ود 3 ع 
وله2©20: «نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى يعني متعة الحج. وأمرنا 
بها رسول الله يلك ثم لم تنزل آية تنسخ آية المتعة(27» ولم ين عنها حتى 


مات). 


وفي رواية لأحمد ومسلء2"(7 عن مطرّف قال: قال لي عمران بن 
حصين: أحدّئك بحديثٍ عسى الله أن ينفعك به. إن رسول الله يك جمع بين 


)١(‏ «وأحمد» ليست في س. 

)0( مالك /١(‏ 5 7”5) وأحمد )١19١1"(‏ والنسائي (7075) والترمذي (877). وإسناده لا 
بأس به في المتابعات والشواهدء إلا أن قوله: «(صنعها رسول الله ييه مخالف لما في 
الرواية الثابئة عن سعد عند مسلم ‏ وقد سبقت آنا بلفظ: «فعلناهاة ليس فيها ذكر 
فعل النبي يَف انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (17/5). ولو حُمِلٌ على معنى المتعة 
العام الذي يدخل فيه القران فلا إشكال. وسيأتي هذا عند المؤلف (ص 5 077). 

(') أخرجه البخاري (5014) ومسلم )177/1١777(‏ من طريق أبي رجاء عن عمران» 
وهذا لفظ البخاري. 

(5) رقم )١11١/1١577(‏ من طريق مطرف عن عمران. 

.)١17/15155( رقم‎ 4 

(5) «وأمرنا... المتعة» ساقطة من المطبوع. 

0237201 أحمد في «المسند» )١941777(‏ ومسلم (1517//17757). 


57517 


جارقو ات اع ادي باكر وروا بقكر ان مسترمة . قال فيها 
وجل بر أيه مااشاءة وقد كاق تسل علج حدى اكتويت :ف ركنت» ثم تركث 
الكيّ فعاد. 

وفي رواية صحيحة لأحمد('؛: اعلَّمْ أن رسول الله كَل قد أغم7") 
ل 
حتى مضى لوجهه؛ ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يَرْتَئي 

وعن عبد الله بن شَقِيق أن عليًا كان يأمر7"© بالمتعة» وعثمان ينهى عنهاء 
فقال عثمان كلمة» فقال علي: لقد علمتّ أنَا تمنّعنا مع رسول الله يِه فقال 
عثمان: أجل ولكنا كنا خائفين. رواه أحمد ومسلء(4). 

0 4 50 9 ٠. 

وعن علي بن الحسين عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا 
بين مكة والمدينة» وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمّع بينهماء فلما رأى 
ذلك علييٌ أهل بهما «لبيك بعمرة وحجة». فقال عثمان: تراني أنهى الناس 
وأنت تفعله؟ قال: ما كنت لأدعَ سنة النبي كك لقول أحدٍ. رواه أحمد 
والبخاري”*2» وفى لفظ: «ولكن سمعتٌ رسول الله يك يُلبَّى بهما جميعًا». 
رواه سعيد في (سئنه» بإسناد صحيح(0). 
6 في ١المسند» .)١9846(‏ وأخرجها أيضًا مسلم .)١58 /1١775(‏ 
(؟) س: (اعتمر). 
(9) ق: «يأمرنا». 
42 أحمد (471 7254737) ومسلم .)١577(‏ 
(5) أحمد(159١١)‏ والبخاري (19517). 
)03 وكذا النسائي (50755). 
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وعن سعيد بن المسيّب قال: اختلف علي وعثمان وهما بِعَسُفان في 
المتعة» فقال على: ما تٌريد إلى(١2‏ أن تنهى عن أمر فعله رسول الله ككنو(7)؟ 
فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعًا. متفق عليه وهذا لفظ البخاري77 


ولمسلء7؟؟: «اجتمع علي وعثمان بعْسُْفانء فكان عثمان ينهى عن 
المتعة أو العمرة» فقال علي: ما تريد إلى أمر فعلّه رسول الله يكةِ تنهى عنه؟ 
فقال عثمان: دغنا منك207, فقال: إني لا أستطيع أن أدعكء فلما رأى علي 
ذلك اهل ريينا سجوةاة: 


و 0 خرج عثمان حاجّاء حتى إذا كان 

ببعض الطريق [ق”١٠]‏ قيل لعلي رَوداِنَهَء: مع نقد نو عن الدج بالعمرة إلى 
الحج؛ فقال علي لأصحابه: له 
بعمرة اقلم كل عشان في 3للته فال على الم اشير انك تويك عن 
التمتع؟ قال: فقال: بلى» قال: فلم تسمّعْ رسول الله كِةٍ تمتع؟ قال: بلى. 

وعن عبد الله بن الزبير قال: والله إنا لمع عثمان بالجُحفة» ومعه رهط 
من أهل الشام فيهم حبيب بن مسلمة الفِهُريء إذ قال عثمان ‏ وذُكر له التمتع 


00 كذا في س. وفي البخاري: (إلا». وليست في ق. 
فم بعدها في س: «قال». وليست في البخاري. 
(9) رقم(1559١).‏ 

.)١5؟7(مقر‎ )4( 

)2 س: (معك). 

000 رقم (507). وأخرجها أيضًا النسائي (7777). 


518 


بالعمرة إلى الحج : إِنَّ أتمّ الح والعمرةٍ أن لا يكونا في أشهر الحج؛ فلو 
جرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زَوْرَتين كان أفضلء فإن الله تعالى 
قد وسّع في الخير. وعلي بن أبي طالب ببطن الوادي يَعْلِف بعيرًا له 
قال(١2:‏ فبلغه الذي قال عثمان وَدَإَبَدْعَنْها فأقبل حتى وقف على عثمان فقال: 
أعَمَدْتَ إلى سنةٍ سنّها رسول الله يك ورخصة رتّحص الله بها للعباد في كتابه 
تُضيّق عليهم فيها وتنهى عنهاء وقد كانت لذي الحاجة ولنائي الدار؟! ثم 
أهلّ بحجة وعمرة معًاء فأقبل عثمان على الناس فقال: وهل نهيتٌ عنها؟ إني 
لم أَنْهَ عنهاء إنما كان رأيّا أشرتٌ به» فمن شاء أخذ به» ومن شاء تركه. رواه 
م270 


سو مادو 


ومعنى قول عثمان وََوَلنََعَنْهُ أنا كنا [خائفين] على عهد رسول الله يك 
لأنا كنا مشغولين بالجهاد عن إنشاء سفرةٍ أخرى للعمرة» لكون أكثر [أهل] 
الأرض كانوا كمَارّاء فأما اليوم فإن الناس7) قد أُمِنُواء فإفراد كل واحدٍ من 


النسكين بسفرةٍ هو الأفضل. 


2 2 ل عع 0 
وقد روى سعيد7؟' عن سلام2*0 بن عمرو قال: شهدت عليًّا وعثمان 


)01( «قال» ليست في المطبوع. 

(؟) رقم )7١7(‏ بإسناد حسن. 

(9) سن: «فالناس». 

(:) وذكره ابن حزم في «المحلى» (7/ 0) عن ابن مهدي بإسناده إلى سلام بن عمرو 
عن عثمان بنحوه مختصرًا. وسلام بن عمرو لم يوثقه معتبر» وأورده ابن حبان في 
«الئثقات). 

)0( ق: الإسلام). 


لحا 


وهما يفتيان(١'‏ فتيا شتى؛ علي يأمر بالمتعة» وعثمان ينهى عنهاء فقال عثمان 
لعليى: هل أنت مُنته؟ ثم قال: يا أيها الناس إن الله عز وجل قد أمَّنكمء ألا إن 
الحج التامّ من أهليكم, والعمرة التامّة من أهليكم. 

ومثل هذا عن إبراهيم قال: إنما كانت المتعة إذ('2 كان الناس يَشْغَلُهم 
الجهاد عن الحج. فأما اليوم فقد أمّن الله الساحة ونفى العدرّء فجرّدوا. رواه 
000 


وعن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله وَكَِةِ وهو 
بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلةَ آتِ من ربي عز وجل فقال: صلَّ في هذا 
الوادي المبارك, وقل: عمرة في حجة). رواه أحمد والبخاري وأبو داود 
وابن ماجه(؟). وفي لفظٍ للبخاري227: «وقل: عمرة وحجة). قال الوليد بن 
مسلم: يعني ذا الحليفة. 

وهذا يحتمل أن يكون هو القران كما فسّره بعض الناسء ويحتمل أن 
يكون هو التمتع» كما جاء: «دخلتٍ العمرةٌ في الحج إلى يوم القيامة»20, 
يعني بها المتعة. 


)١(‏ س: ابعسفان». 

(؟) سسى: (إذا). 

(*) ولم أقف عليه عند غيره. 

(4:) أحمد5522). والبخاري (77071675). وأبوداود(0٠18١)وابن‏ ماجه 
(5/ا9؟). 

(4) رقم (7547). وقول الوليد بن مسلم في «المسند» .)١51(‏ 

() وذلك في حديث ابن عباس عند مسلم وغيره» وقد سبق تخريجه. 


دا 


وكذلك أم سلمة وأزواج النبي يك أمرت الرجل أن يعتمر قبل أن يحج» 
واحتجت أم سلمة بقول النبي كَكلِ: #أغلواايا آل حمة يعمزة ف حجني 01 
فعُلِمِ أن المعتمر في أشهر الحج قد أهلّ بعمرة في حجة. 

وفي حديث سَبّْرة بن معبد: (إن الله قد أدخل عليكم في حجكم عمرة. 
فإذا قيمتم فمن تطوَّف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حلء إلا من كان معه 


وهذا لأن المتمتع إنما يريد الحج الأكبر, وله يسافر» وإليه يقصد. 
ويدخل في ضمن حجّه عمرة؛ ولهذا قال: اعمرة في حجة). فعُلِم أنها عمرة 
تُفعَل في أثناء حجة» ولو كان ذلك القران لقال07©: «حجة فيها عمرة»؛ لأنه 
إنما يحرم بالحجء والعمرة تدخل بالنية فقطء وقوله: اعمرة وحجة) لا 
يخالف ذلك؛ لأن المتمتع بالعمرة إلى الحج أقربٌ إلى أن يكون أتى بعمرة 
وحجة من القارن الذي لم يزد على عمل الحاج. 

فهؤلاء أصحاب رسول الله يكيِ: أخبروا أن النبي يَكِْةِ أمرهم بالمتعة 
وأنهم تمنّعوا معه. وأنها كانت آخر الأمرين» وأخبروا أيضًا أن الي كله 
تمتّع» لكن هل كانت متعة عمرة أو متعة قرانٍ؟ هذا هو الذي وقع التردد فيه. 

وكذلك اختلفت الرواية عن الإمام أحمد؛ هل الأفضل في حقٌّ من ساق 
الهدي أن يتمتّع بعمرة» أو أن يقن بينهما؟ فروي عنه أن القران أفضل بناءً 
على أن النبي يَكِةِ كان قارنًا. 

)١(‏ حديث صحيح. سبق تخر يجه. 


(9) ق: «لكان)». 


51١ 


وذكر ابن اغينة الير3 1 عليه أتهاقان: لآكنك أن الننى كله كان ارثا 
والتمتع اح ال واحتج لاختياره التمتع بأن النبى يَكِِ قال: «لو استقبلت 
من أمرى ما استدبرثٌ لما م سقتٌ الهديّ ولجعلتها عمرة). 


ويُوضٌح هذا أنه قد رُوي أنه قرنَ مفسّرًاء فروى بكر بن عبد الله المزني 
عن أنس ويَعَلَْهَعَنَهُ قال: سمعت النبي كك يلسّي بالحج والعمرة جميعًاء قال 
بك كروت تنلاع بو سين لقال ل الم ندب اللاي لكا د 
تقال اقفر فشا عونا الاعيبيانا التحينة سول القاكة ول لتك عه 
وحجًا». متفق عليه("2. وهذا إخبار عن لفظ رسول الله كه. 


وقد تقدّم عن أنس أن النبي يك صلّى الظهر بالمدينة أربعًاء والعصر 
بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح؛ ثم ركب حتى استوت به على 
د ثم أهل بحج وعمرة: وأهلّ الناس بهما. رواه 
البخاري7) 


3 35 2 51 
وعن يحيى بن أبي إسحاق7؟2 وعبد العزيز بن صّهِيبٍ وحميد أنهم 
سمعوا أنسًا قال: سمعت رسول الله يكِةِ أهل [ق:١٠]‏ بهما: «لبيك عمرةٌ 
وحجّاء لبيك عمرة وحجًا». رواه مسله20). 


.)1١77/1١١( فى «الاستذكار»‎ )١( 

إفهة أخربعد ميل 0880) بهذا الانظء والنخازي (48088) بعتا 
فو رقم .)١150١(‏ 

(4) س: (يحيى بن إسحاق» خطأ. 

.)١5501١(مقر‎ )5( 


حون 


وعن أبي قدامة قال: قلت لأنس بن مالك: بأي شيء كان رسول الله يكل 


01 فقال: سمعته يقول سبع مرات(؟: ابعمرة وحجة؛ بعمرة وحجة). 
ا إفم 
رواه احمد : 


وقد تقدم عن البراء تتََليَهعَنْهُ أن النبي يَكلةِ قال لعلي: «[سقتٌ الهدي] 
وقرنت22"7. وهذا أيضًا صريح لا يعارضه ظاهر. 

وقد تقدم عن علي وعثمان وَيَوََتَهعَْها أنهما أخبرا أن النبي بَكةِ تمبّع. 
وكذلك عن عمران بن حُصينء وفسّروا التمتع بأنه جمع بين الحج والعمرة. 

وعن سراقة بن مالك وََِاِنَةْعَنَهُ قال: سمعت رسول الله يلل يقَول: ادخلتٍ 
العمرةٌ في الحج إلى يوم القيامة». قال: وقرنَ رسول الله يِ في حجة الوداع. 
ووآه ]وين 

وعن الصّبَيّ بن مَعبد قال: كنتُ رجلا نصرائيّء فأسلمثُ» فأهللتٌ 
بالحج والعمرة؛ فسمعني سلمان بن ربيعة وزيد بن صّوحانء وأنا أمِلُ بهما 
جميمًا بالقادسية» فقالا: لهذا أضلٌ(*» من بعيره» فكأنما حول علي 
لحتيننا جا تقوم على قراب القطات 7 يوَنَهَعَنَك فأخبرثّه فأقبل 


)١(‏ س: «يقول مرارًا». 

)١(‏ رقم .)١١114/(‏ وأبو قدامة الحنفي لم يوثقه معتبر وأورده ابن حبان في «الثقات). 
ولكن الحديث يثبت بالروايات المتقدمة عن أنس. 

(*) في النسختين: "أو قرنت»» والتصحيح من لفظ الحديث عند أبي داود (117/91). 

2 رقم (04147) وقال في ١‏ مجمع الزوائد) (7/ 7570): «فيه داود بن يزيد الأودي» وهو 
ضعيف». ومعناه ثابت في أحاديث أخرى صحيحة. 


(4) س: «أحل». وفي هامشها: لعله أجهل. وكلاهما تحريف. 


رقص 


عليهما فلامهماء د ثم أقبل علي فقال: : هَدِيتَ لسنة النبي كَكِِ. رواه الخمسة إلا 
الترمذي(١2.‏ وقال الدارقطني: هو حديث صحيح. 


وعن ابن عباس قال: أخبرني أبو طلحة أن رسول الله كيه جمع بين 
الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه”"2» وفيه حجاج بن أرطاة. 

وعن أبي قتادة قال: إنما جمع رسول الله يك بين الحج والعمرة؛ لأنه 
ييه تعدها: زؤاه الاي 

وكل من روى أن النبي كك : تمنّع فإنه لا يخالف هذاء فإن الروايات قد 
اتفقت على أن النبي وَل لم يَحِلّ من إحرامه لأجل الهذي الذي ساقه؛ فعُلِم 
لي ا 


ا ل د 2 اهل الأحاديت 


-!ا/١9( والنسائى‎ )١11784( رواه أحمد(05277171594.87١) وأبوداود‎ )١( 
وا وا ا اد روه لسرن و ا سالط رن ا‎ 
والدارقطنى فى‎ )511١( وابن حبان‎ )7١79( والحديث صححه ابن خزيمة‎ 
0 .)١95؟( «العلل»‎ 

(؟) أحمد(1/17757١)‏ وابن ماجه(7911), وحجاج بن أرطاة فيه لين» ولكن 
للحديث طريق آخر من رواية أنس عن أب بي طلحة عند الطبراني في «الكبير» 
)37 لازي ميق شا الخدت مح اما 

(؟')6 في «سننه» (7/ 7584) والحاكم /١(‏ 517) عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. قال 
الحاكم : ا(اصحيح على شرط الشيخين» . وروي عن عبد الله بن أبو بى قتادة مُرسلا كما 
في اجزء حديث ابن عيينة» لزكريا المروزي (717). ورجح هذه الرواية المرسلة ابن 
عدي في «الكامل» (7/ 5 717) والدارقطني في «العلل» .)1١50(‏ 
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وغيرها؛ لأنه ترفّه بسقوط أحد السفرين؛ ولهذا وجب الدم عليهماء فيُحْمل 
قول من روى أنه تمبّع على تمنّع القران» فإن كل قارنٍ متمتع. 

وأما المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا لم يَحِلّ من إحرام العمرة حتى أهل 
بالحج؛ فإن من أصحابئا من يقول: هذا قارنٌ؛ لأنه جمع بين النُسكين 
بإحلال وإحرام؛ لكن طاف للعمرة أولّا وسعىء ثم أحرم بالحج. وأكثر 
أصحابنا يجعلون هذا متمتعّاء وهو المنصوص عن أحمدء فيجوز أن يقال: 
إن النبي يَكةِ كان قارنًا بهذا الاعتبار. ولو سمي المتمة قارنًا لأنه جمع بين 
النسكين في أشهر الحج, لكن المتمتع يطوف أولا ويسعى لعمرته؛ والقارن 
يطوف أولّا لعمرته وحجته؛ ثم يطوف ويسعى. 

والروادة الفافية 301 

فإن قيل27): أما ما ذكرتم من أمر النبي كك أصحابه بالإحلال والمتعة 
فهذا حق» لكن هذا هو فسحٌ الحج إلى العمرة» وهذا الفسخ كان خاضًا 
لأصحاب النبي يَكِك وإذا كان الفسخ خاصًا لهم. والمتعة إنما حصلت 
بالفسخ؛ فتكون تلك المتعة المستحبة في حقهم خاصةً لهم, فلا يتعدّى 
حكمها إلى غيرهم. 

والدليل على أن الفسخ خاصٌ لهم أن الله أمر في كتابه بإتمام الحج 
والعمرة بقوله تعالى: #وَأَيِمُوا احج وَآلُبرَة و4 [البقرة:197]» ومن فسمٌ الحجّ 
إلى العمرة فلم( يمه وهذا معنى ماذكره عمر وَعَزََهعَنْهُ حيث قال: (إن 


(؟) سيأتي جواب الشرط بعد ثمان صفحات (ص0777). 
(9) في المطبوع: ١لم).‏ 
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تأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر(١2‏ بإتمام الحج والعمرة»('2) وهذا الخطاب 
عام خرجوا هم منه بالسنة» فيبقى باقي الناس على العموم. 

وأيضًا ما روى عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن 
الحارك ين يلاك اين الخارك"؟" المزي عن ابه ووه ةفال: فلك يا وول 
الله» فس الحج لنا خاصةً أم للناس عامة؟ قال: «بل لنا خاصة». رواه الخمسة 
إلا الترمذي7؟2) وفي وواية20) 8« أو لمرو عد ةرهاس بن عله 

وأيضًا فلو لم تكن متعة الفسخ خاصة بهم بل كان حكمها عامّاء 
لوجب أن يجب ذلك على الناس؛ لأن النبي كك أمرهم بذلك» وغضِب إذ 
لم يطيعوه» ومعلوم أنه لا يجب الفسخ. فعُْلِم أن ذلك كان مختصًا بهم. 


وأيضًا فما روي عن إبراهيم النَّّمي217 عن أبيه عن أبي ذر رََلَهعَنَهُ قال: 
كانت المتعة في الحج(") لأصحاب محمد وَل خاصة. رواه مسلم والنسائي 


)١(‏ ق: «أمر). 

(؟) أخرجه البخاري (1269 0117714 1740) ومسلم .)١171(‏ 

(9) «بن الحارث» ليست في ق 

(4) رواه أحمد )١12867(‏ وأبو داود (1808) والنسائي )١8١8(‏ وابن ماج ه(75984). 
والحارث بن بلال مجهول؛ وحديثه هذا مخالف لما صم من إجابة النبي يَكِ لسٌراقة 
حين سأل: ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال*لا بل لأبد أبد». وقد قال الإمام أحمد عن الحارث 
بأنه غير معروف, وأن حديثه هذا لا يصح. انظر: «مسائله ‏ رواية عبد الله» (ص؛ )٠١‏ 
و«رواية أبي داود؛ (ص8 ١‏ 5)» وسينقل المؤلف كلام الإمام أحمد بنصه فيما بعد. 

)0( هي رواية أبي داود .)١1808(‏ وأخرجها الدارقطني (7/ 4١‏ 5) أيضًا. 

000 في المطبوع: «التميمي»؛ تحريف. 

372ع2 «الحج)» ليست في س. 


الحلا 


وعن سُلَيِم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسحّها بعمرة: 
لم يكن ذلك إلا للرّكب الذين كانوا مع رسول الله َك رواه أبو داود7"). 


وعن يحى بن سعد الأنستارئ #خدنى المرقم الأجدي "حون 
رجلا مرضيًا ‏ أن أباذر صاحب النبي كك قال: كانت رخصة لنا ليست لأحدٍ 
نعدنا قال يخبى: وحقق ذلك علدنا آن أبنا بكر وعم وعتكمان لم يتقضوا 
حبجًا لعمرة» ولم يُرخصوا لأحد, وكانوا هم أعلمٌ برسول الله يَكِ وبما فعل 
في حجه ذلك ممن سهّل نقضّه. رواه الليث عنه!؟). 


وقد قال أحمد في رواية الأثره2*0: المرقع شاعر من أهل الكوفة لم يلقّ 
ا 


.)5945( وابن ماجه‎ )١18١7( مسلم (5؟5١) والنسائي‎ )١( 

(فة رقم (/1801). 

() كذا في النسختين و«التاريخ الكبير» (//28). والصواب: «الأسيّدي» كما في 
«الجرح والتعديل» )5١8/8(‏ و«الثقات) (0/ ١‏ 5) و«الإكمال»(ل/ ه"537). 
والدليل على ذلك أنه تميمي» وأسيّد بطن من تميم يقال له: أسيّد بن عمرو بن تميم. 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)4١/5(‏ وأخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» 
(19") والحميدي )١157(‏ والطحاوي في «أحكام القرآن» )١1590-1١788(‏ 
و«شرح معاني الآثار» (7/ )١944‏ من طرق عن يحيى بن سعيد به مقتصرًا على قول 
أبى ذر. 

)0( كما في «التعليقة» (1/ 558). 

(5) ولكن تابعه يزيد بن شريك التيمي وسليم بن الأسود في رواية هذا الأثر عن أبي ذر. 


يخدنا 


وقد تقدم قول عمر: [ق705] (إن الله يحل لرسوله ما شاءء وإن القرآن 
قد نزل منازله فأَتِمُوا الحج والعمرة لله. كما أمركم الله»» وقول عثمان لعليٌ 
لما احتج عليه بفعل المتعة على عهد رسول الله لله يَكِدِ فقال: «كنا خحائفين»). 


وعن عثمان أيضًا أنه(١)‏ سكل عن متعة الحج فقال: كانت لنا وليست 
لكم. رواه سعيد7"). 


ا ا مدرو يترا وما ووابين ع الزبير» 


2 حر 


وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ووَيَدُعَنْهُ نهى عن متعة 
الحج ومتعة النساء. 

وعن أبي قلابة قال : قال عمر وََوَنََعَنْهُ تَدْعَنهُ: : متعتانٍ كانتا على عهد رسول الله 
2 اسن سار انق طليي ا ابيحة لجسا ءا ومح اسع روانييا 


0 


)2000 في المطبوع: «أن». 

(؟) أخرجه من طريقه وطريق غيره الطحاويٌ في «أحكام القرآن» (1797: .)١1145‏ وفي 
إسناده معاوية بن إسحاق التيمي» وقد وهم في رواية هذا الأثر عن إبراهيم التيمي 
عن أبيه عن عثمان» وإنما الصواب: إبراهيم عن أبيه عن أبي ذر» كما في رواية الثتقات 
عند مسلم )١١75(‏ وغيره» وقد سبقت قريبًا. وانظر «العلل» الدارقطني (7581). 

[(فية في النسختين: «نهى». وسيأتي الفاعل فيما بعد فلعلها تصحيف «عن». 

(:) في «سننه): رواية سعيد برقم (5 85)) رواية أبي قلابة برقم (8657, 8667). وكلتاهما 
مرسلة؛ ولكن ثبت نحو ذلك متصلا من حديث جابر عن عمر عند مسلم )1١711(‏ 
وغيره. إلا أن فيه ذكر المعاقبة على متعة النساء فقط دون متعة الحجج» وهو الصحيح. 
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ومعلوم أن التمتع بالعمرة إلى الحج لا يُكره17 بالاتفاق» فيجب أن 
يُحمل نهيهم على متعة الفسخ؛ والرخصة على المتعة المبتدأة؛ توفيمًا بين 
أقاويلهم؛ ولولا علمهم بأن ذلك خاص للرّكب الذين كانوا مع النبي كَكِةِ لم 
يُقدِموا على تغيير حكم الشريعة» ولم يطاوعهم المسلمون على ذلك. ولا 

وإن كانوا قد نهوا عن جميع أنواع المتعة نهيّ تنزيه» أو نهيّ اختيار 
للآولى» فيعلم أنهم اعتقدوا أن الإفراد أفضل؛ ولهذا إنما كانت المنازعة في 
جواز ال ل لا في(" فضله. ويجعلونها رخصة للبعيد عن مكة. 


وأيضًا فإنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون التمتع بالعمرة إلى الحج من 
أفجر الفجور, فأمرهم النبي يك بفسخ الحج إلى العمرة؛ ليبيّن جواز العمرة 
في أشهر الحج» وقد حصل معرفة ذلك وَعْلِمء فلا حاجة إلى الخروج عن 
عقد لازم, أو أنه أذنَ لهم في الفسخ لأنه لم يكن يعلم أولّا جواز العمرة قبل 
الحج. 

والذي يبيّن أن الإفراد أفضل من متعتى القران والعمرة المبتدأة أن النبى 
يِه أفرد الحج» بدليل ما روى القاسم عن عائشة وَوَدَآيَدعَتهَا أن النبي كَةِ أفرد 
الحج. رواه الجماعة إلا البخاري» وقد تقدم عنها في المتفق عليه أن رسول 
لله يكِِ أهلّ بالحج وأهلّ به ناس معه, وأن ناسًا هلوا بعمرة”"» وناسًا أهلُوا 
بالحج والعمرة. 
)١(‏ ق: ١لا‏ يلزمه». خطأ. 
فق (في) ليست في س. 
(9) ق: «بالعمرة». 


امول 


وفي لفظ: أذ رسول ا الاجر اد 

فقال: | أذ و السع. كاذ لا امي أنه فك !»ند فقال: 
ا الإ 0 
وهنّ متكشفات لاي ا ل ل 
علي لعابّها. رواه...(4) 


وعن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وََيَدعَنْهًا...(0 


وتقدم عن ابن عباس أن النبي يك أهلّ بالحجء فقِمَ لأربع مضينَ من 
ذي الحجة. ٠‏ فصلّى الصبحء وقال لما صلَّى الصبح اام كناء أن يحعليا 


.)١1؟7١(مقر‎ )١( 

)١(‏ س: «من العام». 

فر اعنه) ليست في س 

() بياض في النسختين. وقد رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (717/5)» وابن جمَيع 
الصَّيداوي في امعجم شيوخه؛ (27719)» والبيهقي في «الكبرى» (4/0) من طرق 
عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي؛ عن زيد بن أسلم بنحوه. وهو إسناد صحيح. إلا 
أن ابن حزم نقد متنه وأنكر أن يكون ابن عمر قال ذلك؛ أَوَلَا: لأنه هو نفسه روي عنه 
ما يوافق قول أنسء وثانيًا: أنه لا يكبر أنسًا إلا بعام واحد فقطء فكيف يستصغره؟! 
انظر «حجة الوداع» لابن حزم (ص1917-589) ط. التركماني. 

(5) بياض في النسختين. وانظر تمام الحديث في «التعليقة» /١(‏ 2777 714). وقد 
أخرجه الدارقطني (7797/5). 


رين 


عمرة فليجعلها عمرة». رواه مسلم(١©2.‏ 


وعن جابر أن النبي وَِةِ أفرد الحج. رواه ابن ماجه(22. وفي حديثه 
المتفق عليه(: «أهل النبي يَكِ وأصحابه بالحج». وجابر من أحسن الناس 
سياقًا لحجة رسول الله وك وهو يقول7؟): السنا نَنُوي إلا الحج. لسنا نعرف 
العمرة». وإذا ثبت أنه أهلّ بالحج» فيجب أن تحمل رواية من روى أنه 
تمبّع: على أنه أمر به أصحابه لما أمرهم بالفسخ وهو لم يفسخ, وما فعله 
رسول الله ككل فهو أفضل مما فعله غيره» لا سيما فيما لا2*0 يتكرر منه؛ فما 
كان الله ليؤثِرٌ نبي يكئِ إلا بأفضل السبل والشرائع. 

وقوله ككلِه: الو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ لما سقتٌ الهدي 
ولجعلتُها متعةً) إنما قال ذلك لما رآهم قد كرهوا المتعة» فأحبّ موافقتهم» 
وإن كان ما معه أفضل. وقد يُويْرٌ المفضولٌ إذا كان فيه اتفاق القلوبء كما 


.)١15٠(مقر‎ )١( 
(؟) رقم (1957) من طريق الدراوردي وحاتم بن إسماعيل» عن جعفر الصادق» عن‎ 
أبيه» عن جابر. والظاهر أن هذا لفظ الدراوردي دون حاتم, فإن المحفوظ في حديث‎ 
جابر من رواية حاتم - كما عند مسلم وغيره  أنه لم يذكر هذه اللفظة, وإنما فيه‎ 
حكاية جابر عن نفسه والصحابة: السنا ننوي إلا الحج, لسنا نعرف العمرة)» وبنحوه‎ 
رواه غيره من الثقات عن جعفر بهء لا يذكرون هذه اللفظة. والدراوردي متكلّم في‎ 
حفظه. فتفرّده بهذه اللفظة فى حديث جعفر عن أبيه عن جابر يعد منكرًا. وانظر‎ 

««حجة الوداع» ارط ل 01 
(*) البخاري (01701 1780) ومسلم .)١117(‏ واللفظ للبخاري. 
(:) في حديثه الطويل الذي أخرجه مسلم .)١1714(‏ 
20 «لا» ليست في ق. 


رولا 


قال: ار ل عو بايا لتم كرو ال 11 0 

ع 8 ًّ 
خشية أن يعمل به الناس فيُفْرَض عليهم فِغْلهم7". 

لا 

ويقرّر ذلك أن الخلفاء الراشدين بعده أفردوا الحج. وإذا اختلفت 
الأحاديث عن النبى بَلةِ نظرنا إلى ما عمل 27 به الخلفاء الراشدون؛ فروى 
أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن أنه سأل عروة ب بن الزبير فقال: قدحج 
النبي كك فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قَدِمٌَ أنه توضأء ثم طاف17) 
بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف 
بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم عمر مثل ذلك» ثم حج عثمان, فرأيته أول شيء 
بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم 
حججتٌ مع أبي الزبير”"2 بن العوام؛ [ق7١٠]‏ فكان أول شيء بدأ به الطواف 
بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك, ثم 
لم تكن عمرة2)27. ثم آخر من رأيتٌ فَعَلَ ذلك ابن عمره ثم لم ينقضها عمرة» 
)000( أخرجه البخاري (2157 ١586‏ ومواضع أخرى) ومسلم (1777) من حديث عائشة. 
20 لبها ليست في س 
(*) في النسختين: «فعلم». ولعل الصواب ما أثبته. 
(:) بياض في النسختين. 


ره( س: (يعمل»). 
() ق:«فطاف». 


(0) سس: «ابن الزبير). 
(4) «ثم حج أبو بكر... عمرة» ساقطة من ق. 
حرس 


وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه» ولا أحد ممن مفى ما كانوا يبدؤون بشيء 
حتى يضعو(١2‏ أقدامهم من الطواف بالبيت, ثم لا يحلّون. وقد رأيتٌ أمي 
وخالتي حين تَقَدَمانٍ لا تبددئان بشيء أولّ من البيت تطوفان به ثم لا 
تحلان وفك أخبزتتى لي ين 
محري نيا مسد ةا 1 وو ا 

وأيضًا فإن المتعة تف تفتقر إلى دم فإن كان دم جبرانٍ فالنسك التامّ 
الذي 1 لايس إلى خا أفضل نما نكن برل ج40 أ وعسرتين قد 
ججبر إحداهما بدم» وتم الآخر بنفسه. وإن كان دم نسكِ فمعلوم أنه إنما 
وجب لِمّا سقط عن المتمتع من أحد السفرين وهو نسكء وإذا دار الأمر بين 
ا 
ومالية؛ ولهذا عامة الدماء لا تشْرَع إلا عند عَوَزٍ الأعمال. 

وأبِضًا فإن المقرد يأتي بالإخرام تاك كاملا من بحيو يهل من الميقنات 
ثم يأتي بالعمرة كاملة» فيفعل كل”7* ما يفعله المتمتع وزيادة» ويستوعب 
الزمان بالإحرام. 

وأيضًا فإن المتعة في الأصل رخصة. والعزائم أفضل من الرّحص. 

قلنال»: أما قولهم: فسحُ الحج كان مختصًا بهم, والتمتع إنما كان 


)١(‏ ق: ١حين‏ يضعون). 

فم رقم .)١58501541(‏ 

فوم «الذي» ليست في س. 

(4:) س: احجين). 

)2( «كل» ساقطة من ق. 

(1) جواب «فإن قيل» قبل ثمان صفحات (ص60؟77). 


تفرضسن 


بالفسخ, فعنه أجوبة: 

أحدها: أن الفسخ حكم ثابت في حق جميع الأمة كما سنبينه إن شاء الله 
تعالى» فمتعته كذلك. ولهذا مذهبٌ أحمد وأصحابه أن المستحبٌ لمن أحرم 
بحج مفرد, أو بعمرة وحجء أو أحرء(١2‏ إحرامًا مطلقاء أو أحرم بمثل ما أحرم 
به فلان- أن يفسخوا الحج إلى العمرة ويتمتعوا بالعمرة إلى الحج امتثالا 
لأمر رسول الله يَكِهِ وطاعة له وإن كان بعض العلماء لا يجيزه210 فليس لأحد 
مع السنة كلام ولا يُشرّع الاحتراز من اختلافٍ يفضي إلى ترك مانَدَبتَ إليه 
السنة؛ كما استحببنا التطيّب قبل الإحرام وبعد الإحلال الأول اتباعًا للسنة» 
وفي جوازه من الخلاف ما قد علِمء وكما استحببنا7" التلبية إلى أن يرمي 
جمرة العقبة» وفي كراهته من الخلاف ما قد علم؛ ونظائره كثيرة. 

الثاني: أن أمرهم بالمتعة تضمّن شيئين 

أحدهما: جواز الفسخ. 

والثاني: استحباب التمتع واختياره. 

فإذا بطل أحدهما لم يبطّل الآخرء وهذا لأنه لو لم تكن المتعة أفضل 
من غيرها لكان النبي يَكةِ قد اختار لأصحابه ما غيره أفضل منه. وحضّهم 
على ذلك. والتزم لأجله فسخ الحج, وبيّن أنه إنما منعه من التحلل معهم 
سَوْقٌ هذه ولا يجوز أن يُعتقد أن النبي يَكٍِ يختار لهم ما غيره أفضل منه. 


)200 في المطبوع : ااوأحر م) خلاف النسختين. 
(؟) ق:«لا يختاره». 
(”) ق: «قد استحبينا). 


رول 


الثالث: أن في حديث عائشة المتفق عليه عن النبي يَكِ أنه قال: امن 
أحبّ أن يهل بعمرة فليهل؛ ومن أحبٌٍّ أن يهل بحج فليهلء فلولا أني 
أهديثٌ لأهللتٌ بعمرة»(١).‏ وهذا نصٌّ فى أن الإهلال بالعمرة لغير المُهِدِي 
أفضلء وقال أيضًا...2)0. 

الرابع: أنه يلِةِ قال في آخر الأمر بمكة: الو استقبلتٌ من أمري ما 
استدبرثُ لما سقتٌ الهدي. ولجعلتها عمرة», وفي لفظ: الو استقبلت من 
أمري ما استدبرتٌ ما أهديثُ ولولا أن معي الهدي لأحللت»72". فبيّن أنه 
يك لو كان ذلك الوقت مستقبلًا للإحرام الذي استدبره لأحرم بعمرة إذا لم 
يكن معه هديء وهو لا يتأسف إلا40) على فوات الأفضل. فعُلِم أن من لم 
يَسُّق الهدي فإن الأفضل له العمرة. 

وأما قولهم: إنما تأسَّف على الموافقة. 

قلنا: فى الحديث ما يردٌ هذاء فإنه قال200 فرأى أن الفضل فى الإحلال. 
هكذا في حديث جابر(1»» ثم ذلك في سَوْق الهديء أي: لو استقبلكت من 
أمري ما سقتٌ الهدي موافقة لكم. وإن كان سَوْق الهدي أفضلء لكن إذا لم 
يسق الهدي فقد بين أنه يحل من إحرامه ويجعلها عمرة» مع أنه لا ضرورة 


.)١١7/1751١( أخرجه البخاري (107/87117/87) ومسلم‎ )١( 
بياض في النسختين.‎ )( 

() سبق تخريجه. 

(:) «إلا) ساقطة من س. 

(5) أي قال الكلام المذكور «لو استقبلت من أمري...). 

(6) الذي سبق تخريجه. 


رن 


إلى هذاء فلو كان هذا مفضولًا مع ترك سوق الهدي لكان قد اختار لنفسه 
ولأصحابه ما غيره أفضل منه. وذلك غير جائز. 

والدليل على أن فسخ الحج إلى العمرة جائز» وأنه هو الأفضل من المقام 
على الحج لمن يريد أن يحج ويعتمر في سفرة واحدة- هذه الأحاديث 
الصّحاح الصّراح 217 التي ذكرناهاء مع ما احتج به ابن عباس من ظاهر القرآن. 

قال أحمد في رواية عبد الله230: كان ابن عباس يختار المتعة من أمر 
رسول الله يَكِْةِ أصحابّه بالإحلال» وقال: ثنا يحبى بن سعيد عن ابن جريج قال: 
أخبرني عطاء قال: قلت له: من أين كان(" ابن عباس أخذ أنه من7؟) طاف 
اليك فقن( خل؟ قال : من قول الله عز وجل: «ثُرَّ يجَلَّهَآإِلَ ابي تليق * 
[الحج: *+]» ومن أُمْرِ النبي يل أصحابه أن يحلّوا في حجة [ق07؟] الوداع. 


فكأن ابن عباس رأى أن الشعائر اسم يجمع مواضع النسكء كما قال 
ل« مه خآ ر عط 4 

تعالى: #إإنَّ الصَمَا وَاْلْمَروَةَ من سَعَاِ رَِه 4 [البقرة: 158]. وقال: #الْمَشْعَرِ 
الكرار # [البقرة: 144]» ويعمٌ الأفعال التي يفعلها الناسك, ويعمٌ الهدايا التي 
دف إلى السك وين أن محل...(10 
2000 ق: «الصرائح» 
هه ليس في رواية عبد الله» بل في رواية أبي داود (ص147١).‏ 
(9) «كان) ليست فى ق. 
(غ) ق: (إذ1). 
(0) «فقد» ليست فى ق. 
() بياض في النسختين. 


وأما قوله: إن الفسخ لا يجوز إلا لذلك الوفد(١2‏ خاصةً؛ فغير صحيح 
لوجوه: 
الأمة» وهذا مما يُعلّم بالاضطرار من دين الإسلام» وحيث ما خخصّ الواحد 
بحكم, فلا بد أن يكون اختصاصه بذلك الحكم لعلةٍ اختصّ بهاء لو وُجدت 
في غيره لكان حكمه حكمه. ولا بذ من دليل على التخصيص. كما قال لأبى 
بردة بن نيار فى الأضحية: «تجزيك ولا تجزئ عن أحدٍ بعدك)(22؛ لأنه كان 
قد" ذبح قبل أن يسنّ وقت الأضحية» وكما خصّ سالما مولى أبي حذيفة 
بأن يرتضع”؟' كبيرًا؛ لأنه قد تبني قبل أن يحرّم الله(*» سبحانه أن يُدعى 


الرجل لغير أبيه210. 
ثم إن التتخصيص يكون لواحيٍ, وهنا أمرّ جميعٌ من ححّ معه بالتحلل» 


وقد أمر مَن بعدهم بالاقتداء بهم» فلو كانوا مخصوصين بذلك لوجب بيانه 


() س: «الركب». وفي هامشها التصحيح. 

زفق أخرجه البخاري (406غ 6 ومواضع أخرى) ومسلم )١95١(‏ من حديث 
البراء بن عازب. والرواية هكذا «تجزي» في جميع الطرق. وهي مثل قوله تعالى: 
«لَابحرِى وَالِدّعَن وَلَدِوء 4. وفي المطبوع: «تجزؤ؛, خطأ. 

(0) ق: «قد كان)». 

(4:) س: ايرضع). 

)0( سقطت كلمة الجلالة من المطبوع. 

© انظر «الموطأ» (؟/ 5077505). وقصة رضاعته أخرجها مسلم )١101(‏ من حديث 
عائشة. وعند البخاري )0088.4٠٠50(‏ طرف منها. 


وخرونا 


وإظهار ذلك وإشاعته؛ وإلا فلو ساغ دعوى مثل هذا لساغ أن يُدّعى 
١ 0 1‏ 5 ته 1 5 ١‏ 5 

اختصاصّهم بكثير من الأحكام. وحينئلٍ ينقطع اتباع غيرهم له(١2‏ وإلحاقهم 
به وفي هذا تعطيل للشريعة» وما ذكروه من مستند التتخصيص ستتكلم عليه 


إن شاء الله تعالى29). 


الثاني: أن النبي يَكِ قد بيّن بيانًا شافيًا أن هذه العمرة المتمتّم7" بها التي 
فسحٌ الحجّ إليها حكمٌ مؤبّد إلى يوم القيامة؛ لِمَا أطلعه الله تعالى عليه أن 
سيكون قوم يدّعون أن هذا(؟» كان مخصوصًا بهم. 


ففي صحيح مسله220 من حديث جابر: «حتى إذا كان آخر طوافٍ على 
المروة» قال: «لو أني 217 استقبلت من أمري ما استدبرثٌ لم أَسْقٍ الهدي 
وجعلتها0) عمرة» فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة». 
فقام سراقة بن جُعْشُم فقال: يا رسول الله» ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبّك رسول 
الله" يَكيِ أصابعه واحدة في الأخرى وقال: «دخلت العمرة في الحج) 
مرتين» ١لا‏ بل لأبد أبل). 


)200 ق: ١لهم1.‏ 

(؟) س: (إن شاء الله تعالى عليه). 
(9) س: «المستمتع». 

(5) في المطبوع: «هذه» خطأ. 
)0( رقم .)١5١14(‏ 

(5) «أنى» ليست فى ق. 

6 قد سانيا 

00 س: «النبي». 


رونا 


وفي رواية للبخاري37©: «أن سُراقة بن مالك بن جَعْسْم لقي النبي ككل 
بالعقبة وهو يرميهاء فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: «لا0"©, بل 
للأبد»). 


وفي حديث ابن عباس: فأمرهم فجعلوها عمرة: ثم قال: ١لو‏ استقبلتٌ 
من أمري ما استدبرثٌ لفعلتٌ كما فعلواء لكن دخلت العمرةٌ في الحج إلى 
يوم القيامة». ثم أنشت(" أصابعه بعضّها في بعض(4). 


فبيّن النبي كَكِةِ أن ذلك الذي فعلوه ليس لهم خاصة:. وإنما هو للأبد. 
ولا يجوز أن يقال: إنما أشار إلى العمرة قبل الحج» وهو التمتع» فبيّن أن 
التمه جائز إلى يوم القيامة» ولم يقصد الفسخ»؛ لما روى ابن بطَّة في مسألةٍ 
أفردها في الفسخ(*) عن جابر بن عبد الله رََليَهَعَْها أن سراقة بن 
مالك257 بن جعشم سأل النبي يَكِ فقال: يا رسول الله أرأيتَ ما أمرئّنا به من 


000( ق: «البخاري». وهي عنده برقم (7710). 

هق «لآ» ليست في ق. 

(©) في المطبوع: «أنشبت»» وهو خلاف ما في النسختين والمسند. 

0( أخرنجه أحمد (75737)) وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيفء ولكن الحديث 
صحيح ثابت بمتابعاته وشواهده. 

(0) عزاه إليها القاضي أبو يعلي في «التعليقة» /١1(‏ 5 51). ولم أقف عليه بهذا اللفظ في 
شيء من الصحاح والسنن والمسانيد» وإنما روي فيها بلفظ: «يا رسول الله العامنا 
هذا أم لأبد؟» ونحوه؛ دون التصريح بالمسؤول عنه؛ وروي أيضًا مصرّحًا بلفظ: 
«أرأيت مُتعبّنا هذه... » أو «عمرئّنا هذه...»» وسيأتي قريبًا. 

(5) «بن مالك» ليست في ق. 


اموس 


المتعة وإحلالنا من حجن (21 اعم أو هو شيء للأبد؟ فقال: «بل هو 


قال: «بل للأبد). 
وهذا نص في أن المراد فسخ الحج إلى عمرة التمتع» وأن حكم ذلك 
باق إلى الأبد. 


وروى أيضًا(") عن طاوس قال: عليرٌ هو الذي سأل النبي يل أنْفْسَخْ 
لمدتنا هذى أم للأيد0)؟ قال: ١للأبد).‏ 


وعن طاوس قال له رجل: فو كنا هذه؟ قال: «لاء بل لأيد)47). 


لأن النبي كَل أشار إلى الذي فعلوه. والذي فعلوه أنهم قَدِمُوا ينوون 
الحج لا يعرفون العمرة» فقال لهم: «إذا طّفتم بالبيت وبين الصفا والمروة 


)١(‏ «من حجنا» ساقطة من س. 

(0) أي ابن بطّة في ١مسألته»‏ وأورده أبو يعلي في «التعليقة» .)775/١(‏ وهو مرويٌ 
أيضًا في ١جزء‏ حديث ابن جريج» (717) من رواية أبي الزبير عن طاوس. وهي رواية 
شاذة» خلط فيها أبو الزبير أو غيره بين أمرين ذكرهما طاوس في حديثه: الأول أن 
سراقة بن مالك سأل النبي ككِِ: «عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟». والثاني أن عليًّا جاء 
من اليمن فسأله النبي يكِِ: «بم أهللتَ»...إلخ. هكذا رواه الثقات عن طاوس؛ فقد 
أخرجه البخاري )15١0(‏ من طريق ابن جريج عنه؛ عن ابن عباس مسندًا. وأخرجه 
الشافعي في «الأم) (/ 710-714) من طريق عبد الله بن طاوسء وإبراهيم بن 
ميسرة» وهشام بن حُجير ثلاثتهم عنه مُرسلًا. 

(9) ق: (لأبد». 

(5) أورده أبو يعلي في «التعليقة» /١(‏ 2114). ولم أجد من رواه هكذا بإبهام السائل» 
وإنما رواه الثقات عن طاوس مصرَّحًا أن السائل كان سراقة بن مالك. 


5 


فحلذا من إحرامكم واجعلوها عمرة”'! إلا من ساق الهدي؛ سباق 
حديث جابر واضح في ذلكء والتمتّع المخخض لم يجر له ذكرٌ ولا فعلّه 
عامَبُهِمء وإن كان قد فعله قليلٌ منهم» وقد قال ل2( سُراقةٌ بن جعشم: 
أرأيتَ عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: اللأبد)0"). وقوله: اعمرتنا 
هذه» صريح في العمرة التي تحلّلوا بها من حجهم. 

وأيضًا فإنه لو كان هذا هو المقصود لبيّن النبي يَكةِ ذلك؛ ولم يطلق 
الجواب إطلاقًاء بل قال: أما المتعة فجائزة» وأما الفسخ فخاص ننا؛ لأن 
السؤال وقع عما فعلوه. فلو كان مشتملًا على ما هو لذلك العام وللأبد 
لوجب تفصيل الجواب. 


وأيضًا فقوله: : ادخلتٍ العمرةٌ في الحج) مر تين نص في أن الحج تدخل 
فيه العمرة ة إلى يوم القيامة» وهو يعمٌ الاعتمارٌ قبل الحج. سواء كان نوى 
الغعْمْرة اولذه اواترى الع ابا 60 من إحرامه. ولا يجوز أن يقصدبه 
القسم الأول فقط؛ لأن سبب الحديث هو القسم الثاني» وسبب اللفظ العام 


() «فقال لهم... عمرة» ساقطة من س. 

(0) «له) ليست فى ق. 

(؟) هكذا ورد سؤال سُراقة مصرّحًا بلفظ: «عمرتنا هذه) عند أحمد )١617721511١5(‏ 
حبان (72791) من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر. 
ورواه أبو داود )١07/41/(‏ وابن ع حبان (77971) بلفظ «مُتعتنا هذه» من طريق الأوزاعي 
عن عطاء عن جابر. 

(5) في النسختين: «أم». ولعل الصواب ما أثبته. 

)0( س: «أحل»). 
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لا بد أن يكون داخلًا فيه لا يجوز إخراجه منه» وظاهره أن كل حج يجوز أن 
ادحل ف عم سوأ كان قد جرم بها اعاناءة أ ول طن نسي تعيترة ليه 
أهلّ بالحج. وليس المراد بذلك جواز فعل العمرة في أشهر الحج؛ سواء 

حج أو لم يحج؛ لأن قوله [7083] في الحج حقيقة حقيقة7١2‏ في الفعل؛ ولاسيّما 
وقد شبّك يكِلِ بين أصابعه» واليدان كل واحدة منهما(؟) من جنس الأخرى؛ 
اذ يد أن يكون277الذاخل من جسن المدغول فيه: 

وأيضًا فقد قال سُراقة بن ججعشم هذا وهو بعُسْفان: اقضي لنا قضاءَ قوم 
كأنما وَُلِدوا اليوم؛ فقال: «إن الله قد أدخلٌ عليكم في حجُكم عمرةً فإذا قدمتم 
فمن تطوّف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه الهدي)7؟). 
فين النبي يكِ أن ذلك الحج الذي حجُّوه قد أدخل الله تعالى عليهم فيه عمرة» 
وإنما ذلك بأن يحلّوا من الحج ويجعلوها عمرة: ثم بين أن إدخال العمرة في 
الحج إلى يوم القيامة. فهذا نص قاطع لا خفاء به أن كل حاحٌ له أن يُدخل في 
حجه عمرة؛ سواء كان أحرم بها(*2 من الميقات أو أحرم ألا بالحج. 

وأيضًا فإن كل من أمَّ هذا البيت يريد الوقوف بعرفة فهو حاجٌ من حين 
يحرم من الميقات وإن أحرم أولًا بالعمرة» فإذا اعتمر في هذا الحج فقد 
أدخل في حجته عمرة» فلا مَعدلٌ عن هذا الأمر الواضح البين. 


)١(‏ ق: «حقيقته). 

00 «منهما» ليست في ق. 
زفرة #يكون) ليست في س. 
(؟) سبق تخريجه. 

(4) «بها» ساقطة من المطبوع. 
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وأيضًا فإنه إذا اعتمر في أشهر الحج وحج. فقد أدخل العمرة في 
الحج. وإن لم يحج في(١2‏ ذلك العام فلم يدخلها. 

وأيضًا فلو كان معناه جواز العمرة في أشهر الحج لكان هذا قد علموه 
قبل ذلك حيث اعتمر في ذي القعدة ثلاث عَمّر("©. وأيضًا...(7 

الوح العالنفة أن النبي يك بين أن فسخ الحج إلى العمرة ليس هو شيئًا 
خارججا عن القياس» وتفيّظ على من توقّف فيه وقد اعترضوا عليه بعشل ما 
يعترض به بعض 247 أهل زمانناء فالاعتراض عليه نَمةٌ من الشيطان في نفوس 
القاسته 1 

قال جابر رَتََنََعَنْهُ: فقال لهم: «أحِلُّوا من إحرامكم بطواف البيت00) 
وبين الصفا والمروة؛ وقصّرواء ئم أقبموا حلالاء حتى إذا كان يوم التروية 
أهِلُوا بالحج؛ واجعلوا التي قدمتم بها متعةٌ»» فقالوا : كيف نجعلها متعة وقد 
سمّينا الحج؟ فقال : «افعلوا ما أمرتكم؛ فلولا أني سقتُ الهدي لفعلتٌ مثل 
الذي أمرتكم؛ ولكن لا بحل مني حرامٌ حنى يبلغ الهدي مَحِلَّه؛ ففعلوا("©. 


وفي رواية مسلم("): فقلنا: لما لم يكن بيئنا وبين عرفة إلا خمسٌ أمرنا 


)غ2 «في») ليست في س 

فم في المطبوع: اعمرات». وهو خلاف النسختين. 

(9) بياض في ق. 

(4:) «بعض) ليست فى ق. 

0( بن #بالطوالف بالرية): 

6 أخرجه البخاري )١6748(‏ ومسلم .)١47/175١15(‏ 
(0) رقم .)١51/1١117(‏ وهو في البخاري (77571) أيضًا. 
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أن نفضي إلى نسائناء فنأتي عرفة تَقَطّْر مذاكيرنا المنيّ. قال جابر: فقام النبي 
كي فينا فقال: ١قد‏ علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبرٌكم ولولا هَدْبي7) 
لأحللثُ كما تحلون» ولو استقبلثُ من أمري ما استدبرتٌ لم أسْقٍ الهدي. 
تحلو ا : تعلاناة وسيعنا واطعنا: 

ونعذ ا كارتيول على انكؤناف مرحيو نيا عاق تفممذوان تود م 
توقّف فيه خطأ عظيم؛ ولذلك تغيّظ عليه كما تغيّظ(") على من توقّف عن 
الإحلال في عمرة الحديبية(22» وكما تغيّظ على من تحرّج عن القبلة للصائم 
وقاله شو ل الرشيوك اجا ق و11 وكها مدتط على مر كه أن لضي ضيالة 
وهو جني 97 وكتبا تخي 00 في أشنباء فيلخه أن ناش( تح جنوا من 


ذلك؛ وفي كل ذلك يقول: «إني أخشاكم لله وأعلمُكم بما أَتّقِي)0". فتبيّن 

() في المطبوع: «هدي». 

(؟) في المطبوع: اتغيض» تحريف. وهي ساقطة من س. 

() أخرجه البخاري (70771) من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة. 

(5) أخرجه مالك )١91/١(‏ عن عطاء بن يسار مُرسّلا. وقد وصله أحمد )١8587(‏ 
بإسناد صحيح عن عطاء عن رجل من الأنصار بنحوه. وهو في اصحيح مسلم» 
)١13١(‏ من حديث عمر بن أبي سلمة يََوَلَْهُعَدهُ بنحوه. إلا أنه ليس فيه قوله: «اييحل 
الله لرسوله ما شاء» ولا ذكر غضب النبى يَلِلِ. 

)2( أخرجه مالك /1١(‏ 189) - ومن طريقه أحمد 4786 ؟) وأبو داود (7889؟)- بإسناد 
صحيح عن عائشة يََوَزَنََعَنْهًا. وهو في اصحيح مسلم» )١1١11١(‏ دون ذكر غضب 

© في المطبوع: (يرخص». 

(0) ق: «أناسًا). 

000 ورد نحو ذلك عن النبي يَيْةِ في مواضع: في حديث القبلة للصائم» وحديث الجنب - 
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بذلك أن هذا ليس مما يُنَّهَى ويجتنبء ولم أفعله لخصوص في. فلو كان 
البقاء على الإحرام هو الواجب في الأصلء وإنما وقعت الرخصة خاصة في 
وقت خاص- لم يتغيّظ مثل هذا التغيظ. 

الوجه الرابع: أن النبي يَكِةِ قال في هذه الحجة: «لتأخذوا عنّي 
مناسككم). ووا معتل 07 يعدت جابر. ومعلوم أنهم إنما يأخذونها 
ليقتدوا به فيهاء ويهتدوا بهديه» ويستنوا بسنته» فلو كانت تلك الحجة خارجة 
عن القياس» ومختصة بأولئك الرّكبء لم يجزر أن يقال: «خذوا عني 
مناسككم» بل خذوا مناسككه*' إلا في التحلل أو نحو ذلك. 

الوجه الخامس: أن أصحاب رسول الله يك أفتّوا بالفسخ بعده؛ ولو كان 
مختصًا بذلك الركب لم يخفّ ذلك عليهم. وقد تقدم ذكر ذلك عن أبي 
موسى الأشعري وابن عباس. 

الوجه السادس: أنه لا موجب لاختصاصهم بها؛ وذلك لأنه2" إن كان 
المقصود بيان جواز الاعتمار في أشهر الحج, فقد بين هذا باعتماره في ذي 
القعدة هو وأصحابه عمرة الحديبية» وعمرة القضية» وعمرة الجعرانة» فهو 
مإ ل لاني اقتهر النيتو و ذهان التقفيوه ب1د لير د لسع 


0 يصبح صائمًا ‏ وقد سبقا -» وحديث أنس المتفق عليه في قصة النفر الثلاثئة الذين 
تقالوا عمل النبي يي وحديث جابر المتفق عليه في الإحلال بعمرة» وحديث عائشة 
عند أحمد (30897) في نهيه يك عثمان بن مظعون عن الرهبانية. 

.)١1591/( رقم‎ 2000) 

(؟) «بل خذوا مناسككم)» ليست في ق. 

(9) ق: «(أنه). 
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في أشهّره فهذا قد(١)‏ حصل بقوله عند الميقات» وبفعغل بعض أصحابه وهم 
الذي اعرروس] نت التقانف يكير ينال عنقت ترما بإن فو قال لي عند 
الميقات: «من شاء أن نه طمرة فلم :وو ناء أن يهل بحجة فليفعل, 
ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل)”). فأي بيانٍ لجواز العمرة قبل 
الحج أَبِين من هذاء وقد أحرم كثير منهم بالعمرة قبل الحج بإذنه؟ 

وأيضًا فإنه كك ِمَا أن يكون قد عزم على أمرهم بالتمتع قبل الإحرام, أو 
في أثناء الطريق؛ فإن كان قد عزم عليه أولا فلأي شيء لم7" يأمرهم أن 
[ق09؟] يحرموا كلهم بالعمرة» ويترك هو سَوْقٌ الهدي كما قد أسفَ عليه 
ويريحهم من مؤونة الفسخ الذي هو على خلاف ظاهر القرآن على زعم من 
يقول ذلك؟ وإن كان عزم عليه في أثناء الإحراء”؟2 فلا بد أن يكون قد بدا له 
ما لم يكن قد بدا له قبل ذلك» وهو لم يبِدٌ0* له بِيانُ جواز الاعتمار قبل 
ذلك» فإنه قد بيّن ذلك قبل هذاء فعُلِم أن الذي بدا له: جوازٌ الإحلال من هذا 
الإحرام بعمرة» وأن يكونوا كلهم متمتعين» وأن الفضل في ذلك. 

قال طاوس: خرج رسول الله يكِةِ يتنظر القضاء في حجته. فلما قَدِمَ 
طاف بالبيت وبين الصفا والمروة» فنزل عليه القضاء, فأمر من لم يكن معه 


)١(‏ «قد) ليست فى س. 

زه لحري نيل 61115 أن ديك طم وله قرول الوت قينق اع 
بالعمرة». 

لوه (لم) ليست في ق. 

(4) س: «الطريق». وهي على الصواب في هامشها. 


(0) سسى: (يبده). 
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هدي أن يحل قال: فدخلت العمرة في الحج(١).‏ وفي لفظ: «أحرم رسول 
الله كله ينتظر أمر :ؤي فلما كان نفكة أمر بالآمرة: زواه سعين7©: ومغناه أنه 
ينتظر هل يُتِمُون ما أحرموا به أو يغيّرونه؛ لأنه قد صح بالروايات المستفيضة 
أنهم أحرموا إما بعمرة» أو بحج, أو بعمرة وحج. 

وأيضًا فلو كان المقصود بيان جواز العمرة في أشهر الحج لبيّن ذلك 
بالكلام» كما بِيّن لهم كثيرًا من الأحكام. 

الوجه السابع: لو كان الفسخ خارجًا عن مقتضى الكتاب وهو مختص 
بهم لم يفرق الحال بين من ساق الهدي ومن لم يسّقَه. حتى ينشأ من ذلك 
ترظاق ولاق على مزق الولاق وبر لاتير وكارك أذ سااق الميلي لا 
يجوز له الفسخ؛ امتثالا لقوله تعالى: #إولا موأ روسك حي بج أَطَدَىُ ىجد 4 
[البقرة: 143]. فهلا أمر الجميع بالإتمام امتثالا لقوله تعالى: #وَأيَمُا للج 
وَلعمرَة و4 [البقرة: 143] أيضًاء أو جوّز تخصيصٌ ذلك الركب من حكم 
هاتين الآيتين لقصد بيان جواز العمرة قبل الحج في أشهره؟ فإن دلالة 
الآيتين على الحكم عند من يخالف في ذلك سواء. فلما أمر بالفسخ من لم 
يَسْقِ الهدي دون من ساق7"» وبين أن السّوق يمنع الفسخ. عَلِم قطعًا أن 
الفسخ في نفسه أمر جائز مستحبء وأن لا مانع منه غير سَوْقَ الهدي. وهذا 
واضح لمن أنصف. 
010 اخريجه الاي ف الا 711/10 )73١0-‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى») 

بإسناد صحيح عن طاوس مُرسلًا. 


إفة ليس فيما طبع من «سئنه»» ولم أقف عليه عند غيره. 
(9) ق: (ساقه)». 
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الوجه الشامن: أن الله تعالى أمر نبيه يَكِ بإتمام الحج والعمرة لله قبل 
حجة الوداع بأربع سنين» فلا يخلو إما أن يكون الفسخ تركًا لإتمام الحج لله 
فلا يكون أولئك الصحابة مخاطبين بهذه الآية» ولا داخلين في حكمهاء 
وهم المواججهون بالخطاب, المقصودون به قبل الناس كلهم؛ ثم كيف يجوز 
لمسلم أن يعتقد أنهم لم يُتِمُوا الحج لله؟ ! وإن لم يكن الفاسخ تاركًا لإتمام 
الحج لله بل هو متم له كما أمر الله تعالى به(21» فلا فرق في هذا بين ناس 
5 


الوجه التاسع: أن الله تعالى قد أرخص لهم في المتعة بقوله: من تَمَنّم 


بالعمرة! اي اي ا ا 
بالعمرة كما في حديث جابر وعائشة» فكيف يقال: إن المسلمين كانوا لا 
يرون الاعتمار في أشهر الحج؟ نعم كان المشركون يرون ذلك» والمسلمون 
قد بيّن الله تعالى لهم في كتابه وعلى لسان نبيه قبل حجة الوداع جوارَ 
الساراني اخهر لجع سراء جع تي ذلك العام ار لم عع اوقد ارا 
ذلك . فعلِم أن توقفهم وتردّدهم إنما كان في فسخ الحج إلى العمرة 
والإحلال من الإحرام لفضل التمتع لا لبيان جوازه. 


العاف ا 3 


آ[ يك سح عر و ” > 22 


وأما قوله: 5 موأ ألحَج والعمرة يِه 
با نات ال ا مسا 1 ا رده 


000 (به) ليست في س 
7 


فإنما يفسخه إلى عمرة يتمتع(١'‏ بها إلى الحج, وإنما يجوز له فسخه إذا 
قصد التمتع» فيكون قد قصد الحج وحده. فيصير(" مُدجَِلُا للعمرة في 
حجه. وفاعلًا للعمرة والحج, وهذا أكثر مما كان دخل”" فيه ولو أراد أن 
يخرج من الحج بعمرة غير متمتع بها لم يجز ذلك. 

وأمااحديت الخارث بن بلال عن استماغيل 47 قال عبيد اينهة0؟: فيل 
لأبي: حديث بلال بن الحارث؟ قال: لا أقول به(21 ولا نعرف هذا الرجل» 
ولم يروه إلا الدراوردي. 

وقال أيضً("): حديث بلال عندي ليس يثبت؛ لأن الأحاديث التي 
تُروى عن النبي يك أنه قال: «اجعلوا حجكم عمرة: ولو استقبلت من أمري 
ها انتديرثت لم أْسْقٍ الهدي), فحل الناس مع النبي وَكِلةِ. 

وقال أيضًا: هذا حديث ليس إسناده بالمعروفء وإنم/) يروى عن أبي 
ذر: إنما كانت المتعة لنا خاصة؛ يعني متعة الحج. 


5 ع س»س# و 
وقال أيضًا في رواية الفضل وابن هانى7؟: مَن الحارث بن بلال؟ ومن 


)2000 س : امتمتع1. 

6 س: «فيكون). 

إفرة «دخل) ليست في ق. 

(4:) كذا في النسختين» والصواب: «عن أبيه» كما سبق» وكما في المسند وغيره. 
)2 فى «مسائله) (ص: .)73١‏ وفى س: «عبد») بحذف لفظ الجلالة. 
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0200 كما فى «التعليقة» (1/ 577). 

ف ق: الإنما». 

(9) كما في «التعليقة» /١(‏ 7577). وانظر (مسائل ابن هانئ» .)١54 /١(‏ 
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روى عنه؟ أبوه من أصحاب النبى يلك فأما هو فلا7١)2.‏ 


وقال في رواية الميموني7": أرأيتَ لو عرف الحارث بن بلال2"7 إلا 
أن أحد عشر رجلا من أصحاب النبي كَل [يروون ما يروون من الفسخ]ء أين 
يقع بلال بن الحارث منهم؟ 

وقال(؟) في رواية أبي داود(©2: ليس يصح حديثٌ في أن الفسخ كان 
لهم خاصة. وهذا أبو موسى الأشعري يفتي به في خلافة أبي بكر وصذر(ا) 
من خلافة عمر. 

فقدضكًف أحمدهذاالحديث لجهل الراويء وأنه لا يعرف 
الحارث [ق١1١]‏ بن بلال» لا سيما وقد انفرد به الدراوردي عن ربيعة» ولم 
يَرْوِهِ عنه مثل مالك ونحوه. وتخصيصهم بهذا الحديث ترلٌ للعمل بتلك 
الأحاديث المستفيضة, وهو مثل النسخ لها. ومثل هذا الإسناد لا يُبطِل حكم 
تلك2") الأحاديث. 


)١(‏ في المطبوع: «وهو فلا». 

(؟) كما في «التعليقة» .)5١” /١(‏ 

() كذا في النسختين و«المنتقى» للمجد .)١5٠/7(‏ وفي «التعليقة»: «ابلال بن 
الحارث». وهو والد الحارث,؛ روى عنه هذا الحديث 0 بين المعكوفتين من 
«التعليقة» و«المنتقى). 

(4) «قال» ساقطة من المطبوع. 

(5) «مسائله» (ص8 ١‏ 5). وذكرها أبو يعلى في «التعليقة» )577/١(‏ بدون نسبتها إلى 
أبي :قاو 

(*) ق:«وصدرًا». 

(0) «تلك» ساقطة من المطبوع. 


ثم بين أحمد أنه يخالف تلك الأحاديث ويعارضهاء وهو حديث شاذ؛ 
لأن الحديث الشاذ هو الذي يتضمّن 2١7‏ خلاف2 ما تضمَّنته الأحاديث 
المشهورة. فلو كان راويه معروفًا لوجب تقديمها عليه؛ لأن قوله كَلِ: 
«اجعلوا حجكم عمرة)؛ والو استقبلث من أمري ما استدبرت لم أَسْقٍ 
الهدي» فعمّ ولم يذكر أن هذا مختصٌّ بهمء ولو كان ذلك مخصوصًا بهم 
لوجب بيانه لهم7". ولم يؤخر ذلك حتى سأله بلال بن الحارث. 


وقد بيّن لهم في الحديث الصحيح أن هذا ليس لهم خاصة؛ وإنما هو 
للناس عامة على ما ذكرناه» فدلالة تلك الأحاديث على عموم حكم الفسخ 
إلا كان اس نا اللفتي هالو كان راوع ةعرز فا بالفيول؟ اود لد لز 
أن هذا الحديث ليس بمضبوط ولا محفوظ. ولو كان هذا(2) صحيحًا لكان 
له من الظهور والشّياع ما لا خفاء به» ولكان النبي يك قد بّنه بيانًا عاما. 

وذلك لأن ماثبت في حق بعض الأمة من الأحكام ثبت في حق 
الجميع» لا سيما في مثل ذلك المشهد العظيم الذي يقول فيه: «لتأخذوا عني 
مناسككم»؛ فلو كانوا مخصوصين بذلك الحكم لوجب على النبي وك أن 


)١(‏ ق: «تضمن». 

(0) «اخلاف» ليست في ق. 
إهرة «لهم» ليست في س. 
(:) ق:«بالمعدل). 

)0( «هذا» ليست في ق. 
(5) بن نيارة ليست في ق. 
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التضحية(١2‏ بالجَدّع» فقال: ١نَجْرِي‏ عنك ولا نَجْرِي عن أحدٍ بعدك00', 
فلو كان الفسخ خاصًا لهم لقال: تإذااطيني اليك وبين الطنذا والخيروه 
دراه تجن تك يرك مزالم ور وبين زتاسي ن الستالة يذل باه 
الحارث؛ فإنه بتقدير أن لا يسأله بلال كان التلبيس واقعًا. وهذا بخلاف قوله 
لسراقة لما سأله: أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: «بل27) لأبد الأبد). 
فإن هذا الحكم كان معلومًا بنفس فعْلِهء وإنما أجاب السائل توكيدًا. ولما 
كانت هذه الأحاديث مقتضية لعموم الحكم وثبوته في حق جميء(؟) الأمة 
عارض أحمد بينها وبين حديث بلال بن الحارث» وحكم بشذوذه لما انفرد 
بما يخالف الأحاديث المشاهير. 

والذي يبيّن ذلك أن الصحابة وَدَيَُعَن الذين حدّثوا بتلك 
الأحاديث”*) إنما ذكروها لتعليم السنة» وبيانهاء واتباعهاء والأخذ بهاء لم 
يكن قصدهم مجرد القصص. ولو كان الحكم مخصوصًا بهم لم يجز أن 
يرووها رواية مرسلة حتى يبينوا اختصاصهم بهاء فكيف إذا ذكروها لتعليم 
السنة؟ ! وهذا دليل على أنهم علموا أن هذه السنة ماضية فيهم وفيمن 
بعدهم. فلا يرد هذا بحديث من لم يخبر قوة ضبطه وتيقظه. وتُّدفع هذه 
السئن المشهورة المتواترة براوية غير معروف. 


)١(‏ في المطبوع: «الأضحية»» وهو خلاف ما في النسختين. 
(؟) سبق تخريجه. وفي المطبوع: «تجزؤ». خطأ. 

زفرعة «بل» ليست فى س 

(4) «جميع» ساقطة من المطبوع. 

(0) «الأحاديث» ساقطة من المطبوع. 


ا 


وقد تأوّل بعض أصحابنا(١)‏ ذلك على أن المراد به هو لنا خاصة من بين 
من ساق الهدي؛ لأن من ساق الهدي لم يكن يجوز له الفسخ. إلا لنفر 
يخصوض:» 

وهذا تأويل ساقط؛ لأن سائقى ي 10" الهدق الوايحل أحد متهم ولم يكن 
يجوز لهم ذلك» ولكن يُشبه ‏ والله أعلم ‏ إن كان لهذا الحديث أصلء وهو 
محفوظء ولم ينقلب على رواية النفي بالإثبات» فإن غيره ممن هو أحفظ منه 
بين أنه ليس لنا خاصة.» وهو يقول: «لنا خاصة»., فإن كان قد حفظ ذلك 
فمعناه: أن الفسخ كان واجبًا عليهم متحتمّاء لأمر النبي كله له.”" به. 
وتغيظه7؟) عليهم حيث لم يفعلوه؛ وغيرهم من الناس وإن جاز له الفسخ 
لكنه لا يجب عليه» ويكون سبب وجوبه عليهم أنه قال أولا: «من شاء منكم 
جعلها عمرة» وندّبهم إلى ذلك» فرأى أناسًا قد كرهوا ذلك. وامتعضوا(©) 
منه واستهجنوه؛ لأنه. 27 لم يكونوا يعهدون الحلّ قبل عرفة في أشهر 
الحج. فعزم عليهم الأمر حسما لمادة الشيطان وإزالة لهذه الشبهة. كما 
أمرهم أولّا بالفطر في السفر”) أمرّ رخصةء ثم لما دَنّوا من العدو أمرهم به 


.)771 /١( مثل أبى يعلى فى «التعليقة»‎ )١( 
(؟) س: «(سائق».‎ 

فرق «لهم) ساقطة من ق. 

2 في المطبوع: «وتغيظ». 

ليم ق: «وامتنعوا». وفي المطبوع: (وامعضوا». 
(1) س: الأنه». 


(0) ق: «بالسفر). 
كن 


أمرَ عزيمة 2١7‏ وكما أمرهم بالإحلال في عمرة الحديبية أمرّ عزيمةٍ لما رآهم 
قد كرهوا الصلح, ومعلوم أنه لو لم يصالحهم؛ ومضى على2'7 عمرته لكان 
جائرًا. 

على أن بلالا لم يبيّن مَن يعود الضمير إليه فى قوله: «لنا»» فيجوز أن 
يعود الضمير إلى ذلك الوفد كما تقدم» ويجوز أن يكون بلال2"0 ممن لم 
يَسْقٍ الهديء فقال: هو(؟) لنا مّن لا هديّ معه خاصة أم(*2 للناس عامة؟ 
فقال: بل لنا خاصة. 


وأما قولهم: فهلا وجب الفسخ على كل حاج» وصار كل من طاف 
بالببت حلالاء سواء قصد التحلل أو لم يقصدء كما يروى عن ابن عباس20, 
وامتنع الإفراد والقران لكونهما مفسوخين0"©. 

قلنا: لأن أصحاب رسول الله بكِِ من بعده حَجُوا مفردين وقارنين كما 
تقدم ذكره عن أبي بكر وعمر وعثمان7/) وابن الزبير وغيرهم. فعُلِم أنهم لم 
يفهموا وجوب التمتع مطلقا. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١7١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رََإئَدعَنهُ. 
إفة في المطبوع: (في2. 

إفره في المطبوع: «بلالّا» خطأ. 

(4) «هو)ا ليست فى ق. 

)0( لالس 

(5) أخرجه مسلم (141؟7١).‏ 

© 6 ق: لمنسوخين). 

(8) «وقارنين... وعثمان» ساقطة من ق. 


>30 


[ق١١؟]‏ وأما ما ذكر عن أبي ذر وغيره من الصحابة في أنهم كانوا 
مخصوصين بالمتعة» فقد عارض ذلك أبو موسى 37 وابن عباس» وبنو 
هاشمء وهم أهل بيت رسول الله كَل وأعلم النانين17 عه وقول المكبين 
من الفقهاء وهم أعلم أهل الأمصار كانوا بالمناسك. قال مجاهد: قدم علينا 
ابن عمر وابن عباس وَِوََتَهُعَنْها متمتعين» قال7©: وقال لي مجاهد: لو 
ل ل ا ا ل ل ل 
أحدث عهدٍ برسول الله يك الذي فارق الناس عليه2©0. ولا ينبغي أن يُرَعَبٍ 
عما ثبت عن أهل البيت رضوان الله عليهم لاتباع , بعض أهل الأهواء لهم في 
ذلك. 


قال ساطة كن لي 177 كلك لأحيد: قويتٌ قلوبٌ الروافض حين 
أفتيتَ أهل خراسان بمتعة الحجء فقال: يا سلمة! قد(") كنتٌ تُوصّف 
بالحُمق» فكنت أدفع عنكء وأراك كما قالوا. 


)غ2 س: «ابو سبي»). 

(0) «الناس» ليست في ق. 

022 أي الراوي عن مجاهد, وهو عمر بن ذر. 

(:) (ما» سقطت من ق. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «الأمالي في آثار الصحابة» -)١55(‏ واللفظ له-. وابن حزم 
في (حجة الوداع» (ص )01/١٠‏ عن عمر بن ذرٌ الهَمداني عن مجاهد. 

(5) كما في «التعليقة» 0515٠١ /١(‏ 551). 

372( («قد) ليست في س. 

© كما في «التعليقة» /١(‏ 557 ؟) و«طبقات الحنابلة» .)١18/1١(‏ 


مه 


لحري ويه عرفت الح قال واليولية بر حون لاع كن 
شيء منك حسرٌ غير مَل واحدة» قال: : وماهي؟ قال: تقول بفسخ الحج. 
قال امد كننث أرئ نك عقلة غتدى 1١‏ ثمائية عش ديا منحاها 
جيادًا("2 أتركّها لقولك؟! 


نازوا عو امبرو اتا سبيت مرفي لسري ره 
أحمد اكه فقال: مارأيتٌ مثله7*؟»: مارأيتٌ أنا أحدً20) أشدٌ اتباعا 
للحديث والآثار منه» لم يكن يزايله(21 عقل. ثم قال: جاء سلمة بن قَسبيب 
إلى أحمد يومًا فقال: يا أبا عبد الله تفتي بحج وعمرة؟ فقال أحمد: ما 
ظننثٌ أنك أحمق إلا(" اليوم ثمانية عشر حديثًا أروي عن النبي يك ولا 
أفتي به فلم كتبثٌ الحديث؟ ! قال: وما رأيت أحمد يَكْلتَه قط إلا وهو يفتي 


به. 


)١(‏ سسى: (عند). 

(١١‏ «جيادًا» ليست في س و«التعليقة». 

() في المطبوع: «اللباني»» تحريف. وترجمته في سير أعلام النبلاء» .)0731١/١15(‏ 
وان قرية بأصفهان. كما في «معجم البلدان» (0/ 717) و«تبصير المنتبه» 
5 "ل 1775). 

دع «مارأيت مثله» ساقطة من المطبوع. 

(5) «أحدًا» ليست فى س 

000 في المطبوع: ايزاله». 

(0) سس: (إلى». 


1 


أو على كونها مرجوحة؛ فاعلم أن عمر وعثمان وَعَزَتََعَنْا وغير هما نهوا عن 
العمرة في أشهر الحج مع الحج(١2‏ مطلقاء وأن نهيهم له موضع غير الذي 
ذكرناه. 

أما الأول فهو بين في الأحاديثء قال عمران بن حصين: ١‏ جمع رسول 
الله يك بين حجة وعمرة: ثم لم ينه عنها حتى ماتء ولم ينزل قرآن يحرّمهاء 
قال رجل برأيه ما شاء». رواه مسلم وغيره» وفي لفظ: «تمتعنا مع رسول الله 
لله ورحم الله عمرء إنما ذاك('2 رأي»» وقد تقدم هذا الحديث. فبيّن أن 
المتعة التي نهى عنها عمر أن يجمع الرجل بين حجة وعمرة» سواء جمع 
بينها بإحرام واحدء أو أحرم بالعمرة» وفرغ منها ثم أحرم بالحج. 

وكذلك عثمان لما نهى عن المتعة فأهل على بهماء فقال: تسمعنى أنهى 
الناس عن المتعة وأنت تفعلها؟ فقال: لم أكن لأدعَ سنة("© رسول الله يك 
لقول أحد. 

وفى حديث آخر عنه؛ أنه أمر أصحابه أن يهلّوا بالعمرة لما بلغه نهى 
عثمان. 

وغن السائب بن يزيد أنه استأذن غفمان: بن عفان فن العمرة فى شوال» 


فأبى أن يأذن له. رواه 00 


200 «مع الحج» ليست في ق. 

(؟) ق: «ذلك)». 

(9) («اسنة» لي ت في ق. 

5( وعلقه ابن حزم في «المحلّى» (7/ 717) عن الدراوردي بإسناده إلى السائب. 


بام 


وعن نُبِيّهِ بن وهب أن عثمان سمع رجلا يهل بعمرة وحج فقال: علي 
بالخهلفضريه ومجلقه:قال07 نبيه: قمانيت1؟" فى رأسه شعرة1. 

وقال نبّيه: إن عمر بن الخطاب قال: إن الناس يتمتعون بالعمرة مع 
الحجء ثم أمر يَرْفَا(؟» فأذَّن في الناس: إن الصلاة جامعة. فحمد الله عز 
وجلء وأثنى عليه» ثم قال: أقد مللتم الحج دَفَرَّه؟ أقد مللتم شَّعَنْه؟ أقد 
مللتم وَسَخْه؟! والله لئن مللتم لياتين الله عز وجل بقوم لا يملونه ولا 
يستعجلونه قبل محلّه. والله لو أذنا لكم في هذا لأخذتم بخلاخيلهنٌ في 
الأراك ‏ يريد أراك عرفة ‏ ثم رجعتم مهلين بالحج(20. 

وأما الثاني فقد صح عن عمر وعثمان وغيرهما المتعة قولًا وفعلًا؛ فهذا 


)١(‏ «نبيه... قال» ساقطة من ق. 

(0) ق: «نبتت). 

فر أخرجه سعيد بن منصور في اسننه» وعنه ابن حزم في «المحلّى) :)1١1/1(‏ وهو 
منقطع» فإن نبيه بن وهب لم يُدرك عثمان. 

(4) س: «نوفا» تحريف. ويرفأ حاجب عمرء أدرك الجاهلية» وحج مع عمر في خلافة 
أبي بكرء وله ذكرٌ في «الصحيحين». انظر «الإصابة» /١١(‏ 4757). 

(4) لم أقف عليه» ورواية نبيه عن عمر منقطعة. ولكن يشهد له ما أخرجه ابن حزم في 
«حجة الوداع» (ص27/5) من وجه آخر عن الأسود بن يزيد عن عمر بنحوه؛ وإسناده 
لا بأس به. وقد صحٌ عن عمر بنحوه مختصرًا من رواية أبي موسى الأشعري عنه. 
أخرجه مسلم ))١177(‏ وقد سبق (ص4١7).‏ 

3 البهما» ساقطة من المطبوع. 
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قال: «أتانى الليلة(١)‏ آتِ من ربى فى هذا الوادي7"» فقال: قلّ عمرة في 
ححة)270, 


لس سي سساح رمه 


وعن طاوس عن ابن عباس رََانَهَعَنْهَا قال : هذا الذي تزعمون أنه نهى 


عر الح حي ضرع بمج وا حر ابيترت و عوجي 


لتمتعث2020, 


هذه؟ فقال: وهل بقى أحد لا يعلمها؟20. 


وقال ابن عباس: وما تمَّتْ حجة رجل قط إلا بمتعة» إلا رجل اعتمر فى 


وسط السنة2"7. وفي رواية عن ابن عباس عن عمر(" قال: الو حججتٌ مرةً 


)١(‏ «الليلة») ساقطة من ق. 

)١(‏ بعدها في س: «المبارك». وأشير في هامشها إلى حذفها. 

() سبق تخريج الحديثين. 

(54) س: (في»2. 

)2( أخرجه ابن حزم في ١حجة‏ الوداع» (ص017/7) بإسناد حسن عن طاوس به. 

(1) أخرجه ابن حزم في احجة الوداع» (ص070-574) عن طاوس مُرسلاء ولفظه: 
«وهل بقي أحد إلا قد عَيِلها ؟ أما أنا فأفعلها». كذا في المطبوع: «عَوِلها»» ولعل 
الصواب: «علمها». 

(0) أخرج ابن حزم طرفًا منه في «حجة الوداع» (ص0177) من طريق عبد الرزاق بإسناد 
حسن. وذكره بتمامه معلقا في «المحلى» (/ .)٠١١‏ 

(6) ق: «عن ابن عمر). 
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5 و 1 4 8 ع لديو لي 
واحدة م حججث10)لم احج إلا بمتعه). رواهما مورك وفي لفظ لابي 
0 الو اعد 5-8 اعد واأااتم 5 و - 5 2 81 


ؤرؤاة أو حتف 90 )عن طاوس أنعمّر قال: لو اعثمرت وتبط الصسللة 


وروى الأثرم(21 عن عمر نحو الحديث الأول فقال عمر: وهل بقي 
أحد إلا علمها؟ أما أنا فأفعلها. 

وعن نافع بن جبير عن أبيه قال: ما حب عمر قط حتى توفاه الله تعالى إلا 

وإنما وج ما فعلوه أن عمر [ق؟١؟]‏ رأى الناس قد أخذوا بالمتعة, فلم 
يكونوا يزورون17) الكعبة إلا مرة في السنة في أشهر الحجء و يجعلون تلك 


000 بعده فى ق: التمتعت». والعبارة صحيحة بدونها. 

(؟) ليس في المطبوع من «سئنه»؛ ولم أقف عليه عند غيره. 

(*) في «الناسخ والمنسوخ» (7”47) بإسناد صحيح عن طاوس به. وأخرجه أيضًا ابن أبي 
شيبة )1١8851(‏ وابن حزم في «حجة الوداع» (ص١07-601/1).‏ 

(:) «ثم اعتمرت» ساقطة من المطبوع. 

(5) عزاه إليه أبو يعلى في «التعليقة» )777/١(‏ وتحرّف في مطبوعتها إلى «أبو جعفر 
العكبري»» وإنما هو عمر بن إبراهيم أبو حفص العكبّري (ت787). وقد أخرجه 
أبن حزم في «حجة الوداع» (ص )07١‏ بإسناد صحيح عن طاوس: «أن ابن عمر قال») 
بدل «عمر...»» ولعله تحريف. 

(5) ذكره القاضى أبو يعلى فى «التعليقة» .)775/١(‏ 

(0) س: ١متمتع».‏ 

(8) ذكره القاضى أبو يعلى في «التعليقة» (577/1) وعزاه إلى الأثرم. 

(9) ق:«يرون). 


0 


السفرة للحج والعمرة» فكره أن يبقى البيت مهجورًا عامة السنة» وأحبّ أن 
يعتمر في سائر شهور السنة ليبقى البيبت معمورًا مَزُورًا كلّ وقت بعمرة 
مفردة(1) ينا لها سفرٌ مفرد, كما كان النبي يِه يفعل؛ حيث اعتمر قبل 
الحجة ثلاث عم مفرداتٍ. 

وعَلِم أن أتمّ الحج والعمرة أن ينشِئ لهما سفرًا من الوطن كما فعل 
النبي كله ولم يرَ لتحصيل هذا الفضل والكمال لرغبته طريقًا إلا أن ينهاهم 
عن الاعتمار مع الحج وإن كان جائراء فقد ينهى السلطان بعض رعيته عن 
أشياء من المباحات والمستحبات لتحصيل ما هو أفضل منها من غير أن 
يصير الحلال حرامًا: 


لدَدَعَيةُ 


اي ل ا 
وقال عروة بن الزبير: إنما كره عمر العمرة في أشهر الحج إرادةً أن لا 
ا 0 


بعرفة مُحِلين: ال ل ا و 

وغيره حيث قال: تكرهيت أن بطتو ا موسي هوف الأرالغح يس أزااد 

عرفة ‏ ثم يروحون في الحج تَقطّر رؤوسهم»! 0 

)١(‏ «مفردة» ساقطة من المطبوع. 

(؟) ورواهما أيضًا أبوعبيد في «الناسخ والمنسوخ) (750. 848”) ولاءً. وكلاهما 
مُرسل» إذ يوسف وعروة لم يُدركا عمرء ولكن يشهد لهما آثار أخرى. 

(؟) سبق تخريجه (ص5١7”1).‏ 


ال 


ونحن نذهب إلى ذلك؛ فإن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرًا من مصره كان 
أفضل من عمرة ال: مععر. 
أحدكم أن يعتمر في غير أشهر الحجء وأتةٌ لعمرته. رواه مالك20217), 


وروى عبد الرزاق7) عن معمر عن الزهري عن سالم قال: سثل ابن 


عمر عن متعة الحج فأمر بهاء فقيل له: إنك تخالف أباك» فقال: إن أبي لم 
يقل الذي تقولونء إنما قال: أفردوا العمرة من الحج. أي أن العمرة لا تتم 
في شهور الحج إلا بهديء وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج. 
فجعلتموها أنتم حراماء وعاقبتم الناس عليهاء وقد أحلّها الله عز وجل. 
وعمل بها رسول الله َل فإذا أكثروا عليه قال7؟: أوَ كتاب الله أحق أن 

وعن أبي يعفور(١2‏ قال: كنت عند ابن عمرء فجاءه رجل يسأله("2) عن 
العمرة في أشهر الحج, فقال: هي في غير أشهر الحج أحبٌّ إلي(8. 


() «مالك» ليست فى س. 
(؟) فى «الموطأ» .)١57/١(‏ ورواه أيضًا ابن أبى شيبة (/17191). 


فى «الأمالى فى آثار الصحابة» )١57(‏ ومن طريقه البيهقى فى «الكبرى» (0/ ١؟7).‏ 
(4) «قال» ليست فى س. 


)0( ق: (أن يتبع». 
(1) س: «ابن يعفور». ق: (أبى يعقوب». والصواب ما أثبت. 
(0) س: افسأله). 


فك ذكره في «القِرى لقاصد أم القرى» (ص 575) وعزاه إلى سعيد بن منصور. وأخرجه - 
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وعن محمد بن سيرين قال: ما أحد من أهل العلم يشك أن عمرة في 
3 ا 0 .ا ا ١‏ 
غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج! 1 

وأما الخلاف فيمن أراد أن يجمع بينهما في سفرة واحدة: إما لعجزه 
عن سفرة أخرى؛ أو لأنه مشغول عن سفرة أخرى بما هو أهمّ من الحج من 
جهاد ونحوه؛ أو لأنه لا يمكنه قصد مكة إلا في أيام الموسم لعدم القوافل؛ 
أو خوف الطريق؛ ونحو ذلك- فإن اعتماره قبل الحج أفضل من أن يعتمر 
من التنعيم في بقية ذي الحجة؛ لأن أصحاب النبي كَكةِ كلهم فعلوا كذلك, 
ولم يعتمر أحد منهه2"7 بعد الحجة في تلك السفرة إلا عائشة خاصة:؛ ولم 
يُقِم النبي يك بالمسلمين بعد ليلة الحصبة ولا" يومًا واحدّاء بل قضى حجه 
ورجع قافلًا إلى المدينة» وكذلك عمر كان...(4) وكانوا ينهون عن العمرة 


0 ابن أبي شيبة )١17١185(‏ بلفظ: «سألنا ابن عمر عن العمرة بعد الحج؟ فقال: إن أناسا 
يفعلون ذلكء ولآن أعتمر في غير ذي الحجة أحبٌ إلي من أن أعتمر في ذي 
الحجة». وهذا هو الصحيح عن ابن عمرء ورواية سعيد بن منصور التي أوردها 
المؤلف فيها نظرء لأن العمرة التي لا يحبّذها ابن عمر هي التي تكون بعد الحجٌ» 
وأما التي قبل الحج فكان يحبذها ويفضّلها على العمرة في غير أشهر الحج وسيأتي 
ذلك فيما سينقله المؤلف عنه من الروايات الصحيحة. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (11719/4) بنحوه. 

ه64 امنهم) ليست في ق. 

(9) ق: (إلا). 


(5) بياض في النسختين. 
رددن 


قال أبو بشر: حججت أنا وصاحب ليء فلما كان ليلة الصدرء قال 
صاحبي: إني لا أقدر على هذا المكان كلما أردت» أفأعتمر(١)؟‏ فلم أدرٍ ما 
أقول له؛ فانطلقنا إلى نافع بن جبير بن مطعم, فسألناه» فكأنه هابناء ثم إنه 
اطمأن بعد فقال: أما أمراؤكما فينهون عن ذلكء وأما رسول الله يكِةِ فقد أعمر 
عائشة رحمها الله ليلةة الصدر من التنعيم؛ ثم أمره أن يخرج من الحرم من 


سَئّن وجهه الذي بدأ منه. ثم يحره2"7. 


ومن فعلّ ذلك فعلّه() رخصة بعد أن يستفتي» مع علمهم أنهم لو 
اعتمروا قبل الحج كان أفضل. عن ابن عباس وبِدَيَعَنْهَا قال: والله ما أعمر 
رسول الله يَكَةِ عائشة رََدَْنََعَنْهَا في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل 
الإتركه نإن هذا الي عن فريشن ومن دازاديتهم كانوا يقولو: إذا عفا الوَيَرَء 
وبرأ الدّبرُه ودخل صفره فقد حلَّت العمرة لمن اعتمر, فكانوا يُحرّمون 
العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم. رواه أبو داود7؟). 

عن صدقة بن يسار قال: سمعت ابن عمر يقول: عمرة في العشر الأول 
أحبٌ إليّ من عمرة في العشرين الأواخرء قال صدقة: فحدئتٌ نافعاء فقال: 
كان عبد الله يقول: لأن أعتمر عمرة يكون علي فيها هدي أو صيامٌ أحبٌ إليّ 
من أن أعتمر عمرة ليس علي فيها هدي ولا صيام. رواه سعيد2*7. ورواه 


)١(‏ ق:«أن أعتمر). 

(0) لم أقف عليه. 

هرم ق: «فعل). 

2 رقم )١1941/(‏ وابن حبان (5717/16) بإسناد صحيح. 

(5) ورواه أيضًا الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ )١54‏ بنحوه. إلا أن فيه: «العشر - 


ان 


مالك )١7‏ عنه؛ قال: والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحبٌ إليّ من أن 
أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. 

وروى أبو عبيد؟2 عن نافع عن ابن عمر يَوَليََعَْهَا قال: لأن أعتمر في 
شوالء أو في ذي القعدة» أو في ذي الحجة. في شهر يجب علي فيه الهدي 
أحبٌ إل من أن أعتمر في شهر [173؟] لا يجب عليّ فيه الهدي27. 

على أن هذا الرأي الذي قد رآه عمر وعثمان ومن بعدهما قد خالفهم فيه 
خلق كثير من الصحابة وأنكروا عليهم؛ مثل علي بن أبي طالب. وعمران بن 
حصين؛ وابن عباس» وسعد بن أبي وقاصء وأبي موسى!؟) الأشعري. 
وأبي بن كعب. فإما أن يكونوا خافوا من النهي أن يعتقد الناس ذلك 
مكرومًاء فخالفوهم في ذلكء أو رأوا أن تَرْكَ الناس آخذين برخصة الله 


تعالى أفضل وأولى. 

وقد تقدم بعض مارُوي في ذلك عن علي وسعد وعمران(*©) وابن 
عباس. 

وعن الحسن أن عمر بن الخطاب وَوَوَاَدْعَنَهُ أراد أن ينهى عن المتعة. 


- البواقى» بدل «العشرين الأواخرا. 

)0( في «الموطأ» /١(‏ 44 7)) وعنه الشافعي في «الأم» (8/ لامه-ححخم .)7١١‏ 
(1) في «الناسخ والمنسوخ" (518). 

(6) «أحبٌ... الهدي» ساقطة من قق 

(4) س: «وأبو موسى). 

(6) ق: «وابن عمر). 
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فقال له أبي بن كعب: ليس ذلك١7١2‏ لكء قد تمتّعنا مع رسول الله يله فلم 
ينْهنا9") عن ذلك» قال: فأضربَ عمر ري يَدَسَدُعَنَهُ عن ذلك7"). 


وعن عمرو قال: سمعت ابن عباس وأنا قائم على رأسه. وسألوه عن 
المتعة متعة الحج» فقيل له: إن معاوية ينهى عنهاء فقال: انظروا في كتاب 
الله» فإن وجدتموها فيه فقد كذب على الله وعلى رسوله. وإن لم تجدوها 


فقد ضِيدق2980: 


وعن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن الزبير يُعرّض بابن عباس فقال: إن 
هاهنا قومًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم, يفتون في المتعة أنه لا بأس 
بهاء فقال ابن عباس: إِمّا [ا200 فليسأل(21 أمه؛ فسألهاء فقالت: صدق ابن عباس 


قد كان ذلك» فقال ابن عباس: لو شئتٌ أن أسمّي ناسًا من قريش وُلدوا منها() 


)١(‏ ق: «ذاك». 

(؟) س: «فلم ينهانا». 

(9) أخرجه أحمد ))75١187(‏ وهو مُرسل فإن الحسن البصري لم يُدرك عمر. 

(4:) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (4:/ )51-571١‏ عن عمرو بن دينار بإسناد 
صحاو ٠‏ 

(5) في النسختين: «امالي». وهو جار على الإمالة. وانظر شرح هذه اللفظة ووجه قراءتها 
في «فتح الباري» 8/90 .)١‏ 

(5) ق:«فيسأل). 

(0) أي من متعة الحجء إذ حل الصحابة من إحرامهم فباشروا أزواجهم فاحتبلن من 
ذلك . يدل على ذلك قول أسماء في رواية إسحاق بن يسار: «والله قد صدق ابن 
مكامرن لز واوا خللقا وأمجانر ا التيانة . وقد أخطأ المحقق في تعليقه على 
المطبوع حيث ظنّ أن المراد متعة النكاح! 


الا 


لفعلث2)2(0, رواهن سعيك. 


وعن ابن عباس وووَإَئََعَنْهَا قال: تمتّع رسول الله يله قال عروة بن 
الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة» فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون. 
أقول: قال النبي كه ويقولون7©: نهى أبو بكر وعمر. رواه أبو حفص(”". 

وأما كون النبي كَكِةِ أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره. فعنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن هذا ليس بصحيح. فإن أكابر الصحابة مثل عمرء وعثمان؛ 
وعلي. وسعد بن أبي وقاصء وعمران بن حصينء وابن عمرء وعائشة» وابن 
عباس» وأبى طلحة. وأنس بن مالك» وسراقة بن مالك. كل هؤلاء يروون 
الجم: » إما بأن يكون أحرم بالعمرة فلما قضاها أحرم بالحج. أو أحرم 
بالعمرة والحج جميعا. 


فإن رواية من قرنَ لا تخالف رواية من روى التمتع» سواء أراد به أنه 
أهل بهما جميعًاء أو جمعهما في سفرة واحدة في أشهر الحجء وهذا لا 


)١(‏ ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» (7/ 5 7)» وإسناده 
صحيح. وقد أخرجه أحمد (11911/815170) من رواية إسحاق بن يسار 
ومجاهد بن جبر بنحوه مختصرًا. 
تنبيه: وهناك قصة أخرى مشابهة جرت بين ابن الزبير وابن عباس» أخرجها مسلم في 
«صحيحه» )717/1١407(‏ من رواية عروة» ولكنها في شأن متعة النساء. 


(0) س: «ويقول». 

(*) وأخرجه أيضًا أحمد )7”١71(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه) (1/9”) من رواية 
سعيد بن جبير» وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعيء فيه لين. ولكن صح نحوه من 
رواية ابن أبي مليكة» وقد سبق تخريجه (ص/7917). 


خضل 


يُشْك0١)‏ فيه؛ لأنه قد صح عنه كك أنه اعتمر مع حجته. 
القعدة. إلا التي مع حجته: عمرة الحديبية فى ذي القعدة حيث صدّه 
المشركونء وعمرة في العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم. وعمرة 
الجعرانة حيث قسمٌ غنائم حنين في ذي القعدة» وعمرة مع حجته. متفق 
عليه(). 

وعن ابن عمر أيضًا أن رسول الله يَكِةِ اعتمر أربع عَمّرِء وأقرته عائشة 
على ذلك. متفق عليه9"). 

وعن عائشة وَوَعَلَنََعَنْهَا أنها قالت للنبي كَلةِ: اعتمرتَ ولم أعتمر» قال: 
ايا عبد الرحمنء اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم». رواه البخاري7؟). 

وفي جميع الأحاديث تقول للنبي كَكِ: اتذهبون بحجة وعمرة» وأذهب 
أنا بحجة». 

وهذه نصوص في أن النبي َكْةِ اعتمر قبل أن يحل من حجه. وهو أيضًا 
دليل على أن جميع الصحابة رََزَيََعَن قد اعتمروا مع حجهم قبل ليلة 
الحصبة. فعَلم أنهم كانوا إما(*2 متمتعين أو قارنين. 


)١(‏ ق:«لاشك). 

(0) البخاري )5١5/82011/8٠0(‏ ومسلم .)١557(‏ 
(9) البخاري (17/1/57: 5705) ومسلم .)١505(‏ 
(4) رقم(1018١).‏ 

)2 «إما» ليست في س. 


ان 


وعن ابن عباس قال: اعتمر رسول الله يِِ أربع عَمّر: عمرة الحديبية» 
وعمرة القضاء من قابلء والثالثة من الجعرانة» والرابعة مع حجته. رواه 
الكوينة الا التسطاف 07 


وعن جابر رَكََائَدَعَنَهُ عَنهُ أن النبي يكةِ حجّ ثلاث حجج "سين يل أن 
يهاجر. وحجة بعدما هاجر معها عمرة. رواه ابن ماجه والترمذيء وقال: 


وإنما اعتمد الناس في العمرة بعد الحج على حديث عائشة؛ وقد تقدم 
ذلك مفسرًاء فيجب أن يكون اعتمر في أشهر الحج.ء إما قبل الحج أو معه. 
ولم يحل من إحرامه؛ ومثل هذا يسمّى قارنًا ومتمتعًا بكل حال؛ لأنه 
جمعهما في إحرام واحد. 


وأيضًا فإنه قد زُوي عنه ألفاظ صريحة من قوله؛ مثل قوله: «لبيك عمرة 


000 أحمد )5١١١(‏ وأبو داود(997١)‏ والترمذي (817) وابن ع ماجه )73١١7(‏ من طريق 
داود العطار» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة عن ابن عباس. وهذا إسناد صحيح. إلا 
أن الترمذي أعله بالإرسال فأخرجه من طريق ابن عيينة» عن عمرو بن دينار. عن 
عكرمة مُرسلًا. 

(؟) ابن ماجه (7077) والترمذي )8١6(‏ وقال: «هذا حديث غريب من حديث سفيان لا 
نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب». ثم نقل عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري 
أنه لم يَعدَ هذا الحديث محفوظاء وأن الصواب فيه عن مجاهد مُرسلًا. 


لخدلا 


وتححاة وقوله: ١إني‏ قرنت23720) وقوله: «قال لي(": قل عمرة في حجة). 
ونا ماروك ححص ة الب قفلت: يا رسول الله ما بال الناس لّوا ولم 
تحِلّ من عمرتك؟ قال: لإني لبّدتُ رأسي وقلّدت هدبي؛ فلا أحل حتى 
كن 

ومن ذكر أنه أفرد الحج فإنما أخبر عن اعتقاده. 

انفضا قاروا التمتع أكثر عددًا(؟» وأجل قدراء وروايتهم أصح سندًا 
وأشهر نقلا. 

وأيضًا فإن كل من روى الإفراد روى عنه أنه تمنّع من غير عكسء بل 
طرق الروايات [ق4١١]‏ عن ابن عمر وعائشة بأنه تمتع أصح. 

وأيضًا فإن عامة الروايات التي فيها الإفراد إنما ذكروه مع أصحابه» مشل 
حديث جابر وابن عباس» وكان قصدهم بذلك...(0 


)11791( جاءذلك في حديث البراء بن عازب وووَزَيَُعَنَهُ عند أبي داود‎ )١( 
والنسائي(5 27177 40 737) بلفظ: «فإني قد سُقت الهديّ وقرنتٌ» وإسناده صحيح»‎ 
من طريق أبي داود: «كذا‎ )١١ /0( إلا أن البيهقي قال بعد ما أخرجه في «الكبرى»‎ 
في هذه الرواية: (وقرنت)؛ وليس ذلك في حديث جابر بن عبد الله حين وصف‎ 
قدوم علي يََتََتَهعَنَهُ وإهلاله» وحديث جابر أصح سندًا وأحسن سياقة. ومع حديث‎ 
جابر حديث أنس بن مالك». وانظر لفظ حديئي جابر وأنس فيما سيأتي.‎ 

() «قال لي» ليست في. 

(9©) البخاري (2915.11/7515911555) ومسلم .)١579(‏ 

() س: اعددا. 

(5) بياض في س . 


0010 


وأيضًا فمعنى قولهم: أفرد الحج؛ أي أنه لم يحل من إحرامه بعمرة 
مفردة» ولم يطف للعمرة طوافًا يتميز به فصورته صورة المفرد. 

وإن لم يكن لكلامهم محمل صحيح» فيجب أن يَحكّم بوقوع الخطأ 
في تلك الروايات؛ لما تقدم. 

وأيضًا فإن من روى أنه تمنّع مُثبت لزيادة نفاها غيره» والمثبت أولى من 


وقال أحمد فى رواية أبى طالب(١؟2:‏ كان هذا فى أول الأمر بالمدينة. 


وقد زعم بعض أصحابنا(؟) أنه يجوز أنه كان قد تحلّل من عمرته ثم 
أحرم بالحج مفردًاء فسمّي7) مفردًا لذلك. قال: وعلى هذا يجمع بين كونه 
متمتعًا وكونه لم يفسخ الحجء وإنما يمتنع الفسخ ممن كان قارنًا أو مفردًا. 

وهذا غلط؛ فإن النبي َك لم يتتحلل في حجته؛ وهم إنما سألوه عن كونه 
لم يحل» سواء كان قد أحرم بعمرة أو بحجة. ولم يسألوه عن كونه لم 
يفسخ, كأن من أراد أن يجمع بينهما تمتع ولم يفرد. على أنهم لو سألوه عن 
ذلك فلآنه كان قارنًا. 

الثاني: أنه وإن كان أفرده فهو لم يعتمر بعد حجته من التنعيم ولا من غيره 
هو ولا أحد من أصحابه غير عائشة» وإنما كان قد اعتمر قبل ذلكء والإفراد 
على هذا الوجه هو أفضل من التمتع ومن القران عندنا. وهذا هوالجواب 


)١(‏ كمافى «التعليقة» /١(‏ 576؟). 
(؟) هو أبويعلى في المصدر السابق .)5١9/١(‏ 
(9) في المطبوع: «فيسمى". 
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عمن أفرد الحج من الخلفاء الراشدين» فإن أحدًا منهم لم يُنقَل عنه أنه اعتمر 
في سفرته تلك وإنما كانوا يحجون ويرجعونء ويعتمرون في وقت آخر أو 
ل(21 يعتمرونء وإفراد الحج على هذا الوجه أفضل من المتعة. 

الثالث: أن آخر الأمرين منه كان التأسّف على المتعة؛ لأنه رأى الإحلال 
أفضلء» كما في حديث جابر» وهو لم يكن يشك في جواز العمرة في أشهر 
الحج حتى يعتقد ما اعتقد("2في أصحابه من أنهم فسخوا؛ لكونهم لم 
يكونوا يجوّزون العمرة في أشهر الحج. 

وأما كون المتعة تفتقر إلى دم. فذلك الدم دم نسكء بدليل أنه يجوز 
التمتع لغير عذر» ودماء الجبارين7 لا يجوز إلزامها(؟' إلا لعذرء وبدليل 
جواز الأكل منه. كما نطقت به الأحاديث الصحيحة. 

ثم نقول: وإن كان دم جبران فهو مخيّر بين استدامة الإحرام بلا جبران» 
وبين الإحلال والجبران. وهذا أفضل؛ لأن كلامهه0* فيمن يعتمر في ذي 
الحجة من أدنى الحلء؛ وهذه العمرة ليست بطائل. فالإحلال20 والدم 
والعمرة في أثناء الحج أفضل منها. 

وهذا هو الجواب عن قولهم: المفرد يأتي بنسكين تامّين» فإنه متى أتمّ 
)١(‏ ق:«ولا). 
(؟) في المطبوع: «اعتقده». 
() س: «الجبران»» وفي هامشها التصويب. وكأنها جمع «جبران». 
(5) في المطبوع: «التزامها». 


)2( ق: «الكلام». 
() «فالإحلال» ليست في س. 


فسن 


العمرة من دُوّيرة أهله أو من [الميقات](١؟‏ فهو أفضل من التمتع. والعمرة 
من أدنى الحل ليست بتلك التامة. 

وأما كون المتعة رخصة فكذلك الإحرام من أدنى الحل رخصة. ثم 
الرّحص في العبادات أفضل من الشدائد كما تقدم تقريره في الصلاة7"). 

وأكنا فنا ذا اعفن بد الشحة لم يتمكّنٍ من حلق رأسه؛ لأنه لم يكن 
قدنبت شعره. والحلق أو التقصير9" سنة عظيمة؛ فعمرة وحجة يأتي 
نينا" !الكل افق م هيوه رعيية عار ااه اع علق 
والتقصير» فإنه 04 جملة أعمال النسك. 


وأيضًا فإن بعض الناس قد ذهب إلى أن العمرة من أدنى الحل لا 
تُجزئ عن حجة الإسلام؛ وكذلك عمرة القارن» وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد. وذهب بعضهم إلى أن الاعتياض عنها بالطواف أفضلء» فيجب أن 
يكون ما أجمع على إجزائه ويتسع الوقت بعده للطواف أفضل. 

وأيضًا فإنه إذا أراد أن يجمع بينهما في سفرة واحدة كان تقديم العمرة 
أحوط له بخلاف ما إذا أخرهاء فإنه تغريرٌ بها؛ لأن وقت الواحد واحد لا 


)١(‏ هنا بياض في النسختين. 

030 ليس في القسم الذي وصلنا من الكتاب. 
(9) سنى: «والتقصير). 

(54) في المطبوع: «فيها». 

(6) «وحجة» ساقطة من المطبوع. 

(5) ق:(إحداهن). 

(0) «من» ساقطة من س. 


يتغير بتقديم العمرة وتأخيرهاء وهذا معنى قول أحمد7١):‏ هو آخر فعل النبي 
يكم وهو يجمع الحج والعمرة جميعًاء ويعمل لكل واحد على حدة؛ فبيّن أنه 
يجمع الحج والعمرة فيحل منهما جميعًا إذا قضى حجه. وله فضيلة على 
ل 0 
أ اهم كتنرة امم في اهراج م فج فحود رك 
مثل الخروج إلى عرفة. وترك الوقوف عشية عرفة بمزدلفة. والوقوف بعرفة 
إلى غروب الشمس. والإفاضة من جَمْع قبل طلوع الشمس.ء والطواف 
بالثياب» ودخول البيت من الباب وهو محرم.ء والطواف بالصفا والمروة. 
وأيضًا فما أشار إليه أحمد فى رواية أبى طالب7 فقال: إذا دخل بعمرة 
فيكون قد جمع الله له عمرة وحجة ودمًا. وهذا لأنه يأتي بالعمرة والحج 
على حدة؛ وذلك أفضل من ٠‏ أن يجمعهما7(؟' بإحرام واحد؛ لأنه دان 
بإهلاليه220, وإحرامين» وتلبيتين» وإحلالي: 20 وطوافين» وسعيين» فهو 
٠ 2-007 3‏ 9 0 
يترجح على القارن [ق15١1١]‏ من هذا الوجه؛ وعمرته تجزئه عن عمرة 


)١(‏ كما في «التعليقة» .)5١7/١(‏ وقد سبق ذكره. 

(؟) الدل: الحالة. 

إفرة كما في «التعليقة» (571//1). 

(4:) في المطبوع: «يجمعها». 

(5) في النسختين: «بإحلالين»؛ والصواب ما أثبته. وسيأتي ذكر «إحلالين». 
(5) «وإحلالين» ساقطة من المطبوع. 
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الإسلام بالاتفاق» بخلاف عمرة القارن فإن فيها اختلاف7١2,‏ وليس القارن 
بأعجلٌ من المتمتع؛ لأن كلاهما(' يفرغ من العمرة والحج جميعًاء ويزيد 
المتمتع عليه بأنه يفرغ من العمرة قبله» فيكون أسبق منه إلى أداء النسك. 
ويترجح على المفرد بأنه يأتي بالعمرة والحج في الوقت الذي يأتي فيه 
المفرد بالحج وحده؛ ونسكانٍ أفضل من نسكء وأنه يأتي مع ذلك بدم 
التمتع7"©» وهو دم نسك كما تقدم؛ فيكون ما اشتمل على7؟2 زيادة أفضل» 
كوا نفل لقو عل القاوة أنه بطتوظ وراك موتو وعد توخي 
وهديّ أفضل من حجة لا عمرة فيها ولا هدي. 
وقد تقدم عن ابن عمر أنه نبّهِ على هذا المعنى حيث قال: لأن أعتمرٌ في 
7 ا ل ا 
فهو الخ وعدي الجب [لواجن أن كر و دي الحجةه غبباا لجع ولا 


0 


أهدي. 

ويتسع الوقت للمتمتع بعد الصدر من منى إن أحبٌ أن يأتي بعمرة 
أخرى» وإن أحبٌ أن يطوف بالبيت» فيكون ذلك زيادة» لا سيما(* إن خِيّف 
أن لا يتمكن من الاعتمار بعد الحج لخوفٍ أو غلاءٍ أو غير ذلك» فتحصيل 
العمرة قبل الحج أوثق. وإن كان الحاج امرأة خِيْفَ عليها أن تحيض بعد 
الصدرء ويستمرٌ بها الحيض حتى لا تتمكن من الاعتمار» فإذا دخلت متمتعة 


)1١(‏ س: «اختلاف». 

(؟) كذا في النسختين» على طريقة المؤلف. انظر التعليق عليه في كتاب الطهارة 
(1/ 5لا ؟). ْ 

(9) في المطبوع: «المتمتع». 

(5) س: (اعليه). 

(06) ق: «ولاسيما). 
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وحاضت صنعت كما صنعت عائشة رَوولِنَدْعَنْها. 

فأما إن ساق الهدي فينبغي أن يكون أفضل من الإفراد بلا تردد؛ لأن 
النبي يك لا شك أنه ساق الهديء وكان إم(١)‏ قارنًا أو متمتعًا. والأظهر أنه 
كان قارئًاء فكيف يفضّل ما لم يفعله النبي كَكةِ على ما( فعلّه؟ وذلك لأنه 
يأتي بالعمرة والحج جميعًا كما تقدم. 

وأما كون الإفراد أفضلٌ من القران» فهكذا قال أصحابناء وهذا إذا لم 
نس يَسْقَ الهدي. ولم أجد عن أحمد نضا بذلك. قالوا : لأن في عمل المفرد 
جا عن عور القارن» وهو أنه؟) يأتي بإحرامين» وإحلالين؛ وتلبيتين» 
وطوافيق الوسعيية اوه 0 

وأيضًا فإن المتعة قد اختّلف في وجوبهاء سواء أحرم بالعمرة أولاء أو 
بالحج, أو بهماء فكان ابن عباس يرى وجوبها؛ فعن عطاء ومجاهد أن ابن 
عباس كان يأمر القارن أن يجعلها عمرة إذا لم يكن ساق الهدي(0). 


وعن أبي هاشه7" أنه قد قدم حاجّاء فسأل ابن عباسء فقال: اجعلها 


)١(‏ (إما» ليست فى س 

() «ما» بناظا المظيوة: 

2 «عمل) ليست في س. 

(4) ق: «أن). 

(5) بياض في النسختين. 

000 أخرجه سعيد بن منصور في اسئنه» ومن طريقه ابن حزم في «المحلَّى) (/9/ .)1١7‏ 
ولي إناده خصييعي لخدي وعو عيات واكنه تمل فى المنابعاتا كما نيا 

(0) في المطبوع : الأبي هشام»» خطأ. واسمه سعد السنجاري» تابعي» وثقه ابن معين» كما - 
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عمرة» ثم لقيت ابن عمرء فقال: اثبت نُبَتْ على إحرامك» ثم رجعت إلى ابن 
عباس فأخبرتّه بقوله» فقال: إن طوافك بالبيت ينقض حرمكء كلما طفتٌ 
فجدّد إهلالا(22, 


وفي رواية(" قال : أهللتٌ بالحجء #افلقنك ابن عياش وان طرف و اميه 
فقال: أبحجة أو بعمرة؟ قلت: حجة» قال: اجعلها عمرة» قلت: كيف أجعلها 
ا ال 0 
وإن البيت ينقضء. والصفا والمرو ة تلنقض 


0 سِ 
الطواف29©):والسعر 520 


وعن عبد الله بن أبي الهذيل”*2 قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: 
إني قدِمتٌ حاجًا ولم أذكر عمرة» فطفتٌ بالبيت وبين الصفا والمروة» فقال 
له ابن عباس: اعتمرت. فقال له القوم: إنك لم تُفهمه فعاد فقال: إني قدِمتٌ 


- في «الجرح والتعديل» (98/54). 

)517/-57/4( لم أقف عليه بهذا اللفظ» وقد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ )١( 
مختصّراء والخطيب في «تلخيص المتشابه» (؟//101) من وجه آخر بنحوه.‎ 

(0) لم أقف عليها. 

() ق: «بالطواف». 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد أخرجه ابن الجعد في «مسنده» (1700) عن شعبة عن 
مسلم القرّي بلفظ: «الحج الطواف والسعي» دون «يحل» في أوّلهء ولعله سقط من 

(6) س: ابن الهذيل». 


اا 


خا خا قال ففنتة اذ ا؟ قال: طفة اليف ونين العننا والجرؤةانقنال: 
اعتمرت. فقالوا له: عَدْ؛ فإنه لم يفهم, فقال: إني قدِمتٌ حاجًا ولم أذكر 

عمرة» فطفتٌ بالبيت وبين الصفا والمروة» فقال: حدتٌ إمراغي(١؟‏ ثلانًا فإن 
1 نت( فأربع» ولم يقل: هوذاك. قال: وددث أنك قصّرت20©. 

وتقدم عنه أنه قال: والله ما تمّثْ حجة رجل إلا بمتعة؛ إلا رجل اعتمر 
في وسط السنة. وقد تأوّل على ذلك الكتاب والسنة. 

قال أحمد(؟): ثنا يحيى بن سعيد. حدثني ابن جريجء قال: أخبر ني(0) 
عطاءء قال: قلت له: من أين كان ابن عباس يأخذ أنه من طاف بالبيت فقد 
حلٌ؟ قال : من قول الله عر وجل «ثم يها إل اميت لمق [الحج: 87]» 
يفن أثر التبى كله اضينا» أن علو في حجة اردع 


قال ابن أ بي موسى 7( »: ولا يُستحبٌ لأحدٍ أن يحرم بنية الفسخ, فأما من 


أحرم بالحج بنية المضي فيه ثم بدا له أن يفسخ رغبةٌ في الجمع بين النسكين 


قن كانه جار 


)١(‏ في النسختين: «امراهي» وفي المطبوع: «أمرهي». ولعل الصواب ما أثبتهء والإمراغ 
مصدر أمرع أي أكثر الكلام في غير صواب. 

(0) في المطبوع: «أنت»» تحريف. 

(؟) أخرجه الدولابى فى «الكنى والأسماء» )١181/(‏ مختصرًا. 

(:) في «مسائله» رواية أبي داود (ص”57١).‏ وهو متفق عليه أخرجه البخاري (17”97) 
ومسلم .)١516(‏ 

)0( س: «فأخبر ني2. 

(5) فى «الإرشاد» (ص/ا9١).‏ 


لضن 


فإن قيل: فقد اختلِف في كراهة المتعة كما حكيتم عن رجال من 
الصحابة» وعن حَيُوة بن شُريح قال: أخبرني أبو عيسى الخراساني؛ عن 
عبد الله بن القاسمء عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي كَل 
أتى عمر بن الخطاب وبَزَتَهُعَنكُ فشهد عنده أنه سمع رسول الله كلها في 
مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج(". 


وعن قتادة عن أبي شيخ الهنائي - ممن قرأ على أبي موسى الأشعري 
من أهل البصرة ‏ أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي وكة: هل 
تعلمون أن رسول الله يك نهى عن كذا وكذاء وركوب جلود النمور؟ قالوا: 
[َق17؟] نعم قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة7". فقالوا: 
أما هذا فلاء قال: أما إنها معها ولكن نسيتم. رواهما أبو داود7؟). 


)١(‏ «أتى... كا ساقطة من المطبوع. 

(0) رواه أبو داود .)١797(‏ وإسناده ضعيف لجهالة أبي عيسى وعبد الله بن القاسمء 
ومتنه شاذ منكر كما سينص عليه المؤلف. وانظر ١حجة‏ الوداع» لابن حزم 
(ص784-1/87) و«السلسلة الضعيفة» للألباني (81/71). 

(9) «والعمرة» ليست في ق. 

(:) حديث معاوية برقم (17454) ورواته ثقات» إلا النهي عن الجمع بين الحج والعمرة 
شاذْ كما سينصٌ عليه المؤلف. وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (91777) من 
رواية الحسن البصري عن معاوية ولفظه: «وسمعته يُنهى عن المتعة»» وفي إسناده 
ضعف. قال ابن القيم: هذا أصح من حديث أبي شيخ» وإنما فيه النهي عن المتعة, 
وهي - والله أعلم ‏ متعة النساء» فظنَ من ظَنّ أنها متعة الحج ‏ والقران متعة ‏ فرواه 
بالمعنى فأخطأ خطأ فاحشًا. وعلى كل حال فليس أبو شيخ ممن يعارّض به كبارٌ 
الصحابة الذين رووا القرانَ عن رسول الله يك وإخبارّه أن العمرة دخلت في الحج - 

ا 


وهذا النهي إما(١2‏ أن يفيد الكراهة؛ أو يكون معناه النهي عن فسخ 
الحج'(" إلى العمرة» وهو جمع بين الحج والعمرة. 

قلنا: قد أجمع العلماء على أن المتعة لا تُكْره وقد ذكرنا معنى ما ثُقِل 
في ذلك عن الصحابة» لكن كان بعض أمراء بني مروان يشدّد في ذلك؛ 
ويعاقب على المتعة. وهذا قد يكون رأى ذلك لنوع مصلحة, مع أن هذا لا 
يعد شلذقا 

وقد أنكر الصحابة الذين علموا معنى كلام عمر مثل ابنه عبد الله وغيره 
ذلك. على أنه لو نطق أحد بكراهة المتعة لكان مخصومًا بكتاب الله وسنة 
يؤل 9 
انتزاعا؛ إذ كان رسول الله يكِ قد أمر المسلمين بهاء وتغيّظ على من امتنع 
منها. 

وأما الحديثان فشاذان منكران» مخالفان لكتاب الله وسئة رسوله يَكللٍ 
الناطقة بأن هذا الحكم لا يُنْسَخْ. حيث قال: «دخلت العمرةٌ في الحج إلى 
يوم القيامة». 


كان مكلاف من ال يوجوبهناء انه اوحة حجة: واحتسة 


قال أبو بكر الأثره7؟2: «قد يكون من الحافظ الوهمٌ أحياناء والأحاديث 


- إلى يوم القيامة» وأجمعت الأمة عليه». انظر «تهذيب السنن» (17/ 049-0141 ط. 
دار المعرفة) و«البداية والنهاية» (/1/ 5١-88‏ ط. دار هجر). 
)١(‏ س: (إنما». 
0( «الحج) ساقطة من س. 
(9) ق: ارسوله». 
دق في كتابه «الناسخ والمنسوخ» (ص/77١)‏ ط. دار النوادر. 
ا 


إذا تظاهرت وكثرت كانت أثبت من الواحد الشاذء كما قال إياس بن 
معاوية(١):‏ إياك والسَاذً من العلم. وقال إبراهيم بن آدم(1): إنك إن حملتٌ 
شاذًاامق الع حملت 23 ا كتررا» 

قال2)0: «والشاذ عندنا هو الذي يجيء على2؟) خلاف ما جاء به غيره» 
وَلبنى الشاذ الذئ يجيء وحده بشيء لم يجئ أحد بمثله. ولم يخالفه غيره». 


ولعل معناه: أن يعتمر الرجل قبل الحجء ثم يرجع إلى مصره» ويؤخر 
الحج عن ذلك العام» فيكون هذا منهيًا عنه؛ لكون الحج أوجبَ من العمرة» 
وقد تكلف مشقة السفر إلى مكة» ثم رجع بغير حج. والحج واجب على 
الفون: 


وإذا اعتمر قبل أشهر الحج وأفرد الحج من سنته فهو أفضل من التمتع. 


)١(‏ العلامة قاضي البصرة من صغار التابعين. وقوله هذا رواه الأثرم في «سؤالاته 
لأحمد» (ص8؟) بسنده؛ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» .)١19/١1١(‏ 

(؟) كذا في النسختين» وفي «الناسخ والمنسوخ»: ابن أدهم». والصواب: «بن أبي عبلة» 
- ثقة جليل من صغار التابعين » فقد أخرج هذا القولّ عنه الخطيبٌُ في «الكفاية» 
(519/1). وذكره الذهبي في «السير» (7/ 5 77) في تر جمته. 

(") أي أبو بكر الأثرم. 

ددعم «على) ليست في ق. 

(6) بياض في ق. 

8١ 


قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم والأثره(21: هي في شهر 
رمضان أفضلء وهي في غير أشهر الحج أفضل. 

وقال الأثرم وسعدان بن يزيد27): قيل لأبي عبد الله: تأمر بالمتعة 
وتقول: العمرة في غير أشهر الحج أفضل! فقال: إنما سُّئلت عن أتمّ العمرة» 
فالمتعة تّجزئه من عمرته؛ فأما أتمٌ العمرة فأن تكون في غير أشهر الحج. 

فإذا اعتمر في رمضان. أو قبل رمضان. وأقام بمكة حتى يحج من سنتته 
فهو أفضل من المتعة؛ لما تقدم عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم في ذلك. 

وإن أقام بعد الحج إلى المحرم حتى يعتمر فهل هو أفضل من 
التق 6ب 19 

وإن عاد بعد الحج إلى مصره ثم عاد للعمرة.... 

وإن اعتمر في أثناء السنة ثم عاد في أشهر الحج, فهل الأفضل أن يتمتع 
أو يفرد؟... 


ومن حج واعتمر(؟»» ثم أراد أن يحج فهل الأفضل أن يعتمر ويحج. أو 


)000 كما في «التعليقة» .)١95/١(‏ ورواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في «مسائله) 
(18"/1). 
إفهة انظر «التعليقة» .)7519/١(‏ وفيه وفي نسخة س: سعد بن يزيد». والصواب سعدان 
كما في «طبقات الحنابلة .)17١ /١(‏ 
() بياض في النسختين هنا وفي المواضع الآتية. 
(4) ق: (أو اعتمرا. 
كلا 


وأما إذا حج ثم اعتمر في ذي الحجة. فالمتعة أفضل من هذا كما تقدم؛ 


وظاهر رواية الأثرم 000 بن يزيك.... 


فإن عاد في ذي الحجة أو المحرم إلى الميقات فهل هو أفضل من 
المتعة؟.... 


فصل 
ويجوز الإحرام بنسك معيّن من عمرة: أو حجة؛ أو عمرة وحجة؛ سواء 
كانت عمرة تمتع؛ أو عمرة مفردة» و يجوز أن يحرم مطلقًا من غير أن ينوي 
عمرة أو حجة. 
ل 
روى أنس بن مالك يَدَنََعَنَهُ قال: قدم علي على رسول الله يكلةِ من اليمن» 


فقال: بما أهللتٌ؟ قال: بما أهلٌ به النبي ل قال: الولا أن معي الهديّ 
لأحللتٌ». متفق عليه(). 


وفى حديث جابر: «فقدم علي من اليمن ومعه هديء فقال: أهللت بما 
أهل به النبي يكلها20. وفي لفظ7؟): «قال له النبي ككِ: بم أهللتَ يا علي؟ 
قال: بما أهل به النبى يك قال: فَأَهْدِ وامكث حرامًا كما أنت00*). وفى لفظ: 


() س: ااسعد). 

.)١515٠5( ومسلم‎ )١00/( البخاري‎ )( 

(9) أخرجه البخاري )١101١(‏ بهذا اللفظ. 

(:) عند البخاري 2١1561/(‏ 8707) ومسلم .)١5١5(‏ 
(0) س: «كنت). 


اننا 


2 
علا 
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قال: أمر النبي كَلِةِ علا أن يقيم على إحرامه» . متفق عليه» وهذا للبخاري'""؛ 


ولمسلم'"©: «ماذا" قلت حين فرضتٌ الحج؟» قال: قلت: للبم إتى آهل 
ماما موسر لاك لله كلد قال : «فإن معي الهدي فلا تحلّ). 


وكذلك فى حديث البراء(؟). 


وعن أبي موسى وَدَإيّةهنة قال: قتدمث على النبى كله وهو مُنيخ 
بالبطحاء فقال: «بم أهللت؟» قال: قلت2©0: أهللتٌ بإهلال النبي كَلِةٌ قال: 
اسَقتَ من هدي؟» قال: لاء قال: افطفْ بالبييت وبالصفا والمروة: ثم 
حل)00). 50 ع0 : فقال : كيف قلت حين أحرمتَ؟) قال: قلت لبيك 
بإهلال كإهلال النبي يلد وذكره. متفق عليه. 


ثم إن علم ما أحرم فلان تعيّن عليه(2؛ وكان حكمه حكم فلان. 


فإن علم في أثناء الحج...(1 


.)85075 56106 ,.١681/( عند البخاري‎ )١( 
.)١15١18(مقر‎ )0( 
في المطبوع: «ما».‎ )9( 
سبق تخريجه.‎ )4( 
«قلت» ساقطة من المطبوع.‎ 6 
.)1960/1757١( أخرجه البخاري (1745) ومسلم‎ )5( 
.)١155/١1575١( للبخاري (5 011757 579417) ومسلم‎ 0372 
فت «عليه» ليست في ق‎ 
بياض في النسختين.‎ )9( 
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وإن لم يعلم بأن مات زيد أو...7١2.‏ فقال ابن عقيل: هو كالمطلق في 
جواز صَرْفه إلى أحد الأنساك الثلاثة» وقال القاضي: هو كالمشيٌ7'") يصرفه 
إلى ما شاء. وهذا أصح. 

وإن أحرم مطلقاء » فال أصحابنا : يخيّر في صرفه إلى 7 تمتع أو إفراد أو 
قران» [ق117] والمستحب له صرفه إلى المتعة» وقد قال أحمد في رواية 
لل ل 0 : يَقدَمُ مكة 
بعمرة» ويطوف بالبيت وبالصفا(؟؟ والمروة ثم يحلق أو يقر" ثم يحرم 
بالحج. 

وحمل القاضى 2١7‏ وغيره من أصحابنا هذا على الاختيار والاستحباب؛ 
لأنا نستحب التمتع لمن عيّن الحج والقران» فأن نستحبه لمن أبهم الإحرام 
أولى؛ ولأن أصحاب رسول الله كلِِ كانوا قد أحرم بعضهم شبيهًا0"" بهذا 
الإحرام» فأمره النبي كَكِةِ أن يفعل كذلك. 


فإن كان الإحرام قبل أشهر الحج انعقد إحرامه بعمرة فر فيماذكره 


)١(‏ بياض في النسختين. 
() ق: ١كالمنشى».‏ وكذا في المطبوع. 
إفروة كما في «التعليقة» .)7757/1١(‏ 
(4) س: «وبين الصفا». 
(5) في المطبوع: «ويقصر). 
() في «التعليقة» /١(‏ 7”74). 
(0) في النسختين: «شبيه» مرفوعا. 
مكنا 


أصحابنا؛ لأن الإحرام بالحج قبل أشهر مكروه. وإن أراد أن يصرفه إلى 
عمرة مفردة جاز أيضًا فيما ذكره أصحابنا. 

فإن طاف وسعى قبل أن يفرضه في شيء فقال القاضي في «المجرد) 
وغيرهما: لا يعتد بذلك الطواف؛ لأنه طاف لا في حج ولا في 
عمرة: :قال يتعين طؤافه للعمرة: 

المسألة الثانية('2: أنه يجوز أن يحرم بالعمرة» ثم يُدخل عليها الحج. 
ويصير قارنًا؛ لأن في حديث ابن عمر وعائشة يَعَليَهَعَنْفْ المتقدم: «وبدأ 
رسول الله بكِِ فأهل بالعمرة» ثم أهلّ بالحج». متفق عليه. إلا أن هذا يحتمل 
أن يكون بعد انقضاء عمل العمرة. وفي حديث علي أنه لما رأى ذلك من 
عبان أهل رهما مية0. 


وعن عائشة وََوَلِئََعَنْهَا قالت: خر جنا مع رسول الله يَكِهِ فني حجة الوداع 
فأهللنا بعمرة47» ثم قال رسول الله ييهِاث): «من كان معه هدي فليهل بالحج 
مع العمرة» ثم لا بحل حتى يحل منهما جميعًا) وذكرت الحديثء متفق 
00 

وعن نافع قال: أراد ابن عمر وَعَليَدعَنَْا الحج عام حجّت الحرورية في 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(؟) من المسائل (أو الفصول) التي تقدم ذكرها (ص؟587). 
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(:) «فأهللنا بعمرة» ساقطة من س. 

)0( «رسول الله وكا ليست في س. 

(6) البخاري (2015782010505 065) ومسلم .)١5١١(‏ 


اللا 


عهد ابن الزبير» فقيل له: إن الناس كائن(١)‏ بينهم قتال» ونخاف أن يصدٌوك 
فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة: إِذَا أصنئع كما صنع رسول الله 
كد امهدكم أن قد أوجبتٌ عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: 
دقان الحو والعهرة لواف" اسهد أ قدعمت جه ب 
عمرتي. وأهدى هديا مقلّدَا0) اشتراه بِقَدَيْ وانطلق حتى قدم مكة؛ فطاف 
بالبيت وبالصفا والمروة7؟؟» ولم يزد على ذلك؛ ولم يتحلّل من شيء حرم 
منه حتى يوم النحر» فحلق ونحرء ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة 
بطوافه الأول؛ ثم قال: كذلك صنع النبي يك متفق عليه0*). 

ومعنى قوله: كذلك7١)‏ صنع رسول الله ةِ أنه لم يطف بالبيت وبين 
الصفا والمروة إلا مرة واحدة(" قبل التعريف. مع أنه كان قد جمع الحج 
إلى العمرة» ولم يرد به أنه لم يطف بالبيت بعد النحرء فإن النبي يككْهِ قد طاف 
بعد التعريف, وقد روى ذلك ابن عمر في غير موضع هو وسائر 
الصحابة7. وإنما قصد نافع أنه اكتفى للقران بطواف واحد بالبيت وبيه0ة) 


(0) سسى: «كان). 

(؟) س: «واحذا». 

(9) «مقلدا» ليست في ق. 

() «والمروة» ليست في س. 

(4) البخاري )17١8(‏ ومسلم .)187/١570(‏ 
(5) ق: «هكذا). 

(0) «واحدة» ليست فى س. 

(4) ق: «أصحابه». ' 

تخ ابين» ليست في ق. 


/ا74 


الصفا والمروة» لم يطف طوافين ويسّع سعيين. 


وعن عبد الرحمن بن أبي نصرء عن أبيه قال: خرجت وأنا أريد الحجء 
فقلت: يوي فألقّى عليًا عليّاء فأقتدي به تقدميت المدينة: فإذاعلي 
وَوَِتَهُعَنَهُ قد خرج حاجاء فأهللتٌ بالحج, ثم خرجت. فأدركت عليًا في 
الطريق وهو يهل بعمرة وحجة» فقلت له(3©): يا أبا الحسن» إنما حرجت من 
الكوفة لأقتدي بك. وقد سبقتني فأهللت بالحج, أفأستطيع أن أدخل معك 
فيما أنت فيه؟ فقال: لا؛ إنما ذاك لو كنت أهللتَ بعمرة. فخرجت معه حتى 
قدم؛ فطاف بالبيت وبين الصفا("2 والمروة لعمرته. ثم عاد فطاف بالبيت 
وبين الصفا والمروة() لحجته. ثم أقام حرامًا إلى يوم النحر. رواه سعيد 
والأثره(؟). 

ويجوز إضافة الحج إلى العمرة لكل محرم بالعمرة» ثم إن أضافه إليها 
قبل الطواف وقع الطواف عن القران» وكان قارنّاء وإن فعل ذلك بعد الشروع 


() «له» ليست فى ق. 

00 ق: «وبالصفا». 

(9) «لعمرته... والمروة» ساقطة من ق. 

(4) وأخرجه أيضا أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (7”17) والعقيلي في «الضعفاء) 
(/78؟). وأخرجه الدارقطني (7/ 556) والبيهقي في «الكبرى» (71/8/5) من 
طريق مالك بن الحارث عن أبي نصر. وأبو نصر السلمي هذا مجهول. وقد طعن 
في حديثه هذا الشافعي والبخاري وابن المنذر وابن حبّان وغيرهم. انظر: «السنن 
الكبرى» (18/5”) و«التاريخ الكبير» (7"08/65) و«معرفة السنئن والآثار) 
(719/0) و(المجروحين» (؟094/5) ولاء. 
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في الطواف لم يجز ذلك. وهذه الإضافة 2١7‏ تنعين على من أحرم بعمرة 
وضاق الوقت عن أن يعتمر قبل الحج فخثي فوته إما بأن تكون امرأة وقد 
حاضت. فلم يمكنها أن تطوف بالبيت. فتّحرِم بالحج» وتصير'') قارنة؛ 
وتترك طواف القدوم كما لو كانت مفردة. أو بأن يوافي مكة يوم عرفة, 
ويضيق الوقت عن إتمام العمرة والإحرام بالحج؛ ونحو ذلك. فلو أراد أن 
يبقى على العمرة ويفوت الحج...0". 


وكذلك من لم يخس فوات7؟) الحج وهو قَارِنُ» إذا وقف بعرفة2*0 قبل 
أن يطوف بالبيت فهو باق على قرانه. والوقوف بعرفة لا ينقض العمرة. هذا 
هو المذهب المنصوص . قال(21 في رواية أبي طالب(" فيمن قدم بعمرة» 
فخثي الفوت: لم يطف, وأهل بالحجء وأمسك عن العمرة» كما فعلت 
عائشة. قيل له: إن أبا حنيفة يقول: قد رفض العمرة وصار حجّاء فقال: ما 
قال هذا أحد غير أبي حنيفة» إنما قال النبي يَكِِ لعائشة2"7: أمسكي عن 
عمرتكء وامتشطي. وأهِلي بالحج». وما رفضت العمرة: فلما قالت: أيرجع 
أزواجك بعمرة وحج؟ قال لعبد الرحمن: أعوزها من التنعيم» أراد أن يُطيّب 


)١(‏ في المطبوع: «الإفاضة»» تحريف. 
() ق: افتصير). 

(9) بياض في النسختين. 

.)توف١:ق‎ 6 

:0( «بعرفة) ساقطة من المطبوع. 

)0 «قال» ليست في س. 

(10) كما في «التعليقة» (؟/ .)8١‏ 

49 العائشة» ليست في س. 
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نفسهاء ولم يأمرها [ق16؟] بالقضاء. 

وقال أبو طالب(2©23: سألته") عن حديث عائشة لما حاضت كيف يصنع 
معنها9)؟ قال: لا د خلت بع ة حافت تعدننا أهلة» فقتال: لها رسيؤل الله 
دده (أمسكى عن العمرة. وأهلّى بالحج), فهذه مييق بالقارن» فتذهب 
فتقضى المناسك كلهاء فإذا كان يوم النحر جاءت إلى مكة؛ فطافت بالبيت» 
وسعَتْ بين الصفا والمروة. قيل له: طواف؟ قال: نعم؛ طواف7؛؟) واحد 
يجزرئ القارن» وهذه يجزئها طواف واحد. 

وقال في رواية الميموني (» وقد ذُكر له عن أبي معاوية يرويه «انقّضي 
عمرتنك)7) فقال: غيرٌ واحديرويه (أمسك هده عمز تلق انا يكن عقن 


انقَضِي؟ هو7") شو كتنف عوتوت ذلقيه؟ وصو اهن أ تعاوية 
وهذا يستقيم على قولنا: إنه ليس في عمل القارن زيادةٌ على عمل 


المفرد. 


.)514/5( كمافى «التعليقة»‎ )١( 

فم وكابالكة 

(*) ق: «(كيف لمثلها). 

(4) «طواف» ليست في س. 

لل كما في «التعليقة» (”/ حم 4١‏ ). 

00 لم أجده بهذا اللفظء ولكن أخرجه البخاري (1787) من طريقه بلفظ: «ارفضي 
عمرتك». وغيره يرويه بلفظ: «دَعِى عمرتك» أو «أمسكى عن عمرتك). انظر: 
ااصحيح البخازي» 00150 10/41:108386197) ولاضحيع مسلم 018004 

0) ق:(«وهوا. 


كن 


لاوا ل قار ا ركه وي راك اموي 
بعد ذلك ويسعى للحج. فإن عمرته تنة تنقضي قبل التعريف. ولا يبقى إلا في 
إحرام الحج. 

فعلى هذا: إذا لم يطفٌ للعمرة» ولم يسع قبل الوقوف» فإن عمرته 
تنتقض وعليه قضاؤهاء ويكون مفردًا وعليه دم جنايةٍ» ذكر ذلك القاضي77 
وابن عقيل وغيرهما. فعلى هذا إذا رفض العمرة لم يحلء وإنما يكون قد 
فسخ العمرة إلى الحج. 

وأصل ذلك حديث عائشة:؛ فإنها قدمت مكة وهى متمتعة؛ فأمرها 
رسول الله بِةِ أن تهل بالحج وتترك العمرة. 


فمن قال بالوجه الثاني( قال: أمرها برفض العمرة7؟) وأن تصير مفردةً 
للحج؛ ولم يوجب عليها دم قران» بل ذبح عنها يوم النحر دم جَيْرانِ؛ لتأخير 
العمرة» وأوجب عليها قضاء تلك العمرة التى رفضتها. 


قالوا: لأن في حديثها قالت: : خرجنا مع رسول الله وك في حجة الودا 2 
فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله وكة: «من كان معه هدي فليهلٌ بالحج مع 
العمرة. ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا»» فقدمتٌ مكة وأنا حائض» فلم 
أَطَّفْ بالبيت ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى النبي كل فقال: 


000 قل أن يطوف أولا وسلغي): 
)١(‏ فى «التعليقة» (؟5/ .)81١‏ 
(*) سيأتي بعد خمس صفحات الكلام على الوجه الأول. 
(4) «فمن قال... العمرة» ساقطة من ق. 
0١‏ 


«انقضي رأسك وامتشطي. وأهلي بالحج. ودعي العمرة». قالت: ففعلتٌ. 
فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله يك مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى 
التنعيم» فاعتمرت» فقال: «هذه مكان عمرتك»؛ فطاف الذين كانوا أهلوا 
بالعمرة باليت وبين الصفا والمروة» ثم :حلواء شم طاقو ظواقا الخر بعند ان 
رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا 
طوافًا واحد)(©. 

وفي لفظ7("): «قالت: فحضتٌ فلم أزل حائضًا حتى كان يوم عرفة 
وَل أملل © الاتعمترة فأمرني النبي يك أن أنمُض رأمي وأمتشط وأَهِلّ 
بالحج وأترك العمرة» ففعلت ذلك حتى قضيت حجيء فبعث معي 
عبد الرحمن بن أبي بكرء فأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم». 

وفي لفظ2*7: «أهللت مع رسول الله يك ني حجة الوداع؛ فكنت ممن 
تمبّع ولم يسق الهدي. فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة 
عرفة» قالت: يا رسول الله: هذه ليلة عرفة» وإنما كنت تمتعت بعمرة؛ فقال 
لها رسول الله كَكيادِ: «انققضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك». 


وفي رواية27: «فلما كانت ليلة الحصبة» قلت: يا رسول الله؛ يرجع 


.)١١١/١17١١( ومسلم‎ )١5867( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١7/1١5١١( ومسلم‎ )7"١19( للبخاري‎ )0( 
«كان» ساقطة من المطبوع.‎ )( 
س: «أهل».‎ ):4( 
.)7١7( للبخاري‎ )5( 
.)١18/1١5١١(ملسمل‎ )5( 
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الناس بعمرة وحجة. وأرجع أنا بحجة قال: «أَوَ ما كنت طفت ليالي قِدِمنا 
مكة؟» قالت: قلت: لاء قال: «فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلّي بعمرة». 


وفي لفظ0١):‏ «حتى جئن(") إلى التنعيم؛ فأهللتٌ7" منها بعمرة جزاءً 
بعمرة الناس التى اعتمروها». 
وفن لفظ!24:.قلت: يا رسول الله» يضدر النامن بنسكين وأضدر بتسيك 


واحد؟ قال: «انتظري. فإذا طهرتٍ فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه» ثم ائتينا 
بمكان كذا وكذالء و لكنها على قدر نفقد نفقتك أو نَصَبك). 


وفي لفظ27): «فدخل علي رسول الله يَِ وأنا أبكي, فقال: ما يُبكيكِ يا 
هَنّْناه؟ قلت: سمعت قولك لأصحابك فمُنِعْتٌ العمرةً» قال: وما شأنك؟ 
قلت: لا أصلّيء قال: فلا يضرُّكء إنما أنتٍ امرأة من بنات آدم؛ كتب الله 
عليكِ ما كتب عليهن. فكو ني في حجك. فعسى الله أن يرزقكيهاء قالت: 
فخرجنا في حجته). 0 


وفى لفظ17؟2: «فخرجت فى حجتى حتى قدمنا منّى» فطهرت»»؛ وساق 
الحديث. متفق عليه. 


)00( لمسلم (١١؟١/١15١).‏ 
(0) ق: «حتى إذا جئنا». 
(9) س: «فأهللنا». 
دع للبخاري (11/81) ومسلم .)155/1١75١11١(‏ 
(5) للبخاري .)١1550(‏ 
0 لمسلم .)1517/١5١١(‏ 
ارين 


وللبخاري(2“: أنها قالت: يا رسول الله ا ولم أعتمر؟ قال: 
ايا عبد الرحمنء اذهب بأختك فأعورها من التنعيم». 

وفي رواية له7©: أنها قالت: يا رسول الله يرجع أصحابك بأجر حج 
وعمرة» ولم أزد على الحج؟ فقال لها: «اذهبي وليُرْدفْكِ عبد الرحمن). 
فأمر عبد الر حمن أن يعورها من التنعيم. 

وفي رواية لمسله7؟): أنها قالت: يا رسول الله أيرجع الناس بأجرين 
وأرجع بأجر؟ 

قالوا: فهذا دليل على أنها صارت مفردة» وأنها رفضت العمرة لقول 
النبي يكلة: «انقّضي رأسك وامتشطيء وأهلّي بالحج». ولو كان الإحرام 
بحاله لم يأمرها بالامتشاط. ولقوله: «أهلي بالحج ودعي العمرة», وفي 
لفظ2*7: «واتركي العمرة»؛ وفي لفظ: «وأمسكي عن عمرتك»؛ وهذا ظاهر 
في أنها ترفض العمرة. 

واقتد روي :7" لاسدينا كان هذا لبلة غرف أو يومهناة و الاين قد 


[3ق19؟] مخرجوا من مكة يوم التروية» وقد تعذَّر فعلٌ(1) العمرة» فعُلِم أنه أراد 


.)١918(مقر‎ )١( 
س: (اعتمرت».‎ )( 
.)5985( «له) ساقطة من س. والرواية للبخاري‎ )©( 
.)184/1151١1(مقر‎ ):4( 
«وفي لفظ» ساقطة من المطبوع.‎ (0) 
بياض في النسختين.‎ )5( 
«فعل» اند‎ )0( 
ا‎ 


ترك إحرامها. 

ولقوله: «هذه مكان عمرتك». ولو كانت(١2‏ عمرتها بحالها لم يقل: 
«هذه مكان عمرتك)». كما لم د يحتج إلى ذلك سائر من قرنَ من أصحابه؛ لأنه 
كانت لهم عمرة صحيحة . 

وأيضًا فقولها: أيرجع7) الناس بعمرة وحجة؛ وأرجع أنا بحجة؟ فقال: 
«أمّ ما كنتِ طفتٍ لياليّ قدمنا مكة؟) قالت: لاء قال: «فاذهبي مع أخيك 
فأهلّي بعمرة», فأقرّها على قولها إنها ترجع بحجة:. وسائر الناس يرجعون 
بحجة وعمرة: ثم بين أن من لم يطف في7) تلك الليالي يكون حاله كذلك. 
يرجع بحجة بدون عمرة؛ ثم أمرها بالقضاء بحرف الفاء7؟). 


وأيضًا فقوله لها لما ذكرت له7* الحيض: «فعسى الله أن يرزقكيها». 
قالت : «(فخرجنا في حجته) دليل على أنها لم ت تبق في عمرة» وأنها() ترتجي 
ذلك فيما بعد 


وأيضًا فلو كان الواقف بعرفة في إحرام بعمرة لكان لا يحل حتى يطوف 
اليك علو انه ذا رسن مجر الحقة كيا التسا الأرن. 


)١(‏ ق:«كان). 

فة س: (أرجع». 

(؟) «في» ساقطة من المطبوع. 

(:) يقصد قول النبي ككْهِ: «فاذهبي مع أخيك فأهلي...» بحرف الفاء تعقيبًا على قول 
عائشة. ولا علاقة له بكلمة «القضاء» كما توهمه محقق الطبعة (ص077). 

(0) «له») ساقطة من س 


0) ق: «وانا». 


ا 


وأيضًا فإن الوقوف من خصائص الحج. فامتنع أن يكون في عمرة وهو 
واقف بعرفة» وكذلك ما بعد الوقوف من الوقوف بمزدلفة ومنى؛ ولهذا إذا 
فاته الوقوف تحلّل بطواف وسعيء ولم يقف بالمواقف الثلائة؛ لأن ذلك لا 
يكون في عمرة. 

وَوْجَه الاؤل:"ما رو طاوسن عن عادشة ريوع أنها أهلّت بعمرة: 
فقدمثٌ ولم تطُّفْ بالبيت حتى حاضتء فنسكت المناسك كلها وقد أهلّت 
بالحج. فقال لها النبي يك يوم النحر: (يسَعكِ طوافكِ لحجكِ وعمرتك), 
فَأَبَتْ فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحج. رواه 
اما ومن 1 

وعن مجاهد عن عائشة وَوِوَلَنََعَنَْا أنها حاضت بسَرفَ» فتطهرت بعرفة» 
فقال لها النبي يَكِْ: ايُجزئ عنك طوافكِ بالصفا والمروة عن حجّك 
وعمزيات كور مك 401 

وعن عطاء عن عائشة أن النبي وَكِةٍ قال لها: «طوافكِ بالبيت وبين 
الصفا والمروة يكفيك لحجحك وعمرتك». رواه أبو داود2©. 


وعن جابر قال: ث(24 دخل رسول الله يك على عائشة: ثم وجدها 
تبكي؛ وقالت: قد حضت؛ وقد حل الناس ولم أحللء ولم أطف بالبيت؛ 


.)185/١5١١(ملسمو أحمد(5419775)‎ )١( 
رقم(188/1511).‎ )0( 
بإسناد صحيح.‎ )١1891/( إفرة رقم‎ 
«ثم» ساقطة من المطبوع.‎ )4( 
لحكلا‎ 


فقال: «اغتسليء ثم أهلّي بالحج». ففعلت» ووقفت المواقف كلهاء حتى إذا 
طهرت طافت بالكعبة(١'وبالصفا‏ والمروة» ثم قال: ١قد‏ حللتِ من حجك 
وعمرتك جميعًا». قالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف 
بالبيت حين حججت:. قال: «فاذهب بها ياعبد الرحمن. فأعمِرها من 
التنعيم»» وذلك ليلة الحصبة. متفق عليه(1). 


فهذانصٌ فى أنه لا يجب عليها قضاء العمرة: وأن الطواف الذي 
طافته7" يوم النحر بالبيت وبين الصفا والمروة يسعُها لحجها وعمرتهاء 
وأنها باقية على عمرتها مقيمة عليهاء وأن النبي كَكِةٍ لم يأمرها بقضاء العمرة 
حتى ألحَّت عليه. 


ويؤيّد ذلك أن عامة الروايات تدلٌ على أن النبي يك لم يأمرها ابتنداءً 
بالعمرة» ولو كان القضاء واجبًا عليها لما أهمل النبي وك الأمر به حتى تطلب 
هي ذلك؛ بل كان أمرها بذلك. بل أعلّمها(؟) به حين قال لها: «اقضى ما يقضي 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» بأن يقول: فإذا حللتٍ فاقضي عمرتك. ٌْ 


ويؤيّد ذلك أن النبي يَكِةِ أهدى عنهاء وبعث إليها من هذّيها(20. فعَلم أنه 
كان دم نسك؛ لأنه لو كان دم جناية لم يجز الأكل منه. 


)١(‏ س: «يالبيت». وفى هامشها التصويب. 
0( ونه مك 119 19/ +118 وعد اناري 15813 019/86) حدرك يجان يساق 
آخر. 
(*) ق: («طافت)». 
(5) في المطبوع: «أعملها». 
(0) ثبت ذلك من حديثها في «الصحيحين»» وقد سبق لفظه (ص١59).‏ 
/1 6 


وقوله لها: ادعي عمرتك»؛ ١وأمسكي‏ عن عمرتك» يعني عن إتمامها 
مفردةً كما كنتِ(١)‏ أوجبته. وأهلّي بالحج؛ فتصير العمرة في ضمن الحج 
ولايبقى لها صورة("؛ فإنه صرح ببقاء العمرة كما ذكرناه؛ ولهذا قال: 
أمسكي عنهاء والإمساك عنها لا يقتضي الخروج منهاء وإنما يقتضي ترك 
عملها الذي به تتم وتُخرج منها. 

وأما نقض الرأس.... 

وان الفط فإتجايج صا تعنك عبدرة القوانة زانينا شيف عاق 
وسنتكلم إن شاء الله على ذلك. وكذلك قولها: «يرجع الناس بحجة وعمرة» 
وأرجع أنا بحجة». 

المسألة الثالئة7": أنه إذا أحرم بالحج لم يجز أن يُدخل عليه العمرة» 
فإن أدخلها عليه لم تنعقد هذه. ولم يلزمه بها شيء, وهو باق على حجه. هذا 
هو المذهب المنصوص في غير موضع. 

قال في رواية المرّوذي7؟' فيمن قدم يوم عرفة معتمرًاء فخاف أن يفوته 
الحج إن طاف: أدخل الحج على العمرة ويكون قارنًاء قيل له: فيُدخَل 
العمرة على الحج؟ فقال: لا. 

ونقل عنه حنبل00): إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج. وإذا أهل بالحج 


)١(‏ ق:«كانت». 

() ق:«ضرورة). 

(*) من المسائل (أو الفصول) التي تقدم ذكرها (ص”7387). 
لدع كما في «التعليقة» (؟/ .)7١11*‏ 

(5) كما في المصدر السابق. 


الحا 


لم يضف إليه عمرة. 

ونقل عنه أبو الحارث(2©: إذا أحرم بعمرة فلا بأس أن يضيف إليها 
حجة» فإذا أهل بالحج لم يضف إليه17) عمرة. 

وقد روى عنه حرب7" وقد سأله عمن أهل بالحج. فأراد أن يضم إليها 
عمرة. فكرهه. 

ونقل عنه الأثرم7؟2: إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج ولا بأس. إنما 
الشأن [ق١٠؟]‏ في الذي يهل بالحج أيضيف إليه عمرة» ثم قال: علييٌ يقول: 
لو كنت بدأت بالعمرة20). 


وقال في رواية عبد الله(23: قوله «دخلت العمرة في الحج» يعني العمرة 
في أشهر الحجء وقال(": لم أسمع في ضمٌ العمرة إلى الحج إلا شيئًا 


05 


ولعل هذا حمل على كراهة ذلك لا على بطلانه» فإنهم كلهم يكرهون 
ذلك. 


.)5١5/5( المصدر نفسه‎ )١( 

(9) سنى: (إليها». 

(9) المصدر نفسه .)75١5/7(‏ 

(4:) المصدر نفسه (5/ 2711 .)5١5‏ 

(0) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطنى (”7/ 7570)» وقد سبق (ص8/8١)‏ تخريجه وبيان ضعفه. 
00 فى «مسائله) (ص 20514 

372ع2 1 «فقال». 


كل 


ووجه ذلك: ما احتج به أحمد من حديث علي المتقدم لما سأله 
المحرم بالحج وكان علي وَوَإْبَدُعَنَهُ قد أحرم بالعمرة والحجء فقال: هل 
أستطيع أن أدخل معك فيما أنت فيه؟ قال: لاء إنما ذلك لو كنت أهللتَ 
بعمرة. فأخبره علي (وِعَليَهََنَهُ أنه لا يستطيع القران إذا أحرم بالحج أولاء 
ويستطيعه إذا أحرم بالعمرة أولًا. وقوله: لا تستطيع(١2‏ دليل أن ذلك لا 
يمكن البتة» وهو أبلغ من | 

1 
فأما إذا'"؟ أحرم بحجتين أو عمرتين فإنه ينعقد بإحداهماء ولا يلزمه 


قضاء الآخر؛ انم غلنةافيون امل معدو لالد الاعينةبوذدك لان 
الجمع بينهما غير ممكن.ء فأشبه ما لو أحرم بصلاتين. 

قال في رواية أبي طالب7": إذا قال: لبيك العام وعامً قابل» فإن عطاء 
يقول: يحج العام ويعتمر قابل7؟2. فإن قال: لبيك بحجتين» فليس عليه إلا 


حجة واحدة التى لبَّى بهاء ولا يكون إهلالا بشيئين. ولو قال: لبيك بمائة 
حجة؛ أكان يجب عليه مائة حجة؟ ليس عليه ثبىء. 


وأصل قول عطاء التسهيلء يقول: المشى إلى بيت الله وعليه حجة 


() س: «لا تستطيعه). 
(؟) ق: «فإذا). 
(9) انظر «التعليقة» .)5١///7(‏ وفيه النص باختصار. 
(4) لم أجده؛ ولكن أخرج ابن أبي شيبة )١95١١(‏ عنه أنه قال في الرجل يهل بحجّتين: 
اهو متمتع). 
مدع 


وكفارة» وذكر معه أبو بكر( إذا نذر أن يطوف على أربع....0). 

وإذا: نسي المحرم ما أحرم به أو أحرم بمثل فلان("2» وتعذَّر معرفته» 
قال7؟) أحمد في رواية أبي داود/ *» في رجل لبِّى فنسي لا يدري بحج أو 
عمرة: يجعلها عمرة ثم يلبّي من مكة. 

وقال في رواية ابن منصور”"2 وذكر له قول سفيان في رجل أهل لا 
يدري بحج أو عمرة: فأحبٌ إليّ أن يجمعهماء قال أحمد: أنا أقول: إن كان 
أهل بحج فشاء أن يجعله("2 عمرة فعل؛ وإن كان أهل بحج وعمرة ولم يَسُقٍ 
الهدي. وشاء أن يجعلها عمرة فعل. 


فقد نصّ على أنه يجعله عمرة(" فيتمتّع بها إلى الحج؛ وهذا حسن 
مستقيم على الأصل الذي تقدم. فإنه إذا شرع لمن يذكر ما أحرم به أن يجعله 
متعة» فلِمّن لا يذكر أولى. 

ثم اختلف أصحابنا فأقرّه بتعضهم على ظاهره. وهذه طريقة أبي 


)١(‏ هوغلام الخلال. 
() بياض في النسختين. 
»6 س: «أحرم مثل ما أحرم فلان). 
(؟) ق:«فقال). 
(5) «مسائله) (ص775١).‏ 
(5) «مسائله» .)09١0:.0584897/1١(‏ 
(69 س: « يجعلها». وكذا في «المسائل». والمثبت كما في ق و«التعليقة» /١(‏ 7170). 
(4) «ولم يسق... عمرة» ساقطة من ق. 
١‏ 


الخطاب(١2‏ وغيره؛ ثم بعض هؤلاء قال: إنما يلزمه عمرة على ظاهر رواية 
( 
اب طالي70 
والصواب أنه يلزمه عمرة يتمتع بها إلى الحج. فيلزمه7' عمرة وحجء 
كما بيّنه فى رواية أبى داود. إلا أن7؟2 يكون قد ساق الهديء فإن قياس هذا 
أن يار فة القتراق» واهذ] لأنه كدشنن وتجوى اخندالفلاكة قن ذمعة قار نه 
الخروج منه بيقين» كما لو نبي صلاةً من يوم لا يعلم عينها. وإذا تمتع فإنه 
قد خرج بيقين» أما إذا أفرد جاز أن يكون الذي في ذمته عمرة أو قراناء وإذا 
قرن جاز أن يكون20) قد أحرم بالحج أولاء فلا يصح إدخال العمرة عليه. 
وأما القاضبى(21 وأكثر أصحابه كالشريف2"7 وأبى الخطاب فى «خلافه) 
5 1 0 مااء 5 4 
وابن عقيل وغيرهم فإنهم يخيّرونه بين العمرة والحج(). وحملوا كلام 
أحمد على الاستحباب؛ لأن الأصل براءة ذمته من الأنساك الثلائة» فلم 
يجب إلزامه بالشك. 


وزعم القاضي 17 أنه لو نذر إحرامًا ونسيه لم يلزمه إلا عمرة؛ لأنها 


(0) فى «الهداية») (ص75١).‏ 

آفة 7 «أبى الخطاب». 

020 في المطبوع: «فلزمه». 

(5) س: «أن لا ان). 

(5) «الذي فى... أن يكون» ساقطة من ق. 

)3( في «التعليقة» (1/ 784). 

و0232 ق: ١مثل‏ الشريف». وهو الشريف أبو جعفرء انظر كتابه (رؤوس المسائل» .)754/1١(‏ 
0( ق: بين العمرة وبين الحج وبين العمرة والحج". 

)0 في «التعليقة» /١(‏ 770). 
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الأولى» فكذلك(١2‏ هناء ولأن الشكٌ فى التعيين يجعل التعيين كعدمه؛ 
فيكون بمنزلة من أحرم مطلمًاء فله صرْفه إلى ما شاء. وهذا بخلاف الصلاة» 
فإن التعيين شرط في صحة(' إحرامهاء فإذا صلّى صلاة مطلقة لم تصح. 
فالأصل عدم ذلك0) التعبيرة) إنما يتيقن7؟) أنه محرم. والإحرام بأد 
الثلاثة يُبرِئ الذمة من هذا الإحرام. 

فعلى هذا إن عيّنه بقران» فإن كان قارنًا فقد أجزأ عنه. وإن كان معتمرًا 
فقد أدخل الحج على العمرة» وذلك صحيح إلا أن يقال: إن المتمتع يجب 
عليه الحج؛ وإن كان مفردًا فقد أدخل الحج على العمرة2*7. فإن قيل: يصح 
إدخال العمرة على الحج.ء أجزأته عنهماء وإن قيل: لا يصح على المشهور 

وأما العمرة فهل تجزئه؟ على وجهين: 

أحدهما: تجزئه؛ لأنه قد صار قارنًا. 

والثاني: لا تجزئه» وهو أصح لأنه غير متيقن لصحة قرانه. فعلى هذا إن 
كان قد طاف للعمرة وسعى لهاء ثم طاف للحج وسعى7 2 وإن لم يزد على 


)١(‏ س: «وكذلك». 
() «صحة) ساقطة من المطبوع. 
هرق «ذلك» ساقطة من المطبوع. 
:) ق: ايتعين2. وفي المطبوع: «١يتقين2.‏ 
(5) كذا في النسختين» ولعل الصواب: «أدخل العمرة على الحج».؛ ليناسب السياق. 
6 كذا في النسختين بدون جواب الشرطء وهو «صمَّ) أو نحوه. 
ا 


أعمال المفرد. وقلنا بأن أعمال العمرة لا تدخل في الحج- لم يخرج من 
إحرامه إلا بطوافٍ للعمرة. وهل يحتاج إلى إعادة طواف الحج لكونه قد 
شرّك في طوافه الأول بين الحج والعمرة على ما سيأتي؟ 

وإن قلنا: تدخل أعمال العمرة في الحج وهو ظاهر المذهب. فإنه قد 
شرّك في الطواف بين حج صحيح وعمرة لم تصح. وذلك يجزئه في أشهر 
الوجهين. قاله القاضي. 

ثم إن قلنا: [ق١5١]‏ يسقط النسكان عنه., لزمه الدم. وإن قلنا: إنما يسقط 
الحج؛ ففي وجوب الدم وجهان: 

أحدهما: لا يجبء وهو الصحيح للشك في سببه. 

والثاني: يجب؛ لأنه التزمه ظاهرّاء ولأنه أحوط. 

وإن اختار الإفراد سقط عنه الحج يقيئاء سواء كان قد أحرم أولَا به أو 
بالعمرة» أو بهماء ولا دم عليه؛ لأنه لم يلتزمه؛ ولا تحقق وجوبه. وهل 
يحتاج في خروجه من الإحرام إلى طوافيٍ بنية العمرة؟ على وجهين. 

وإن عيّنه بتمتع ولم يسق الهدي فهو متمتع ظاهرًا وباطئاء ويجزئه عن 
العمرة والحج. قال بعض أصحابنا: ولو بدا له بعد قضاء العمرة أنه لا يحج 
لم يكن عليه شيء» وهذا ليس بجيد. 

وإن كان قد ساق الهدي وتمّم أعمال الحج فقد حصل له الحج يقينًا. 
وأما العمرة فهو فيها كالقارن؛ لجواز أن يكون قد أحرم أولا بالحج. فلا 
يصح فسخه إلى العمرة» ثم هو قد طاف أولا وسعى للعمرة» ثم طاف بعد 
التعريف وسعى للحج. 


فإن قلنا: إن أفعال العمرة لا تدخل في أعمال الحج إذا كان قارنّاء فقد 
خرج من الإحرام بيقين» وكذلك إن ١١‏ قلنا: إنه يجوز للقارن أن يطوف لها 
قبل التعريف. 

وأما إن قلنا: إن أفعال العمرة تدخل في الحج ولا يجزئ الطواف لها 
قبل التعريف,. فإن طوافه قبل التعريف لم يقع عن عمرة القران» وهو بعد 
ثانيًا بعد الوقوف. وهذا على قول من يوجب على القارن أن ينوي عنهما. 
وأمامن قال: الطواف للحج يجزئ عن النسكين7" إذا كان في الباطن 
كذلك,. فكذلك هنا. 

وفي وجوب الدم وجهان ذكرهما القاضي وغيره كما قلنا في القارن: 

أحدهما: عليه الدم؛ لأنه التزم موجبه» وهو أحوط. 


والشاني: لاا دم عليه؛ لجواز أن يكون إحرامه في الأصل بحجة وقد 
فسخها بعمرة» فلا دم عليه. 

وهذا غير مستقيم على أصلناء بل الصواب أنه إن حج من عامه فهو 
متمتع ظاهرًا وباطنّاء فعليه دم المتعة بلا تردد, إلا أن يكون إحرامه أولا 
بعمرة بلا نية تمتع» ونقول: إن نية التمتع شرط في وجوب الدم., وإن لم 
يحج من عامه فلا دمّ عليه قولًا واحدّاء ولا وجه لإ يجابه. 


)١(‏ ق: (إذا). 


(0) ق: «للنسكين). 


مسألة7١2:‏ (وإذا استوى على راحلته لبِّىء فيقول: لبيك اللهم لبيك. 
لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك). 

وقد تقد(" الكلام في أول أوقات التلبية. 

وأما صفتها فكما ذكره الشيخ رحمه الله» نصّ عليه أحمد في رواية أبي 
ووو" ويل 

فال41) فى رواية ختيل*2: إذا لبى يقول# اليك اللهم لبيك» ليك لا 
شريك لك لبيك» إن الخمد والتعمة لك والملك» لا شريك لك4, 

والأصل في ذلك: ما روى ابن عمر أن رسول الله يكِةِ كان إذا استوث 
به راحليُه قائمةٌ عند مسجد ذي الحليفة أهلّ» فقال: «لبيك اللهم لبيك لبيك 
لا شريك لك لبيك('. إن الحمد والنعمة لك والملكء لا شريك لك). 
وفي لفظ: «أن7" تلبية رسول الله يِه لبيك اللهم لبيك....» إلى آخره. 
وكان عبد الله بن عمر يزيد مع هذا «لبيك» لبيك وسعديكء والخير بيديك» 
والرغباء إليك والعمل». متفق عليه/. 


)١(‏ انظر «المستوعب» ,409/١(‏ )و«المغني» (5/ 2٠٠١‏ 7 و«الشرح الكبير) 
)5١/0(‏ و«الفروع» (60/ 0741). 

(0) (ص557). 

(*) فى لمسائله» (ص١5١).‏ 

ددع 3 «فقال)». 

(5) كما في «التعليقة» .)١186 /١(‏ 

[9© «لبيك» ليست في س. 

(0) «أن» ليست في س. 

.)١١85( ومسلم‎ )١559( البخاري‎ )( 


ا 


وفى رواية في الصحيح21(70: سمعت رسول الله ب يمل ملييًا(1): 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيبك7"؛ إن الحمد والنعمة لك 
والملك,. لا شريك لك» لا يزيد على هذه الكلمات. 


وفى رواية فى «الصحيحين)!؟): وكان عبد اللّه بنعمريقول:كان 
عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله يله من هؤلاء الكلمات ويقول: «لبيك 
اللهم لبيك. لبيك وسعديك. الخير فى يديك. والرغباء إليك والعمل». 


وفي رواية صحيحة لأحمد”* قال: أربمًا تلقفتّهن27 من رسول الله 
كله «لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك 
والملك,. لا شريك لك). 

وفى رواية صحيحة: كان ابن عمر يزيد فيها: «لبيك لبيك لبيك ثلامًا ‏ 


إل الوا و 


وعن عائشة قالت: إني لأعلم كيف كان النبي يك يلبّي: «لبيك اللهم 


() البخاري (0516) ومسلم .)5١/١١85(‏ 

(؟) كذا في النسختين» وفي «الصحيحين»: «ملبّدًا». 

هرق «لبيك» ليست في س. 

:2 بل في «(صحيح مسلم» .)75١/1١١815(‏ وليست عند البخاري. 

2( رقم (5991). 

(9و©6 في النسختين: «تلقنتهن». والتصويب من «المسند). وتؤيده رواية مسلم -١١85(‏ 
الإسناد الثالث) بلفظ: «تلقفت التلبية من في رسول الله يكلو . 

0 بياض في النسختين. والحديث أخرجه مالك (7777/1) وأبو داود )181١7(‏ وابن 
ماجه (5114) وابن خزيمة )7567١(‏ من طرق عن نافع عن ابن عمر. 

لا 


لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك». رواه البخاري217. 


ورواه سعيد7"؟ من حديث الأعمش عن عمارة بن عمير» عن 
عبد الرحمن» عن عائشة قالت: كانت7() تلبية رسول الله يك ثلانًا: "لبيك 
اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك7؟"» إن الحمد والنعمة لك». 

وعن ابن مسعود قال: كان من تلبية رسول الله يَكِدِ «لبيك اللهم لبيك. لبيك 
لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك». رواه النسائي وأحمد7*» ولفظه: 
عن عبد الله» ذكر النبي كَل أنه كان يقول: «لبيك اللهم..) مثله سواء. 

وعن عبد الله أنه كان يلبّي كذلك. رواه سعيد17). 


وعن جابر في ذكر حجة النبي يك قال: فأهلٌ بالتوحيد: اليك اللهم لبيك» 
لبيك لا شريك لك لبيك2"7) [ق؟؟؟] إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك 


.)١15600(مقر‎ )١( 

(') عن أبي معاوية عن الأعمش به. ذكر هذا الطريق الدارقطني في «العلل» (94505*) 
عند ذكر اختلاف الرواة على الأعمش في هذا الحديث» كر ا ماو وا 
عن الأعمش هكذاء وخالفه أكثر الثتقات فرووه عنه عن ع.مارة عن أبي عطية عن 
عائشة. ومن هذا الوجه أخرجه البخاري .)١50٠0(‏ 

(9) سى: «كان)». 

(4) «لبيك» ساقطة من المطبوع. 

)0( النسائي )7751١(‏ وأحمد (78917) ورواته ثقات. إلا أن أبا حاتم أعله بالوقف 
ورجح رواية من قال: «كانت تلبية عبد الله بن مسعود ...2 ولم يرفعه. انظر «العلل) 
لابن أبي حاتم (817/57). 

(5) وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (175139). 

72و03 «لبيك» ليست في س. 
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لك». وأهل الناس بهذا الذي يهلّون به» فلم يردَّ عليهم رسول الله يك شيئًا منه. 
رواه مسلم وأحمد وأبوداود بإسناد صحيح(22. ولفظهما: والناس يزيدون «ذا 
المعارج» ونحوه من الكلام؛ والنبي يك يسمع فلا يقول لهم شيئًا. 


ون الضبحاك70) عن ابن عباس أن تلبية9) رسول الله يِه .... مشل 


حدية ابو عسن جاب زواة سعد ودارد ين عمرو29؟. 


وسبب التلبية ومعناها على(*2 ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس في 
قوله عز وجل: #وَأَوِّنفٍ أَلّاس يلخي 4 [الحج: 10] قال: لما أمر الله إبراهيم 
عليه السلام أن يؤدّن في الناس بالحج قال: يا أيها الناسء إن ربكم اتخذ بينًا 
وأمركم أن تحجوه؛ فاستجاب له ما سمعه من حجرء أو شجرء أو أَكَمَةِ أو 
ترابء أو شيء» فقالوا: لبيك اللهم لبيك. رواه آدم؛ عن ورقاءء عن عطاء بن 
السائب» عنه17). 


.)14١(دواد وأبو‎ )١15540(دمحأو‎ )١1718(ملسم‎ )١( 

إهة في المطبوع: «الضاحك»! 

(*) س: «أن هذه تلبية». 

(5) داود بن عمرو هو أبو سليمان الضبّي البغدادي, الحافظ الثقة (ت18١7).‏ وااحديث 
داود بن عمرو الضبي» في ثمانية أجزاء من جمع أبي القاسم البغوي. 
والحديث رواه أيضًا أحمد (5 271٠0‏ 77054). وإسناده منقطع؛ فإن الضحاك لم 
بسمع من اين عباس: 

)0( (على) ليست في ق. 

(5) كما في «تفسير مجاهد) (7/ 577). وأخرجه الطبري /١5(‏ 017-018) والحاكم 
(/007) من طرق عن عطاء به. 
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و_- 


وعن مجاهد في قوله تعالى: #وَأَوْنف لاسن يَأحَحَ يأ بوك يكالا» قال: 
نادى إبراهيم: يا أيها الناس أجيبوا ربكم. وفي رواية عنه: أن إبراهيم حين 
م اع اع 1 
أمر أن يؤدّن بالحج قام على المقام» فقال: يا أيها الناس أجيبوا ربكم, قالوا: 
لبيك لبيك» فمن حجٌ اليوم فقد أجاب إبراهيم يومئذٍ في أصلاب آبائهم. 
رواهما أبويعلى الموصلي بإسناد صحي(١).‏ 

وعنه أيضًا 0020 | 
المقام» فتطاول حتى صار كطول الجبل» فنادى: يا أيها الناس أجيبوا ربكمء 

5 2 3 ع 
مرتين» فاجابوه من تحت التخوم السبع: لبيك أجبناء لبيك أطعناء فمن يحج 
إلى يوم القيامة فهو ممن استجاب له. فوقرث في قلب كل مسلم. رواه 
سفيان الثوري 27 عن منصور وسلمة بن كُهيل عنه. 

وعنه أيضًا قال: لما أمرإبراهيم أن يؤذّن في الناس بالحج قام فقال: يا أيها 
الناس أجيبوا ربكم؛ فأجابوه: لبيك اللهم لبيك. وفي رواية(4): «لما أذّن إبراهيم 
بالحج قال: يا أيها الناس أجيبوا ربكم قال: فلبّى كل رطب ويابس» 


وقيل لعطاء: #وَأَوْنْفٍ لياس يلخي َك ريكالا» إبراهيم أو محمد؟ 


000 ليس في «مسنده» المطبوع. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في «مصنفه» )41١1(‏ وابن 
أبي شيبة (771445) والطبري (217/17) من طرق عنه. وانظر «الدر المنثور) 
(١٠/لا5:-58:).‏ 

020 ق: «قام». 

فر في اللنطبر»! اضن )١١١-5‏ . وفيه: «البحورا بدل «التخوم). والتُخوم جمع 
ُخْمء وهو الحدّ الفاصل , بين أرضين. 

(:) عزاها في «الدر المنثور» )5717/١١(‏ إلى ابن أبي حاتم. 

٠ 


قال: إبراهيو(!). 


وفي رؤايةاغنه0؟) قال: لما فرغ إبراهيم وإسماعيل مين بناء البيت» أمر 
إبراهيم أن يود في الناس على المقام» فنادى بصوت أسممٌ مّنْ بين المشرق 
والمغرب. فقال: ياأيها الناس أجيبوا ربكم, قال: فأجابوه من أصلاب 
الرجال: لبيك اللهم لبيك. فإنما يحج اليوم من أجاب يومئذٍ. رواهن أبو 
بعر الاقم 

وأما اشتقاقها فقد قال قوم: إنه من قولهم: «أَلَبَّ بالمكان» إذا أقام به 
ولزِمّه؛ ولبّ أيضًا لغة فيه حكاها الخليل7؟)» والمعنى: أنا مقيم على طاعتك 
ولازِمهاء ل2*0 أبرحخ عنها ولا أفارقهاء أو أنا('2 لازم لك ومتعلقٌ بك لزوم 
الملِبٌ بالمكان. وهو منصوب على المصدر بالفعل اللازم إضمارٌه كما 
قالوا: حناتّيك» وسعدّيك. ودواليك. والياء فيه للتثنية. 


وامال الم تنك "ابن بعرو كاين نك سرمي بلط الي 
الذي يُقصّد به التكرار والمداومة لا مجرد المرتين» كقوله: طمن الِصَرَ 


)١(‏ لم أقف عليه. 

فرع عزاها في «الدر المنثور» )158/١١(‏ بنحوها مختصرًا إلى عبد بن حميد وابن 
المنذر. 

() سنى: (سعيد). 

() كما في «الصحاح» (لبب). وليس في كتاب «العين». 

(0) ق: «ولا). 

(5) ق: «وأنا». 


(0) في المطبوع: «لبيت» تصحيف. 
5١١‏ 


كبن * [الملك: 4]» وكقول حذيفة: وجعل يقول بين السجدتين: «ربٌ اغفز 
لي» رب اغفرٌ لي»» ويقول في الاعتدال: «لربي الحمد. لربي !١‏ 2 
يريد بذلك أنه يكرّر هذا اللفظ. هذا قول الخليل وأكثر النحاة. 


وزعم يونس”(" أنها كلمة واحدة ليست مثْنّاة» وأن الياء فيها أصلية 
والأجود في اشتقاقها: أن جماع هذه المادة هو العطف على الشيء 
والإقبال إليه والتوجُه نحوه؛ ومنه اللَّبُلابٍء وهو نبت يلدوي على الشجر "© 
واللبلبة: الرقّة على الولد» ولبلبّتِ!؟) الشاةٌ على ولدها إذا لحَسَيْه وأشبكّث00) 
عليه حين تضعه. ومنه لبّ بالمكان وألبٌ به إذا لزمه لإقباله عليه» ورجلٌ لَب 


ولبيبٌ أي لازمٌ للأمر» ويقال: رجل لَب 0 


با بأعجاز المطيٌّ لاحقًا 


)00 أخرجه أحمد (7177776), وأبو داود (8175)» والنسائي »)١١50:1١59(‏ وابن 
ماجه 841) مختصرًاء وغيرهم. وأصله في «صحيح مسلم» (1/17) دون موضع 
الشاهد. وانظر «إرواء الغليل» للألباني (710). 

(") كما في «الصحاح» (لبي). 

(9) ق: «الشجرة». 

ددع س: «لبلب». ق: البلبة». والتصويب من «الصحاح». | 

(5) في النسختين: «أسبلت». وفي المطبوع: لأسلبت». وكله تصحيف. والمعنى: 
عطفتٌ عليه. 

الرجز بلا نسبة في «تهذيب اللغة» /١(‏ 185) و(لسان العرب» (لبب» زعق). 


دده 


وقال207: 
فقلتٌ له(" فيئي إليكِ فإنني ‏ حرامٌوإني بعدذاك ليب 


وامرأةً لب قال أبو عبيد7”©: أي قريبة من الناس لطيفة» ومنه اللبَّة وهى 
المنحر واللْبّب(4) وهو موضع القلادة من الصدر من كل شيء؛ وهو ما يُسَّدَ 
أيضًا على صدر الناقة أو الدابة يمنع الرحل من الاستئخار. سمّي مقدَّمُ 
الحيوان لبا ولبةٌ لأنه أول ما يُقبل به ويتوجه. ثم قيل: لبت الرجل تلبيبًا إذا 
جمعتٌ ثيابه عند صدره ونحره في الخصومة ثم جررتّه؛ لأن انقياده 
واستجابته يكون بهذا الفعل. وقد تلبّب إذا انقاد. 

وسمي العقل لبا لأنه الذي يعلم الحق فيتبعه» فلا يكون للرجل لب حتى 
يستجيب للحق ويتبعه» وإلا فلو عرفه وعصاه لم يكن ذا لَب وصاحبه لبيب. 

ويقال: بنات أَلْبُبِ: عروق في القلب تكون منها الرقة. 

وقيل [ق 1179 لأعرابية تُعَاقَب ايك لها: ما لك لا تَدْعِين عليه؟ قالت060): 


ل كرات 2 


- 


)١(‏ البيت لعقبة بن كعب بن زهير من قصيدة له فى «أمالى ابن دريد» (ص7١٠)‏ وهو له 
فى «أمالى القالى» )١17١/7(‏ و(لسان العرب» (لبب) وغيرهما. 
(؟) «لها» ساقطة من س. 
إفرة كما في «الصحاح)» (لبب). 
(:) ق: «واللب)». 
(5) الرجز مع الخبر في «خزانة الأدب» (7/ 197). 
() س: «ذلك». ولا يستقيم به الوزن. 
رديه 


وقد قيل في قول الكميت27): 
إليكم ذوي آل النبيّ تطلعث2 نوازعٌ من قلبي ظِماءٌ وألببٌ 

إنه من هذاء وقيل: إنه جمع لْبّ» وإنما فك الإدغام للضرورة. 

فالداعى إلى الثبىء يطلب استجابة المدعو وانقياده؛ وإقباله إليه. 
وتوجهه نحوه فيقول: لبَِّكَ أي( قد أقبلتٌ إليك» وتوجهت نحوك؛ 
وانقدث لك,ء فأما مجرد الإقامة فليست ملحوظة. 

والمستحب في تقطيعها...(20. 

فاه خنزية عافشة أنه رقطمها للاةا رقو لفن :الثائية #ليك لاشريك 
لك. ثم يبتدئ: لبيك إن الحمد والنعمة لك؛ لأنها ذكرت أنه كان يلبّي ثلانًا: 

وعن محمد بن قيس قال: كان رسول الله يك يلبّي بأربع كلمات: «لبييك 
اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك, والملك لا 


100 


شريك لك). رواه داود بن عمرو2؟) عن بي معشر عنه. 


.)5١5 /7( و«خزانة الأدب»‎ )١١7/١( «ديوانه»‎ )١( 

هم ق: ١إني»).‏ 

(9) بياض في النسختين. 

24 لم أجد من أخرجه بهذا الإسناد. وداود هو الضبي. وفي ق: «أو داود؛ خطأ. 

() في المطبوع: اوعن» بسطر مستقل» وزيادة الواو خطأء وهو متصل بما قبله» فالراوي 
عن أبي معشر هو داود» كما في «تهذيب التهذيب» (7/ .)١96‏ ومحمد بن قيس هو 
المدني القاصء وحديثه عن الصحابة مرسل. 


ل 


والميكتفي كفن الزن اشم غ00 ويجوز فتحهاء فإذا فتح كان 
ل سويد اود ا ا 
ل لي 
أصضحاينا( "©. 

و أما إذا كير كانه تكون عدزلة قدأ وإ كانت نز )قفوي عن 
التعليل» فتكون التلبية مطلقة عامة والحمد مطلقًا كما فى قوله: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» وفي قوله: 
6“ شبح يِه مَافى لسوت وَمَافِ لض لَمُالْمركُ ولهالْحَددٌ 4 [التغابن: .]١‏ 

والأفضل أن يلبِّي تلبية رسول الله َكْةِ كما تقدم ذكره؛ لأن أصحابه 
رووها على وجه واحد. وبيّنوا أنه كان يلزمها. 

وإن تُقِل عنه أنه زاد عليها شيئًا فيدلٌ على الجواز؛ لأن ما داوم عليه هو 
الأفضل. 

فإن زاد شيئًا مثل قوله: «لبيك إن العيش عيش الآخرة». أو «لبيك ذا 


.)١٠١7 /5( كمافى «المغنى)‎ )١( 
س: «أو نسبت») تصحيف.‎ )0( 

(*) هو ثعلب. انظر «المغني» (5/ .)٠١7‏ 
(4) «قد) ليست في المطبوع. 


ل 


المعارج»» أو غير ذلك» فهو جائز غير مكروه ولا مستحبٌ عند أصحابنا. 

قال في رواية أبي داود7١2‏ وقد سئل عن التلبية» فذكرهاء فقيل له: تكره 
أن يزيد على هذا؟ قال: وما بأس أن يزيد؟ 

وقال الأثرء('؟2: قلت له: هذه الزيادة التي يزيدها الناس في التلبية؟ 
فقال شيئًا معناه الرخصة. 

وقال في رواية حرب7) في الرجل يزيد في التلبية كلامًا أو دعاء(؟): 
أرجو أن لا يكون به بأس. 

وقال في رواية المرّوذي“): كان في حديث ابن عمر: «والملك لا 
شريك لك؛» فتركه لأن الناس تركوه؛ وليس في حديث [عائشة]37). 

وعن ليث عن طاوس أن تلبية رسول الله َكِ: «لبييك اللهم لبيك. لبيك 
لا شريك لك. إن الحمد والنعمة لك». زاد فيها عمر بن الخطاب: «والملك 
لا شريك لك». رواه سعيد2©"7» وهذا يقوّي 27 رواية المرُّوذي فينظر. 


.)1817 /١( في «مسائله» (ص١7١) و«التعليقة»‎ )١( 
.)187 /1( فم كما في «التعليقة»‎ 

(9) كما في المصدر السابق. 

(5) بعدها في س زيادة «قال». 

(6) كما في المصدر السابق. 

(1) هنا بياض فى النسختين. والمثبت من «التعليقة». 
00 لع أقفن عليه. 

(6) سسى: «يقرر). 
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وإنما جاز ذلك لأن النبي كَل أقرّ 2١‏ عليه؛ ولم يغيّره كما ذكره(”) 
ا 


وعن أبي هريرة أن رسول الله يٍَِ قال في تلبيته: لبيك إله الحق» لبيك) 


رواه 526 وابن ماجه والشائي 0 


فعلم أنه كان يزيد أحيانًا على التلبية المشهورة. وقد زاد ابن عمر الزيادة 
المتقدمة» وهو من أتبع الناس للسنة. 


وعن عمر أنه زاد: «لبيك ذا التّعماء والفضل الحسن لبيك. لبيك مرهوبًا 


ومرغوبًا إليك». رواه الأثرم7؟). 


ع 
3 
5 


وعن أنس 20 أنه كان يزيد: «لبيك حقًا حمًا»(1). 


)١(‏ س: «أقر). 

68 ق: لذكرا. 

() أحمد )٠١١718579:84910(‏ وابن ماجه(5970) والنسائي (7007). وفي 
[سناده عبد العزيز الماجشون» وهو ثقة من رجال الصحيحين؛ ولكن ذكر النسائي أنه 
خالفه إسماعيل بن أميّة - وهو أثبت منه - في هذا الحديث فرواه مُرسلًا. والحديث 
صححه ابن خزيمة (3177) وابن حبان )38٠5(‏ والحاكم .)55٠ /١(‏ 

(4) عزاه إليه أبو يعلى في «التعليقة» .)١87 /١(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (175154) 
بإسناد صحيح. ْ 

(0) «وعن أنس» ساقطة من ق. 

() رواه الدارقطني في «العلل» ل له اط 

بشار) عن أنس بن مالك مرفوعا بزيادة: «تعيّدًا ورقًا» . ذكر الدارقطني الاختلاف في 
إسناده ورجح رواية من رواه موقوفا على أنس من فعله وقوله. 
لاا 


وعن عبد الله أنه كان يقول: «لبيك عدد التراب»7١2.‏ 
وعن الأسود أنه كان يقول: الودلة غفاز الذدوت تك راهنا 


00 

وأما ما رُوي عن سعد(" أنه سمع رجلا يقول: لبيك ذا المعارج» فقال: 
إنه لذو المعارج» ولكنا كنا مع رسول الله كك لا نقول ذلك. رواه أحمد7؟) 
-فقد حمله القاضي(* على ظاهره في أنه أنكر الزيادة» ولعله فهم من حال 
الملبّي أنه يعتقد أن هذه هي(" التلبية المشروعة. 

وقد قيل: لعله اقتصر على ذلكء وترك تمام التلبية المشروعة. 


ولا نكره الزيادة على التلبية» سواء جعل الزيادة متصلة بالتلبية منها أم 
لا بل تكون الزيادة من جملة التلبية. 


)١(‏ لم يكن هذا اللفظ من عادته يَزَيََعَنَكُ بل لقوله ذلك قصة., وهو أنه كان يلبّي عشية 
عرفة» فأنكر بعض الناس عليه ذلك. فعندئظٍ قال: «لبيك عدد التراب!» يعني والله 
أعلم ‏ إغاظة لمن أنكر هذه السنة. يقول الراوي: اما سمعتّه قالها قبلها ولا بعدها». 
رواه ابن أبي شيبة )١0107(‏ مختصراء والبيهقي في «الكبرى» )١1١/6(‏ مطؤّلا. 
وإسناده صحيح. وانظر ما يأتي (ص 4١‏ 4). 

() عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (7/ .)5٠١‏ وذكره الذهبي في «السير» )0١/5(‏ في 
ترجمته. ورواه أبو يوسف في «الآثار» (401) من تلبية سعيد بن جبير بإسناد ضعيف. 

فرق في المطبوع: اروى سعد). 

(:) رقم(1478١)‏ من روايةعبد الله بن أبي سلمة عن سعد. قال في ١مجمع‏ الزوائد) 
(*/ 37): (رجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الله لم يسمع من سعد بن أبي وقاص». 

)2 في «التعليقة» .)185/١(‏ 

000 «هي» ليست في ق. 


وقال القاضي في «خلافه2170: لا تكره الزيادة على ذلك إذا أوردها على 
وجه الذكر لله والتعظيم له لا على أنها متصلة بالتلبية» كالزيادة على التشهد 
بما يذكره("2 من الدعاء بعده ليس بزيادة فيه. 

لأن ما ورد عن الشرع منصوصًا موقتًا نُكره الزيادة فيه كالأذان والتشهد. 

فأما إن نقص من التلبية المشروعة...(0). 

وإذا فرغ من التلبية» فقال أصحابنا0؟2: يُستحب أن يصلّي على النبي 
كله ويدعو بما أحبّ من خير الدنيا والآخرة. 

قال القاضي: [ق؟ ؟؟]إذا فرغ من الصلاة على النبي كك أحبينا له أن 
يسأل الله رضوانه والجنة ويستعيذ برحمته من النار. 

وذلك لما روي عن القاسم بن محمد قال: كان يُستحب للرجل إذا فرغ 
من تلبيته أن يصلّى على النبى يَللِ. رواه الدارقطني(6). 

وعن خزيمة بن ثابت عن النبي يك أنه كان إذا فرغ من تلبيته217 سأل الله 
رضوانه والجنة» واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعى والدارقطنى7"). 


.)١41/1١( أي «التعليقة»‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «ذكره» خلاف ما في النسختين والتعليقة. 

(9) بياض فى النسختين. 

حدق انظر «المغني» (0/ )١ ١7‏ و«المستوعب»(١/5094).‏ 

(0) «سئن الدارقطني» (؟/ 2378). في إسناده صالح بن محمد بن زائدة» وهو ضعيف. 
() في المطبوع: «تلبية» خلاف النسختين. 

(0) «الأم» (8/ 797-7460) و«سئن الدارقطني» (778/17)) وإسناده ضعيف كسابقه. 
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دن الملبّي قد أجاب شه 10) في دعائه إلى 11 به بيكه. فيستجيب الله 


0 دعاءه جزاء له. 


والصلاة على النبى يَكْةِ مشروعة عند كل دعاء. وقد قال القاضى 
وأصحابه: إن ذكر النبي يَكيَةِ لا شرع عند الأفعالء كالذبح والعطاس 
والإحرام. 


وظاهر كلام أحمد في رواية 0000 أن زيادة الدعاء من جنس زيادة 


الكلام لا بأس به. ولا يرفع صوته بذلك. 
مسالة(*2: (ويُستحبٌ الإكثارٌ منها ورفعٌ الصوت بها لغير النساء). 


وذلك لما روى السائب بن خلاد أن جبريل أ تى النبي وَلَِةِ فقال: : كن 
عجَاجًا نْجَابًا». والعجّ التلبية» والشحٌ نحر البدن. رواه أحمد("). 


وعن أبي بكر الصديق أن رسول الله يكل سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«العجٌ والشحٌ». رواه ابن ماجه والترمذي7"), ولفظه: «أي الحج أفضل؟». 


)١(‏ س: الله). 

هم «حج) ليست في ق. 

() ق: «(فيستحب له). 

(4) «في رواية حرب» ساقطة من س. وقد سبقت هذه الرواية. 

(6) انظر «المستوعب» /١(‏ «المغني» )١١9/0(‏ و«الشرح الكبير' (8/ 2.5١١‏ 
(١«الفروع» .)791١/60(‏ 

(5) رقم )١1057(‏ وإسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاقء وسيأتي قريبًا ما صم عن 
السائب بن خلاد في الباب. 

(90) ابن ماجه (1474) والترمذي (871) وإسناده ضعيف كما أشار إليه الترمذي. وله - 


موه 


وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فُدّيك» وابن المتكدر لم يسمع 
من عبد الرحمن بن يربوع. 

وقد رواه الطبراني(١؟‏ من حديث محمد بن المنكدر؛ عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن يربوعء عن أبيه» عن أبي بكر. 

والعجّ: رفع الصوت. يقال: قد(" عجّ بِعِجّ عجيجّاء ولا يكاد يقال إلا 
إذا تابع التصويت وأكثرٌ منه» وقد أمره أن يكون عجَاجًاء وهو اسم لمن يكثر 
العجيج. 

وعن لاد بن السائتب بن خلاد عن أبيه قال: قال رسول الله يَكِِ: «أتانى 
جبريل» فأمرني أن آمر أصحابي ‏ وفي لفظ: ومن معي أن يرفعوا أصواتهم 
بالإهلال والتلبية». وفى لفظ: «بالإهلال أو التلبية» يريد أحدهما. رواه الخمسة 
وابن حبان في صحيحه؛ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح20. 

وعن زيد بن خالد الجَهّني قال: قال رسول الله يَكِِْ: اجاء ني جبريل 
فقال: يا محمد مُرْ أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية» فإنها من شعائر 


- شاهد من حديث ابن عمرء لكنه ضعيف أيضًاء وقد سبق تخريجه (ص7"9). 

6 لم أجده في «معاجمه» الثلائة. وأخرجه من هذا الوجه البيهقي في «الكبرى) 
(6/ 47-47). وقد أسند الترمذي عقب الرواية السابقة عن الإمام أحمد أنه قال: 
«من قال في هذا الحديث: عن محمد بن المنكدر عن [سعيد] بن عبد الرحمن بن 
يربوع, عن أبيه» فقد أخطأ». وكذلك نقل عن شيخه الإمام البخاري. 

هم (قد) ليست في ق. 

(*) أحمد )١1671(‏ وأبوداود(5١16١)‏ والترمذي (6759) والنسائي(7707) وابن 
ماجه (7977) وابن حبان .)78٠07(‏ وأخرجه أيضًا مالك في «الموطأ» )984/١1(‏ 
وابن خزيمة في (صحيحه) (50770). 


١ 


الحج). رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان في صحيحه 2١7‏ وقال 
الترمذي7"©: روى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب؛ عن زيد بن 
خالد؛ عن النبي كك ولا يصح. والصحيح عن خلاد بن السائب عن أبيه. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «أمرني جبريل برفع الصوت 
في الإهلال. فإنه من شعائر الحج». رواه أحمد7". 

وعن أبي حازم قال: كان أصحاب رسول الله كك إذا أحرموا لم يبلغوا 
الرّوحاء حتى تَبَحَّ أصواتئهي7؟). 

وعن بكر(2 بن عبد الله قال: سمعت ابن عمر يرفع صوته بالتلبية» حتى 
إني لأسمع دوي صوته من الجبال(21. 

وعن أيوب قال: رأيت سعيد بن جبير في المسجد يُوقَظ9) الحا 


01١‏ في صحيحه» ليست في ق. والحديث أخرجه أحمد )1١717/8(‏ وابن ماجه 
(197) وابن حبان .)07/8٠5(‏ 

(؟) عقب الحديث (879). 

إفرة رقم (6715) ولا يصحٌ. في إسناده أسامة بن زيد الليشي» فيه لين وقد زاد الخطأ 
خطأء إذ روى الحديث من الطريق الذي يروى به من مُسند زيد بن خالد ‏ وهو خطأ 
كما قال الترمذي ‏ فرواه وجعله من مسند أبي هريرة. 

0:0 أي تغلّظ أصواتهم وتخسّن. والأثر رواه سعيد بن منصورء ومن طريقه ابن حزم في 
«المحلّى) (0/ 45) بإسناد جيد» وأبو حازم هو سلمة بن دينار ثقة إمام من صغار 
التابعين. وأخرج ابن أبي شيبة نحوه (19788107/87) عن تابعيّين آخرين: 
يعقوب بن زيد المدني والمطلب بن عبد الله بن حنطب. وفي أسانيدهما مقال. 

(5) س: «أبي بكر) خطأء وكذا في المطبوع. وبكر بن عبد الله هو المزني. 

(7) أخرجه سعيد بن منصوره ومن طريقه ابن حزم في «المحلَى) (1/ 45). 

(0) ق: «يوقض) تحريف. 


7 


ويقول: قوموا فلنُواء فإني سمعت ابن عباس يقول: هي زينة الحج7(١).‏ 
وعن إبراهيم أنه كان يقول: أكثروا من التلبية» فإنها زينة الحج. 
ب م 

وزاط 1 عير . 


ولأن رفع الصوت...47). 

قال أصحابنا: ويُستحبٌ رفع الصوت بها على حسب طاقته. ولا 
يتحامل في ذلك بأشدٌ ما يقدر عليه فينقطع كالأذان. 

وأما المرأة فيستحبٌ لها أن تُسيوع رفيقتها0*. قال أحمد في رواية 
حرب: تجهر المرأة بالتلبية ما تسمع زميلتها؛ لماروى سليمان بن يسار أن 
السنة عندهم أن المرأة لا ترفع الصوت بالإهلال. رواه سعيد17). 

وعن عطاء أنه كان يقول: يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية» فأما المرأة 
فإنها نُسع نفسّها ولا ترفع صوتها. رواه سعيد7"©. 


)01 أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» )١110(‏ بإسناد صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 
)١10784(‏ كله موقوفا على سعيد بن جبير دون ذكر ابن عباس. 

() س: «رواه). 

() قول إبراهيم النخعي أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (55؟19١)‏ بلفظ: «كان يقال: زينة 
الحج التلبية». 

(4:) بياض في النسختين. 

(0) س: «رفيقها). 

6 لم أقف عليه عند غيره. وفي الباب قول ابن عمر عند ابن أبي شيبة )١54845(‏ 
والدارقطنى (7/ 2596» وقول ابن عباس عند ابن أبي شيبة »)١58/45(‏ وروي عن 
غيرهما. 

(0) وأخرجه ابن أبى شيبة )١548/45(‏ مختصرًا. 

وده 


وقد جاء في فضلها ما روى سهل بن سعد قال: قال رسول الله كَكْةِ: «ما 


تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا)(21 رواه الترمذي وابن ماجه27). 


وعن جابر قال: قال رسول الله كِِ: «مامن محرم يُضْحِي لله يومّه يلبّي 


حتى تغيبٌ الشمس إلاغابثٌ بذنوبه؛ فعاد كما ولدته أمه». رواه ابن ماجه9". 


و . ب التلبه ة على كل حال: قائمًا وقاعدًا ومضطجعاء وسائرًا 


ونازلاء وطاهرًا وجنبًا وحائضًاء إلى غير ذلك من الأحوال. 


مسألة7؟2: (وهي آكدٌ فيما إذا علا تَشَرّ أو هبط واديّاء أو سمعٌ ملبَياء 


أو فعلَ محظورًا ناسيّاء أو التقستٍ الرّفاقٌ0*؛ وفى أدبار الصلاة0), 
وبالأسحارء و[ق5؟؟] إقبال الليل والنهار). 


وذلك لأن ذلك مأثور عن السلف: 


«وهاهنا» ليست في ق. 

الترمذي (878) وابن ماجه (1971). وهو حديث صحيح؛ صححه ابن خزيمة 
(575) والحاكم .)151/١1(‏ 

رقم (59175) وإسناده ضعيفء فيه عاصم بن عمر بن حفص وعاصم بن عبيد الله 
العْمَّريَانَء كلاهما ضعيف. وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)0١0١18(‏ 

انظر «المستوعب» )550/١(‏ و«المغني» (0/ 6 )1١‏ و«الشرح الكبير) (8/ 27١6‏ 
7 «الفروع» (ه0/ .)59٠١‏ 

في ١العمدة»:‏ «أو لقي ركبًا». 


كذا فى س و«العمدة». وفى ق: «الصلوات». 
0 


تآ خيقمة بو عند الرعية : قاة سات عند الرترن ذالعيطوا 
وآفيّاء أو أشرفو] غلى أكمَق أو لقو ركاناء وبالأسحار وَديو التصلوات: روا 
ا 

وفي لفظ: كنت أحج مع أصحاب عبد الله فكانوا يستحبون أن يلبُوا في 
دبر كل صلاة» وحين يلقى الركبٌ الركبَ”"» وبالأسحاره وإذا أشرفَ”") 
على أَكَمَةَ أو هبط واديّاء أو انبعنت به راحلته. رواه عمر بن حفص بن 
غياث40). 

ولأن النبي يكل أهلّ حين انبعئث به ناقنّه واستوثُ به قائمةً) ثم أهلّ حين 
علا على شرف البيداء. 

وروي عن جابر قال: كان النبي يَكْةِ يلبّي في حجته إذا لقي راكبًّا أو علا 
أكمة أو هبط واديّاء وفي أدبار الصلوات المكتوبة» ومن آخر الليل20). 


() عزاه إليه في «القِرى» (ص175١)‏ ولكن تحرف فيه «سليمان عن خيثمة» إلى 
«سليمان بن خحيشمة». 

(1) «الركبّ» ساقطة من المطبوعء وهي ثابتة في النسختين. 

(9) س: (أشرفوا». 

(4) وأخرجه ابن أبي شيبة )١1/891(‏ عن خيثمة بلفظ: «كانوا يستحبون التلبية عند ست: 
دبر الصلاة» وإذا استقلت بالرجل راحلته وإذا صعد شرفاء وإذا هبط وادياء وإذا لقي 
بعضهم بعضا». كذا دون ذكر السادسء ولعله: بالأسحار. 

(4) رواه ابن عساكر فيتخريجه لأحاديث «المهذب» من طريق عبد الله بن محمد بن 
ناجية الحافظ في «فوائده» بإسناد له إلى جابر. قال ابن عساكر: «غريب جداء ولم 
أكتبه إلا من هذا الوجه. وليس إسناده بالقوي». انظر «البدر المنير» (5/ )١0١‏ 
و«التلخيص الحبير» (؟7579/5). 

هه 


ولآن المشاف تيفح تدا إقاعلد غال كفن أنريكة افتعالن وإذا 
هبط واديًا أن يسبّحه. فالتلبية للمحرم أفضل من غيرها من الذكر. 

ولأن البقاع إذا اختلفت....210. 

ومن جملة الإشراف: إذا علا على ظهر دابته» كما تقدم عن النبي كَل 

ولسفعك أن ددا فلوا تدك الركوييو ويل فطات ابا الرعدن 
بالتلبية أو يقول: سبحان الذي سحّر لنا هذا وما كناله مُقرنين؟ قال: يبدأ 
بسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين9). 

وقد تقدم من حديث أنس أن النبي َك ركبء حتى إذا استوت به على 
البيداء حمد الله تعالى وسبّح وكبّر» ثم أهل بحج أو عمرة. رواه البخاري7؟). 

ولأن هذا الذكر مختصٌّ بالركوب» فيفوت بفوات سببه» بخلاف التلبية؛ 
ولهذا لو سمع مؤدنًا كان [الأولى أن]7*) يشتغل بإجابته عن التلبية والقراءة 
ونحوهما. 

ولأن هذا الذكر فى هذا الموطن(2 أوكد من التلبية فيه؛ لأنه مأمور به 


)١(‏ بياض فى النسختين. 
إههم ق: (وقد يستحب). 
(*) عزاه في «القرى» (ص9١)‏ إلى سعيد بن منصور. وأخرجه ابن أبى شيبة )١789/(‏ 
(4) رقم(١001١).‏ 
(0) زيادة لي ليستقيم السياق. 
(5) س: «هذه المواطن». 
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00 رم ا بير عرس لم .مده ع سمرت قط رمرم 
قو تعالى: تتا ل وو كر توا مة َك ا اسيم عد وتنا 


سبح نَ الى سَخَّرَ لَنَاهَدَاوَمَاكُنَا لَهمُقَرينَ 1(4) [الزخرف: 1]. 
وأما إذا سمع ملبيًا...5 


وأما إذا فعل محظورًا7" ناسيًا؛ مثل أن يغطّي رأسه. أو يلبس قميصًاء 
ونحو ذلك فإن ذلك سيئة تنقصٌ (4) الإحراة؛ فينبغي أن يُتبعها بحسنة تَجْيْر 
الإحرام؛ ولا أحسنّ فيه من التلبية» ولأنه بذلك كالمعرض عن الإحرام 
الغافل عنه؛ فينبغي أن يجدّد الإحرام(*2 ويتذكره بالتلبية» وقد تقدم عن ابن 
عباس أنه قال لمن 207 طاف(2 في إحرامه لما رأى أنه يحل: أكيْرز من التلبية 
فإن التلبية تشدٌّ الإحرام. 

وأما إذا التقتِ الدّفاق 55 


فأما القافلة الواحدة إذا جاء بعضهم إلى عند بعض....؛ وهل يبدأون 
وأما أدبار الصلوات», فلما تقدم من الحديث والأثر. 


)١(‏ «وتقولوا... مقرنين» ليست في ق. 

() بياض في النسختين» وكذا في مواضع النقط فيما يلي. 
(9) س: ( محظور). 

(4) س: اسبب ينقص). 

(6) «الغافل... الإحرام» ساقطة من المطبوع. 

(5) ق: «لما). 

(00) «طاف» ليست في س. 


3ع 


وأما السّحَر فلِمًا تقدم من الحديث والأثر» ولأنها ساعة يُستحبٌ فيها 
ذكر الله تعالى. 

وأما فى إقبال الليل والنهار فقد ذكره أص ححابناء ومعنى إقبال 

ويكفيه أن يلبّى لهذه الأسباب مرةً واحدة؛ بحيث يكون دعاؤه عقيبّ 
تلك المرة. 

قال في رواية الأثرم: كان ابن عمر يزيد في التلبية: لبيك ذا المعارج؛ 
ولا أدري من أين جاءت به العامة؛ يليُون فى دُبّر الصلوات ثلاث مرات. قال 
الأثرم(: قلت لأبي عبد الله: ما شىء تفعله العامة يليُونَ في دبر الصلاة() 
ثلاث مرات؟ فتبسّم وقال: ما أدري من أين جاءوا به. قلت: أليس تجزئه 
مرة واحدة؟ قال: بلى. 

وكذلك أيضًا إذا لبَّى لغير سبب فإن المرة الواحدة تحصل بها سنة 
التلبية؛ بحيث يدعو بعدها إن أحبّ؛ وذلك لأن الصحابة ذكروا أن النبى يكل 
لما ركب راحلته أهل بهؤلاء الكلمات. ثم لماعلا على7؟) البيداء أهل بهن. 
ولم يذكروا أنه كرّرهن في حاله(22 تلكء ولو كان ذلك لبيّدوه؛ فإن مثل هذا 
)١(‏ بياض في النسختين. 
)١(‏ كما في «المغني» .)٠١5/0(‏ 
(*) ق: «الصلوات». 
(:) «على» ساقطة من المطبوع. 
(0) في المطبوع: «حالته». وهو خلاف النسختين. و«الحال» تؤنّث وتذكر. 
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لم يكونوا ليُْفِلوه('" ويُهملوه» بل ظاهرٌ حديث ابن عمر حين قال: «أهلّ 
بهؤلاء الكلمات» وقوله: «فلما استوث به ناقنّه17) قائمة قال: لبيك اللهم 
بوك0 اليك له قبرئلك نتباك إن الحمد والنعية نك والييك: لا 
شريك لك»»؛ وكان ابن عمر يزيد فيها ما يزيد- كالنص في أنه إنما لبَّى بهذا 
واحنة” © وقد فال #اريعًا ا 0 الله علقهِ) 217 

أفتراه يعد كلمات التلبية ولا يعد مرّاتها؟ وذكرٌ عددها أهدٌ؛ لأنه لا يُعلم 
إلا بذكره؛ بخلاف كلمات التلبية2"7 فإن ذكرها يُغني عن عدّهاء وكذلك 
المأثور عن السلف ليس فيه أمرٌ بتكرير؛ ولذلك أنكر أحمد هذاء وبيّن أنه لا 
أصل له عن السلفء وقال: لا أدري من أين جاءوا به. 

وأيضًا فإن كلمات التلبية مبنيّة على تكرارهاء فإنها متضمّنة الغلاث 
مرات. 

فإن كدّرها ثلانًا أو أكثر من ذلك على نسق واحدء فقال أبو الخطَّاب(4) 
وطائفة معه: لا يُستحبٌ تكرارها [ق5؟١]‏ في حال واحدة. 


)١(‏ ق: اليفعلوه). 
هم س: «راحلته». والتصويب فى هامشها. 
(9) «(لبيك» ليست فى س. 
(:) ق: «هذا واحدة». س: «بهذا وحله). 
)2 في النسختين: «تلقنتهن». والتصويب من «المسند) (/5491). وقد سبق ذكره. 
(6) تقدم تخريجها جميعا. 
(0) (إلا بذكره... التلبية) ساقطة من س. 
(8) فى «الهداية» (ص75١).‏ 
ةا 


وقال ابن عقيل: لا يستحبٌ تكرارها ثلانًا. 

وقال القاضى: لا يستحبٌٍ تكرارها ثلانّا عقيب الصلاة» بل يأتي بها 
عقيب الصلوات كمايأتى بها مفردةً عن الصلاة. 

وقالوا: يستحبٌٍ استدامتها على كل حال. 

وقال أبو تحور 13 لاواس بالرياذة على هزه وردنا حسن» فإن 
الله تعالى وترٌ يحب الوتر. 

وقال القاضي في «الخلاف)(: يُسَنَّ تكرارها بعد تمامها؛ لأجل تلبّسِه 
بالعبادة» وإن لم تُستحتٌ الزيادة عليها 

وفرّق بين الزيادة والتكرار بأن هذا الذكر شعار هذه العبادة» كالأذان 
وتكبيرة الإحرام؛ فلم تُستحبٌ الزيادة عليه مثلهماء #بسخات اراز نما 
ذلك لأجل تلبّسه بالعبادة» وهذا المعنى موجودما لم يحل وهذا يقنضي 
استحباب تكرارها في الموضع الذي اختلف في استحباب الزيادة» وهو 


وحقيقة المذهب أن استدامتها وتكرارها على كل حال حسة7) 
مستحبٌ من غير تقييد بعددء كما في التكبير في العشر وأيام التشريق» لكن 
التقيبد بعدد مخصوص لا أصل له. وكذلك الأمر به وإلزام المأمورين7؟). 


(5) فى «الم(ه/ 15 
(؟) أي «التعليقة» /١(‏ 186). 


(*) «حسن) ليست فى ق. 
(:) كذاء ولعل الصواب: «المأمومين». 
خرت 


قال أصحابنا: لا يُستحبٌٍ أن يتخلّلها غيرها من الكلام ليأتي بها نسقاء 
فإن سَلّم عليه ردّ؛ لأن ذلك فرضء والتلبية سنة. 

فإن لم يُحيين التلبية بالعربية» فإنه يتعلّمها وإن لم يفقهه(١).‏ 

قال في رواية حنبل: والأعجمي والأعجمية إذا لم يفقها يُعلّمان على 
قدر طاقتهما(". ويؤدّيان7" المناسكء ويشهدان مع الناس المناسك. والله 
أعلم بالنية» وأرجو أن يجزئ ذلك عنهما. 

ولا يجوز أن يلبِّي بغير العربية وهو يقدر على التلبية بالعربية أو على 
تعلّمها؛ لأنه ذكر مشروعء فلم يجز إلا بالعربية» كالأذان والتكبير وغير ذلك 
من الأذكار المشروعة؛ لا سيما والتلبية كر موقت. فهى بالأذان أشبةٌ منها 
بالخطبة ونحوهاء ثم الخطبة لا تكون إلا بالعربية» فالتلبية أولى. 

فإن عجز عن التلبية بالعربية فقال أبو محمد(؟؟: يجوز أن يلبّى بلسانه. 
ويتوجه أن0*) لا يجوز؛ لأنه قد مُنِع عن الدعاء في الصلاة بغير العربية. 


فإن عجز عن التلبية بأن لا يحسنها بالكلية» أو يكون أخرسٌء أو مريضًا 


.)اهمهفي(١ ق:‎ )١( 

زهرعة في المطبوع: «طاقتها». 

إحرة في المطبوع: (وبرر لماى). وال 5 موافق للرسم في ال يوسي 
الباق 

(4) فى «المغنى» (60//ا١٠١).‏ 

(0) ق: (أنه). 
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لايطيق الكلام» أو صغيراء فقال أحمد في رواية أبي طالب(1): ترس 
والمريض والصبي يُلَبَى عنهم. 

وظاهره: أنه إذا عجز عن الجهر يلبَّى عنه. وذلك لأن جابرًا ذكر أنهم 
كانوا يلبُون عن الصبيان» وما ذاك إلا لعجزهم عن التلبية. ففي معنى الصبيان 
كل عاجز؛ ولأن أمور الحج كلها تدخلها النيابة إذا عجز عنهاء كالرمي 
ونحوه. فإذا عجز عن التلبية بنفسه لبّى عنه غيره» ويكون كما لو لبّى عن ميت 
أو معضوبء إن ذكره في التلبية فحسنء وإن اقتصر على النية جاز. 

قال أصحابنا القاضي2'7 ومن بعده: والتلبية سنة لا شيء في تركها؛ لأنها 
ذكرٌ مشروع في الحج؛ فكان سنةً كسائر أذكاره من الدعاء بعرفة ومزدلفة 
ومنى وغير ذلك. 

فصل 

وتُشرع التلبية من حين الإحرام إلى الشروع7؟ في الإحلال» ففي الحج 
يلبّي إلى أن يأخذ في رمي جمرة العقبة» وفي العمرة إلى أن يشرع7؟2 في 
الطواف. 


قال 1 الحاج يلبّي حتى يرمي جمرة العقبة» و في 0 


( انظر نحوها في رواية ابن هانىئ .)١5١ /١(‏ 

فيه في «التعليقة» /١(‏ 17/4). 

(9) ق: امن الإحرام إلى حين الشروع». 

(4) ق:«إلى شرع». 

(5) في رواية الأثرم وأبي داود كما في «التعليقة» .)184//١1(‏ 
(5) في رواية الميموني كما في المصدر السابق .)١19 /١(‏ 


فر 


يقطع عند أول حصاة, وقال في رواية الجماعة(1): في المعتمر يقطع التلبية 
إذا استلم الركن» وهذا هو المذهب. 

وقال(1) الخرقي(©: من كان متمتعًا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت. 

فمن أصحابنا من قال: ظاهر هذا أنه يقطع التلبية برؤية البيت قبل 
الطواف» فجعل هذا خلافاء ومنهم من فسّر وصوله إليه باستلامه الحجر. 
وهذا أشبه؛ لأن حقيقة الوصول أن يتصل به؛ وإنما ينّصل به إذا لَمَسَّه لا إذا 
رآه؛ وذلك لما روى الفضل بن عباس أن النبي يك لم يزل يلبّي حتى رمى 
الجمرة!؟2. وفي لفظٍ للبخاري7*): «حتى بلغ الجمرة». 

وعن ابن عباس أن أسامة كان رِدْفٌ النبي كه من عرفة إلى المزدلفة» ثم 
أردف الفضل من المزدلفة إلى منى» قال فكلاهما قال: لم يزل النبي ككل 
يلبّى حتى رمى جمرة العقبة. متفق عليهم0). 

وعن عكرمة قال: أفضتٌ مع الحسين بن علي من المزدلفة» فلم أزل 
مقع لل حي ران جر" القنة ا فسالمهة تفال العت امع انمتن 
المزدلفة» فلم أزل أسمعه يلبّي حتى رمى جمرة العقبة» فسألته فقال: أفضتٌ 


.)184 /١( الميموني والأثرم وحنبل وأبي داود» كما في المصدر السابق‎ )١( 
(؟) ق:«وقد قال».‎ 

.)100 /0( في ١مختصره) مع «المغني»‎ ١ 

(4) أخرجه البخاري )١786(‏ ومسلم -١1581(‏ الإسناد الثاني). 

(0) رقم )١1710(‏ ومسلم ١581(‏ -الإسناد الأول). 

.)١580( ومسلم‎ )١185:١9515( البخاري‎ )( 

7ع( « جمرة» ليست في س. 


إرضرة 


مع النبي يَكِةِ من المزدلفة(١؟»‏ فلم أزل أسمعه يلبّي حتى رمى جمرة العقبة. 
رواه أحمد('؟ من حديث ابن إسحاق عن أبان بن صالح عنه. 


رواه أب داود9©). 


وعنه يرفع الحديث أنه يعني النبي يك كان يُمسك عن التلبية في 
العمرة إذا استلم الحجر. رواه الترمذي7؟) وقال: حديث صحيح27). 


وعن حجاج. عن 7( عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جده قال: اعتمر 
رسول الله كه ثلاث عمّره كل ذلك في ذي القعدة. يلبّى حتى يستلم الحجر. 
3 أ 


فأما التلبية في الطواف والسعيء وفي حال الوقوف بعرفة 


)١(‏ «من المزدلفة» ليست في س. 

48 رقم (2)415» وابن إسحاق مدلس ولكنه قد صرّح بالتحديث كما عند ابن أبي شيبة 
)١151179(‏ وأبي يعلى (١77؛‏ 177) وغيرهماء فصصٌ الحديث والحمد لله. 

(*) رقم (18117) وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو سيئ الحفظ 
وقد أخطأ في رفعه إلى النبي يل فإن الثتقات رووه موقوفا على ابن عباس» كما أشار 
إلى ذلك أبو داود عقب الحديث. وانظر: «السئن الكبرى» للبيهقى -١١5/0(‏ 
١ .) ١6‏ 

() «الترمذي» ليست في س. 

(5) رقم (419) وهو كسابقه. من طريق ابن أبي ليلى. 

(5) س: «بن» خطأ. 

(0) رقم (5780) وإسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وعنعنته. 
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ومزدلفة...(21, 


ويُكره إظهار التلبية في الأمصار والحلّل2"». قال أحمد في رواية 
المرووئ3): العليية؟ ]ذا يروو] "عن البيؤتت؛ 


وقال في رواية أبي داود("': لا يُعجبني أن يلبّي في مثل بغداد حتى 
يبرزٌ. 

وقال في رواية حمدان("2 بن علي7): إذا أحره7؟) في مضره لا يُعجبني 
أن يلبّي. وفي لفظ: يلبِّي الرجل إذا وارى الجدران» قول ابن عباسء ولا 
عدي إل “امن ابسن 

وحمل أصحابنا قوله على إظهار التلبية وإعلانها. وعبارة كثير منهم: لا 
يسح إظهارهاء وربما قالوا: لا يشرع ذلك» كما قالوا: لا يُستحبٌ تكرارها 
في حال واحدة» وذلك يقتضي التسوية بين المسألتين؛ إما في الكراهة؛ أو في 


)١(‏ بياض في النسختين. 

000 جمع حِلَّ: منزل القوم وجماعة البيوت ومجتمع الناس. 
(") كما فى «التعليقة» .)١1857 /١(‏ 

00 تف الانسار:. اكلييةة منافظة من ق. 

)هه( 3 «برز). 

() فى «مسائله») (ص”7١)‏ و«التعليقة» .)١857 /١(‏ 

5-20 0 

(6) كما فى «التعليقة» /١(‏ 1857). 

6 اأخرم ااضافظة ونش 

22200 «ايلبي؟ ساقطة من المطبوع. 


أن الأولى تركه. وذلك لِما احتجٌ به أحمد ورواه(١2‏ بإسناده عن عطاء عن 
ابن عباس أنه سمع رجلا يلبّي بالمدينة» فقال: إن هذا لمجنونء ليست التلبية 
ف البوكه وإنا التلئية إذا يورت 


وعلّله القاضي(" بأن التلبية مستحبة("©. وإخفاء التطوّع أولى من 
إظهاره لمن لا يشركه فيه؛ ولهذا لم يكره ذلك في الصحراء وفي أمصار 
الحرم؛ لوجود الشركاء. 

وهذا ليس بشيء» ويحتمل أن يكون ذلك لأن المقيم في مصره ليس 
بمسافر ولا متوجه إلى الله تعالى. والتلبية إجابة الداعي» وإنما يجيبه إذا 
شرع في السفر. فإذا فارق البيوت شرع في السفر فيجيبه» وكلام ابن عباس 
وأحمد يحتمل هذا. فعلى هذا لو مرّ بمصر آخر في طريقه لبّى منه. 

وعلى هذا فلا يُستحبٌ إخفاؤها ولا إظهارهاء وهو ظاهر كلام أحمد 
وابن عباس. 

فأما المساجد فقال القاضبى7؟» وأبو الخطاب20): لا يُستحبٌ إظهارها فى 
الأمصار ومساجد الأمصار. ومساجد الأمصار0): هى المبيّة فى المصر؛ 


)١(‏ فى «مسائله ‏ رواية أبى داود» (ص57١)»‏ وفى إسناده لين. 
يي بوي ود دص وي :2 
(0) فى «التعليقة» .)١87 /١(‏ 


(9) ق: (تستحب). 


(:) فى «التعليقة» (1/ .)١81١‏ 


(5) في «الهداية» (ص75١).‏ 
)١(‏ «ومساجد الأمصار» ساقطة من ق. 
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وذلك لأن حكمها كحكم المصر(١)‏ وأولى من حيث كُرِءَ رفع الصوت فيهاء لا 
من [حيث] إظهارها في مساجد الحل وأمصاره. 

فعلى هذا: المساجد(") المبنية في البرية مثل مسجد ذي الحليفة ونحوه 
لايُظْهّر فيه؛ لأن النبي يَكةِ نهى عن رفع الصوت في المسجد9". وإنما 
ص من ذلك الإمامُ خاصةً والمأمومٌ إذا احتيج إلى تبليغ تكبير الإمام. 
فيبقى رفع الصوت بالتلبية على عمومه. وهذا قويٌّ على قول من لا 


وحديث ابن عباس في إهلال النبي وَل بمسجد ذي الحليفة عقيبٌ 
الركعتين» وقول أحمد وغيره بذلك يخالف هذا القول. 

قال أصحابنا: ويستحبٌ إظهارها في المسجد الحرام وغيره من مساجد 
الحرم؛ مثل مسجد منى» وفي مسجد عرفاتء وإظهارها في مكة:؛ لأنها 
مواضع المناسك20). 


() ق:«حكم المصر). 

68 في المطبوع: «اللمساجد» خطأ. 

(©) روي النهي الصريح عن رفع الصوت في المسجد في حديث ضعيف أخرجه ابن 
ماجه (27200). ونم آثار تدل على المنع. انظر «باب رفع الصوت في المسجد» من 
(صحيح البخاري» مع «الفتح) .)051095٠ /١(‏ 

(4) بياض في النسختين. 

(5) في س بعدها: «فصل ولا بأس بتلبية الحلال...». وهذا الفصل في ق بعد الفصل 
الآتي. وهو المكان المناسب له. فإنه آخر مباحث التلبية في «المغني» )٠١8/05(‏ 
و«الشرح الكبير» .)7١1/4(‏ 

ضرة 


وأما تسيتةانا أخرع بهي تليعه( © فقال أر و الخطات7"): لا يست 
أن ينطق بما أحرم به ولا يُستحبٌ أن يذكره في تلبية؛ لما رُوي عن ابن عمر 
يقول: لا يضرٌ الرجلّ أن لا يسمّي بحج ولا بعمرة: يكفيه من ذلك نيته؛ إن 


نوى حجًا فهو حجء وإن نوى عمرة فهو عمرة(©. 


وعنه أنه كان إذا سمع بعض أهله يسمّي بحج يقول: «لبيك7؟) بحجة) 
صََّ في صدره وقال: أَتُعلَّم الله بما في نفسك؟00. 


وعنه أنه سثل: أيتكلم بالحج والعمرة؟ فقال: أُتبّمُون الله بما في 
فلؤي 2076 

وذلك لأن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله يكل نلبّي(2 لا نذكر حجا 
ولاعمرة. متفق عليه7". والذين وصفوا تلبية رسول الله يكِِ لما استوى على 


)١(‏ ق: «التلبية». 

زفة في «الهداية» (ص76١1).‏ وفيه: والمستحب أن ينطق...). 

(؟) عزاه في «القرى» (ص/177) إلى سعيد بن منصور. وأخرج ابن أبي شيبة )١9079(‏ 
نحوه مختصرًا من طريق نافع عنه. 

ودع «لبيك» ليست في س. 

(5) رواه الشافعي ‏ كما في «معرفة السئن والآثار» (1/ »-)١70‏ والبيهقي في «الكبرى» 
٠ /6(‏ 4) عن نافع عنه. 2 

(5) لم أقف عليه. 

[(©6 انلبي» ليست في س. 

(8) أخرجه بهذا اللفظ مسلم .)١1194/1711(‏ وعند البخاري (1777) بلفظ: اخرجنا - 
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دابته مثل ابن عمر وغيره؛ ذكروا أنه لبَّى7١2»‏ ولم يذكرو(" في تلبيته ذكر 
حج ولااعمرة. 

والمنصوص عن أحمد في رواية المرّوذي7) قال: إن أردتٌ المتعة 
فقل: «اللهم إني أريد العمرة» فيسّرها لي وتقبّلُها مني وأعني عليها» تسِرٌ 
ذلك في نفسك مستقبل القبلة» وتشترط عند إحرامك, فتقول: إن حبسني 
حابس فمحلّي حيث حبستّني» وإن شئتٌ عت أهللتَ على راحلتك. وذكر في 
الإفراد والقران7؟2 نحو ذلك. إلا أنه قال: «اللهم إني أريد العمرة والحج 
فيسّرهما لي وتقبّلهما مني, لبيك اللهم عمرة وحجّا فقل كذلك». ولم يذكر 
في المتعة والإفراد لفظه في التلبية. 

فقد استحبٌٍ أن يسمّي في تلبيته العمرة [83؟؟] والحج أولَ مرَّةِ؛ِ لما 
روى بكر بن عبد الله المزني عن أنس قال: سمعت النبي كَل يلبّي بالحج 
والعمرة جميعًاء قال بكر: فحدئتٌ بذلك ابن عمرء فقال: لبّى بالحج وحده. 
ولقيك 40 انض] معوه ‏ نكال ادن دنا قز ونا ]لاقو تانيعت سول الله 
يك يقول: البيك عمرةً وحجًا». متفق عليه(21. وقال: ٠قل:‏ عمرة وحجة). 


- 2 مع رسول الله ككِْةٍ لا نذكر إلا الحج...»). 

010 ق: «يلبي». 

(0) س: «ولم يذكر». 

(9) سبق ذكرها. 

(:) ق:«فى القران والإفراد». 

2( س: اافقلت». 

(5) أخرجه بهذا اللفظ مسلم .)١7177(‏ وعند البخاري (4707) بسياق آخر. 


ا 


وفى لفظ: #عمرة فى حجة1(2). ولكن هذا يحتمل النطق قبل التلبية 
ووقتها0"). 

ا 
رسول الله لله يَكلةِ لقول أحد . رواه البخاري29) 


وفي حديث الصّبي بن مَعبد أنه(4) سمعه0*) سلمان وزيد وهو يلبَّي 
بهماء فقال له غمر:«عديت لسنة نبيك2306, 


وقال ابن أبي موسى7©: إن أراد الإفراد بالحج قال: اللهم إني أريد 
الحج فيسّره لي وتمّمه0» ويلبّي فيقول: «لبيك اللهم لبيك بحجةٍ تمامها 
غلبك: :ل.ل شرياك للكه إن الحمَد والعية لك» إلى اخرهاء ويُسخبٌ له 
الاشتراط» وهو أن يقول بعد التلبية: الإن حبسني حابسٌ فمحلي حيث 
حبستني2. 


وقال فى القارن: هو كالمفرد غير أنه يقول فى تلبيته: «لبيك بعمرة 
وحجة تمامها عليك» بعد أن ينوي القران. 


)١(‏ سبق تخريجهما. 

(؟) س: «قبل التلبية وبعد وفيها». 

فر سبق ذكره. 

(4) بعدها بياض في ق. 

(0) فى النسختين: (وسمعه). والواو لا حاجة إليها. 

030 حديث صحيح سبق تخر يجه (ص”4-777 0177 

(0) في «الإرشاد» (ص908١).‏ 

)0( في المطبوع: «وأتممه». وهو خلاف النسختين و«الإرشاد). 
كم 


وقد جاء في حديث عائشة أن النبي يك قال: «من أراد أن يهل بحجة 
فليفعل» ومن أراد أن بهل بعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بحجة وعمرة 
فليفعل». 

وفي حديث ابن عباس: «أهلّ بالعمرة» وأهلّ أصحابه بالحج». 

وفي حديث ابن عمر: «لبّى بالحج وحده». 

إلا أن هذايقال لمن نوى ذلك ولمن يُعلِم به(١'‏ في تلبيته كما 
يقال....220: بدليل أن ابن عمر يروي ذلكء وكان ينكر اللفظ به في التلبية. 

فصل 

ولا بأس بتلبية الحلال» ولا يصير محرمًا بذلك إلا أن ينوي الإحرام. 
قال أحمد في رواية الأثرم7": قد يلبِّي الرجل ولا يُّحرمء ولا يكون عليه 
شيء. لما روي عن إبراهيم قال: أقبل عبد الله من ضَيّعته التي دون القادسية. 
فلقي قومًا يلبُون عند النجف فكأنهم هِيّجوا شوقّه7؟»» فقال: لبيك عدد 
التراب لبيك. رواه سعيد!*). 

وعن عطاء والحسن وإبراهيم أنهم لم يروا بأسَا للحلال أن يتكلم 
باتلبيةيُعلمها الرجل 60 


000 ا(به؟ ليست في ق. 

() بياض فى النسختين. 

فر كما فى «التعليقة» (1/ 11/4). 

ع في المطبوع: «أشواقه؛ خلاف النسختين. 

(5) ولم أقف عليه عند غيره. وانظر (ص18 4). 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة )١5178/8-1١57/5(‏ عنهم وعن غيرهم من التابعين. 
١‏ 


وذلك لأن النبي كك كان يقول في دعاء الاستفتاح: «لبيك وسعديك» 
والخير في يديكء والشر ليس إليكء أنا منك وإليك». رواه مسله217. 
22 


)١(‏ رقم (١/ا)‏ من حديث علي بن أبي طالب. 
52 


باب(١2‏ محظورات الإحرام 


2 9_ٍ 8. 

مسألة7"): (وهي تسع(): حَلق الشعرء وقلم الظفر). 

وجملة ذلك أن المحرم يَحرّم عليه أشياء» ويكره له أشياء: 

فمما يحرم عليه: أن يزيل ”24 شيئًا من شعره بحلقء أو نَنْفِه أو قطعء أو 
مرالة أ ]و تع اقية أن غيكذ لك شو انل للف كتقو الر أسر_ اليد والففل) 
الذي يُسَنَّ إزالته لغير الحرام كشعر العانة والإئطء والذق لا بسن كشعرو 
اللحية والحاجب والصدر وغير ذلك. وكذلك يحرم عليه أن يزيل شيئًا من 
000 

لأن الله سبحانه قال: #إولا حَحلِعوا رُمُوسَوْحَيَّ شد حل © [البقرة: 19]» 
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وأيضًا قوله سبحانه: 0 1 ليَقَضُوأ تَفَكَهُمْ * [الحج: 3 فروى عطاء عن 
ابن عباس قال: التفث: الرمي7"©؛ والذبح» والحلق والتقصير. والأخذ من 
الشارب والأظفار واللحية87), 


)١(‏ من هنا بداية الجزء السادس من نسخة ق. 

(0) انظر: «المستوعب» )51505/١(‏ و«المغني» (5/ 01505 )١55‏ و«الشرح الكبيرا 
575١ /4(‏ 17 و«الفروع» (0/ 98 109). 

زفرة في «العمدة»: ٠وهي‏ تسعة». 

(4) ق:«أن لايزيل». 

6 أي استخدام الثُورة» وهي أخلاطٌ من أملاح ُستعمل لإزالة السّعر. 

() بياض في النسختين. 

(0) في النسختين: «الدماء» وهو تحريفء والتصويب من مصادر التخريج. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة -)١19911(‏ وهذا لفظه » والطبري )077/١17(‏ بأطول منه. - 


ودح 


وعن عطاء قال: الحلّق وتقليم الأظفار ومناسك الحج(١©2.‏ 

وعن محمد بن كعب قال: الشّعر والأظفار”'©. رواهن أبو سعيد الأشجٌ. 

وعن [علي بن]7" أبي طلحة عن ابن عباس: يعني بالتفث وضع 
إحرامهم؛ من حلق الرأس ولس الثياب وقصّ الأظفار ونحو ذلك7؟). 

وعن مجاهد قال: التفث حلق الرأس وتقليم الأظفار”*2. وفي 
رواية200: «حلق الرأس» وقصّ الشاربء وقّلم الأظفار» ونتف الإبطء وحلق 
العانة» وقصّ اللحية والشارب والأظفار» ورمي الجمار». 


فعُلِم أنه كان ممنوعًا من ذلك في الإحراه0"©. 


ولأن ذلك إجماع سابق. قال أحمد في رواية حُبّيش بن سندي7): 


- وزاد نسبته في «الدر المنثور» )17/8/١١(‏ إلى سعيد بن منصور» وعبد بن حميد» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 

)00 أخرجه ابن أبي شيبة (5 .)1991١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة )١09177(‏ والطبري (077/17) بأطول منه. 

إفرة زيادة لابدٌ منها. ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من أشهر الروايات في التفسير. 

0( أخرجه الطبري )218/1١7(‏ وزاد نسبته فى «الدر المنشور» )478/٠١١(‏ إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (؟/37”) والطبري .)078/١5(‏ 

6 أخرجه آدم بن أبي إياس في «تفسير مجاهد) (177/1) والطبري )5717/١5(‏ 
كلاهما بنحوه دون ذكر «نتف الإبط». وذُّكِر في رواية ابن أبي شيبة )١15917(‏ ولم 
تُذكر فيها بعض الأشياء الأخرى. 

(0) في النسختين: «قبل الإحرام»؛ خطأ. 

(8) كما فى «(التعليقة» .)5٠ 5 /١(‏ 
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شعر الرأس واللحية والإبط سواءء لا أعلم أحدًا فرّق بينهما. 

كفو عه نو 

مسالة(١»:(ففي‏ ثلاث منها دمٌ وفي كل واحد مما دونها مد طعام؛ 
وهو ربع الصاع). ١‏ 

وشجلة ذلك تدس أثال قهر رلته قعلة القدة منواء كان لعتدار 
أو لغير عذر. وإنما يفترقان في إباحة ذلك وغيره من الأحكام. 

وأما الفدية فتجب فيهما("), لأقكال سينجانه قال ول علدا رت عط 
يل أفَدَىُ تلك قن كذ وك مَرِيسًا ألايفة ادقن زايفه فقدية ون فتاء دم 23 أذ 
شك * [البقرة: “4114 فجوّز لمن مرضّ فاحتاج إلى حلق الشعرء أو آذاه فَمْلُ 
برأسه» أن يحلق ويفتدي بصيام أو صدقة أو نُسَكء فلَأنْ يجب ذلك على من 
فعله لغير عذرٍ أولى. 

وعن عبد الله بن مَعْقِل قال: جلستٌ إلى كعب بن عُجرة فسألته عن 
الفدية فقال: نزلت فيّ خاصّةً وهي لكم عامّة» حلت إلى رسول الله يلل 
والقَمْلُ يتنائر على وجهيء فقال: ١ما‏ كنت أرى الوجعَّ بلغ بك ما أرى» أو 
«ما كنت أرى الجهدٌ بلغ بك ما أرى! تجد شاة؟» فقلت: لا قال: «فضَمْ 
ثلاثة أيام» أو أطعِمْ ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع). متفق عليه7©. 


)١(‏ انظر «المستوعب» ٠ /١(‏ )و«المغني»(5/ ام ام و«الشرح الكبير») 
(0/ 778 6؟1) و«الفروع» (5/ 894 05969. 

(؟) ق:«فيها». 

.)85/١١١1(ملسمو‎ )5511!/4180١5( البخاري‎ )©( 


ع 


وعن [1153] عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عَجُرة قال: أتى 
غَل وشول اوم الجديي وأنا اوقد ضحت قذري راتكن خنائ فلي 
وجهيء فقال: «أيؤذيك هَوامٌ رأسك؟» قال: قلت: نعم قال: «فاحلِقٌ» وصّمْ 
ثلاثة أيام» أو أطْهِمْ ستة مساكينء أو انسّكُ نَسِيكةً». لا أدري بأيّ ذلك بدأ. 
متفق عليه» وهذا لفظ مسلءم07). 

وللبخاري("): أن رسول الله يك رآه وإنه يسقط قَمْلّه على وجهه: فقال: 
اأيؤذيك هوامّك؟» قلت: : نعم» فأمره أن يحلق وهو بالحديبية» ولم يتبين لهم 
القع يرن ابهاء ترهط على علقم أن يذ هلز مكةفانرل الله القاية؛ هامزة سيول 
الله يك أن يطعم قَرََا(" بين ستة, أو يمدي شاة» أو يصوم ثلاثة أيام. 

ومسل ١‏ أتى علي علي رسول الله كك زمنّ الحديبية» فقال: «كأن هوا 
رابك تؤذيك؟»2 فقلت: 5 قال: «فاحلقه واذبخ شاة, أو صم ثلاثة ة أيام, أو 
تصدّق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين». 

رق ويه 0000 فاحل راسك واطينة لقاب بخ سافن 
- وَالمَرَقٌ: ثلاثة آضْع ب أو صَمْ ثلاثة أيام؛ أو انسَكُ نَسيكةً). 

وفي رواية له(١2:‏ فقال له النبي يك «احلِق ثم اذبخ شاةً نسكاء أو صّمْ 
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صم 


.)01/١07( ونحوه عند البخاري‎ .)68١/1١5١١( رقم‎ )١( 

(0) رقم(18197). 

() مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع أو ستة عشر رطلا. ينظر لضبط هذه الكلمة وشرحها 
«تاج العروس» (فرق). 

(4) رقم )84/١١١1١(‏ نحوه.؛ ورواه بهذا اللفظ أحمد في «المسند» .)١1811١1(‏ 

لمك رقم .)8/1١١١1(‏ 

.)85/١١١١( رقم‎ 00) 


ثلاثة أيام» أو أطهِمْ ثلاثة آصٌع [من 2١7‏ تمر على ستة مساكين». 

وفي رواية لذبي داود(©): فدعاني رسول الله كَكِ فقال لي: «احيقٌ 
رأسك وصّمْ ثلاثة أيام أو() أَطهِمْ ستة مساكين قَرَفّا من زبيب» أو انسّكُ 
شاةً». فحلقتٌ رأمي ثم نسكتٌ. 

ثم الكلام فيما يوجب الدم وما دونه: 

أما ما يوجب الدم ففيه ثلاث روايات: 


إحداها(؟): أنه لا يجب إلا فى خمس شعرات وخمسة أظفار. حكاها 
ابن أبي موسى2*7. وهذا اختيار أبي بكر( )؛ لأن الأظفار الخمسة أظفار 
و0" كاملة : فويكن أن يعلى ديا كتمال العداء: فيا ملق كمال الينذ 
بخمس277 أصابع؛ وما دون ذلك ناقص عن الكمال. وإذا لم يجب كمال 
الفدية إلا في خمس أصابع فأن لا يجب إلا في خمس شعراتٍ أولى. 

والثانية: أنه لا يجب إلا فى أربعة فصاعدًاء وهى اختيار الخرقى37), 


0010 ليست في النسختين» والزيادة من «صحيح مسلم». 
(؟) رقم (1870) وذكر الزبيب فيه شاذ. والمحفوظ كما عند مسلم وغيره: «ثلاثة اصع 
من تمر». انظر «المحلى» (1/ )1١1١-1٠9‏ و«فتح الباري» .)١1/5(‏ 
() في النسختين بالواو» والتصويب من السئن. 
5( في النسختين: «(أحدها». 
(5) في «الإرشادا (ص١5١).‏ 
(5) كما في «المستوعب» .)48٠/١(‏ 
(©6 ايدا ليست في ق. 
(6) في المطبوع: ابخمسة». 
)0( في (مختصره) مع «المغني» (0/ .)38١‏ 
لا 


فقال في رواية المرّوذي7١2‏ قال: كان عطاء يقول: إذا نتف ثلاث شعرات 
فعليه دم( وكان ابن عيينة يستكثر الدم في ثلاث؛ ولستٌ أُوقّت» فإذا نتف 
متعمٌّدًا أكثر من ثلاث شعرات7 فعليه دم. والناسي والمتعمد سواء. 
والثالثة: يجب في ثلاثِ فصاعداء وهي اختيار القاضي7؟) وأصحابه» 
قال في رواية حنبل”2): إذا نتف المحرم ثلاث شعرات أَمَراقٌ لهنّ دمّاء فإذا 
كانت شعرة أو اثنتين كان فيهما قبضةً من طعام. 
والأظفار كالشعر في ذلك وأولىء فيها الروايات الثلاث. 


قال في رواية مهنا(١2‏ في محرم قصّ أربع("2 أصابع من يده فعليه دم. 
فال غطاء: ف شعرة مذه وف شعرتي 20 مدان وى ثلاث شغرات قضاعدًا 
دم (), والأظفار أكثر من ثلاث شعرات. 


ضَمَّ بعضها إلى بعضء ووجب فيها ما يجب فيها لو قطعها في وقت واحدء 


000 كما في «التعليقة» .)799/١(‏ وقال بنحوه في رواية الكوسج /١(‏ 055- 000). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (177/54) عن عطاءٍ والحسن البصري. 

() بعدها في النسختين: (متعمدا». وهو تكرار والمثبت كما في «التعليقة». 

00 في «التعليقة» .)5982/١1(‏ 

(4) المصدر نفسه. 

() كما في «التعليقة» .)440//١(‏ 

(0) في المطبوع: «أربعة» خطأ. 

() في النسختين: «شعرتان». والتصويب من «التعليقة». 

(9) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (0/ 57) و«معرفة السئن والآثار» (19/ .)١59‏ 


0 


وأما ما لا يوجب الدم ففيه روايتان منصوصتان ورواية مخرّجة: 


إحداهن: في كل شعرة وظّفْرٍ مد قال في رواية أبي داود(1): إذا نتف 
شعرةً أطعم مدًا. وهذا اختيار عامة أصحابنا: الخرقي, وأبي بكرء وابن أبي 
موسىء والقاضي وأصحابه وغيرهه27). 

والثانية: قبضة من طعام؛ قال في رواية حنبل7؟: إذا كانت شعرة أو 
اثنتين كان فيهما قبضة من طعام. ثم من أصحابنا من يقول: في كل شعرةٍ 
قبضةٌ من طعام؛ وظاهر كلامه أن في الشعرتين قبضة من طعام. 

والثالئة: خرّجها القاضي ومن بعده من قوله7؟) فيمن ترك ليلةٌ من ليالي 
منى: إنه يتصدَّق بدرهم أو نصفي درهم. وكذلك خرّجوا في ترك ليلة من 
ليالي منى وحصاةٍ من حصى الجمار ما في حلق شعرة وظفر, فجعلوا 
الجميع بابّا واحدًاء قالوا: لأن كل واحد من هذه الأشياء الثلائة يتعلّق 
وجوب الدم بجميعه؛ ويتعلّق ببعضه وجوب الصدقة. 


ووجه الأول: أن أقل ما تقد (4) بالشرع من الصدقات طعام مسكين» 


.)507/١( في «مسائله» (ص175١). وانظر «التعليقة»‎ )١( 

20( انظر «مختصر الخرقي» مع «المغني» (0/ 09/17 و«الإرشاد» (ص١5١)‏ و«التعليقة» 
5/1 60)). 

إفية كما في «التعليقة» .)5١7/١(‏ 

(:) في رواية إسحاق بن إبراهيم كما في «التعليقة» .)1١7 /١(‏ 


)2( س: «يقدر). 
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وطعام المسكين مد فعلى هذا يخيّر بين مذ برٌ أو نصف [صاع من(١2‏ تمْر 


اا نكن اقل 


وإن قطع بعض شعرة أو ظفر ففيه ما في جميعها في المشهور. وفيه 


ع 
وجه: أنه يجب بالحساب. 


مسالة: (وإن خرج في عينه شعرٌ اق فقلّعه أو تل شغد 
قط عيتية) أو اتكسر ظفرة فقضدت ننه 
0 

وعن عكرمة أنه سئل عن المحرم, إذا انكسر ظُفره يَقْلِمُه فإن ابن عباس 
كان يقول: إن الله لا يَعْبأ بأذاكم شيًا. رواهما سعيد(©). 


ولأن الظفر إذا انكسر...350 


)١(‏ زيادة ليستقيم المعنى. 

(؟) كذا في النسختين» وجواب الشرط «فليفعل» أو ما فى معناه. 

فو انظر #المستوعب» (417/1) و«الشرح الكبير» (/ 97؟) و«الفروع» (0/ 0 4). 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة )١11107015901١(‏ مقتصوًا على ذكر الظفرء والدارقطني 
(؟/7317) بأطول منهء وأسانيده صحيحة. ْ 

(5) قول ابن عباس أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (0/ 57) بلفظ: «أميطوا عنكم 
الأذى فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئا ». 

() بياض في النسختين. 


لشف 


فعلى هذا قال أبو الخطاب"('؟: يقصّ منه ما انكسر. وقال ابن أبي 
موسى("): إن انكسر ظفره فقصّه فلا فدية عليه وبه قال ابن عباس. ولا بد 
أن يكون الانكسار بغير فعل منه. 

وأما الشعر إذا خرج في عينه وآلمه فإنه هو الذي اعتدى عليه. وأما إذا 
نزل على عينيه شعرٌ حاجبه ورأسه...0") فإنه يقصّ مئه ما نزل على عينيه. 

فصل 

ولا بأس أن يحلق المحرم رأس الحلال ويّقلِم أظفاره ولا فدية عليه. 
وليس لحلالٍ ولا حرام أن يحلق رأس محرم أو يقلم أظفاره» فإن فعل ذلك 
تاذو المسطتوق فالقد نه علبةتووة الكاك؛ وإن فعل ذلك الحلال بالمحرم 
وهو نائم أو أكرهه عليه» فقرار الفدية على الحالق. وهل تجب على المحرم 
ثم يرجع بها عليه؟ على وجهين سيأتي ذكرهما. 

مسسالة20: (الثالث: لبس المّخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس 
سراويل» أو لا يجد نعلين فيلبس خفين» ولا فدية عليه). 

في هذا الكلام فصلان: 


() في «الهداية» (ص79١).‏ 

زه في «الإرشاد» (ص١5١).‏ 

() في النسختين: «خاصة رأسه) وبعدها بياض. ولعل الصواب ما أثبته. 

(:) في المطبوع: «فأذن»؛ تحريف. 

)0( انظر «المستوعب» )55١/١(‏ و«المغني» »1١١9/5(‏ )و «الشرح الكبير» (8/ 
6 )) و«الفروع» (0/ 2419 177). 


:0١ 


أحد هما 


أن المحرم يحرم عليه أن يلبس على بدنه المَخِيط المصنوع على قدر 
العضو؛ مثل القميص والقَرّوج(١'‏ والقبّاء("2 والجْبّة والسراويل والتبّان9) 
والخفت والرنس 4 ونحو ذلك. وكذلك لو صّنِع7*) على مقدار العضو بغير 
خياطة مثل أن يُنسَج نسجًاء أو يُنْصَّق بلصوقء أو يُزبط بخيوط؛ أو يُخلل 
بخلال أو يَزرَء ونحو ذلك ممايُوصّل به الشوب المقطّع حتى يصير 
كالمخيط؛ فإن حكمه حكم المخيطء وإنما يقول الفقهاء «المَخِيط» بناء 
عن العالب: 


فأما إن خيط أو وصل لا ليُحِيط20 بالعضو ويكون على قدره. مثل 
الإزار والرداء الموصل والمرقع ونحو ذلك فلا بأس به فإن مناط الحكم 
هو اللباس المصنوع على قدر الأعضاءء وهو اللباس المُحِيط7") بالأعضاء 
واللباس المعتاد(8). 


والأصل في ذلك ما روى الزهري عن سالم عن أبيه قال: سل النبي كَكِل 


() هوالقميص الصغير. 
(0) ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص. ويتمنطق عليه. 
() سراويل قصيرة إلى الركبة فما فوقها. 
(4) كل ثوب رأسّه منه ملتزق به. 
(5) في المطبوع: «لوضع»» خطا 
(5) فى النسختين: «ليخيط». 
(0) فى النسختين بالخاء» ولعل الصواب بالحاء كما أثبت. 
() في المطبوع: «المعاد) خلاف النسختين. 
0 


مايلبس المحرم؟ قال: (لا يلبس المحرم القميصء ولا العمامة؛ ولا 
البُرنْسء ولا السراويلء ولا ثوبًا مسّه ورسٌ ولا زعفرانء ولا الخفين إلا أن لا 
بجد نعلين» فليقطَعْهما حتى يكونا أسفل من الكعبين». متفق عليه'١2.‏ 

ورواه أحمد7": قئنا عبد الرزاق أبنا معمر عن الزهري» عن سالم» عن 
ابن عمر أن رجلا نادى يا رسول الله! ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: 
«لا يلبس السراويلء ولا القميصء ولا البرنسء ولا العمامة» ولا ثوبًا مسّه 
زعفران ولا وَّرْسء وليُحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين؛ فإن لم يجد 
نعلين فليلبس خفين, وليقطعْهما حتى يكونا أسفلٌ من الكعبين». 

وفي رواية صحيحة لأحمد لتنا 0 عن نافع عن ابن عمر أن رجلا 
سأل رسول الله يك ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: ١لا‏ تلبسوا 
القمُْص”؟) ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس27 ولا الخفاف27, إلا 
أن يكون رجل ليست له نعلان» فليلبس الخمَّين ويجعلهما أسفل من 
الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه الزعفران ولا الورس». 


وفي رواية لأحمد7"" عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: 


.)١١ا/ا( البخاري (2805) ومسلم‎ )١( 

(6) رقم (1849). وقد سبق تخريجه مفصلا (ص5215-17560). 

(؟) أحمد (047705177) والنسائي (57176). 

(4:) في المطبوع: «القميص»»؛ وهو خلاف ما في النسختين و«المسند». 

)0( في النسختين: «البرنس» بالإفراد» والمئبت من «المسند»» وهو المناسب للسياق. 
(7) في هامش النسختين إشارة إلى أن في نسخة: «الخفين». وفي «المسند» بالوجهين. 
(90) رقم(5854). 


جلك 3 


شعت رمرل الله لز يفول على هذا المتر وهو ينوي النام بد إذا اخيرات 

يها يكدة هلهم: :الا تلبسوا العمائم. ولا القمُنص» ولا السراويلات» ولا 
الؤاقتن :ولا الحفين إلآ أ تصط مضطرٌ متقطعهنا انسمل هن الكسية ولا 
توا فيس الووسعوالا تعفر ان كال سيك شين السام د ا 03 


والثقائت :وها مك219 الورسن والزعفران من القبان: 


ورواه أبو داود7") أيضًا بهذا الإسناد عن ابن عمر قال: سمعت النبى عله 
ينهى النساء في الإحرام عن القَفازينِ والثقاب» وما مس الورس والزعفران 
من الثياب» ولتلبَسُ بعد ذلك ما أحبّتْ من ألوان الثياب: معصفراء أو خرًاء 


قال أبو داود ‏ وقد رواه من حديث أحمد عن يعقوب بن إبراهيم» عن 
أبيه» عن ابن إسحاق -: روى هذا الحديتٌ عن ابن إسحاق عبدةٌ ومحمد بن 


سلمة(*2 إلى قوله: «وما مسّ الورس والزعفران من الثياب»؛ [ق171] لم 
يذكرا ما بعده. 


)١‏ لباس الكف من نسيج أو جلد 

() في المطبوع: «مسه». وهو خلاف النسختين و«المسند». 

(*) رقم (1871) وإسناده حسن,. إلا أن فيه زيادة في آخره لا تثبت من حيث الرواية وإن 
كان معناها صحيحًاء تفرّد بها إبراهيم بن سعد الزهري عن ابن إسحاق ولم يتابّع 
عليهاء كما ذكر أبو داود عقب الحديث. 

(4) في النسختين: «سراويلا». والمثبت من السنن. والأشهر فيها منع الصرف. انظر «تاج 
العروس» (سرول). 

(6) س: امسلمة). ق: امسلم». وكلاهما تحريف. والتصويب من السنن. وفي 
النسختين بعده: (عن ابن إسحاق»» وهو تكرار لا داعي له. 
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قلت: وكذلك رواه أحمد(١)‏ عن يعلى بن عبيد ويزيد بن هارون عن 
ابن إسحاق. وقد قيل: إنه ليس فيه ذكر سماع ابن إسحاق عن نافع» وإنما هو 
معنعن أو قال نافع7"). 


وفي روايةٍ لأحمد والبخاري وأبي داود والنسائي والترمذي7" من 
حديث نافع عن ابن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن 
السراويلات» ولا العمائم ولا البرانس7؟©)؛ ولا الخف إلا أن يكون أحد 
ليست له نعلان فليلبس الخفين. وليقطّعُها أسفلّ من الكعبين, ولا تلبسوا 
شيئا مسّه الزعفران ولا220 الورس» ولا تتتقب المرأة المحرمة» ولاتلبس 
01 
القمَازينَ». قال الترمذي: هذا حديث صحي20©. 


قال أبو داود”2: «وقد روى هذا الحديتٌ حاتم بن إسماعيل ويحيى بن 
أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث» يعني مرفوعًا. ورواه 


لل رقم (4/40) و(858]) ولاء. 

هه إلا رواية إبراهيم بن سعد عند أبي داود. ففيها: «عن ابن إسحاق قال: فإن نافعًا مولى 
عبد الله بن عمر حدثني...2 إلخ. 

(9) أحمد(3١٠3)‏ والبخاري (1878) وأبو داود )١1870(‏ والنسائي (173/9) 
والترمذي (877) كلهم من طريق الليث عن نافع. 

(4) في المطبوع: «البرنس» خلاف ما في النسختين والمصادر. 

)2 «لا» ليست في س. 

(7) كذا في النسختين. وفي الترمذي: احسن صحيح». 

(0) في «اسننه» عقب الحديث السابق. 


هم 


موسى بن طارق [عن موسى بن عقبة](١2‏ موقوفًا على ابن عمرء وكذلك 
رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفاء وإبراهيم بن سعيد المديني 
مدان عن اسن حمر عن الح 195 لضت بدا جحت را بين 
القُمَاِينِ) . وإبراهيم بن سعيد شيخ من أهل المدينة ليس له كثير حديث. 
وعن ابن إسحاق قال: ذكرتٌ لابن شهاب قال: حدثني سالم أن 
عبد الله بن عمر كان يصنع [ذلك]("2» يعني يقطع الخمّين للمرأة المحرمة؛ 
ثم حدَّئنُه صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله به رخص 


للنساء فى الخفين» فترك ذلك. رواه أحمد وأبو داود ل" 

وفي رواية لأحمد7؛؟؟: «ولا يلبس ثوبًا مسّه الورس والزعفران إلا أن 
يكون غسيلًا». رواه عن أبي معاوية قثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. 

وفي رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله كك أن 
يلبس المحرم ثويًا مصبوعًا بزعفران أو ورس22). 


(0) زيادة من السنن. 

(0) السشعة فى التق زيدت من الست 

() أحمد )١10517185(‏ وأبو داود .)١4871(‏ وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (5585). 
وابن إسحاق صدوق حسن الحديث, وقد تابعه الإمام الشافعي في «الأم) 
(/377”") عن ابن شهاب الزهري به إلا أنه وقمَه على عائشة» ولفظه: «...حتى 
أخبرته صفية عن عائشة أنها كانت تفتي النساء أن لا يقطعن» فانتهى عنه). 

.)002١”(مقر‎ )4( 

() أخرجه مالك :)7705/١(‏ ومن طريقه أحمد (27775) والبخاري (08017) ومسلم 
(1107/ ؟). 
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فنهى رسول الله يه عن خمسة أنواع من اللباس تشمل جميع ما يحرم؛ 
فإنه قد أوتي جوامعَ الكلم» وذلك أن اللباس إما أن يُصنع [للبدن](١2‏ فقط 
فهو القميص وما في معناه من الجبة والمَرّوجٍ ونحوهماء أو للرأس فقط 
وهو العمامة وما في معناهاء أو لهما وهو البُرنس وما في معناه» أو للفخذين 
والساق وهو السراويل وما في معناه من تَبَّانٍ ونحوه. أو للرجلين وهو 
الخف ونحوه. وهذا مما أجمع المسلمون عليه. 

الفصل الثاني 

إذا لم يجد إزارًا فإنه يلبس السراويل» ولا يَفْتقه بل يلبسه على حاله. 
وإذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين وليس عليه أن يقطعهماء ولا فدية 
عليه. هذا هو المذهب المنصوص عنه في عامة المواضع؛ في رواية أبي 
طالب ومهنا وإستجاق ويكزاين مين وعليه أصحابه. 

ورُوي عنه أنه عليه أن يقطعهم("؛ قال في رواية حنبل: الزهري عن 
سالم عن ابن عمرء وذكر الحديث إلى قوله: «وليقطغهما حتى يكونا أسفل 
من الكعبين». وظاهره أنه أخذ به. 

وقد حكى ابن أبى موسى7؟) وغيره الروايتين» إحداهما: عليه أن 
يقطعهما أسفل من الكعبين؛ فإن لم يقطعهما فعليه دم؛ لأن ذلك فى حديث 


)2000 زيادة ليستقيم المعنى. 

إفرة كما في «التعليقة» .)7”517/١(‏ وانظر رواية الكوسج )214١/١(‏ ورواية ابن هانئ 
.)8١90(‏ 

إفرة كما في «المغني» (6/ .)١5١‏ 

(4) في «الإرشاد) (ص16١).‏ 


/اع0 


ابن عمرء وهو مقيّد فيُقََى به على غيره من الأحاديث المطلقة» فإن الحكم 
واحد والسبب واحدء وفي مثل هذا يجب حمل المطلق على المقيّد وفاقًا. 
ثم هذه زيادة حفظها ابن عمر ولم يحفظها غيره» وإذا كان في أحد الحديثين 
زيادةٌ وجب العمل به. 

ووجه الأول ماروى ابن عباس قال: سمعت رسول الله ككِْةِ يخطب 
بعرفات: من لم يجد إزارًا فليلبس سراويلء ومن لم يجد نعلين فليلبس 
خقّين»217. وفي لفظ0"): «السراويل لمن لم يجد الإزارء والخفاف لمن لم 
يجد النعلين». متفق عليه. 


قال ب لم يذكر أحد منهم «يخطب بعرفات) غير شعبة وحله. 

وفي رواية صحيحة لأحمد(؟) قال: من لم يجد إزارًا ووجد سراويلٌ 
فليلبسه, ومن لم يجد نعلين ووجد خفين, فليلبسهما». قلت: ولم يقل: 
ليقطعهما؟ قال: لا. 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ككْة: «من لم يجد نعلين 
فليلبس خفين؛ ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل». رواه أحمد ومسله20). 

وعن بكر بن عبد الله أن رسول الله يك صلّى صلاة: فلما انصرف لبَّى 


.)0805 01847 21851( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١1/8( (؟) عند مسلم‎ 

(*) عقب الحديث المذكور. 

(:) رقم (5016). 

.)١١79(ملسمو‎ )١55560(دمحأ‎ )5( 
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ولبّى القوم؛ وفي القوم رجل أعرابي عليه سراويلء فلبَّى معهم كما لبَّواء 
فقال رسول الله يِّ: «السراويل إزارٌ من لا إزار له» والخفاف نعلان لمن17) 
لا نعل له» روآه [ن مم النبجاد00 0 


ور علد و نالل عند ور ل 1 ينا 


مع (؟) من هو خير منك. يعني رسول الله ككِِ. رواه أبو حفص في شرحه7؟). 


ورواه النجّاد(*2» ولفظه: «فرأى عليه مين وهو محرم). 

فقد أمر النبي يك ببس الخفين عند عدم النعلين» والسراويل عند عدم 
الإزار» ولم يأمر بتغييرهماء ولم يتعرّض لفدية. والناس محتاجون إلى 
الببان» لأنهاكان بعزفات» وقد اجتمع عليه على عظيم لا يحصيهم إلا اله 
يتعلمون وبه يقتدونء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

فلو وجب تغييرهما أو وجبت فيهما فدية لوجب بيان ذلك. لا سيما 
ومن جهل جواز لبس الإزار والخفين فهو يوجب الفدية أو التغيير 


000 في المطبوع : الم» خطأ مطبعي 

إفة عزاه إله القاضي في «التعليقة؛ 0088/1 . 

هرق في النسختين: «لبسهما من). والتتصحيح من «التعليقة» و«المغني») ومصادر 
التخريج. وسيأتي على الصواب قريبًا. 

(4) عزاه إليه القاضي في «التعليقة» )"4/8/١(‏ وابن قدامة في «المغني» (5/ .)١77‏ وأخرج 
أحمد )١1578(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (9 17 0) نحوه من وجه آخر. قال 
في « مجمع الزوائد» (7/ :)7١19‏ افيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف». 

اللدك عزاه إليه القاضي في «التعليقة» /١(‏ ١0؟).‏ 


أجاف 


وأجهل(2': ألا ترى أن الله سبحانه ورسوله حيث أباح شيئًا لعذر فإنه يذكر 
الفدية» كقوله: لكان َي نَرِيضًا أو بو أدى ين رسو يدي يَنْصيَاءٍ أَوَصَدَفَةِ أو 
شك 4 [البقرة: 197]» وقول النبي يَكِِ لكعب بن عجرة: «احلِق رأسك؛ وضّمْ 
ثلاثة أيام أو أَطْعِمْ ستة أو انسّكَ شاةً)20). 


وأيضًا فإن اللام في السراويل والخف لتعريف ما هو معهود ومعروف 
عند المخاطبين» وذلك هو السراويل الصحيح والخف الصحيح. فيجب أن 
يكون هو مقصود المتكلم» وأن يحمل كلامه عليه. 

وأيضًا فإن المفتوق والمقطوع لايَسكى سراوبة0؟ يكنا عد 
الإطلاق؛ ولهذا لا ينصرف الخطاب إليه في لسان الشارع؛ كقوله: «أمرنا أن 
لا ننِع خحفافنا»”؟» وقوله: (امسحوا على الخفين والخجمار”* وغير ذلك» 
ولا في خطاب الناس مثل الوكالات والأيمان وغير ذلك من أنواع الخطاب. 


)00( كذا في النسختين» ولعل «وأجهل» كان مشطوبًا عليه في الأصل المنسوخ عنه. 

(0) سبق تخريجه قريبًا. 

ف كذا مصروفا في النسختين هنا وفيما يأتي. والأشهر فيه منع الصرف كما سبقت 
الإشارة إليه فيما مضى. 

(4) جزء من حديث صفوان بن عسّال المرادي في المسح على الخفين ثلاثة أيام في 
السفر. أخرجه أحمد )18١941(‏ والترمذي (45) والنسائي )١17(‏ وابن ماجه 
(0. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح» وصححه ابن خزيمة )١17(‏ وابن 
حبان .)١1١١٠١(‏ 

(9) أخرجه أحمد (277847 17891) من حديث بلال رضي الله عنه مرفوعا. وإسناده 
فيه لين» والثابت من حديث بلال أنه روى فِعل النبي كك أنه مسح على الخفين 
والخمار. هكذا أخرجه مسلم (706) وغيره. وانظر «السلسلة الضعيفة» (5970). 
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والنبي كك أمر بلبس الخفين والسراويلء فعُلِم أنه أراد ما يسمّى خما 
وسراويلا عند الإطلاق. 
وأيضًا فإنه وإن سمي خمًا وسراويلًا فإنه ذكره باللام الذي( يقتضو 
تعريف الحقيقة» أو بلفظ التدكير الذي يقتضى مجرد الحقيقة» فيقتضى ذلك أن 
وأيضًا فإن وجود المغيّر 29 عن هيئة7) الخفاف والسراويلات نادر 
جداء لا يكون إلا بقصدء واللفظ العام المطلق لا يجوز أن يحمل على ما 
ينذر وجوده من أفراد الحقيقة» فكيف ما يندر وجوده من مجازاته؟ 


وأيضًا فإنه لو افتقر ذلك إلى تغيير أو وَجَبَتْ فيه247 فدية لوجب أن يبيّن 
مقدار التغيبر الذي يبيح لبسه. أو مقدار الفدية الواجبة» فإن مثل هذا لا يُعلم 

وأيضًا فقد رأى على الأعرابي سراويل وأقرّه على ذلك. وبيّن أن 
السراويل بمنزلة الإزار عند عدمه» والخف بمنزلة النعل عند عدمه. ومعلوم 
أن الإزار2*7 والنعل لا فدية فيهما. 


)١(‏ كذا في النسختين: «الذي». 

(0) في النسختين والمطبوع: «المعبر»» وهو تصحيف» كوا قول علنو كني «تغيير) في 
الفقرة التالية وفى (ص؟ 6 5). 

 .»ةيهاس:ق‎ )0( 

(5) في النسختين: «أوجبت» كأنها كلمة واحدة» وكذا في المطبوع. والصواب ما أثبت» 
وسيأتي على الصواب بعد سبعة أسطر. 

(5) في المطبوع: «الأزر» خلاف النسختين. 
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وأيضًا فإنه إنما جوّز لبسهما عند عدم الأصلء فلو افتقر ذلك إلى تغيير 
أو وجبثْ فدية لاستوى حكم وجود الأصل وعدمه في عامة المواضع 

وبيان ذلك أنهما إذا غُيّرا: إن صارا بمنزلة الإزار والنعل فيجوز لبسّهما 
مغيّرِينِ مع وجود الإزار والنعل؛ إذ لا فرقٌ بين نعل ونعل وإزار وإزار؛ وهذا 
ا 000 : #قَلَمَ يدوأ ماء سَيَمَّمُوا © 
[النساء: 57» المائدة: 1] وقوله: امن لَه جد مصِيَام ملك ير 4 [البقرة: 195 المائدة: 
0 وت لع وليه شر 0 م 7 المجادلة: ااي 
السراويل» ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين». ومخالف لقوله: «السراويل 
إزارٌ من لا إزارٌَ له والخمَانٍ نعلا من(21 لا نعل له». وهذا واضح. 

ول لوس بالتكريه 1 االوزارو الخو واو اند في التغيير» بل 
عو إتلانا شين فائدة أصاد وإفساد له. والله لا يحب التساد: 

وأيضًا فإن عامة الصحابة وكبراءهم على هذا؛ فروي عن الأسود قال: 
سألت عمر بن الخطاب قلت: من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة» وقال: 
الخَفَانٍ نعلان لمن لا نعلّ له0"). 


)00( في النسختين والمطبوع: «نعلان من». وصوابه ما أثبت أو انعلان لمن» كما سبق 
وكما سيأتي. 
(؟) في النسختين: «لم يصير» بدون الألف. 
فرة عزاه القاضي في «التعليقة» )7"091١/1(‏ إلى أبي بكر النجاد . وأخرجه ابن أبي شيبة 
77١‏ )عن غميز ‏ ويقال: عمرو - بن الأسود العشبى عن عمر؛ ينيحوه. 
دده 


وعن الحارث عن علي قال: السراويل لمن لم يجد الإزار» والخفان 
لمن لم يجد ال: لبء 217 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا لم يجد المحرم الإزار 
فليلبس السراويل» وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخقين(). 

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كنت مع عبد الرحمن بن عوف 
فى سفر ومعنا حادٍ [ق*؟] أو مغرد27) فأتاه عمر فى بعض الليلء فقال: ألا 
أرى أن يطلع الفجر؟ اذكُرٍ الله» ثم التفت فرأى عليه خفين وهو محرم. قال: 
وخفين؟ فقال: قد لبستهما مع من هو خير منك47). 

وعن مولى الحسن بن علي قال: رأيت على المِسُور بن مَخرمة خفين 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )7١87(‏ بتحقيق عادل آل حمدانء وابن حبان 
في (صحيحه) (71/17-717/0) وغيرهما ضمن قصة لحماد بن زيد مع أبي حنيفة» 
إذ أفتى أبو حنيفة من لم يجد إزارًا ونعلين فلبس سراويل وخفين أن عليه دمّاء فأنكر 
عليه حماد وأسند له حديث ابن عباس... ثم قام حماد من عنده فلقي الحجاجٌ بن 
أرطاة وسأله عن المسألة» فحدثّه الحجاجٌ بهذا الأثر عن أبي إسحاق عن الحارث 
الأعور عن علي. والحجاج والحارث كلاهما فيه لين. 

0( أخرجه ابن أبي شيبة (5 .)١707‏ 

(*) في النسختين: «حادي أو مغني» بإثبات الياء فيهما. 

(54) سبق تخر يجه قريبًا. 

(5) ذكره أبو يعلى في «التعليقة» )7”5١/1١(‏ وعزاه إلى أبي بكر النجاد. وقال ابن حزم في 
«المحلّى» (1/ :)8١‏ لورُوٌينا عن عائشة أم المؤمنين والمسور بن مخرمة إباحة 
لباس الخفين بلا ضرورة للمحرم من الرجال». 

و 


نايت إن عجر تددرت تيع وباط منحينهة بمتترلة ١‏ 
وقد زعم القاضي وأصحابه وابن الجوزي وبعض أصحابنا أنه اختّلِف في 
اتصاله(""» فقال أبو داود7": رواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة 
موقوفًا على ابن عمرء قال: وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب. 

قالوا: وقد روي فيه القطع وتركه؛ فإن النجاد روى عن نافع عن ابن عمر 
أن رسول الله يك قال: «السراويل لمن لم يجد الإزار» والخفاف لمن لم 
يجد النعلين)(؟). 

م ل ا ا ل 
زياد متفيد وإنما تكلّم أب داود في قوله: «لا تنتقب تنتقب المرأة الحرام, ولا 
تلبس القُمّازِينَ». وذكر أن هذه الزيادة من الناس من وقفهاء ومنهم من 
رفعهاء مع أنه قد أخرجها البخاري. وهذا بيّن في سنن أبي داود)(*2؛ فمن 
تومٌّم أن أبا داود عنى زيادة القطع فقد غلِطً عليه غلطًا ينا فاحسًا. 


)١(‏ أي زيادة: «وليقطعهما أسفل من الكعبين». 

.)١5١ /6( و«المغنى)‎ »)١7 5-117 /7( و(التحقيق)‎ ,)7"0٠١ /١( انظر: «التعليقة»)‎ )0( 

(9) عقب الحديث (18705). وقد سبق ذكره. ْ 

(4) عزاه في «التعليقة» )70٠ /١(‏ إلى النججاد. وأخرجه أيضًا عبد الله بن أحمد في 
«السنة» (7587) وابن حبان (77/87). وفي إسناده إبراهيم بن الحجاج الناجي» قال 
الحافظ: (ثقة يهم قليلا»» وقد وهم في موضعين: أولًّا في ذكر السراويل لمن لم 
يجد الإزار في حديث ابن عمرء فالحديث مروي في «الصحيحين» وغير هما من 
طرق صحاح عن نافع» وليس في شيء منها ذلك» وإنما صح ذلك من حديث ابن 
عباس. ثانيًا: إنه لم يذكر قطع الخفين» وهو ثابت في جميع طرق حديث ابن عمر. 
وانظر «علل الدارقطني» (1915). 


(5) انظر الأحاديث (1877-1871) وكلامَ أبي داود عقب الحديث (1875). 
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واعتذر بعضهه(1) عنه بأن عائشة روت عن النبي كله أنه رخص 
للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما. وكان ابن عمر يفتي بقطعهماء قالت 
صفية فلما أخبرتّه بهذا رجء27). 

وهذا غلط بيِّنْ أيضًاء فإن حديث عائشة إنما هو في المرأة المحرمة. 
لكن هذه الزيادة متروكة في حديث ابن عباس وجابر وغيرهما. 

وليس هذا مما يقال فيه: الزيادة من الثقة مقبولة» لأن ابن عمر حفظ هذه 
الزيادة» وغيده عقلّها وذهل عنها أو نسيها؛ فإن هذين حديثان تكلَّم النبي يل 
بهما في وقتين ومكانين: 

فحديث ابن عمر تكلّم به النبي لل وهو بالمدينة قبل أن يحرم على 
منبره لما سأله السائل عما يلبس المحرم من الثياب. وقد تقدم7" أن في 
بعض طرقه: «سمعته يقول على هذا المنبر وهو ينهى الناس ‏ إذا أحرموا 
عمايكره لهم»؛ وذلك إشارة إلى منبره بالمدينة. 

وفي رواية «أن رجلا نادى رسول الله يك وهو في المسجد). رواه 
الدارقطني7؟). 

وتقده(*2 في لفظ آخر صحيح: «أن رجلا سأله ما نلبس من الثياب إذا 
أحرمنا؟». فعلم أنهم سألوه قبل أن يحرموا. 


010( في هامش النسختين: «ابن أبي موسى». وانظر كلامه في «الإرشاد» (ص .)١59‏ 
)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

(9) (صغ 550). 

(4) في «السئن» (؟/ 70؟). 

(5) (ص”157). 
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وحديث ابن عباس كان وهو مُحرمٌ بعرفات كما تقدَّم(2» وقد بين فيه 
أنه لم يذكر القطع. 

قال الدارقطني7؟2: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: في حديث ابن 
ا ليد 0 0 حادم 
وج ين ا ا و 0 
دينار» عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس أنه سمع النبي يَكةِ يخطب بعرفات» 

فمن زعم أن هذه الزيادة حفظها ابن عمر دون غيره فقد أخطأ. 

قال المرّوذي7): احتججتٌ على أبي عبد الله بقول ابن عمر عن النبي 
يلك وقلت: هو7؟؟ زيادة فى الخبر» فقال: هذا حديث وذاك حديث. 

ويبيّن ذلك أنهما حديثان متغايرا اللفظٍ والمعنى» فى هذا ما ليس فى 
هذاء وفى هذا ما ليس فى هذا. 

وإذا كان كذلك فحديث ابن عباس هو الحديث المتأخرء فإما أن يُبنى 
على حديث ابن عمر وَيُقيِّد به» أو يكون ناسخًا له. ويكون النبي كَلِةِ أمرهم 
أولا بقطعهاء ثم رخصٌ لهم في لبسها مطلقا من غير قطع. وهذا هو الذي 


)١(‏ (ص158). 

(0) فى السلنه» (15/ 717206). 

(9) كما فى «التعليقة» /١(‏ 3067). 

(:) في المطبوع: «قلت وهوا. خلاف النسختين. 
6175 


سودت | العدو ‏ الكعن17) لود 

أحدها: أن النبي يك أمرهم بلبس الخفاف والسراويلات» وموجب هذا 
الكلام هو لبس الخفٌ المعروف. ولا يجوز أن يكون ترك ذكر القطع لأنه 
قد تقدّم منه أولّا بالمدينة؛ لأن الذين سمعوا ذلك منه بالمدينة كانوا بعض 
الذين اجتمعوا بعرفات, وأكثر أولئك الذين جاءوا بعرفات من النواحي 
ليسوا من فقهاء الصحابة» بل قوم حديثو عهدٍ بالإسلام؛ وكثير منهم لم ير 
النبيّ ل قبل تلك الأيام؛ وفيهم الأعراب ونحوهم, وقد قال لهم في 
الموسم: التأخذواعني مناسككم)(2). فكيف جور أن بادرس لسن 
الخفافٍ والسراويلات» ومراده الخف المقطوع والسراويلات المفتوقة» من 
غير أن يكون هناك قريئة مقالية ولا حالية تدل على ذلك؟ بل [ق4؟] القرائن 
تقضي بخلاف ذلك بناءً على أنه أمر بالقطع لناس غيرهم. هذا لا يجوز أن 
يحمل عليه كلام رسول الله يِه فإن ذلك تلبيس وتأخير للبيان عن وقت 
الحاجة. وذلك لا يجوز عليه. 

وما هذا إلا بمثابة أن يقول رجل لخيّاط: خط لي قميصًا أو خمّاء فيخيط له 
ل ل ل 1 11 فدآابرت 
بذلك للخياط الآخرء فيقول: وإذا أمرتّ ذاك ولم تأمرني أفأعلم الغيب؟ بل 


)١(‏ ق:«الحديث). 

() «عليه» ليست في المطبوع. 

() أخرجه مسلم )١791/(‏ من جابر. 

(:) في النسختين: «نفيرًا». والصواب ما أثبته. والمعنى: ما يُقرث (أي شّقَت) أكمائقه 
كما سيأتي في الوجه الخامس. 

(0) س: «لأن)». 


اللي الكتان» السو اا وماك د تر رفيا يا الحا الي 
بهو التحديق الأزل اندازاة لديا فلن الركه المشوو هك وان لواراد 
تغيير هما لذكره» كما ذكره أولاء كما فهموا ذلك منه على ما تقدم. 

ويوضّح ذلك أنه لو كان يي مكتفيًا بالحديث الأول لاكتفى به في أصل 
الأمر بلبس الخف لمن لم يجد النعل» ولم يَُعِذْه ثانيّا. فإذا لم يستغنٍ عن 
أصل الأمر فكيف يستغني عن صفته ويتركه ملبِّسًا مدلسًا؟ وقدكان 
الإعراض عن ذكر أصله وصفته أولى في البيان لو كان حاصلًا بالحديث 
الأول من ذكر لفظٍ يفهم خلاف المراد. 

الثا ني : أن حديث ابن عمر فيه: نهى النبي يَكلهِاا' ‏ وهم بالمدينة قبل 
الإحرام ‏ عن لبس السراويل مطلقا كما نهى عن لبس العمامة والقميص» 
ولم يأذن في لبسه بحال» ونهى عن لبس الخف إلا إذا عَدِم النعلّ فيلبس 
مقطوعا. ففهم ابن عمر منه الأمر بالقطع للرجال والنساء لعموم الخطاب 
لهماء كما عمّهم النهي عن لبس ثوب مسّه وَرْس أو زعفران, وإن لم يعمّهم 
النهيٌ عن لبس ثوب القميص والبرانس والسراويلات» فإن المرأة محتاجة 
إلى ستر بدنها ورأسهاء فكان ذلك قرينة عند ابن عمر تُعلِمه أنها لم تدخل 
في النهي عن ذلكء وليس بها حاجة إلى الخف الصحيح, فجوّز أن دُنهى7") 
عن لبس ما يصنع لرجلها كما نْهِيِتْ عن القفاز والنقابء فلو ترك الناس 
وهذا الحديث لم يجز لأحد لبسٌ السراويل إلا أن يَفتقهء أو يفتدي بلبسه 
صحيحًا. وكان معناه أن عدم الإزار والنعل لا يبيح غيره إلا أن يكون قريبًا 


00 في النسختين: «ينهى). 
1 


منه. وذكر هذا في ضمن ما نهى عنه من سائر الملابس؛ مثل العمامة 


والبرنس والقميص والمصبوغ بالورس والزعفران. 


فمضمون هذا الحديث: هو المنهيٌ عنه من اللباس ليجتنبه الناس في 
إحرامهم؛ وكان قطع الخف إذ ذاك مأمورً(١2‏ به وإن أفسده اتباعًا لأمر الله 
ورسوله حيث لا رخصة في البدل» ثم جاء حديث ابن عباس بعد هذا بعرفة 
ليس فيه شيء من المنهيّات» إنما فيه الأمر لمن لم يجد الإزار أن يلبس 
السراويل» ولمن لم يجد النعل أن يلبس الخفء وترك ذكر بقية الملابس. 

وهذا يبِيّن لذي لب أن هذه رخصة بعد نهني» حيث رأى النبي ذَكلهِ في 
آيام الإجراء الحشقة والضرورة بكثير هق النامن إلى السير ازبالاكبوا لباق 
فرخص فيهما بدلا عن الإزار والنعل» وأعرض عن ذكر بقية الملابس إذ لا 
بدلّ لها لعدم الحاجة إلى البدل منها. فإنَّ بالناس حاجةً عامة إلى ستر 
العورة شرعاء وبهم حاجة عامة إلى الاحتذاء طبعّاء فإن الاحتفاء فيه ضرر 
عظيم ومشقة شديدة» خصوصًا على المسافرين في مثل أرض الحجاز. 

واقتطع ذكر الخف والسراويل دون غيره: ليبيّن أنه إنشاء حكم غير 
الحكم الأول وبيانه» وأنه ليس مقصوده إعادة ما كان ذكره بالمدينة. إذ لو 
كان مقصوهه بيان أنواع الملابس لذكر ما ذكره بالمدينة» فسمع ذلك ابن 
عباس وجابر وغيرهماء وأفتى بمضمونه خيار الصحابة وعامتهم» ولم يسمع 
ابن عمر هذاء فبقي يفتي بما سمعه أولًا. كما أن حديثه في المواقيت ليس فيه 
ميقات أهل اليمن» لأنه وُقّت بعدٌ. وكما أفتى النساء بالقطع حتى حدّئته 


)١(‏ في النسختين: «مأمور» بالرفع. 
46 


لذ #6 4 


عائشة أن رسول الله يَكلةِ رخص للنساء ء في الخفاف مطلقاء وأنهن لم يُعنَينَ 
بهذا الخطاب. 

ولهذا أخذ بحديثه بعض المدنيين في أن السراويل لا يجوز لبسه؛ وأن 
لابسه للحاجة عليه الفدية حيث لم يأذن النبي يكِةِ فيه. ومعلوم أن هذا 
مُوجَب حديئه. فإذا نُسِخ موجب حديثه في السراويل نُسخ موجبه في 
الخف؛ لأن النبي يِه ذكر هما جميعًا وسبيلهما واحد. 

قال مالك(١2‏ وقد سكل [عما ذُكِر عن] النبي يَكلِ أنه قال: 'من لم يجد 
إزارًا فليلبس سراويل»» قال مالك: لم أسمع بهذاء ولا أرى أن يلبس المحرم 
سراويل؛ لأن رسول الله يك نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من 
لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسهاء ولم يستئنٍ فيها كما استثنى في 


الخفين. 
[قه"؟] فهذا قول من لم يبلغه حديث ابن عباس. وقد أحسن فيما فهم 
مما سمع. 


الثالث: أنه كه لما قال: «الخفاف لمن لم يجد النعلين» والسراويل 
لمن لم يجد الإزار» لو قصد بذلك الخف”' المقطوع لوجب أن يقصد 
بذلك السراويل المفتوق؛ لأن المقصود بقطع الخف تشبيهه بالنعل» فكذلك 
السراويل ينبغي أن يشبّه بالإزار» بل فنّق السراويل أولى لوجوه: 

اها انه تسيا 0 زاكر مها حيط يها لحن 
)١(‏ في «الموطأ» /١(‏ 7”75). وما بين المعكوفتين منه» وفي النسختين بياض. 


(0) «الخف) ليست فى ق. 
(*) فى النسختين «مخيط» بالخاء». والصواب ما أثبتء كما يدل عليه السياق. 
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والشاني: أنه ليس في فتّقِه إفسادٌ له» بل يمكن إعادته سراويلًا بعد 
انقضاء الإحرام. 

والثالث: أن قَنّْق السراويل يجعله بمنزلة الإزاره حتى يجوز لبسه مع 
وجود الإزار بالإجماع؛ بخلاف قطع الخف. فإنه يقرّبه إلى النعل ولا يجعله 
مثله. فإذا لم يه يَقصّد بالسراويل [إلا السراويل]!١)‏ المعروف كما تقدم؛ 
فنالخف أوى أن لا تقصدية إلا الشف البعروك» وإ كان أن دعن أنه 
اكتفى بما ذكره أولَا(") من القطع؛ جاز أن يُدَّعى أنه اكتفى بالمعنى الذي نبّه 
عليه في الأمر بالقطع. وهو تغيير صورته إلى ما يجوز لبسه. وذلك مشترك 
بين الخف والسراويل» بل هو بالسراويل أولى» فإن تقييد المطلق بالقياس 
جائز كتقييده بلفظ آخر. لكن هذا باطل لما تقدم» فالآخر مثله. وهذا معنى ما 
ذكره مهنا( لأبي عبد الله وقد حكى له أنه ناظر بعض أصحاب الشافعي في 
قطع الخفين» وأن سبيل السراويل وسبيل الخف واحد. فتبسّم أبو عبد الله. 
وقال: ما أحسنّ ما احتججتٌ عليه! 

الوجه الراء ع أو الماك إن سجر على المت زر كان لبط مي 0 
له عند الإطلاق ولغيره. فيتبين فيتبيّن باللفظ المقيد أنما المراد هو دون غيره» مثل 
وان اق لق رو 4 لجار اراس مال ل فزي لحري 
والكافرة» فإذا عني به المؤمنة جاز لأنها رقبة وزيادة. وكذلك صوم ثلاثة أيام 
يصلح للمتتابعة وللمتفرقة» فإذا بيّن أنها متتابعة جاز. 


000 ما بين المعكوفتين ليس في النسختين» والسياق يقتضيه. 
(؟) فى اللسختين: «إلا». والصواب ما أثبت بدلالة السياق. 
(*) كما فى «التعليقة» (1/ 57075١‏ 3). 


الا 


عِِ 5 و 

وهنا أمر بلبس الخف والسراويل» ومتى قطِِع الخف حتى صار 
كالحذاء وفَيِقٌ السراويل حتى صار إزارًاء لم يبقّ يقمٌ عليه اسم خف ولا 
وأمرنا أن لا ننزعَ خفافنا- لم يدخل فيه المقطوع والمَدَّاس(2'2, ولا يُعرف 
في الكلام أن المقطوع والمَدَّاس ونحوهما يسمّى خفاء ولهذا في حديث: 
«فليلبس [الخفين](" وليقطّعْهما حتى يكونا أسفلٌ من الكعبين», فسماهما 
خفين قبل القطع؛ وأمر بقطعهما كما يقال: افْتِقٍ السراويلٌ إزارّاء واجعل 
القميص رداءء» ومعلوم أنه إنما يسمى قميصًا وسراويل قبل ذلك. فعْلِم أن 
المقطوع لا يسمّى بعد قطعه خفا أصلاء إلا أن يقال: خف مقطوع. كما يقال: 
قميص مفتوقء وهو بعد الفتق ليس بقميص ولا سراويلء. وكما يقال: حيوان 
ميت» وهو بعد الموت ليس بحيوان أصلاء فإن حقيقة الحيوان الشىء الذي 
به حياة» وكما يقال لعظام الفرس: هذا فرس ميتء ويقال لخل الخمر: هذا 
خمر مستحيل» ومعلوم أنه ليبس خمرًا؛ يسمّى الشيء باسم ما كان عليه إذا 
وَصِف بالصفة التي هو عليها الآن؛ لأن مجموع الاسم والصفة يُنبئ عن 
حقيقته» فإذا ذُكِر الاسم وحده لم يجز أن يراد به إلا معناه الذي هو معناه. 
والنبى يَكِةِ أمر هنا بلبس الخف. وما تحت الكعب لا يسمى خفاء فلا يجوز 
حمل الكلام عليه» فضلًا عن تقيبده به» بخلاف الرقبة المؤمنة والأيام 
المتتابعات» فإنها رقبة وأيام, وهذا بين واضح. 


ذا 


الوجه الخامس: أنه لو سمي خفًا فإن وجوهه نادر» فإن الأغلب على 


)١(‏ نوع من الأحذية لا يغطي أعقاب الرجلين. 
فرع زيادة من الحديث المشار إليه. وقد سبق ذكره. 


لاع 


الخفاف الصحة؛ وإنما يقطع الخف من له في ذلك غرضٌ. والنبي كل قال: 
«السراويل لمن لم يجد الإزار» والخفاف لمن لم يجد النعال», فذكر 
الخفاف بصيغة الجمع معرَّفَةٌ بلام التعريف؛ وهذا يقتضي الشمول 
والاستغراق» فلو أراد بذلك ما يقل وجوده من الخفاف لكان حملا للفظ 
العام على صورة(١2‏ نادرة» وهذا غير جائز أصلا. 

ولهذا أبطل الناس تأويل من تأوّل قوله: «أيّما امرأةٍ نتكحث نفسّها بغير 
إذن وليّها)('2 على المكاتبة فقكيف إذا كانت تلك السصورة و21 القادرة يفقن 
مجازات اللفظ؟ فإنه أعظم في الإحالة لأن من تكلّم بلفظ عام وأراد به ما 
يقلّ(4) وجوده من أفراد ذلك العام ويندر» ولا يسمّى به إلا على وجه التجوّز 
مع نوع قرينة» مع أن الأغلب وجودًا واستعمالًا غيرُه- لا يكون مبينًا بالكلام 
بل مُلْفِرّاه وهذا أصل ممهَّد في موضعه. 

وكذلك رواية من روى: ١من‏ لم يجد نعلين فليلبس خفينء ومن لم 
يجد إزارًا فليلبس سراويل»»؛ فإن [ق7؟] الخفين مطلق» وتقييد المطلق مثل 
تخصيص العامء فلا يجوز أن يقيّد بصورة نادرة الوجود, ولايقع عليها 
الاسم إلا مجارًا بعيداء وصار مثل أن يقول: البس قميصّاء ويعني به قميصًا 


)١(‏ س:«صور). 

(0) أخرجه أبو داود(87١5)‏ والترمذي )١١1١7(‏ وابن ماجه(141/4) من حديث 
عائشة. وحسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان (501/5) والحاكم (118/5). وقد 
بسط الكلام عليه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 5 )1١17/-1١‏ والحافظ في 
«التلخيص الحبير) (7/ .)١91/01655‏ 

(9) سس: «الصور). 

(:) في النسختين بعدها: ابه». ولا حاجة إليها. 

اع 


قوت أكمانه وفيقت أوصنالةفإن وجوه هذا تادر وبتقدير وتوده للا 
يسمّونه قميصًا. 

وَلما تفط جماعة من آهل الفقه لمثل هذا [و]علموا آن اد الحديين 
لا يجوز أن يُعنى به ماعني بالآخر لم يكن لهم طريق إلا أن قالوا: هما 
حديث واحدء فيه زيادة حفظها بعضهم وأغفلها غيره. 

وقد بيّنا أنهما حديثان. وبهذا الذي ذكرنا يتبيّن بطلان ما قد يورّد على 
هذاء مثل أن يقال: التتخصيص والتقييد أولى من النسخ. أو أن من أصلنا أن 
العام يبنى على الخاصء والمطلق على المقيد» وإن كان العام والمطلق هما 
المتأخران في المشهور من المذهبء فإنما ذاك حيث يجوز أن يكون 
التتخصيص والتقييد واقعّاء فيكون الخطاب الخاصٌ المقيّد يبيّن مراد 
المتكلم من الخطاب العام المطلق. أما إذا دلّنا دليل على أن المراد باللفظ 
إطلاقه وعمومهه. أو07١)‏ أن تخصيصه وتقيبده لا يجوز أو أن اللفظ ليس 
موضوعا لتلك الصورة المخصوصة المقيدة» أو كان هناك قرينة تبيِّن قصد 
النسخ والتغييرء إلى غير ذلك من الموجبات فإنه يجب المصير إليه. 
وببعض ما ذكرناه صار قولّه: #وَقَدِيِنُوا ألمت ركيت كَقَّهٌ © [التوبة: +م] 
يف10 لق لنحهة ليِسَال ف وكيد » [البقرة: 0]711 و0 قوله: ف#فَأقُلُوأ 
المُْركِنَ حَبْتُ وَجَدٌْوَْرٌ 4 [التوبة: 0] ناسخًا لقوله: لاوَا لوم يد انيد 


َمَرَارٍ © [البقرة: 114١‏ » فكيف وما ذكرناه بعيد عن المطلق والمقيد. 


)١(‏ ق:«و)., 
(؟) س: «ناسخ». وسيأتي بالنصب فيما يلي. 
إفرة ولو ساقطة من ق. 


4ع 


الوه النادسى* أن عين الرسيرة لجنا انكر عليه عبر العف فال اد 
لبسئه مع مره 7 ١‏ هو خير منك» يعني رسول الله وكِِ. فقد بين أنه لبس الخف 


5-0 
3 


مع رسول الله يك وإنما كان خفا صحيحًاء وهذا بين. 


السابع: أن أكابر الصحابة مثل عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف 
وعاققنة واد دعاس حصران بي سيور الواريادع رو تعرييا 
ومعلوم أن النبي يَكْةِ قد نهى المحرم عن لبس الخفاف والسراويلات نهيًا 
عامًا قد علم ذلك كل أحدء فترخيصهم لمن لم يجد الإزار والنعل أن يلبس 
السراويل والخف لا يجوز أن يكون باجتهادء بل لا بد أن يكون عن علم 
عيادهم بالنيلة :ور انق عتر اشر وا لطم وبوغيقة لم امرانه عل وز لبي 
الصحيح» ومعلوم أن ابن عمر اعتبر سماعه بالمدينة» فلو لم يكن عند الباقين 
علمٌ ناسخ ينسخ ذلك» ومجيءٍ الرخصة في بعض ما قد كان حُظِر9": لم 
يُحِلّوا الحرام؛ فإن القياس لا يقتضي...!7 


الثامن: أن من أصحابنا من حمل حديث ابن عمر على جواز القطع كما 
سيأتي» ويكون فائدة التتخصيص أن قطعهما في غير الإحرام يُنهى عنه بخلاف 
حال الإحرام, فإن فيه فائدة وهو التشبيه بفعل المحرم؛ ويقوّي ذلك أن القطع 
كان محظورًا لأنه إضاعة للمالء والنبي يك نهى عن إضاعة المال(؟)» وصيغة 


)١(‏ في النسختين: «لبسه من» خطأ. 

(0) ق: احضر) تصحيف. 

(*) بياض في النسختين. 

(:) كما في حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه البخاري (091/027108) ومسلم 
(بعد رقم ,)١715‏ وحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم .)١7/16(‏ 


ع 


«افْعَلُ) إذا وردت بعد حَظر إنما تفيد مجرد الإذن والإباحة. 

وهذا الجواب فيه نظر. 

فعلى هذا هل يُستحبٌ قطعهما؟ قال بعض أصحابنا: يُستحبٌ لأن فيه 

وقال القاضى(١2‏ وابن عقيل وأبو الخطاب فى حديث ابن عمر: يُحمل 
قوله «وليقطعهما» على الجوازء ويكون فائدة التتخصيص أنه يُكره قطعهما 
لغير الإحرام لما فيه من الفساد, ولا يكره للإحرام لما فيه من التشبيه 
بالنعلين اللتين17) هما شعار الإحرام. 

وقال أحمد في رواية مهنا0": ويلبس الخفين ولا يقطعهما. حديث ابن 
عباس لا يقول فيه: يقطعهما. هشيم» عن عمرو بن دينار. عن جابر بن زيد» 
نعلين فليلبس الخفين»؛ وذكر حديث ابن عباس قال: وقد رواه جابر عن 
النبي يك أبو الزبير عن جابر”؟2» وقد كره القطع عطاء وعكرمة: فقالوا: 
القطع فساد!*). 


.)701 /١( في «التعليقة»‎ )١( 

(١‏ في النسختين: «التي». 

ف أشار إليها القاضي في «التعليقة» /١(‏ 57 227 ولم يوردها. 

2 رواه أحمد ومسلمء وقد سبق. 

(0) أثر عكرمة أخرجه ابن أبي شيبة )١5/5/(‏ بلفظ: «يتخفف إذا لم يجد نعلين» قيل: 
أيشقهما؟ قال: «إن الله لا يحبّ الفساد». وأثر عطاء نقله الخطابي في «معالم السنن» 
(56/5”) وابن عبد البر في «الاستذكار» /١١(‏ 77) بنحوه. 


كلا 


0 في رواية أبي طالب(١؟:‏ ويّروى عن علي بن أبي طالب: قطع 
الخفين فنناد217. بلبسهما كما هماء ول وكان عليه كفارة في لبها ماكان 
رخصة. 

وهذا الكلام يقتضي كراهة قطع الخف. وهذا أصح؛ لأن الأمر بقطعهما 
منسوخ كما تقدم؛ وقد اطلعوا على ما خفي على غيرهم. 

فإن قيل: فهلا أوجبتم الفدية مع اللّبس؟ لأن أكثر ما فيه [ق71؟] أنه قد 
لبس السراويل والخف لحاجة. والمحرم إذا استباح2"7 شيئا من 
المُخطظووَات: لجاجة قلة ند لهمت الفدية: كمال لين القميضن أو الخنافة 
لبردٍ أو حرٌ أو مرض. 

قلنا: لو حل إلينا أن هذا قياس صحيح لوجب تركه؛ لأن الذي أوجب 
في حلق الرأس ونحوه للحاجة الفدية هو الذي أباح لبس السراويل والخف 
بغير فدية» حيث أباح ذلك. ولو أوجب الفدية لما أمر بقطعه ألا ويسيّما(؟) 
من غير فديةٍ كما تقدم تقريره. فإذا قِسُنا أحدهما بالآخر كان ذلك بمنزلة 
قياس البيع على الرباء فإنه لا يجوز الجمع بين ما فرّق الله بينه. فكيف وقد 


)١(‏ أشار إليها القاضى فى المصدر السابق. ونحوها رواية أبى داود فى (مسائله») 


(ص ١77‏ ). 
(0) لم أقف على قول علي مُسندًا إليه. 
(9) ق: «احتاج». 


مع «لا»؛ فيقال: «ولاسيّما». وريّما تُحذف «لا للعلم بهاء وهي مرادة؛ لكنه قليل. 
انظر «تاج العروس» (سوو). 
لالع 


تبن لنا أنه قياس فاسد. 

١‏ 5ق رسو عات ارد ار انر لي دلت 
تعدو خاطن كورة تعفن النا يعدن الأوقاتة فأماماز حهن كه الساجا 
العامة وهو ما يُّحتاج إليه في كل وقت غالبا فإنه لا فدية معه. ولهذا رخص 
للرّعاة والسّقاة في ترك المبييت بمنى من غير كفارة؛ لأنهم يحتاجون إلى 
ا ا ا ا 
ار ل 00 
بالرخصة. كما قال النبى يَكِةِ لما سّئل عن الصلاة فى ثوب واحدء قال: (أَوَ 
لكلّكم ثوبان؟20(0. 

فإن قيل: فهو يحتاج إلى سَثْر منكبيه أيضًا للصلاة؛ فينبغي إذا لم يجد 
ززذاة7؟؟ أن يلسن القميض. 

قلنا: يمكنه أن ب يتشْح بالقميص كهيئة الرداء من غير تغيير لصورته؛ 
رانك اشن مده ريك لجان 

فصل 


ومعنى كونه لا يجده: أن لا يباع» أو يجده يُباع وليس معه ثمن فاضل 


سر سا و سرد 
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عن حوائجه الأصلية» كما قلنا في سائر الأبدال في الطهارة والكفارات وغير 
ذلك. بحيث لا يجب عليه قبوله هبة» ويقدّم على ثمنه قضاء دينه ونفقة طريقه 
ونحو ذلك. فإن بُذِل له عارية فينبغي أن لا يلزمه قبوله. وإن أوجبنا عليه قبوله 
إعارة السترة في الصلاة؛ فإنّ لبس النعل والإزار مدة الإحرام تؤثَّر فيه 
وتُبليه7١2»‏ ومثل ذلك لا يخلو عن مِنّةَ بخلاف لبس الثوب مقدار الصلاة. 

فإن غلب على ظنه أنه يجده بالثمن عند الإحرام لم يلزمه حملّه فإن 
وجده وإلا انتقل إلى البدل. وإن غلب على ظنه أنه لا يجده فهل عليه 
اشتراؤه من مكان قريب وبعيد» وحملّه إذا لو ا 

فإن فرّط في ذلك.... 

وأما العبد إذا كان سيده يقدر أن يُلبسه إزارًا ونعالا فهل يلزمه ذلك؟ 
على روايتين: 

إحداهما: لا يلزمه ذلك كالحرٌ الفقير؛ لأنه لا مال له؛ قال في رواية 
الميموني في حديث عائشة وأنها كانت تُلْيس مماليكها التَبابِين2©: علّله 
بأنهم مماليك. 

والثانية: يلزمه ذلك قاله7؟2 في رواية الأثرم. 


ومثل هذا إذا تمتّع بإذنه هل يلزمه دم التمتع؟ فيه وجهان. 


)١(‏ كذا بتأنيث الفعلين توهمًا لرجوع الضمير فيهما إلى «مدة». 
() بياض في النسختين هنا وفيما يلي. 
(4) سس: «قال). 


و2 


فأما إن أحرم بدون إذن السيد ولم يُحلَّلهِ أو لم يمكّنه من تحليله؛ فلا 
يلزمه لباسه بلا تردٌّدء كالدماء التي تجب بفعل العبد لا يلزم السيدٌ منها شيء. 
فإن وجده ولم يمكنه لبسّه فقد قال أحمد في رواية أبي داود(١)‏ فيمن 


وهذا لأن النبي يك إنما رخص في لُبسهما لمن لم يجدء فإذا وجد 
انتفت هذه الرخصة. وبقيت الرخصة للعذر. وتلك لا بد فيهما من فدية. 


وقال:...0(؟) وهذا نوعان: 


أحدهما(": أن يضيق عن رجله بحيث لا يدخل في قدمه؛ لكبر 
قدمه(؟) أو لصغرها(*» أو يكون الإزار ضيّقَا لا يستر عورته ونحو هذاء فهذا 
بمنزلة من وجد ماء لا يُتوضأً به. أو رقبةً لاايصحٌ عتقها هو كالعادم. وكلام 
أخمد لس في210 هذا. 

الثاني: أن يسع قدَمَه لكن لا يُمكنه أُبسها لمرض في قدمه أو لم يعمَدٍ 
المي فيهاء فإذا مشى فيها تعدّر وانقطعت”") ونحو ذلكء أو يصيب أصابعه 


() فى «مسائله) (ص77١).‏ ونقلها القاضى فى «التعليقة» /١(‏ 417 7). 

(0) بياض في النسختين. 

() «أحدهما» ساقطة من المطبوع. 

(4) «لكبر قدمه» ساقطة من المطبوع. 

(5) في المطبوع: «لصغره» خلاف ما في النسختين» والضمير يرجع إلى القدم. 
(1) «في» ساقطة من المطبوع. 

0) ق: «أو انقطعت». 


78 و ع 
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شوك أو حصّىء أو لا يقدر أن يُسرع(١2‏ في السير فيخاف فو 
يكون عليه عمل [1783] لا يُمكنه أن يعمله. 


ووجه [ذلك](" ماروى عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة أنها 
حكة روعي غلماة لهاء فكانوا إذا شدوا رخْلّها يبدو منهم الشىء؛ فتأمرهم 
أن يتتخذوا التَّبابينَ» فيلبسوها وهم مُحرمون7؟). 

وفي رواية عن القاسم قال: رأيت عائشة لا ترى على المحرم بأسَا أن 
فلي ا 


وعن عطاء أنه كان يرخص للمحرم في الخف في الدّلجة(3). 


وهذا يقتضي أنه إذا احتاج إلى السراويل والتبّان ونحوهما للستر لكونه 
لا يستره الإزار» أو احتاج إلى الخفٌ ونحوه لكونه لا يستطيع المشي في 
النعل- لا فدية عليه. 


)١(‏ س: «يشرع). 

(0) في المطبوع: «فوات» خلاف النسختين. 

(9) هنا بياض في النسختين. 

0 أخر جه سعيد بن منصور ‏ كما في «تغليق التعليق» إفة 9 بإسناد صحيح عن 
عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه» عن عائشة. وأخرجه ابن أبي شيبة (/5 25957 
14)) بنحوه مختصرًا. 

)0( علقه البخاري في «صحيحه) مع الفتح (7977/7) بصيغة الجزم عن عائشة بلفظ: 
«ولم تر عائشة رَصََلَتََعَتهَا بالتبّان بأسَا للذين يرخُلون هودجها». 

() عزاه في «الققرى» (ص1917١)‏ إلى سعيد بن منصور. والدلجة: السير في الليل. 


م١‎ 


وأما المقطوع دون الخف والجُمْجه(١‏ والمَدَاس ونحو ذلك مما 
يصنع على مقدار القدم فالمشهور في المذهب: أن حكمه حكم الخف. لا 
إبراهيم217 وقد سئل عن لبس الخفين دون الكعبين فقال: يلبسه ما لم يقدر 
على النعلين إذا اضطُرٌ إلى لبسهما. 

وقال في رواية الأثره7”): لا يلبس نعلا لها قَيْده وهو السَّي ر يجعل في 
الزُمام معترضًاء فقيل له: فالخف المقطوع؟ قال: هذا أشدّ. 

وقال فى رواية المرّوذي7؟): أكره المَحْمِل الذي على النعل والعَقِب»ء 


وكان عطاء يقول: فيه دم. 
فإذا مُنِع من أن يجعل على النعل سَيْرًا فأن يمنّع من الجُمجم ونحوه 
ل 


وسواء نضس عقنه أو طواة:فإن عقب ه2000 فإن لبس :فذكر القناض !0 
عو 5 5 0 5 ولام حي 
والشريف وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم أنه يفتدي("2؛ لأن أحمد منع 


)١(‏ هونوع من المداس. 
2( كما في «التعليقة» /١(‏ 707). وفيه اإبراهيم» بسقوط «ابن». وهو إسحاق بن 
إبراهيم بن هانئ» والنصٌ في «مسائله» .)١891//١(‏ 
(9) كما في «التعليقة» /١(‏ 53601, 4 70). 
)0 في المصدر السابق /١(‏ 4 70). 
(5) بياض في النسختين. 
000 في «التعليقة» (1/ “761). وانظر المسألة في «المستوعب؟ /١(‏ 455). 
(0) في المطبوع: «يفدي». ١‏ 
كه 


منه» و ممنوعات الإحرام فيها الفدية؛ ولأنه قد تقل عنه أن في النعال المكلفة 
والمعقبة(١2‏ الفدية» فهذا أولى؛ وقد حكى قول عطاء كالمفتى به. 

وذكر القاضي في «المجرد) وابن عقيل في بعض المواضع من 
«الفصول» أنه ليس له لباس المقطوعينء وأنه يكره النعال المكلّفة ونحو 
ذلك. قال: ولا فدية في ذلك. قال: لأنه أخف حكما من الخف المقطوع, 
وقد أباح النبي يكلةِ لبسه» وسقطت الفدية فيه. 


وذكر القاضي وابن عقيل في موضع من «خلافهما)”' أنه إذا قطع 
الخقين جاز لُبسهما وإن وجد النعلين؛ لأن النبي يك جوّز لُبسهما بعد القطع 
في حديث ابن عمرء فلولا أن قطعهما يخرجهما عن المنع لم يكن في القطع 
فائدة» وإنما ذكر جواز لبسهما مقطوعين لمن لم يجد النعلء لأنه إذا وجد 
النعل لم يجز له أن يقطع الخفٌ ويُفيده» وإن كان لبس المقطوع جائرٌاء فإذا 
عَدِمٌ النعل صار مضطرًا إلى قطعهما(”". 

ويؤيّد هذا أنه قد تقدّم أن النبي يَلِ لم يرخص في حديث ابن عمر في 
لبس السراويل ولا خففٌ7*؟»» وإنما رخص بعد [في] عرفات. فعُلِم أن قوله: 
افليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من(" الكعبين» بيان لما 


(1) المكلّفة: التي أضيف إليها الكُلفة» وهي أنواع من رقيق النسيج والشّرْط. والمعقّبة: 
المشدودة بالعَقّبء وهو العَصّب الذي تُعمل منه الأوتار. 
(0) انظر «التعليقة» للقاضى /١(‏ 58 ”) و«الإنصاف» (4/ 2701١‏ 1017). 
فرق في المطبوع: «قطعها». 
(4) في المطبوع: «ولا الخف» خلاف النسختين. 
)2 «من» ساقطة من المطبوع. 
رذ 


يجوز لبسه ويخرج به عن حد الخف الممنوع» ويصير بمنزلة النعل المباح» 
إلا لم يكن فرقٌ بين لبسهما مقطوعين وصحيحين؛ وجعل ذلك لمن لم 
يجد النعل لما تقدم, ثم إنه رخص بعد ذلك في لبس الخف والسراويل 
للعادم» فبقي المقطوع كالسراويل المفتوق يجوز لبسه بكل حال. 

وأيضًا فإن النبي يكل إنما نهى المحرم عن الخف كما رخص في المسح 
على الخف. والمقطوعٌ وما أشبهه(١2‏ من الجُمْجُم والحذاء ونحوهما ليس 
بخف ولا في معنى الخف. فلا يدخل في المنع كما لم يدخل في المسح. 
لاسيّما ونهيه عن الخف إِذنٌَ فيما سواه؛ لأنه سئل عما يلبس المحرم من 
الثياب» فقال: «لا يلبس كذا» فحصر المحرّمء فما لم يذكره فهو مباح. 

وأيضًا فإنه إِمّا أن يُلْحق بالخف أو بالنعل» وهو بالنعل أشبه فإنه لا 
يجوز المسح عليه كالنعل. 

وأيضًا فإن القدم عضو يحتاج إلى لّبسء فلا بد أن يباح ما تدعو إليه 
الحاجة. وكثير من الناس لا يتمكّن من المشى في النعل فلا بد أن يرخص 
لهم فيما يُشبهه من الجُمْجُم والمدّاس ونحوهماء وهو في ذلك بخلاف 
اليد فإنها لا تُسْتّر بالقفاز ونحوه لعدم الحاجة. 

ووجه الأول: قوله في حديث ابن عمر «ولا الخفين إلا أن لا يجد 
نعلين» فليقطَمْهما حنى يكونا أسفلٌ من الكعبين»؛ وفي لفظ صحيح”"): «إلا 


)١(‏ في المطبوع: «وما أشبه». 
(0) أخرجه أحمد(0:00). 
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أن يضطرٌ يقطعه من عند الكعبين»» وفي رواية(2): «إلا أن يضطرٌ مضطرٌ 
فيقطعهما أسفلَ من الكعبين». وفي روايات متعددة('؟: «ولا الخفين إلا 
أحد لا يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين». فلم يرخص في لبس 
ام تداك برحاعا ليد ب زئى اكاد ايها اراي 
في نهيه عنه إذا لم يضطر وإذا كان واجدّاء وليس بمفهوه7”) 

قالوا: وإنما أمر أولّا بالقطع ليقارب النعلّ» لا ليصير مثلّه من كل وجه. 
إذ لو كان مثله من كل وجه لم ينه عنه إلا في الضرورة. ثم إنه نسخ ذلك كما 


ويؤيّد ذلك أنه قال في حديث ابن عمر: «وليحرِمْ أحدكم في إزار ورداء 
ونعلين»247» فلما كانت الأعضاء التي يحتاج إلى سترها ثلاثةً ذكر لكل 
واحد نوعًا غير مخيطٍ على قدره. والأمر بالشيء نهيٌ عن ضذه. فعلم أنه لا 
يجوز الإحرام إلا في ذلك. ولأنه مَخِيط مصنوع على قدر العضوء و 
المحرم كالمخيط لجميع الأعضاء. والحاجة إنما تدعو إلى شيء يَقِيّهِ مس 


0 الوا ب 


)١(‏ عند أحمد (5878)» وقد سبقت. 
(؟) أخرجها مالك )7١5/١(‏ وأحمد(278705:5177) والبخاري (517 15 0807) 
ومسلم )١/١1١1/(‏ بنحوه. 
(©) أي هذا صريح معنى الحديث,» وليس مفهومًا مخالقا له. 
(4) سبق تخريجه. 
(0) في النسختين: «رخصة». ولعل الصواب ما أثبت. 
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فأما ستر جوانب قدمه وظهرها وعَقبٍ عَقَِنْه(1) فلا حاجة إليه. فلّبْس ما 
صنع لستره رن ورا ل نادي انان كتنييى الفنا وو صر باورا 
نسبة الجُمْجَم ونحوه إلى النعل كنسبة السراويل إلى الإزار» فإن 
السراوي ل 7 


فعلى هذا قال أحمد في رواية الأثرم": لا يلبس نعلا لها قيدٌء وهو 
السّير في الزمام معترضًاء فقيل له: فالخف المقطوع؟ فقال: هذا أشد. وقال 
حرب: سئل أحمد عن النعل يوضع عليها شِراك بالعرض على ظهر القدم 
كما يفعله المُحْرس7؟) يلبسه المحرم» فكرهه. وقال في رواية المرّوذي00): 
أكره المحمل والعَقّب(21 الذي يُجعل للنعل؛ وكان عطاء يقول: فيه دم. 


والقيد والمحمل واحدء قال القاضى وغيره: هى النعال المكلّفات. 


واختلف أصحابنا: فمنهم من حمله على التحريم بكل حال على عموم 
كلامه؛ قال ابن أبي موسى7": ويزيل ما على نعله من قيدٍ أو عَقب. فإن لم 


)١(‏ في المطبوع: «عقيبته) خطأ. 

(") بياض في النسختين. 

إفرة كما في «التعليقة» /١(‏ 701. 7704). وقد سبق ذكرها. 
(4:) اسم فاعل من أخرسٌ بالمكان: أقام به حَرْسًا. 

(6) انظر «التعليقة» /١(‏ 305). 

() العقَب: العصب الذي تُعمل منه الأوتار. 

(0) في «الإرشاد» (ص55١١).‏ 


كم 


وقدروي عن أحمد في القيد في النعل يفتدي؛ لأنا لا نعرف النعال 
هكذا. 


ومعنى القيد: سَيْر ان على ظهر القدم. والعَمّب: الذي يكون في مؤخر 
القدم. وهذا لأن القدر الذي يحتاج إليه النعل من السيور: الزّمام؛ لأنه يمنع 
النعل من التقدم والتأخر والشّراك فإنه إذا عقده امتنع من أن ينتحي يمينا 
وشمالا. فأما سيرٌ ثانٍ على ظهر القدم مع الشراك, أو عَمَبٌ بإزاء الزّمام فلا 
حاجة إليه. 

ولأنه ستر ظهر القدم وجانبه بما صنع له مما لا حاجة إليه. فهو كمالو 
ستره بظهر قدم الجُمْجم وعقبه» وهذا لأن الظهر والعقب يصير بهما بمنزلة 
المَدَّاسء ويصير القدم في مثل الخف. فأشبه ما لو صنع قميصًا مُشْكّكً("2, 
أو لشى نا ميك قا قإنه بمنولة القميصن والخف السايمية: 

ولأن النبي كَِةٍ أباح النعال وأَذْنَ فيهاء فخرج كلامه على النعال التي 
يعرفونهاء والقيد والعَقّبٍ مُحدّثان يصير بهما النعل شبيهًا بالحذاء؛ كالرداء 
إذاراوة أ كاله شيعيو #القنر هع النيفاة: 


وهذا القول مقتضى كلامه؛ وهو أقيسٌ على قول من يمنع المحرم من 
الجُمْجَمء وهو أتبع للأثر. 


)١(‏ في النسختين: «مشكا». وفي المطبوع: «مشبكًا»؛ تحريف. والصواب ما أثبته 
والمعنى: مخروقًا. يقال: شك الشيء: خرقه. وهو هنا من باب «قفَكّل» للمبالغة» مثل 
خَرّق وحَرّق. 

ود 


وقال القاضى وابن عقيل وغير هما: إنما كره ذلك إذا كان العقب والقيد 
عريضًا يستر بعض الرجلء قالوا: ولا فدية فى ذلكء قالوا: لآنه أخف حكمًا 
من الخفٌ المقطوع., وقد أباح النبي كَل لبسه وسقطت الفدية فيه. 
(١ : 00 00‏ 7 ع سم 500 
الرقيق أيضًا يستر بحسبه؛ ولا حاجة إليه. 

وأما إسقاط الفدية فيحتمله كلام أحمد حيث نطق بالكراهة» وحكى 
عن عطاء أن فيه دمّاء ولم يجزم به. 

فأما إذا طوى وجة الجُمْجُم وعقبّه. وشدَّ رجلّه بخيط أو سَيْرِ ونحوه. أو 
قيّد النعل وعقبها ووضع قدمه عليه» أو كان الخف له سفلٌ ولا ظهرٌ له...(9) 
فأما إن [كان] لخفه ظهرٌ قدم ولا سفل له.... 

ولا فرق بين أن يكون اللباس الممنوع من قطن أو جلود أو ورق» ولا 
فرق في توصيله على قدر البدن بين أن يكون بخيوطء أو أَخِلَّةٍ أو إِبَرِ أو 
لصوقء أو عقدٍء أو غير ذلك؛ فإن كل ما عمل على هيئة المخيط فله حكمه؛ 
فلو شقٌّ الإزار وجعل له ذيلين وشدَّهما على ساقيه لم يجز؛ لأنه كالسراويل 
وما على الساقين كالبالكتين7©. 


)١(‏ في المطبوع: «بالعريضة» خلاف النسختين. 

(؟) بياض في النسختين هنا وفيما يأتي. 

() كذا فى النسختين» ولعل الصواب: «كالتبابين». 
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فأما القّباء(١2‏ والدُواج(" والقَّرَجِيّة(؟) ونحو ذلك فإنه لا يديل منكبيه 
عونل كمه إن قداو برقل هلاه الصو من عيه فى روانة 
ل المت ايض 
راف 0 ا 

اي رسع ميك لق 

وقال ابن أبي موسى(©: لا يلبس القباء والدّواج» فإن اضطرٌ إلى طَرْح 
الدواج على كتفيه لم يدل يديه في الكُمّين. [ق١14]‏ وقد رُوِي عنه رواية 
أخرى أنه قال: لا يلبس المحرم الدواج ولا شيئًا يُدخل منكبيه فيه. 

فحكى في المضطرٌ إلى لبسه روايتين؛ وذلك لأنه لم يشتمل على 
يدقة!4) على الوه المحاه وعيو ماع ف يحنظه رن كلت فأشبه 
الارتداء بالقميص. 


)١(‏ ثوب يُلبس فوق الثياب أو القميص ويُتمنطّق به» وقد سبق ذكره. 

(6) هوالمعطف الغليظ. 

(*) ثوب واسع طويل الأكمام يتزيًا به العلماء. 

ددع كما في «التعليقة» /١(‏ 5060). 

(5) كما في المصدر السابق. وفيه اإبراهيم» خطأ. وهو إسحاق بن إبراهيم بن هانى. 
انظر «مسائله» .)١6097/5١(‏ 

)03 في (مختصره» بشرحه (المغني» (0/ .)١718‏ 

(0) في «الإرشاد» (ص١1١).‏ ْ 

)00 في النسختين: «يديه» تصحيفء والتصويب من «التعليقة» /١(‏ 700). 


2) 


ومن فرّق بين الضرورة وغيرها قال: إن المنكبين يحتاج إلى سترهما في 
الجملة ذإذا اقطرَ إلى ذلك كان تمنزلة المقط إلى الستزاويل والتعل. 

والأول هو المعروف من نصّهء لو]ه و الذئ عليه أكتن أمحارن :207 
القاضى217 وأصحابه؛ لما رُوي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على 
يَدََيَهُعَنْهُ وكرّم وجهه قال: من اضطرٌ إلى لبس قَباءِ7") وهو محرم» ولم يكن 
له غيره؛ فليُدكّس القباء ل 0 ا 

ولأنه ليس مَخِيطً(*» على وجهٍ قد يُلبس مثله فى العادة» فأشبه إذا 
أدخل كفيه في الكمّين ولم يَزِرّه. 

مسألة7١:‏ (الرابع: تغطية الرأسء والأذنان منه). 


وجملة ذلك: أن تغطية الرأس حرام على المحرم بإجماع المسلمين. 
والأصل فى ذلك قول النبى يَكةِ: «ولا يلبس العمامة ولا البّرنس2'"02, وقوله 
يك في المحرم الذي وَقَصَنْه راحلته: «اغسلوه بماء وسِذْرء وكقّنوه فى ثوبيه» 


() بياض فى النسختين. 

هع في «التعليقة» (1/ 708). 

(9) في المطبوع: «القباء» خلاف النسختين و«التعليقة». 

6 عزاه إليه القاضي في «التعليقة» /١(‏ 7060). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )١5114(‏ 
شحوة. 

(5) في النسختين: «محنا» تحريف. 

6 انظر «المستوعب» /١(‏ 550) و«المغني» (0/ «الشرح الكبير» (5715/8) 
و«الفروع» (5/ .)5١١‏ 

(0) سبق تخريجه. 
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ولا خمّروا رأسه. ولا تقرّبوه طيباء فإنه يُبِعَثْ يوم القيامة ملبيًا». متفق 
عليه7١؟.‏ فمنع من تخمير رأسه بعد الموت لبقاء الإحرام عليه؛ فعَلِم أن من 
حكم المحرم أن لا يخمّر رأسه. وهذا من العلم العام الذي تناقلته الأمة 

وقد روي عن الحسن بن محمد قال: أبصر عمر بن الخطاب وََكَايَُعَنهُ 
قومًا بعرفة عليهم القَمُْص والعمائم, فأمر أن يعاد عليهم الجزية("). 

وعن عون قال: أبصر عمر بن الخطاب قومًا بعرفة عليهم القمص 
والعمائم» فقال: إن عَلِموا فعاقبوهم؛ وإن كانوا جهّالَا فعلّموهه(©. 

والأذنان من الرأس لما تقدَّم في الطهارة7؟)؛ وعليه أن يكشف من 
حدود الوجه والسالفة27' ما لا يتكشف الرأس إلا به. 

فأما الوجه ففيه ثلاث روايات: 

إحداهن: له أن يغطّى وجهه؛ قال في رواية أبي داود”"): يغطَّي وجهه 
وحاجبيه. 


وسئل في رواية حنبل7") عن المحرم يغطي وجهه؛ قال: لا بأس بذلك. 


)١(‏ البخاري )1801١(‏ ومسلم )١١١(‏ من حديث ابن عباس. 
(0) سبق تخريجه وبيان انقطاع سنده (ص١١١).‏ 

(*) لم أقف عليه. 

.)1 08/١١ )5( 

(6) السالفة: صفحة العنق» وهما سالفتان من جانبيه. 

(6) فى «مسائله» (ص75١).‏ 
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(0) كما فى «التعليقة» .)765/5١(‏ 
الله 


وقال أيضًا فإزواية ابو يكنا يعر كات ال و 


5500 

رب بود ل ا مم و 
أببينا سيندت ناث اي ب ا ا أما 
اراق فا أرق التق وميد انا الوكمد را بر الا كوو مناه 

وقال أبو الحارث: قلت له: تذهب إلى أن يخمّر وجهه ويكشّف رأسه؟ 
قال: نعم على ما جاء عن ابن عباس عن النبي كلد وهو أصح من غيره. 

وهو اختيار القاضي2"7 وأصحابه. قال الخلال: لعل أبا عبد الله صوّب 
القول قديماء فذهب إلى ما حكاه إسماعيل بن سعيد» ثم ذهب بعد ذلك97) 
إلى ما روى مهنا والجميع عنه: أنه لا يخمّر رأسه ويخمّر وجهه. 


والثانية: لا يغطي وجهه؛ قال في رواية ابن منصورة؟» وإسماعيل بن 
سعيد الشالنيجي(0) في المحرم يموت: لا يغطى رأسه ولا وجهه. 


وذلك لما روى ابن عباس أن رجلا أوقَصَنْه راحلته وهو محرم فمات. 
فقال رسول الله يلِِ: «اأغسلوه بماء وسدْرء وكفنوه فى تُوبَبُه ولا تخمّروا 


.070577/١1( في المصدر السابق‎ )١( 

(؟) في المصدر السابق .)70577/١(‏ 

(*) «ذلك» ليست في ق. 

0( هو الكوسج. انظر «مسائله» /١(‏ 55 0). 
للدم كما في «التعليقة» .)705/١(‏ 


له 


وجهه ولا رأسه. فإنه يُبعث يوم القيامة ملبّيًا؛. رواه الجماعة إلا البخاري وأبا 


داود اك 1 


وفي «الصحيحين»7") عن ابن عباس أنه قال: إذا مات المحرم لم يغبا 
وجهه حتى يلقى الله محرمًا 0 

والثالثة: قال في رواية أبي طالب!!): + يخمّر أسفل من الأنفء [و ]وضع 
لامعال تددو القه ادن الاق 

وي لف قال إخرا م الرجل في رأسه ووجهه. ولا يغطّي رأسه. ومن 
نام فوج راس مط فلايا ينو الأذنا نمق الراس يخمر ستل م 
الأذنين» وأسفل من الأنف. والنبي يك قال: «لا تخمّروارأسه)». فأذهبٌ إلى 
قول النبي يكلة. 

قال: وإحرام المرأة في وجههاء لا تتتقب ولا تتبرقع؛ وسيل الشوب 
على رأسها من فوق» وتلبس من خرّّها وقزَّها ومعصفرها وحليّها في 
إحزامها مكل قزل عائفة 690 . 


000 مسلم )98/1١١١5(‏ والنسائي (5 585) وابن ماجه .)7١/85(‏ وذكر البيهقي بعد 
سرد الطرق والروايات أن النهي عن تخمير الوجه غريب وليس بمحفوظه إذ لم يُذكر 
فى أكثر الطرق والروايات. انظر «السنن الكبرى» (7/ 791-1799), 

فم عدا لبهي وبي للخدوك فى «السعيفيية بهذا اللفكلك والاسيق دقر ان 
أول المسألة. 

() لم أجده فيه ولا في غيره. وإنما رُوي بلفظ: «إذا مات المحرم لم يُغط رأسه...» 
أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (0/ 55 ”) والبيهقي في «الكبرى» (7/ 07915). 

لدع كما في «التعليقة» .)7057/1١(‏ 

(5) أخرج البيهقي في «الكبرى» (4/0) عنها بإسناد صحيح: المحرمة تلبس من - 

اله 


وذلك لأن حد الرأس الأذنان والسالفة» فيكشف ما يحاذيه من الأنف 
وما علاه» وما دون ذلك فيغْطّيه إن شاء؛ لأنه خارج عن حد الرأس. 


وسواء غطّى الرأس بما صّنع على قدره من عمامة وقلنسوة وكلتّه7١)‏ 
ونحو ذلك» وبغير ذلك مثل خرقة» أو عصابة» أو ورقة» [ق١5؟]أو‏ خرقة 
فزهاادواة أو ابسن ها كوا وكذلك ]تا خضي راس بحناء أوطكّية: إلا أن 

وسواء كان الخغطاء غليظًا أو رقيقاء فأما...0). 

وأيضًا ما روي عن المٌرافصة قال: رأيت عثمان وزيدًا وابن الزبير يغطّون 
وجوههم وهم مُحرمون إلى قصاص الشعر(©. 

وعن عائشة بنت سعد قالت: كان أبي يأمر الرجال أن يخمّروا وجوههم 
وهم حرّمء وينهى النساء عن ذلك7؟). 


- الثياب ما شاءت إلا ثوبًا مسّه ورس أو زعفرانء ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الشوب 
على وجهها إن شاءت». وأخرج أيضًا (5/ )2١‏ بإسناد جيّد قولّها: «تلبس من خزّها 
وبزّها وأصباغها وحُليّها». وقد علّقه البخاري ("/ 5٠5‏ - الفتح) عنها بصيغة الجزم. 

)١(‏ أصلها بالفارسية «كلوته» بمعنى القلنسوة» انظر «تكملة المعاجم العربية» لدوزي 
(6/9؟١).‏ 

() بياض في النسختين. 

(”) أخرجه ابن أبي شيبة (9 55 )١5‏ بإسناد جيّد. وأخرجه بإسناد أصحٌ )١51455(‏ بذكر 
«مروان بن الحكم» بدل «ابن الزبير». 

(:) «عن ذلك» ساقطة من المطبوع. والأثر عزاه القاضي في «التعليقة» )”08/١(‏ إلى 
أبي بكر النجّاد. 

5: 


وعن أبي الزبير عن جابر قال: ليغشى وجهه بثوبه. وأهوى إلى شعر 
وأسة وخاز أبو الزسو فون الج راي 

وعن عطاء عن ابن عباس قال: المحرم يغطّي وجهه مادون الحاجب(©. 

فصل 

قال أما نا! وله آذ حمل فرق راس شع هن اليككز 5 وال 3 
ونحوه. وحرّره ابن عقيل فقال: إذا احتاج لحمل متاع من موضعه إلى غيره؛ 
فحمله؛ فغطى رأسه. لم تجب الفدية؛ لأن الحمل لا يقصد به التغطية بل 
النقل. وإن تعمّد لحمل شيء على رأسه تحيلا للتغطية لم تسقط الفدية» 
وكان مأثومًا. 


وهذا مقتضى تعليا بقيتهم أن يفرّق بين أن يقصد الحما فقطء أو يقصد 
مع الحمل التغطية. 
وعلّله القاضي في موضع”2 بأنه لا يُستدام في العادة» فهو كما لو وضع 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )١5461(‏ والإمام أحمد في «مسائله ‏ رواية أبي داود) 
(ص )١560‏ بإسناد صحيح. 

زم ذكره ابن حزم في «المحلى» (17/ 11) عن حماد بن سلمة» عن قيس بن سعد. عن 
عطاء عن ابن عباسء وهذا إسناد صحيح. وعنزاه في «التعليقة» )7”08/١(‏ إلى 
النجّاد. وأخرجه ابن أبي شيبة 401 4 )١‏ عن عطاء من قوله مقطوعا. 

(90) في النسختين: «الكبك» تحريف. والتصويب من «التعليقة» /١(‏ 65 و«المغني») 
.)١151/5(‏ والمكتل: زنبيل يعمل من الخوص. 

(4) هو الغطاءء أو الإناء الذي يؤكل فيه. 

(6) فى «التعليقة» /١(‏ 7356). 


3 


6 


يدمعلن رأبي 

قالوا: وله أن يضع يده على رأسه, وأن يقلب ذُؤابته(؟) على رأسه. 

وأما إذا غطَّى رأسه بشىء منفصل عنه فهو أقسام: 

احدهاء أن يسظل سقف في بيت أو سوق أو مسجد أو غير ذلكء أو 
نكال فيمة أو فيطا 771 رتك هماه اويل “مشهرة عرفا ءوضو 
ذلك فهذا جائز. قال أحمد فى رواية حنبل7؛): لا يستظل على المحمل؛ 
ويستظل بالفازة(*2 والخيمة؛ [و](21 هي بمنزلة البيت. ونصٌّّ 7(" على أنه لو 
جلس تحت خيمة أو سقف جاز. 

وليس اجتناب ذلك من البرء كما كان أهل الجاهلية يفعلونه؛ لقوله 
5 سور مم2 جه يرم كسم 2 رمعم ف ووس مم 0 
تعالى: #يَْسَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَةَ هل هى مَوَاقِيتٌ لِلئَّاس وَالْحَجٌ وَلَيْس الْيرٌ بأن 
مادا الختورت مِن ظهُورِها وَلَلكِنَ الي مَنِ نَع 4 [البقرة:144]. فروى 


)0( في المطبوع: (وضع على رأسه يده» خلاف النسختين. 
ع 

(1) الذؤابة: شعر مقدم الرأس. وفي المطبوع: «ذوائبه» بصيغة الجمع» وهو مخالف لما 

() الفسطاط: بيت يتخذ من الشعر. 

(:) كما فى «التعليقة» .)7”51//1١(‏ 

)2( مظلّة من نسيج أو غيره تُمدَ على عمود أو عمودين. وتصحفت في «التعليقة» إلى 
«بالقارة». 

(6) زيدت الواو من «التعليقة». 

(0) كما فى «التعليقة» .)7”51//1١(‏ 


أحمد(١2.‏ قثنا عبد الرزاق» ثنا معمرء عن الزهري قال: كان ناس من الأنصار 
إذا أهلرا بالعمرة ة لم يَخُل بينهم وبين السماء شيء؛ يتحرّجون من ذلك» فكان 
الرجل يخرج مُهِلًا بالعمرة فتبدو له الحاجة بعدما يخرج من بيته» فيرجع 
ولايدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماءء 
فيقتحم الجدارٌ من ورائه» ثم يقوم في حجرته. فيأمر بحاجته. فتخْرّج إليه 
من بيته» حتى بلغنا أن النبي يَكلِِ أهلّ زمنّ الحديبية بالعمرة» فدخل حجرته 
فدخل على أثره رجل من الأنصار من بني سلمة» فقال له النبي ذَكِ: «إني 
أحْمَسش2''. قال الزهري: وكانت الحُمْس لا يبالون ذلك» فقال الأنصاري: 
وأنا أحمسٌء يقول: وأنا على دينكء فأنزل الله عز وجل: #وَلَيْسَ لير بأن 
اك ا 0 

وعن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية فينا؛ كانت الأنصار إذا حجُّوا 
فجاءوا لم يدخلوا من قِبّلِ أبواب البيوت»؛ فجاء رجل من الأنصار فدخل من 
قبل بابه» وكأنه عيّر بذلك» فنزلت: #وَلَيْس لير + بأذكافا لَْمُوتَ من ظهُورها 
كن أليرَّ من أَسَفَدْوَأَنُوا شيو مت مِنّ أبوابهسا» متفق عليه0©. 


00 


11 


)١(‏ لم أجده عنده؛ ولكنه عند عبد الرزاق في «تفسيره» )/7-1/7/١(‏ ومن طريقه 
أخرجه الطبري (387/7). وهو مُرسلء لكنه يتقوّى بما سيأتي. 

(0) مفرد «الحُمْس»» وهم قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية» سُمُوا بذلك 
لتحمّيهم في دينهم أي تشدّدهم فيه. وقيل لغير ذلك. انظر «تاج العروس» (حمس). 

إفرة البخاري (1801) ومسلم (07055. 

(:) لم أجدها عنده؛ وقد أخرجها الطبري (7/ 7587). وهي بنحوها عند البخاري في - 


/ا: 


أحرموا أتوا البيوت من ظهورهاء ولم يأتوها من أبوابهاء فنزلت هذه الآية. 

وروي عن قيس بن جرير(١2‏ قال: كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا بينّا من بابه 
ولكن من( ظهره. فبينا النبي يك ني بتعض حيطان بني النجّار» وكانت 
الحُمْس يدخلون البيوت من أبوابهاء فلما دخل النبى يك ذلك الحائط من بابه 
تبعه رجل من الأنصار يقال له رفاعة بن تابوتء قالوا: يا رسول الله إن رفاعة 
منافق حيث دخل هذا الحائط من بابه؛ فقال: ايا رفاعة ما حملك على ما 
صنعتٌ؟». قال: يا رسول الله رأيتك دخلتَ فدخلتٌ, فقال: لإنك لست مثلي؛ 
أنا من الحمُسء وأنت ليس منهم». قال: يا رسول الله إن كنت من الحُمُس فإن 
ديننا واحد» فنزلت: #بآن تَأَنْوا ميوت من طهُورهسا * إلى آخر الآية0), 

وقد روى جابر في صفة حج النبي يك أن النبي كَل أمر بقبَّةٍ من شَعرٍ 
تَضوّب له20؟ يتور فسان رسول الله لله حتى أتى غرفة::فوجنن القيّة قاد 
فويظ لتتتفرة كد لتنا تي إذا ايع التشيى امول 032 


.)50١؟()هحيحص(‎ - 

)١(‏ كذا في النسختين» ووقع في «تفسير الطبري» (؟/ 7585): ابن جبير) ونبّه محققوه 
بهامشه أن الصواب: «بن حبتر». وانظر «الإكمال» لابن ماكولا (؟/ 77). 

زف لامن» ليست في س. 

() أخرجه الطبري (/ 185) بنحوه؛ وهو مُرسل. وقد أخرج ابن أبي حاتم /١(‏ 771) 
والحاكم /١(‏ 4/7) نحوه عن جابر بن عبد الله رََِلِيَدعَنَْا إلا أن اسم الأنصاري فيه: 
«قطبة بن عامر) وهو أصحٌ. انظر «فتح الباري» .)5717-571١/9(‏ 

(4) «له) ساقطة من المطبوع. 

(4) في النسختين والمطبوع: «القصوى» مقصورة» والصواب مذهاء وهي كذلك في 
ااصحيح مسلم). 

للع 


01 
وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: حججتٌ مع عمر بن الخطاب» 
5 و 0 
فمارأيته ضرب فسطاطا حتى رجع. قال: فقلت له: كيف كان يصنع؟ قال: 
كان يستظل بِالتْطّْم 247 والكساء. رواه أحمد20). 
وسواء طال زمان ذلك أو قصّر؛ لأن هذا يُقصّد به جمع الرحل والمتاع 
دون مجرّد الاستظلال. 


وحقيقة [ق141] الفرق أن هذا شيء ثابت بنفسه. لا يستدام في حال 
اجون و الكت 


الشاني: المَخيول7) والعَمَّاريَّة!" والقَبّة( والهؤدج97) ونحو ذلك 


)١(‏ أي وضع عليها الرحل. 

.)١5١18(مقر‎ )0( 

() بياض فى النسختين. 

ال الال 

(4) لم أقف عليه في مصنفاته» ولكن رواه عنه أبو داود في «الزهد» )7١(‏ وإسناده 
صحيح. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة )١447١(‏ بنحوه. وعزاه في «القرى» (ص59١)‏ 
إلى سعيد بن منصور. 

(5) هوالهودج. 

(1) نوع من المحامل التي تحمل على بَغْلء وتجلس فيها العروس حتى تُرّفَ إلى بيت 
زوجها. انظر «تكملة المعاجم العربية» (1/ ٠8‏ 7). 

(8) خيمة صغيرة أعلاها مستدير. 

(4) أداة ذات قبة توضع على ظهر الجمل لتركب فيها النساء. 

25 


مما يُصنع على الإبل وغيرها من المراكب لأجل الاستظلالء شَفْعًا كانت 
أو وَنْرّاء فهذا إذا كان متجافيًا عن رأسه فالمشهور عن أحمد الكراهة . وعله 
لعافو نه . ذكرها ابن أبي موسى'!!)؛ لأن المنع من الاستظلال والبروز 
للسماء إنما كان يعتقده برا أهلّ الجاهلية كما تقدَّم عنهم وقد رد الله ذلك 
كما تقدّم: 

ولأن النبي يَكِ لما رأى أبا إسرائيل قائمًا في الشمس سأل عنه؛ فقيل: 
ار التروه فلقكك ولبسحظل 
وليتكلّ؛ وليّدِم صوقه». رواه البخاري7) 

فبيّن النبي يل أن الضَّحَى(2 للشمس مثل الصمت والقيام ليس 
لشروعا ولا مَسَتو نا ولا بر قيه: 

وأيضًا فليس في المنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع» فوجب أن يبقى 
على أصل الإباحة. 

وأيضًا فإنه يجوز له الاستظلال بالخيمة والسقف والشجر وغير ذلك» 
وهذا في معناه» ولا يقال: هذه الأشياء المقصودٌ بها جمع المتاعء فإنه لو 
دخل البيت لقصد الاستظلال؛ أو نصب له خيمة لمجرّد الاستظلال» جاز بلا 
تردد. 


وقد احتجّوا على ذلك بما روت أم الحُصّين قالت: حججنا مع رسول 


() فى «الإرشاد» (ص565١).‏ 
فم رقم .)57١5(‏ 
6 أي البرؤؤق للشمس: 


لله يَلِِ حجة الوداع» فرأيت أسامة وبلالاء وأحدهما آخدٌ بخطام ناقة النبي 
يِه والآخر رافع ثوبّه يستره من الحرٌّ حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم 
وأبو داود والنسائي(27» وعنده أن الآخذ بالخطام بلال» والمظدّل بالثوب 
أسامة. 


وفي رواية لأحمد("2: حججنا مع رسول الله يك حجة الودا ٠‏ فرأيته 
داه لسرن ال ل 0 
أحدهما يقود به والآخر رافعٌ ثوبه على رأس رسول الله وك يُظِلّه 
الشتمنين» قالنت: .فقال رسول الله وك قلا كثيرًاء ثم سمعته يقول: 9 
عليكم عبدٌ مجدّعٌ ‏ حسبثها قالت - أسودُ يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له 
وأطيعوا». 


فإن قيل: هذا التظليل إن كان يوم النحر ففيه مستدَلٌه وإن كان في أحد 
أيام منّى فلا حجة فيه» لأن النبي يك حل من إحرامه(" يوم النحرء وليس فيه 
بيان أن ذلك كان يوم النحرء بل فيه ما يُشعِر أنه كان في أيام منى, لأن الجمرة 
ترص ايا متي بعلا الزوال سحن اشهذاء لحل كأما يوم العخر فإن البي 214 
رماها ضْحَىء وليس ذلك الوقت للشمس حَرٌ يحتاج إلى تظليل. 


قيل: قد روى ابن عمر عن النبي يَكِ: كان إذا رمى الجمار مشى إليها(؟) 


.)7077659( وأحمد‎ )7١70( وأبو داود (18754) والنسائي‎ )7١١/١594( مسلم‎ )١( 
باختلاف يسير.‎ )7١١/1١794( (؟) لم أجدها عنده بهذا اللفظ. وهي عند مسلم‎ 
ق: احرمه).‎ )9( 

(5) ق: (إليه). 


ذاهبًا وراجعً(١2.‏ رواه الترمذي”؟) وصححه. ورواه أبو داود7) عن ابن عمر 
أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيًا ذاهبًا وراجعًاء 
ويخبر أن النبي كك كان يفعل ذلك. ورواه أحمد”7*؟) فقال: «كان يرمي 
الجمرة يوم النحر راكبًا وسائر ذلك ماشيّاء ويخبرهم أن النبي ككةِ كان يفعل 
ذلك). 

نفي هذا ما يدل على7© أن ذلك الرمي كان يوم النخرء لأنه كان راكبّاء 
وهو 8 لم تقض من جمم تي كارت اليس تطلع + وما , بين أن يُفيض إلى 
أن د ء إن جمزة لق عي قسن دل وح فزن عجن فل كايت 
في..00 ويبيّن ذلك... وقد أخصبرت أم الخُصين(" أنه خطب عند 
الجمرة(7» وإنما خطب عند جمرة العقبة يوم النحر» وتخصيصها جمرة 
العقبة دون غيرها دليل على أنه إنما رماها وحدها”'. إذ لو كان... لكن 
التظليل - والله أعلم ‏ إنما كان حين الانصراف من رميهاء وحيتئلٍ فقد حل 


)١(‏ الواو ساقطة من المطبوع. 
فم رقم (400). وقال: (هذا حديث حسن صحيح). 
() رقم )١939(‏ وفي إسناده عبد الله العُمّري وهو ضعيفء والحديث يصمح بما قبله. 
(4) رقم (0444) وإسناده كسابقه» ويشهد للرمي يوم النحر راكبًا حديثٌ جابر عند مسلم 
)١11910(‏ أنه رأى النبي يك يرمي على راحلته يوم النحر. 
)0( «على» ساقطة من المطبوع. 
(7) بياض في النسختين هنا وفيما بعد مكانّ النقط. 
00 في المطبوع: «أم حصين» خلاف النسختين. 
(4) في المطبوع: «جمرة العقبة»» وهو مخالف لما في النسختين. 
(9) «وحدها» ساقطة من المطبوع. 
رك 


وجاز له الجلاق. 

ووجه المشهور أن النبي يك وأصحابه معه وخلفاءه من بعده والتابعين 
لهم بإحسان إنما حجُوا صَاحِين بارزين» لم يتتخذوا مَحْوِلًا ولا قبةً ولا ظلّة 
على ظهور الدواب» وقد قال النبى يَكه: التأخذوا عنّي مناسككم(2؟. ولهذا 
عد السلف هذا بدعة. والضَّحَى للمحرم أمر مسنون بلا...20). 

وقد روي عن جابر عن النبي كَل أنه قال: «ما من مُحرم يَضْحَى لله يومّه 
يلبّي حتى تغيبٌ الشمس إلا غابت بذنوبه). رواه ابن ماجه0"). 

وقد كانوا في أول الإسلام يسرفون في البروز والضحىء حتى يمتنع 
أحدهم من الدخول من الباب مبالغةً في الامتناع من تخمير الرأسء ثم إن 
أبوابهاء ولم يِعِبْ عليهم أصلّ الضٌحى والبروزء [ق4؟] فعُلِم أنه سبحانه 
أقرّهم على ذلك ورضيه منهم, وأنه لا بأس بدخولٍ ومُكث لا يقصد 
الاستظلال!؟» ونحو ذلك من الظل. ولو عاب عليهم نفس التحرّج من 
الاستظلال لقال: وليس البرِّ فى البروز أو فى الصحى ونحو ذلكء كما أنكر 
النبي يك على أبي إسرائيل لأنه لم يكن محرماء والضَّحى لمجرد الصوم لا 
يشْرع» ولهذا نهاه عن الصمت والقيام في غير عبادة» وإن كان ذلك مشروعا 
للمصلي؛ ولأنه قصد ذلك وأراده» وصار دخولهم البيوت مثل نزّْع المحرم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() بياض في النسختين. 


(9) حديث ضعيف سبق تخريجه. 
(4) بعدها في المطبوع: «منه». وليست في النسختين. 
000 


افيض ون خم رانية كن لها لم يقد التحمينة ولأ رد قوفت 


فيه الرخصة. 


ويا ف الجر الأسعث الاعيد ال ماروى عن الو عه قال: 
قال رسول الله وَكِن: نكا عن هوه يام الا بالضاع' فيقول لملائكته: 
انظروا إلى عبادي شُعْنَ عُبْرًا قد أنوني من كلّ فج عميق, يرجون رحمتي 
ومغفر تي أشهدكم أني قد غفرتٌ لهم إلاما كان من تَمَات بعضهم بعضًا. 
فإذا كان غداة المزدلفة قال الله للملائكة: أشهدكم أني قد( غفرتٌ لهم 
تبعاتٍ بعضهم بعضًاء وضَمِنتٌ لأهلها النوافلّ». رواه ابن أبي داود20): قثنا 
محمد بن أيوب ثنا عبد الرحيم” بن هارون الغسّاني عن عبد العزيز بن 


)١(‏ «قد) ساقطة من المطبوع. 

(؟) في النسختين: «رواه أبو داود» خطأء وجاء فيهما على الصواب في الموضع الآتي 
».)30١ /0(‏ وهو أبو بكر بن أبي داود» ابن صاحب «السئن». والحديث رواه من 
طريقه القاضي أبو يعلى في «أماليه» (/1- ضمن ستة مجالس من أمالي أبي يعلى). 
وإسناده واوء فيه عبد الرحيم بن هارون الغسّاني» روى مناكير وكذبه الدارقطني. 
وتابعه بشّار بن بكير الحنفي عند الطبري في «تفسيره» /٠(‏ 077) وأبي نعيم في 
«الحلية»(1994/8١).‏ وبشّار مجهول. وانظر «الموضوعات» لابن الجوزي 
.)5١*/5(‏ 
وقد ثبت الجزء الأول من الحديث عن أهل عرفة بنحوه من غير وجه. منها حديث 
أبي هريرة بلفظ: «إن الله عز وجل يباهي الملائكة بأهل عرفاتٍ يقول: انظروا إلى 
عبادي شّعنًا عُبرًا». رواه أحمد (47 )6١‏ وابن خزيمة (7879) وغيرهما. وفي الباب 
حديث عائشة عند مسلم )١144(‏ وأحاديث أخر ستأتي ألفاظها. 

() في النسختين: «عبد الرحمن» خطأ. 
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217 عن نافع عنه. 


فقد وصف كل حاحٌ بأنه أغبرء فعُلِم أنها صفة(1) لازمة للمحرم؛ء فمن 
وا 


أ رواد 


٠. 
نا‎ 
1١ 
اخدين‎ 


وأيضًا فإن السلف كرهوا ذلك؛ فعن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن 
يستظل بعود وهو محرم. 

وعن ابن عمر أنه رأى رجلا محرمًا على رخْلٍ قد رفع ثوبًا بعودٍ يستتر به 
من الشمسء فقال: «اضْمْ لمن أحرمتَ له». رواهما أحمد9". 


و«اضجّ» بكسر الهمزة من ضَحِيَ بالفتح والكسر يَضْحَى ضَحَّى إذا برز 


للشمسء كما قال: #وَأَنَكَ لا تَظمَوٌا با ولا ضح * [طه: 114]. وبععض 
المحدثين يرويه بفتح الهمزة؟) من أضحى يُضحِي إضحاءً(*"» ومعناها هنا 


صحعقفا. 


وعن نافع قال: مر ابن عمر بعبد الله بن خالد بن أَسِيْد وقد ظلّل2"0 عليه 


)١‏ في النسختين: «بن أبي داود» خطأ. 

(؟) «صفة» ساقطة من المطبوع. 

(*) لم أجدهما عنده؛ ولكن الأثر الثاني أخرجه ابن أبي شيبة )١457(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (0/ )١‏ بإسناد صحيح. 

(:) انظر «غريب الحديث)» لأبي عبيد (4/ 15 ؟) واتصحيفات المحدثين» للعسكري 
(19/51. 1 

(5) في المطبوع: «أيضًا» تحريف. 

0 س: «ضلل») تصحيف. 


كهيئة الترس وهو على راحلته» فقال له عبد الله: «اتقٍ الله اتق الله)217. 


وعن عطاء أن عمر بن عبد الله بن أبى ربيعة استظل بعودٍ على راحلته 
وهو محرم؛ فنهاه عنه ابن عمر('2. رواهما سعيد. 

وعن نافع أن ابن عمر رأى رجلا قد نصب على مقدّمة رَحْلِه9" عودًا 
عليه ثوب وهو مُحرم, فقال ابن عمر: إن الله لا يحب الخُيلاء. إن الله لا 
يحب الخيلاء. 


وعنه أن ابن عمر رأى رجلا قد وضع عودين على راحلته وهو محرم 
يستتر بهماء فانتزعهما. رواهما النجّاد0). 


وابن عمر من أعلم الناس بالسنة وأتبعهم لهاء ولم يُذكِر عليه هذه 
الفتاوى في الأوقات المتفرقة منكِرٌ مع ما(*2 يجمعه الموسم من علماء 
المسلمين. 


وأما ما رواه أحمد والنجّاد10) عن الحسن أن عثمان ظُلّل عليه وهو 
محرم؛ وروى النجّاد عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس بالظل 
للمحرم فهو محمول على صور نذكرها إن شاء الله. 


)١(‏ لم أقف عليه. وعزاه في «المغني» (0/ )1٠١‏ إلى الأثرم. 

(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (0/ .)2373١‏ إلا أن فيه «عبد الله بن أبي ربيعة» لا ابنه. 
(9) في المطبوع: «راحلته» خلاف النسختين. 

(4) عزاهما إليه أبو يعلى في «التعليقة» /١(‏ 27517 07714. 

(©) في المطبوع: «مع من» خلاف النسختين. 

(5) لم أقف عليه وقد ذكره القاضي في «التعليقة» /١1(‏ 7374)) وكذا أثر ابن عباس الآتي. 
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وأيضًا فإن الرأس يفارق غيره من البدن فإنه يُمنع من7١2‏ تخميره بكل 
شيء؛ حتى بالخرقة والورقة» وحتى قد كره له الدهنَ من( لم يكرهه 
للبدقة لحاقية من ترجيله» والبدت إنما يمتع من أن بليسسه اللباس المعتاد» قلين 
مره بما شاء من غير ذلك جاز. نعم أن المتصوديقاء الراس أ شعت أقدة 
ونه من الترفه والتنعُم بكل شيء؛ ومعلوم أن المحمل يُكِنّْ الرأس ويُواريه 
وورنية فر ماق بعد لهب اللقينافنة و توس" الك تسسات 
أشدّ» فإن من كشف رأسه في داخل مَحْملٍ وظُلّة لم يكشف رأسه فيجب 
أن يُمتّع من ذلك؛ ولهذا يفعل ذلك من سَجّى!؟) على رأسه. [ل](*) يكشفه 
لله» ولا يريد أن يتواضعء ولذاك سمّاه ابن عمر خيّلاء. 

وأما حديث أم الخُْصّين وما في معناه فلا يختلف المذهب في القول 
بموجبه» وسنذكر إن شاء الله وجهه وموضعه على المذهب. 

فعلى هذا إذا كان في محمل عليه كساء أو لِبْدٌةا) ونحو ذلك؛ فكشفه 
حو جنول لسن امن عونم 

وما يَنصبه على المَحمل مثل أن يقيم عودًا ويرفع عليه ثوبًا ونحو ذلك. 


)١(‏ «من» ساقطة من المطبوع. 

(1) في النسختين: «ومن». وزيادة الواو خطأ 

(9) في المطبوع: «ونحوه» خلاف النسختين. 

(:) في النسختين: اشج» تحريف. وسجَّى أي غطى على رأسه بثوب؛ وهذا الذي سماه 
ابن عمر خيلاء. ولا علاقة لشجٌ الرأس بالخيلاء. 

(5) زيادة ليستقيم المعنى. 

(5) ضرب من البسط. 


(10) بياض في النسختين. 


حكمه حكم المحمل مطلقًاء صرّح بذلك ابن عقيل وغيره؛ لأنه يحصل به 

وقد نصّ أحمد على ذلك. فقال في رواية الأثئرم2"7 لما ذكر حديث أم 
كان جاترًا7")» وابن عمر إنما كرهه على الرحل. 

فأما إن تظلّل زمئًا يسيًا من حرٌ أو مطر ونحو ذلك من غير أن ينصبه 
على المحمل» بل يرفع له ثوبًا بعود في يده. أو يرفع ثوبه بيده؛ أو يغطي 
رأسه بيده ونح و ذلك- فالمنصوص عنه [ق1543] جواز ذلك؛» وهو قول 
القاضي وابن عقيل وغيرهما. 

قال أحمد في رواية الأثرم7؟2: عن نافع عن ابن عمر أنه رأى محرمًا 
ا لبط وو » قال: ا 
ل وي الور ا 1 
بخطام ناقة النبي كَل والآخر رافع ثوبّه يستره من حرٌ الشمس» حتى رمى 
الجمرة. 


)١(‏ في المطبوع: «التظلل» خلاف النسختين. 

(؟) سيأتي ذكرها. 

(9) في النسختين: «ساترًا» . وسيأتي على الصواب كما أثبتناه. 
00 فى باجتمتانة في «المغني» (0/ .)17٠١‏ 


م0 


قال أبو عبد الله: فأكره للمحرم أن يستظلٌ. وكان ابن عبينة يقول: لا 
قالح ,«وائج عفر قحك لقو اخرمة لبه بوتعاايف طلذلت دي 
زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن جدته. فإذا كان يستر بعودٍ 
يرفعه بيده من حرٌ الشمس كان جائزاء وابن عمر إنما كرهه على الرخل» 
وكذا حديث ابن عمر: (اضْحَّ نهر لخقيتك لماه واه العدينة لاطو 
فيه. 

وفي رواية الأثرم2"7 وذكر له هذا الحديث فقال: هذا في الساعة رُفِع له 
ثوب بالعود. يرفعه بيده من حرٌ الشمس. 

وقال في رواية أبي داود7©: إذا كان بطرف كسائه أرجو أن لا يكون به 
0 

وقال في رواية ابن منصور7؟؟ وقد سئل عن القبَّة للمحرم فقال: لا200, 
إلا أن يكون شيئًا يسيرًا باليد» أو ثوبًا يلقيه على عود. 

وقال في رواية حرب7١2‏ وقد سئل: هل يتخذ على رأسه الظلّ فوق 
العم ؟ فقال: لا إلا الشيء الخفيف. وكرهه جدًا. 


() في النسختين و«التعليقة»(١/557):‏ ايغلطون» وفي «المغني» :)١7١١/5(‏ 
ايغلْظون» وهو الصواب» وسيأتي على الصواب فيما بعد. ١‏ ْ 

0( كما في «التعليقة» .)755/1١(‏ 

(*) «مسائله» (ص .)١750‏ ونقلها في «التعليقة» .)557571/1١(‏ 

(:) هو الكوسج. انظر «مسائله» /١(‏ 047) و«التعليقة» (55/1”). 

(5) «لا» ساقطة من المطبوع. 

69 كما في «التعليقة» .)755/1١(‏ 


وحكى أبو الخطانى ١7‏ ' وغيره فى فق التظليل امسر رو 0 

إحداهما: المنع منه؛ لأنه أطلق المنع وأوجب الفدية في رواية جماعة؛ 
قال ف :ران 9 اجعقن ين اتحمنن!؟2؛ لايتعظل المحرم» فإن استتظل 
يفتدي. لك المي كر 
وا ب لكا حو ارجات ام كم 
بانتقاله ويقف بوقوفه. كالقبّة والثوب الذي بيده أو على عودٍ معه. وبين ما لا 
يكون تابعًا مثل ظل الشجرة والثوب المنصوب حيالّه» وحديث أم الحصين 
كان من هذا القسم. 

والثانية: الرخصة في اليسير لحديث أم الخُصين» فإن2*0 في بعض 
ألفاظه(2: «والآخر رافمٌ ثوبّه على رأس رسول الله يك يستره من الشمس». 
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وأيضًا فإنه لو أحرم وعليه قميصه خلعّه و يشقه. مع أن هذا تظليلٌ 
لرأسه وتخمية 


قال في رواية ابن القاسم: إذا أحرم الرجل وعليه قميص أو جبّة 


.)١ا/7/ص( في «الهداية»‎ )١( 

ف في النسختين: «روايتان». 

() «في رواية» ساقطة من المطبوع. 

(:) كما فى «التعليقة» /1١(‏ 7”55). 

)0( قا فوزةة. 

(7) هذا لفظ مسلم )7١١/1798(‏ إلا أنه ليس فيه: (يستره). 


0٠ 


و 


3 


يخلعهما خلعًا ولا يشقهماء وهؤلاء يقولون لاسي در 
نعي نتية وغوت كن تولهم وقال : النبي يك أمر الأعرابي أن ينزع الجبّة) 
حديث يعلى بن أمية» ولم يأمره بشقّها. 


وذلك لما روى يعلى بن أمية أن النبي يك جاءه رجل متضمّخ بطِيْبء 
فقال: اوح ا ا و ل 
بطيب» فنظر إليه النبي يك ساعة» فجاءه الوحي ثم سُرّي عنه فقال: أين77 
الذي سألني عن العمرة آنماء فالئّمس الرجل فجيء به فقال: «أما الطيبٌ 
الذي بك فاغسلّه ثلاث مرات, وأما الجبّة فانزغهاء : ثم اصن في العمرة كما 
تصنع في حجتك). متفق عليه( ". وفي رواية: «أن رجلا أتى النبي بَكْةِ وهو 
بالجعرانة» رواه مسلم7؟». وفي لفظ لأبي داود0*): فقال له النبي يَكلك: «اخلّع 
جُبّتك). فخلعها من رأسه. 


قال عطاء: كنا قبل أن نسمع هذا الحديث [نقول]2'7 فيمن أحرم وعليه 
قميص أو جبة فليخرقها عنه: فلما بِلَّعَنا هذا الحديث أخذنا به» وتركنا ما كنا 


.)خضمت١« تحرفت في المطبوع إلى‎ )١( 

(؟) بعدها في النسختين: «السسائل» وعليها علامة الحذف «ح). ولم يتنه لها في 
المطبوع. 

إفرة البخاري (59865) ومسلم .)8/١١18٠0(‏ 

(4) رقم (4/1180). 

(5) رقم .)18٠0(‏ وقوله: «فخلعها من رأسه» في صحة هذا اللفظ نظر. انظر (اصحيح 
سنن أبي داود - الأم» للألباني .)١6917(‏ 

(5) زيادة من «المغني» حيث ذكر هذا الأثر. 
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نفتى به قبل ذلك. رواه سعيد(١).‏ 

دادر 3 العن وكلة أن يكلعة دق زأبيه وإن كان قو تظلي ل اسبف لان 
تدعو الحاجة إليه» فعلم أن يسير التظليل لا بأس به. 

لك نه وري ل مراك حورو رز عا عر مسر شرن بت ستيه 
قالوا: كان رسول الله يكل جالسًا فشقّ ثوبه» فقال: «إنى واعدتٌ هديا يَشْعَر 
اليوم». 

وعن جابر قال: بينما النبي يكل جالس مع أصحابه شق قميصه حتى 
خرج منله» فقيل لهى. فقال: «واعدتهم [يقنّدون](7) مَدِيى اليوم 0 

قيل: إن صم هذا الحديث فلعله كان في الوقت الذي كان أحدهم إذا 
الم سس ابد كار عضرت تايا رترت م ولتم 
ويدلٌ على ذلك تو قف النبي كك ني جواب السائل حتى أتاه الوحيء فعُلِم 
أنه سَنَّ ذلك الوقتّ ما أزال الحكم الماضي. 


و[ق1:5] أيضًا فإنه يجوز التظليل بالسقوف والخيام ونحوهاء فعلم أنه 


0817 /9( وأخرج الشافعي في «الأم»‎ .)2٠١9/5( ذكرهابن قدامة في «المغني»‎ )١( 
وابن أبي شيبة ( )© فتياه بنزع القميص دون أن يشقه.‎ 

(9) الزيادة من «المسند». 

فرق رقم )١1517593772517(‏ ولاءً. وهو حديث منكرء مداره على عبد الرحمن بن عطاء 
القرشي يقال له: ابن أبي لبيبة» متكلّم فيه» قال عنه البخاري: «فيه نظر». وقد خالف حديثه 
ما صمح عن عائشة في «الصحيحين» وغيرهما: أنه يك كان يُهدي من المدينة ثم لا 
يكب نذا هنا يجتنبه المحرم. انظر «التمهيد) لابن عبد البر (؟/ "554-1507). 
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لم يُكرّه جنس التظليل» وإنما كُره منه ما يفضي إلى الترفه والتنعُم» وهذا إنما 
يكون فيما يدوم ويتصل. 


وقد روي عن إبراهيم قال: كان الأسود إذا اشتدٌ المطر استظل بكساء 


وهو محره(1). 


وعن عطاء أنه كان يقول: يستظل المحرم من ال* لس د 
الريح ومن المطر”2). 


فعلى هذا يجوز الساعة ونحوها كما ذكر في رواية الأثرم؛ فإن في حديث 
أم الحصين أنه ظُلَّل عليه في حال مسيره ورميه وخطبته. والذي يدل على أن 
النبي يك إنما استباح يسير التظليل: أنه في سائر الأيام كان يسيرُ» ولم يَنْصِب 
له على رخله) شين يستظلٌ به ولو كان جائرًا لفعله لحاجته إليه. 


ثم إن استظلٌ بثوب يمسكه بيده أو بيد غيره» أو وضع الذوب على عودٍ 
يمسك العود بيده أو بيد غيره> جاز. 


وإن استظل يسيرًا في محملء أو بشوب موضوع على عود؟» على 
المحمل ونحو ذلك مما لا مؤونة فيه» ففيه روايتان: 


إحداهما: يكره ذلك؛ وهذا هو الذي ذكره في رواية الأثرم, قال: إذا 


)١(‏ عزاه في «القرى2 (ص199) إلى سعيد بن منصورء وقد أخرج ابن أبي شيبة 
)١547(‏ عن إبراهيم أنه أفتى بجواز ذلك. 
(؟) عزاه فى «القَرى» (ص99١)‏ إلى سعيد. وأخرجه ابن أبى شيبة (5715 )١5‏ بنحوه. 
إفرة ق: #راحلته». ْ 
(4) في المطبوع: (اعمود) تحريف. 
اوداك 


ا 000 
على الرحل. وذلك لأن ما على الرحل رفاهة محضة:؛ وهو مظنة الطولء فلو 
شرع ذلك لشّرع اتخاذ الظل. 

والثانية: لا بأس به؛ وهو قول القاضي(١2»‏ وهو ظاهر كلامه في رواية 
ابن منصور7©: إلا أن يكون شيئًا يسيرًا باليد. أو ثويًا يُلقيه على عود. 

فأما أن يظلّل بالمحمل ونحوه حال نزوله؛ فقال القاضى(" وابن عقيل: 
لافرق بين الراكب والنازل» وزنه اك انلك كك ادم در كنا كان أن 
نازلا. وإن قلَّ ذلك ولم يكثر فلا فدية عليه» سواء كان راكبًا أم نازلا. 

فقوا ابيع :«للتروين اللكيقة والتشنهبي :ذلك لايتتضدايه الدر نه قن 
البدن في العادة» وإنما يقصد به جمع الرحال؛ وفرّق بين ما يقصد به الظل 
وغيره» كما فرّق بين من يحمل على رأسه شينًا أو يخمّره. 

وكلام أحمد يدل على الفرق؛ قال فى رواية خحبدل40) :لا يستظل علن 
المحمل؛ وَيسشْظل بالفازة في الأرض والخيمة» وهي 7" بمنزلة البيت. 

وهذا أصح؛ لأن ابن عمر وغيره من الصحابة كانوا يَنْصِبون له الظلّ 
لمحض في حال النزولء ولأنه لو دخل إلى بيت أو خيمة لمجرّد الاستظلال 
لجاز. 


)001 في «التعليقة» .)777/١(‏ 
(0) الكوسج في «مسائله» /١(‏ 47 0). 
إفرة في «التعليقة» /١(‏ /751). 
)سق ذكوها 
(4) ق:«في الخيمة والأرض وهو). 
:01 


والفرق بينهما أن هذا الظل ليس بتابع للمحرم, ولا ينتقل بانتقاله. 

وأيضًا فإنه غير متَحَذٍ للدوام؛ فلا بدّ معه من الضَّحَى. ويسيدُ الظلّ في 
التكان دضكل أن بحن اق قدا خودي امور اسات هف الرينان. 

فأما إذا احتاج للاستظلال من حر أو بردء فذكر القاضي(2 وابن عقيل 
أنه يجوز؛ إذا كان هناك عذر من حر أو برد فإنه يجوز» وحملا حديث عثمان 
يخاف معه من مرض أو أذىء فإنه يبيح التظليل من غير فدية؛ لأن ما كُره في 
الإحرام جاز مع الحاجة. وما أبيح يسيرٌه جاز كثيرُه مع الحاجة. 

قال أصحابنا القاضي وابن عقيل وغيرهما: فله أن يستظل بثوب ينصِبه 
حِيالّه يقي الحرّ والبرد» عن يمينه أو عن شماله أو أمامه أو وراءه؛ ما لم يكن 
مظلّلا(' فوق رأسه كالهؤدج والعَمّارية والكنيسة9©. 


تظليل» سواء كان فوق رأسه(*': أو كان من بعض جهاته. وحديث ابن عمر 
يذل عليه. 


.)35714 /١( فى «التعليقة»‎ )١( 
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() في المطبوع: «مظلل» خلاف ما في النسختين. 

(*) في النسختين: «واللبسة» تصحيف. والكنيسة شبه هودجء يُغرز في المحمل أو في 
الرحل قُضبان ويُلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به. انظر «المصباح المنير» 
(كنس). 

(4) في المطبوع: «مانع» خلاف النسختين. 

(0) بعدها في النسختين: «سواء». وهو تكرار. 
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وحيث كُرِه له التظليل فهل تجب الفدية؟ على روايتين منصوصتين. فإن 
أوجب الفدية كان محرّماء وإن لم يوجبها كان مكروما كراهة تنزيه. وقد قال 
القاضي في «المجرد» وأبو الخطاب وغيرهما: لا يجوز تظليل المحمل 
وواية واخده وني الندية رواتاك: 

ومعنى ذلك أنه ليس من الجائزات التي يستوي طرفاهاء بل هو ضمن 
الممتوعات 2١7‏ فأما أن يكون حرامًا لاي و حب الفدية فهذا لا يكوون. 

إحداهما("؟: يوجب الفدية. قال في رواية جعفر بن محمد وبكر بن 
محمد عن أببه(): لا يستظلٌ المحرمء فإن استظلّ يفتدي بصيام أو صدقة أو 
نسكِ بما أمر النبي َكَِةِ كعب بن عجْرة. 

وهذا اختيار القاضي وأصحابه. 

والثانية: لا فدية فيه» وإنما هو مكروه فقط. قال في رواية الأثرم7؟): أكره 
ذلك» فقيل له: فإن فعل ريق دمًا؟ فقال: لاء وأهل المدينة يغلّظون فيه. 

وقال في رواية الفضل”“): الدم عندي كثير. 

وقال عبد الله(21: سألت أبي عن المحرم يستظل؟ قال: لايستظلٌ؛ فإن 
استظلٌ أرجو أن لا يكون عليه شيء. 


)١(‏ في النسختين: «المتبوعات». والمثبت يقتضيه السياق. 
(؟) فى النسختين: «أحدهما». 

2 انظر «التعليقة» (51/1). 

(:) المصدر السابق (١/؟7355).‏ 

(0) المصدر السابق /١(‏ 755). 

)0 في (مسائله») (ص .)5٠١6‏ 


وقال أيضًا(١):‏ سألته عن المحرم يظلّلء قال: لا يُعجبني أن يظذّل. قال 
أبي: يستر قدر ما يرمي الجمرة على حديث أم الحصين. 

وقال('): سألته عن المحرم يستظل أحبٌّ إليك [1:53] أم تأخذ بقول 
ابن عمر: «اضْم لمن أحرمتٌ له)؟ قال: لا يستظل لقول ابن عمر: «اضْحٌّ 
لمن أحرمتٌ له»). 

فقد بين أن الاستظلال مكروه مطلقا إلا اليسير لحاجة» وأنه لا فدية فيه. 
ويشبه أن تكون هذه الرواية هي المتأخرة؛ لأن روايات ابن الحكم قديمة. 
قال أبو بكر: وبهذا أقول» وهو أصحٌ إن شاء الله؛ لأن ابن عمر الذي رُوِي عنه 

75 ع 4 عم 04 8 
كراهة ذلك لم يأمر الذي فعله بفدية» وقد رفع الظل بيده. ولأنه قد أبيح نوعه 
في الجملة» فجاز ما لا يدوم؛ وجاز منه ما لا يُقصّد به التظلل ونحو ذلك. 

و محظورات الإحرام يجب اجتنابها بكل حال كالطيب واللباس»؛ فصار 
في الواجبات كالدفع من مزدلفة قبل الفجرء لما رخص فيه لبعض الناس من 
غير ضرورة عَلِم أنه جائز في الجملة: وأن السنة تركّهء بخلاف الدفع من 

مسألة0": (الخامس: الطيب في بدنه وثيابه). 
وهذا من العلم العام» وقد قال النبي كَكةِ في المحرم الذي أوقصّته ناقته: ١لا‏ 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) المصدر نفسه. 

(*) انظر «المستوعب» )77/١(‏ و«المغني» (0/ 4) و«الشرح الكبير) (8/ )١6١‏ 
و«الفروع» (5759/65). 


ادك 


لوكين 


تُخمّروا رأسه. ولاتقرّبوه طِيباء فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا) قى 


رواية27: ١لا‏ تُحتّطوه). متفق عليه. 

وقال فيما يلبس المحرم من الثياب: «ولا يلبس ثوبًا مسّه وَرْسٌ ولا 
زعفران». رواه الجماعة(”. فإذا نهى عن المورّس والمزِعْمّر مع أن ريحهما 
ليس بذاك» فما له رائحة ذكية أولى. 

نأفنا إن تطوا قبل الإخعر مويك نه موقي #المنك ولتي 
والعنبر ونحوه؛ أو بما(22 لا يبقى كالورد ونحوه(١2‏ والبخورء ثم استدامّه- 
لم يَحْرّم ذلك عليه» ولم يكره له» لحديث عائشة أنها قالت: «كأني أنظر إلى 
وُبييص الطيب في مَفْرِق رسول الله يك بعد أيام وهو محرم». متفق عليه" 
وفي رواية: «كأني أنظر إلى وَبيص المسك في مَفرِقَ رسول الله وهو 
محرم». رواه مسلم وأبو داود الجا 


)١(‏ أخرجه البخاري ١١75(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١1١7(‏ من حديث ابن عباس. 

فم عند البخاري (9 2185 )١186٠‏ ومسلم .)44/١١١5(‏ 

(9) سبق تخريجه. 

(5) هي نوع من الطيب مركب قال الداودي: تجمع مفرداته؛ ثم تُسحق وتُنخلء ثم تُذْرٌ 
في الشعر والطوق. فلذلك سميت ذريرة. قال الحافظ في «الفتح» :)07091١/١١(‏ 
الذريرة نوع من الطيب مخصوص يعرفه أهل الحجازء وجزم غير واحدٍ منهم النووي 
بأنه فتات قصب طيب يجاء به من الهند. 

(5) في المطبوع: «مما» خلاف النسختين. 

(5) «ونحوه» ساقطة من المطبوع. 

49 البخاري (7171» ومواضع أخرى) ومسلم .)١١90(‏ 

)0( مسلم /١١90(‏ 40) وأبو داود )١757(‏ والنسائي (57917). 
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وقد تقدم أنها كانت تُطيِّب رسول الله كك قبل الإحرام. 

وعن عائشة قالت: كنا نخرج مع النبي وك إلى مكة, فتضمد جباهنا 
بالسّكٌ217 المطيّب عند الإحرام, فإذا عرقت إحدانا سال على وجههاء فيراه 
النبى كَكِْةِ فلا ينهانا. رواه أبو داود و اويل ولففله 9 عنهنا: «أنهن كن 
يخرجن مع رسول الله يك عليهن الصَّمادُ قد أَضْمَدْن7؟) قبل أن يُحرمن؛ ثم 
يغتسلن وهو عليهن. يَعْرَْن ويغسلن 0" لا ينهاهن عنه». 

ولأن الطيب بمنزلة التكاح لأنه من دواعيه؛ فإذا كان إنما يُمنَع من ابتداء 
النكاح دون استدامته فكذلك الطيب. 

وأيضًا فإن الطيب إنما يراد به الاستدامة كالنكاح, فإذا مُنع من ابتدائه لم 
يمنّع من استدامته» وعكسه اللباسء فإنه لا يراد للاستدامة. 

ولأن الطيب من جنس النظافة من حيث يُقصّد به قطع الرائحة الكريهة؛ 

لد يعلزلء» إزراات 5 3 3 و 7 
كما يَُقصّد بالنظافة إزالة ما يجمعه(1 الشعر والظفر من الوسخ. ثم استحبّ 
قبل الإحرام أن يأخذ من شعره وأظفاره لكونه ممنوعا منه بعد الإحرام؛ وإن 
بقي أثره. فكذلك استّحبٌ له التطيّبُ قبله وإن بقي أثره بعده. 


2000 في النسختين: «بالمسك»» تحريف, والتصويب من «سنن أبي داود». والسك: 
ضرب من الطيب يُركَّبٍ من مسك ورامك. 

إفه6 أبو داود (1870) - واللفظ له وأحمد )١16017(‏ بإسناد صحيح. 

(*) في النسختين: «ولفظ» وفي هامشهما: «لعله: وفي لفظ عنهاء أو ولفظه عنها أي أحمد)». 

(5) كذا في النسختين وفي بعض نسخ «المسند»: «اضطْمَدْن». والمعنى: لطخنّ جباهمهن 
بالطيب وشددنها بخرقة أو لفافة. 

(5) كذا في النسختين» وفي «المسند»: ايغتسلن». 

(6) في المطبوع: «يجمع» خلاف النسختين. 
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فإن قيل: فقد روى صفوان بن يعلى7١2‏ بن أمية ‏ يعني عن يعلى ‏ أن 
يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب: ليتني أرى نبي الله يك حين يُنْرّل عليه» 
فلما كان النبي كك باالجعرانة» وعلى النبي كك ؛ كوب ف نكم ماين 
من أصحابه فيهم عمرء إذ جاءه رجل عليه جبّة متضمّخ بطيبء فقال: يا 
رسول الله» كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبّة بعدما تضمّخ بطيب؟ 
فنظر إليه النبي كَِيةِ ساعة ثم ل ل 
يعلى بن أمية تعال» فجاءه يعلى فأدخل رأسه. فإذا النبي يك محمرٌ الوجه 
ِطً ساعة ثم شري عنه؛ فقال : ا"أين الذي سألني عن العمرة آنمًا؟» فالئمس 
الرجل؛ ذ مر لل ا الي اي لالت 
مرات. وأما الجبّة فانزغهاء : ثم اصِتَعْ في عمرتك ما تصنع في حجتك). متفق 
عل" لنظاضيك. 


وفي رواية247: «أن رجلا أتى النبي يكل وهو بالجعرانة قد أهلّ بعمرة: 
وهو مصدة(0) رأسَه ولحيته» وعليه جبّة» فقال: يا رسول الله» إني أحرمتٌ 
بعمرة» وأنا كما ترى» فقال: «انزِغٌ عنك الجبة» واغسل عنك الصفرة». وفي 
رواي302): ١وهو‏ متضمِّحٌ بالخلوق». رواهما مسلم. 


)١(‏ «بن يعلى» ساقطة من المطبوع. 
68 #فقال أين... فجيء به ساقطة من المطبوع. 
(*) البخاري ١675(‏ ومواضع أخرى) ومسلم .)8/1١١80(‏ 
(4:) لمسلم .)4/1١١80(‏ 
(4) في المطبوع: «معصفر» خلاف النسختين وخلاف ما في اصحيح مسلم). 
(5) عند مسلم .)7/١١80(‏ 
0 


فهذاي يبيّن أن استدامة الطيب كاستدامة اللباس» وقد روي عن عمر وابنه 

قيل: قد أجاب أصحابنا عن هذا بجوابين: 

أعذهيا! أنه أمزه عسل لآنه كان زعفراناء وقوانينى لبد 10 عيدو أن 
يتزعفر [ق147] الرجل سواء كان حرامًا أو حلالاء لأن طيب الرجال ما ظهر 
ريحه وخفي لونه. 

الناني: أن هذا كان بالجعرانة» وكانت في ذي القعدة سنة ثمانٍ 
9 2ه 
عقيب( ' قَسْمٍ غنائم حنين! ") وقد حجّ النبي يله سنة عشر واستدام الطيب. 
وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله يك لأنه يكون ناسخًا للأول. 

يحرم عليه أن يتطيّب في بدنه وثيابه» سواء 8 مس الطيبٌ بدنه أو لم 
يمسّه لأن النبي يك قال في المحرم الموقوص'*): «لا تُقرّبوه طيبًا). وفى 
لقالا تستطوه :وله قن ظاهرة تقركة ل الكاسيما والتشوط هق 
مشروع بين الأكفان. فلما نهى النبي َك عن 7 تحنيطه عَلِم أن قصْدّه0*) : تحنيط 
بدنه وثيابه» ولو كان تحنيطٌ ظاهرٍ الثوب جائرًا لم ينه عنه النبي يله بل أمر به 


)١(‏ كلمة «النبي» ساقطة من المطبوع. 

() في المطبوع: «عقب» خلاف ما في النسختين. 

(9) في هامش النسختين: «هوازن». ويراجع (سيرة ابن هشام» (5/ 559 584). 
(4) في المطبوع: «الموقص» خلاف النسختين. 


)2 س: اقصد). 
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تحم اذلنة اعوط 


وأيضًا فقد قال يَكِِ: "لا يلبس المحرم ثوبًا مسّه ورسٌ أو زعفران»» ولم 
يفرّق بين أن يمس ظاهره أو باطنه. فعُلِم عموم الحكم وشموله. فلا يجوز 
| أن يُطيّبهما بشيء يعدّه الناس طيبّاء سواء كان له لون أو لا لون له؛ مثل 
المسك والعنبر والكافور والورس والزعفران والنَّدَا)وماء الورد والغالية0؟) 
ونحو ذلكء ولا يتبخَّر بشيء من البخور الذي له رائحة كالعود؛ لأن 
المقصود من الطيب رائحته لا عينه» فإذا عَبِقّ بالثوب رائحة البخور فهو 
طيبهء ولأن ماء0) الورد ودخان العود ونحوه أجزاء تتعلق بالبدق والكوب» 
والبز يقت :160 نزوي اد كان الفري فوقاننا أو تكفانا. 

قال أحمد في رواية ابن إبراهيه20): لا يلبس شيئًا فيه طيب. 

وكذلك أيضًا لا يجوز ثوب مطيّب؛ قال في رواية ابن القاسهم(١2‏ وقد 
سئل عن المحرم يفترش الفراش والثوب المطيّبء قال: هو بمنزلة ما يلبس. 

وذلك لأن النبي يَكْهِ نهى أن يلبس المحرم ثوبًا مسّه وزس أو زعفران. 
والافتراش لَبْسٌ بدليل قول أنس”"): (وعندنا حَصِيرٌ قد اسودٌ من طول ما 


)١(‏ ضرب من النبات يتبخر بعوده. 

(؟) أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر. 

(9) (ماء» ساقطة من المطبوع. 

() بياض فى النسختين. 

هه( ابن هانىئ فى «مسائله» (1/ 5 .)١9‏ ونقلها القاضى فى «التعليقة» (1/ 97"). 
030 كما في «التعليقة» (1/ 897). 0 

(0) أخرجه البخاري (780, ومسلم (508). 
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نُبس»» لأن اللبس هو الاختلاط والمماسّة سَّةء فسواء كان النوب فوقه أو كان 
هو فوق الثوب. 

ولأنه يكةٍ قال في المحرء(1): «ولا تقرّبوه طيبًا), ومعلوم أن جغل 
الطيب في فراشه تقريبٌ له إليه. وكل ما حرم لبسه على البدن2"7 حرم 
الجلوس عليه9") من الحرير والتجاسة فى الصلاة وغير ذلكء إلا أن يكون 
مما يقصّد إهانته. 

ولأن جِغْلٌ الطيب في الفُرّشٍ(؟) أبلغ في استعمال الطيب من وضعه 
على البدن. 

ثم إن كان الطيب في الوجه الأعلى من الفراش فهو طيب؛ لآن ساشرته 
بثيابه كمباشرته بنفسه. 

وإن كان في الوجه التحتاني...(0 

وإن كان بينه وبين الطيب حائل فقال القاضى فى «المجرد»: إن كان 
صَفِيعًا يمنع المباشرة والرائحة جميعًا لم يكره ذلكء وإن كان رقيقًا يمنع 
المباشرة دون الرائحة لم يحرم عليه لأنه لا يباشره. فأما الشثوب الذي عليه 
فليس بحائل. 


00 «في المحرم) جاءت في المطبوع بعد ذكر الحديث» وهو خلاف النسختين. 
(؟) «على البدن» ساقطة من المطبوع. 
زفرة «عليه» ليست في س. 
() في المطبوع: «الفراش» خلاف النسختين. 
(0) بياض في النسختين. 
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وقال ابن عقيل: إن كان الحائل يمنع وصول ريح الطيب إليه زال المنع 
وإيجاب الفدية عليه بخلاف ما لو كان في الشوب الفوقاني» كما قلنا في 
النجاسة في الصلاة. 

وهذا أشبه بظاهر المذهب؛ لأن اشتمام الطيب عندنا كاستعماله؛ فإذا 
كان رائحة الطيب تصل إليه وجبت الفدية. 

وإن كان الطيب في حواشي الفراش وليس تحته. فإن كان يشمٌ 
الرائيحة...(21. 

ولا فرق بين الثوب المصبوغ بالطيب والمضمّخ به والمبخَّر به. فإن 
النبي يَكِةِ قال: «ولاثويًا مسّه ورسٌ أو زعفران». وفي لفظ: «ولاثوبا 
مصبوعًا بورس أو زعفران». 

ولأن المصبوغ والمبخّر يكون لهما ريح كالمضمّخ. 

فإن ذهبت رائحة المصبوغ بالزعفران ونحوه وبقي لون الصبغ» فقال 
أصحابنا: إذا انقطعت رائحته ولم يبق إلا لونه فلا بأسّ به إذا علم أن الرائحة 
قد ذهبت. ولا بالتضمّخ7' بطيب ذهبت رائحته وبقي لونه. كماء الورد 
المنقطع. والمسك الذي استحال. وسواء كان انقطاع الريح لتقادم عهده. أو 
لكونه قد صب بشراب أو در أو إِذْخْرٍ ونحو ذلك مما يقطع الرائحة؛ فأما 
إن انقطعت الرائحة ليبس فإذا رش الماء(" أو ترطّب فاح منه ريي(؟) 


)١(‏ بياض في النسختين. 
(؟) في المطبوع: «بالتمضخ» محرقا. 
(9) في المطبوع: «بالماء» خلاف النسختين. 
(:) «منه ريح») سقطت من المطبوع. 
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الطيبء فإنه طيب تلزم الفدية به يابسًا كان أو رطبّاء وكذلك الثوب الذي قد 

فأما المصبوغ بماء الفواكه التي يشم ريحها فلا بأس به لأنه لا يُمنع من 
شمٌ أصله؛ هذا الذي ذكره القاضي. وذكر ابن عقيل أن المصبوغ بماء الفواكه 
والرياحين كماء الريحان واللفاح7١2‏ والنرجس والبنفسّج لا يُمنع منهء قال: 
ويحتمل عندي أن يفرق بين ورده ومائه» كما قلنا في ماء الورد. 

ولو نزع ثوبه الذي فيه طيب قد لبسه قبل الإحرام [483؟] ثم أعاده فقد 
ابتدأ لبس المطيّب. فأما إن استصحب لبس الثوب المطيّب فقال أصحاينا: 

وإذامس ببنده9© من الطيبب مايَعْلّق لرطويكهة كالغالية:والمسك 
المبلول» وماء الورد. أو لنعومته كسحيق المسك والكافورء أو لرطوبة يده 
ونحو ذلك. فهو حرام وعليه الفدية. 

وإن أمسك7؛4 ما لا يعلّق باليد كأقطاع الكافور والعنبر والمسك غير 
القع 0 والورد ونحو ذلكء فقال أصحابنا: لافدية عليه بمجرد ذلك إلا 


)١(‏ نبت عشبي ينبت بريّا في بعض أنحاء الشام. 

(9) ناض في التسحين. 

(') «بيده» ساقطة من المطبوع. 

(:) س: امسك). 

(4) في هامش النسختين إشارة إلى أن في نسخة: «المسحوق». 


03 


ل انشكة يشُمّهه ولو وضع يده عليه يعتقده يابسًا لا يعلّق بيده؛ فعلِقٌ بيده منه 
شيء, فقالوا الااتدردهيه حلم كعد لي امال اللي وينبغي أن 
يُخرّج هذا على ما إذا تطيّب جاهلًا أو ناسيّاء فأما ما تعلق به من غير 
اختياره... 0 

ولا يجوز أن يأكل ما فيه طيب...!" 

فأما اشتمام الطيب من غير أن يتصل ببدنه ولا بثوبه؛ إما بأن يه يقرّب إليه 
ين يريك أ ددر ول تمسح جد رين نا بجر اذ 
ظاهر المذهب المنصوصء وفيه الفدية. قال فى رواية أحمد بن نصر [وابن] 
5 ع0 3235 8 اك 
القاسهم7"' في المحرم يشم الطيب: عليه الكفارة. 


وقال أيضًا في رواية ابن القاسه!؟؟ في الرجل يحمل معه الطيب وهو 
محرم: : كيف يجوز هذا؟ ! وعطاء يقول: إن تعمد شمّه فعليه الفد اي 
له: يحمله للتجارة؟ فقال: لا يصلح إلا أن يكون مما لا ريح له. 


)١(‏ كذا في النسختين دون تمام الكلام. 

(؟) بياض في النسختين. 

فر في النسختين: الأحمد بن مضر القاسم». وهو خطأء والتصويب بمراجعة «التعليقة» 
(١/؟9",‏ 594) وفيه روايتهما. 

ددع كما في «التعليقة» /١(‏ 595). 

(4) قول عطاء أخرجه ابن أبي شيبة (؟5 587 .)١‏ 
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وقال في رواية حرب(2): أما الطيب فلا يقربه» والريحان ليس هو مثل 
الطيب. 

وهذا لأن المقصود من التطيّب وجود رائحة الطيبء فإذا تعمّد الشمّ 
فك اتن ميرو المتحظورة بل العامة للظيت أبلع اي الاسكيعاءتوالترده 
من حمل طيب لا يجد ريحه. بأن يكون مينًا أو نائمًا أو أخشم7"). 

ولأن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في شم المُحرم الريحان» فمن 
جعله طيبًا منعه. ومن لم يجعله طيبًا لم يمنعه7". ولولا أن الشمٌ المجرّد 
يحرم امتنعت هذه المسألة؛ لأن الرياحين لا يُتطيّب بهاء فعلى هذا إن تعمّد 
شم المسك والعثبر ونحوهما9) من غير:سّن فعليه الكفارة: وإن جلس عند 
العطّارين قصدًا لشمٌ طيبهم, أو دخل الكعبة وقت تخليقها وتجميرها(0) 
ليشمّ طيبهاء لزمته الكفارة» وإن ذهب لغير اشتمام فوجد الريح من غير قصدٍ 
لم يمنع من ذلكء, كما لو سمع الباطل من غير أن يقصد سماعه. أو رأى 
المحرّم من غير أن يقصد الرؤية» أو مسّ حكية('2 امرأةٌ من غير أن يقصد 
مسّهاء وغير ذلك من إدراكات الحواسٌ بدون العمد والقصد. فإنه لا 


.)3906 /١( كما في «التعليقة»‎ )١( 

(1) هو الذي أصابه داء في أنفه فأفسده. فصار لا يشم. 

(*) أجازه ابن عباس» ومنعه ابن عمر وجابر - وَِدَإيَدُعَن -. انظر «مصنف ابن أبي شيبة» 
)١15878-15819(‏ و(سئن البيهقي الكبرى» (0/ /01). 

(4) في المطبوع: «ونحوها». 

(5) «وتجميرها» ساقطة من المطبوع. 

(0) هو الطبيب. 
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١ 
يحره(21.‎ 


فإن علمأنه يجد ريح الطيب ولم يقصد الشمٌ فهل له أن يقعد أو 


1 


وقالابن حامد(: لاافدية في تعمٌّد(؛» الشمٌّء ولا في القعود عند 
العطارين؛ أو عند الكعبة وهى تُطيِّب؛ لأنه لا يسمّى بذلك متطيبًا. 


وقال ابن عقيل: الرائحة...260. 

وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها وإن لم يقصد 
موعن المتطعرصو بدو ا كان فى أعداله!؟ أو مفعيله وجو كيل إن 
كان معه شبىء من ذلك فعليه أن يستره بحيث لا يجد ريحه. فإن استصحبه 


ووجد ريحه من غير قصد فهل عليه كفارة؟...0©. 
فأما ما لا يُقصد شمّه كالعود إذا شمّه أو قلبّه ونحو ذلكء فلا شيء عليه 
عند أصحابنا. وينبغى إذا وجد الرائحة...(8). 


)١(‏ في ق زيادة: «عليه». 

(؟) بياض في النسختين. 

(*) كما فى «التعليقة» /١(‏ 595). 

0 «تعمد) ساقطة من المطبوع. 

(4) بياض في النسختين. 

(1) جمع عِذْل؛ وهو نصف الحَمْل يكون على أحد جَنْبِي البعير. 
(0) بياض في النسختين. 

(4) بياض في النسختين. 
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فصل 

وأما النباتات التي لها رائحة طيبة ولا يتطيب بها فقسمها أصحابنا 
قسمين: 

أحدهما: ما يُقصد طعمه دون ريحه بحيث يزدرعه١١)‏ الناس لغير 
الريح» كالفواكه التي لها رائحة طيبة مثل: الأترج» والتفاح. والسَّمَرجلء 
والخُوخ. والبطيخ ونحو ذلك. فهذا لا بأس بشمّه ولافدية فيه. وفيه نظر 
فإن كلاهما مقصود. 

وكذلك مانبت بنفسه مماله رائحة طيبة» وهي أنبتة البرّية مشل: 
الشّيح(" والقّيصوه”" والإذْخر والعَبّوثران0؟» ونحو ذلكء فهذا لا بأس 
بشمّه فيما ذكره أصحابنا. 

والثاني: ما استَنيٍت(22 لذلك وهو الريحان, ففيه عن أحمد روايتان: 


إحداهما: أنه لا بأس به؛ قال في رواية جعفر بن محمد(ا؟: المحرم 


(0) في المطبوع: «يزرعه» خلاف النسختين. و«يزدرع» مضارع من باب افتعل. 

(؟) نبت سهلي من الفصيلة المركبة؛ رائحته طيبة قوية» ترعاه الماشية. 

(*) نوع من النبات قريب من نوع الشيح كثير في البادية؛ طعمه مر ورائحته طيبة. 

(4:) نبت أغبر ذو قضبان شبيه بالقيصوم. إلا أن له شمراحًا مدلّى على تور أصفرء رائحته 
قريب من سنبل الطيب. 

(4) في المطبوع: ايستنبت» خلاف النسختين. 

00 كما في «التعليقة» /١(‏ 796). 

(0) هو الكوسج. انظر «مسائله» 5٠ /١(‏ 2) و«التعليقة» /١(‏ 590). 


0 


عنه في المحرم: ي* يشم الريحان وينظر في المرآة. وهذا اختيار القاضي7١)‏ 
وأصحابه. 


قال ابن أبي موسى( "»: وله أن يأكل الأَند إَّ والتفاح والموز والبطيخ وما 
في معنى ذلك. ولم يتعرض لشمّه؛ قال: ولا بأس بنبات الأرض مما لا 


ا - 
يتخذ طيبمًا. 


ذه|؟ ٠. 3 ٠‏ 2 5 1 3 07 21 
والثانية: المنع منه. قال في رواية أبي طالب والأثرء”": لا يشم المحرم 
الريحان» كرهه ابن عمر(؟2» ليس [ق144] هو من آلة المحرم. وعلى هذه 

الرواية هو حرام, فيه الفدية عند كثير من أصحابنا. 


قال ابن أبي موسى7*: لا يشم الريحان في إحدى الروايتين؛ لأنه من 
الطيب» وإن فعل افتدى. 


قال القاضى(2: ويحتمل أن يكون المذهب رواية واحدة لا كفارة عليه 
ويكون قوله: «ليس من آلة المحرم» على طريق الكراهة. 


وقد نصّ أحمد على أنه مكروه فى رواية حرب2"2 قال: قلت لأحمد: 


000 في «التعليقة» /١(‏ 7906). 

() في «الإرشاد» (ص156١).‏ 

فهرم كما في «التعليقة» /١(‏ 796). 

(4) كماثبت عند ابن أبي شيبة )١5471(‏ والبيهقي (5/ 91) بإسناد صحيح. 
(5) في «الإرشاد» (ص15١).‏ 

)03 في «التعليقة» (7957/1). 

(0) كما في المصدر السابق /١(‏ 0996). 
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فالمحرم يشمٌ الريحان؟ قال: يتوقّاه أحبٌ إليّ» قلت: فالطيب؟ قال: أما 
الطيب فلا يقربه» والريحان ليس مثل الطيب» قلت: فيشرب دواء؟ قال: لا 
بأس إذا لم يكن فيه طيب. 

وذلك لأنه ذو رائحة طيبة يتخذ لهاء فحرم شمِّه كالمسك وغيره؛ بل 
أولى؛ لأن المسك ونحوه يتطيّب به بجعله في البدن والثوبء وأما هذا فإنما 
منفعته شم مع انفصاله» إذ لا يعلّقُ بالبدن والشوب؛ وفيه من الاستمتاع 
والقرنه ينا قد يريد كا شم الاعفران والورمن: ولأن الورس والزعفران من 
جملة النبات(١2‏ وإن تُطيِّب بهاء وقد جعلها النبي يك طيبّاء فألحقت سائر 
النباتات به. 


وقد روى الشافعي(1) عن جابر أنه سئل: أيشمٌ المحرم الريحان والدهن 


وروى الأثرم عن عمر”": أنه كان يكره شم الريحان للمحرم. 


00 ال را ا الي ا ارين 
ايو اي ال ل ار ري وات 


() في المطبوع: «النباتات» خلاف النسختين. 
68 في «الأم» (7/ .)7”8٠‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )١587/4(‏ والبيهقي (0/ /01) 
وإسناده صحيح. 1 
(*) كذا في النسختين و«التعليقة» /١1(‏ 07917). أرى ‏ والله أعلم ‏ أن الصواب: «ابن عمرا) 
كما سبق في الصفحة السابقة. 
03١‏ 


فعلى هذا لا فرق بين ما يُدَخذ منه الطيب: كالورد والبنفسج(2 والنيلوفر7") 
والياسمين9) والخِيْري7؟؟ وهو المنثور وما لا يُتخذ منه الطيب: كالريحان 
الفارسي وهو الأخضر والنمّام*) والبَرّم217 والنرجس”(" والمررَنْجُوش). 
هذه طريقة ابن حامد والقافي في «خخلافه70؟2 وأصحابه مثل الشريف وأبي 
الخطاب وابن عقيل وغيرهم؛ لعموم كلام أحمد. 


(010 


فر 


(0) 
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وقال القاضى فى «المجرد) وغيره: مايتخذه منه فا نكيت للطسف 


نبات زهري من جنس فيولا من الفصيلة البنفسجية» يزرع للزينة ولزهوره. عطر 
الراقعة: 

جنس نباتات مائية من الفصيلة النيلوفرية» فيه أنواع تنبت في الأنهار والمناقع» وأنواع 
تزرع لورقها وزّهرهاء ومن أنواعه: اللوطس. 

جُنيبة من الفصيلة الزيتونية تُرَرع لزهرهاء ويستخرج دهن الياسمين من زهر بعض 
أنواعها. 

نبات له زهرء وغلب على أصفره؛ لأنه الذي يستخرج دهنه ويدخل في الأدوية. 
ويقال للخزامي: خيري البر, لأنه أزكى نبات البادية. 

يطلق على نوع من السّعتر هو السّعتر البري» وعلى نوع من النعنع يسمى نعنع الماء 


وحبّق الماء. 

حبّ العنب أول ما يظهر. 

نبت من الرياحين, منه أنواع تُزْرع لجمال زهرها وطيب رائحته. وزهرته تُسْبّه بها 
الأعين. 


في النسختين بالسين» وهو في المعاجم بالشين. ويقال: المرزجوش والمردقوش» 
معرّب «مرده كوش»» بقل عشبي عطري زراعي طبي من الفصيلة الشفوية. عربيته: 
السمسق. 

أي «التعليقة» .)7977/١(‏ وفيه ذكر قول شيخه أبي عبد الله (ابن حامد). 


0 


كالورد والبنفسج والياسمين فإنه يتخذ منه الزَّْقَ(١2,‏ والخِيْري وهو المنشور» 
والنيلوفر» فهو طيب كالورس والزعفران والكافور والعنبره فإنه يقال: هو ثمر 
شجريء فإذا شم الورد أو دهته أو ما خالطه وكان ظاهرًا فيه ففيه الفدية. 

وأمداما مويف سبيت :ولا لكل ننه الطبيك #الوفعان القنا زفق 
والنرجس والمرزنجوش. ففيه الروايتان المتقدم ذكرهما؛ وذلك لأنه إذا 
اتخذ منه الطيب فهو ذو رائحة طيبة يتطيب. فيكون طيبًا كغيره؛ لأن كونه 
نبانًا لا يُخرجه عن أن يكون طيبًا بدليل الورس والزعفران. 

ومن قال بالطريقة اللأولى قال: هذا لا يتطيّب بنفسه. وإنما يتطيّب بما 
يؤخذ منه. بخلاف الزعفران ونحوه. ولا يلزم من كون فرعه طِيبا أن يكون 
هو طِيبًا. 

فأما الثياب المصبوغة بغير طيب؛ فلا يكره منها في الإحرام إلا ما يكره 
في الحل» لكن المستحبّ في الإحرام لبس البياض. 

قال في رواية حنبل227: لا بأس أن يلبس المحرم الثوب المصبوغ مالم 
يمسّه ورسٌُ ولا زعفران؛ وإن كان غير ذلك فلا بأس., ولا بأس أن تلبس 
المحرمة الحُلِنَ والمعصفر. 

وقال فى رواية الفضل بن زياد7": لا بأس أن تلبس المرأة الحُلىٌّ 
والمعصفر من الثياب» ولا تلبس ما مسّه ورسٌ ولا زعفران. 
)١(‏ في المطبوع: «الزئبق» تحريف. والزنبق: دهن يُستخرج من زهر الياسمين. 
إفة كما في «التعليقة» /١(‏ 7817). 


ان 


وقال في رواية صالح227: وتلبس المرأة المعصفرء ولا تلبس ما فيه 
الورس والزعفران. 

وقال حرب: قلت لأحمد: المحرم يلبس الشوب المصبوغ؟ قال: إذا 
كان شهرة فلا يعجبني. 

وادامان حواين البح أن مسيم أن يلبس المعصفرء يريدون به 
المرأة كما ذكره أحمدء خصّوه بالذكر لأجل الخلافء ليبيّنوا("؟ أن الإحرام 
لا يمنع منه» وقيّده آخرون بالمرأة على المنصوصء وهو أجود عبارة. 

قال ابن أبي موسى7): وللمرأة أن تلبس الخُلِيَ والمعصفر والمخيط 
مال بهار ل طلس الحنا رن رول ثرا مه وو لا عفراو لاسي 

فأما الرجل فإنه يُكره له المعصفر في الإحرام والإحلال» كما نصّ عليه 
أحمد في غير موضعء وقد تقدم هذا. 

وقد زعم بعض أصحابنا أنه لا يكرّه للرجال ولا للنساءء وحمل حديث 
علي”؟) على الخصوص به. وهذا هو الذي ذكره القاضي في «خلافه)227 في 
هذا الموضع وطائفة معه. 


)١(‏ لا توجد فى «مسائله» المطبوعة: فإنها ناقصة. 

030 في المطبوع: اليبنوا». 

(9) في «الإرشاد» (ص54١).‏ 

(4:) وهو قوله: «نهاني رسول الله يك لا أقول نهاكم ‏ عن تختم الذهبء. وعن لبس 
القَمِّنْه والمعصفر...». رواه أحمد -07١١(‏ واللفظ له ومسلم (0178.480؟) 
وغيرهما. 

(4) أي «التعليقة» /١(‏ 785 389). 
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وهو خلاف المنصوصء وخلاف ما ذكره في غير هذا الموضعء وهو 
غلط على المذهب؛ وذلك لأن في حديث ابن عمر أنه سمع النبي يَكةِ ينهى 
النساء في إحرامهن عن القَمَازِينِ والنقاب وما مس الورس والزعفران من 
الكنات: وَلعلي بعد ذلك ماشاءت من ألوآن العبات من معيصقر: أوخن أو 
حار أوسراويل ا رقسيض اوحف روا اسوةازه و كلم عل هذ 
الزيادة210. 


فإن كانت مرفوعة فقد ثبت(" بها الحجة» وإن كانت موقوفةٌ على ابن 
عمر فقد فهم من كلام النبي يَكِ [ق150] إباحة ما سوى المورّس والمزعمر؛ 
وذلك لأن النبي يَكِهِ لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب» فذكر الأصئاف 
الخمسة؛ وذكر من المصبوغ ما مسّه ورسٌ أو زعفران- حصر المحرّم. لأن 
المباح لا ينحصرء فعَلِم أن ما سوى ذلك مباح. 


25 200 3 :1 . 9 2 : 
وعن كثير بن جمْهان7© قال: كان على ابن عمر ثوبين مصبوغيه 249 
فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن تنهى الناس عن الثياب المصبّغة وتلبسها؟ 

قال: ويحك إنما هو بِمَدَر. روآه 0000 


)١(‏ سئن أبي داود .)١18717(‏ وسبق (ص؛4 0 4) نقل المؤلف لكلام أبي داود على زيادة 
«ولتلبس بعد ذلك...2 إلخ. 

(0) في المطبوع: اثبتت» خلاف النسختين. 

() في النسختين والمطبوع: «جهمان» بتقديم الهاء على الميم» خطأ. 

(4) كذا في النسختين بالنصبء والوجه الرفع. 

)0( ورواه أيضًا أبو يوسف في «الآثار» (570) وابن أبي شيبة (17041) بإسناد فيه لين. 


م0 


وروى أحمد في مسائل عي اضيا صحيح عن عائشة بنت سعد 
قالت: كنّ أزواج النبي يي حرمن في المعصفرات. 

وعن القاسم بن محمد أنه رأى عائشة تلبس الثياب المعصفرة و 
محرمة. رواه الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم'" 


وعن عطاء قال: رأيت على عائشة أم المؤمنين دِرْعَا مُوَّرَّدَا وهي 


لم 
0000 


وعن القاسم قال : كانت عائشة تلبس المعصفر وهي ري 
وعن عبّدة بن أبي ثُبابة عن عائشة قشة أنينا سعلة:»: ماتلبس المحرمة؟ 
فقالت: من خرّها وقرّها وحريرها220 وعضفرها(). رواهن سعيد. 


.)7”8/ 23” 1/ /١( كما فى «التعليقة»‎ )١( 

(؟) لم أجده من رواية الليث. وقد رواه أيضًا ابن نمير ويزيد بن هارون كلاهما عن 
يحيى بن سعيد عن القاسم بنحوه. كما عند ابن أ بي شيبة شيبة (7175 0711/0 5؟), 

إفرة اخرجعية الاين الإباة جمد في «البتن (9159) عدن الت بإسناذة قن مادا 
وهو في (اصحيح البخاري» .2١3114(‏ ولكن ليس فيه تصريح بأنها كانت ممُحرمة. 

(؟) رواه غير واحد عن القاسم: يحيى بن سعيد ‏ وقد سبق روايته ‏ » وابنه عبد الرحمن» 
وعمرو بن أبي عمرو المدني. انظر «طبقات ابن سعد) .)59/١١(‏ 

(5) كذاء ولعله تصحيف من «وخليّها؛ كما في مصادر التخريج. 

)0 أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 07) بذكر ابن باباه المكي في السند بين 
عبدة وعائشة؛ وفيه: «وأصباغها» من غير التنصيص على المعصفر. وأخرجه الإمامٌ 
أحمد فى «مسائله ‏ رواية أبى داود) (ص”07١015-1١)‏ بذكر هلال بن يساف فى 
السند بينهما وهو أصح ‏ ولفظه: «ومصابيغها». 
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عق عغروة أن أسدتماء ابن أبن كر كاقت لين النحات المنفيكةة 
المشْبَعاتِ بالعُضْفر ليس فيها زعفران وهي محرمة(1). 

وعن نافع قال: كن نساء ابن عمر وبناته يلبسن الحَليَ والمعصفرات 
وهر محرمات. لا ينكر ذلك عبد الله. رواه أبو بكر(). 

ولأن المعصفر ليس بطيب؛ لأنه إنما يقصد به لونه لا ريحه؛ لأن رائحته 
غير مستلَدّة. 


ولأنه ليس طيبًا إذا انفرد» فلا يكون طيئًا إذا صَبغ به» وعكسه الزعفران 
2 غيبا إذا انقفر د عيبا ١21‏ صيع 652 و عفر 


والورس. 
ولأنه صِبْْ من الأصباغ لا يُقصد ريحه فلم يُكره. كالكحلي7" وغيره 


وقد احتج من لم يكرهه للرجال: ما(؟ روى الشعبي قال: أحرم 
عقيل بن أبي طالب في مُورَّدَينِء فقال له عمر: خالفت الناس» فقال علي 
لعمزة وعنا هتك91) فإنة لسن لاحن تعلين!"؟ بالسنة فقال لمعم 


)851/-177 /9( أخرجه مالك في «الموطأ» (١/77؟7) وعنه الشافعي في «الأم)‎ )١( 
.)04/05( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ 
.)١7074( ورواه أيضًا ابن أبي شيبة‎ .)787 /١( (؟) ابن جعفرء كما في «التعليقة»‎ 
1 520 ق: «كالحلي»‎ )9( 
كذا في النسختين» وفي هامش ق: لعله «بما».‎ 20 
في المطبوع: «منك».‎ )4( 
في المطبوع: «أن يعلمنا» خلاف النسختين.‎ )5( 
0/ 


صدقت2)300., 


وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: أبصر عمر بن الخطاب على 
عبد الله بن جعفر ثوبين مُضرَّجِينِ - يعني مُورَّدِينِ ‏ وهو محرم. فقال: ما 
ه3ا؟ قال عنما إخال أحذا تعلمنا بالة 3 


وعن أبي هريرة أن عثمان بن عفان وَدََتَهْعَدَهُ خرج حاجًا ومعه علي 


وجاء محمد بن جعفر وقد كان دخل بأهله في تلك الليلة فلحقهم بِمَذلٍ!". 
جاور و وسار انيار لاعت لقره وريه رقا جا عايت ان 


نهانى». رواه2؟ النجّاد(29. 


)١(‏ لم أقف عليه من رواية الشعبي» وقد أخرج ابن أبي شيبة (17015) نحوه من رواية 
أبي جعفر محمد الباقر. وإسناده ضعيفء والصواب «عبد الله بن جعفر» بدل 
«عقيل + بن أبي طالب»» كما في الرواية الآتية. 

68 أخر جه الشافعي في «الأم» (/ 75177) ومن طريقه البيهقي فى «الكبرى» (09/05) 
بإسناد معي إلى محمد الباق ولعت تربيل جزل مالم تتوزك عر وعاكاء 
اللهم إلا إن كان أخبره بالقصة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 

(9) في النسختين: «بلل». وفي «التعليقة» /١(‏ 7805): «بليل». وكلاهما تحريفء 
والصواب ما أثبتناه كما في «المسند» وغيره. ومَلّل: منزل على طريق المدينة إلى 
مكة على ثمانية وعشرين ميلًا من المدينة. انظر «معجم البلدان» (4/ 195). 

(4) «رواه» ساقطة من المطبوع. 

© كما عزاه إليه أبو يعلى في «التعليقة» /١(‏ 705). ورواه أيضًا أحمد في «المسند» 
00 والبيهقي في «الكبرى» (5/ )75١‏ وغيرهماء وقال البيهقي: «هذا الإسناد غير 
قوي». ولكن قد صحّ عن علي نحوه من وجه آخرء وقد سبق. 
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وعن أبي الزبير قال: كنت مع ابن عمرء فأتاه رجل عليه ثوبان معصفران 
وهو محرمء فقال: في هذين علي بأس؟ قال: فيهما طيب؟ قال: لاء قال: لا 
7 

وعن أبي الزبير عن جابر قال: إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيبٌ فلا 
بأس به للمحرم أن يلبسه. رواهما النجّاد"١».‏ 

وهذا يُحمل على غير المشْبّع بحيث يكون رقيق الحمرة» فإن المكروه 
منه المُشْبَع» ولا فقد تقدّمت سنة رسول الله ككْهِ في نهي الرجال عن 
المعصفر. وهي تقضي على كل أحد. 

فإن قيل: فقدروى أسلم أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن 
عبيد الله ثوبًا مصبوعًا وهو محرمء فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا 
طلحة؟ قال طلحة: يا أمير المؤمنين» إنما هو مَدَرٌ فقال عمر وَدَليَدعَنْهُ: إنكم 
أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناسء ولو أن رجلا جاهلًا رأى هذا الثنوب 
لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبّغة في الإحرام؛ فلا 
تلبنسوا أيها الرهط شنيكا من الثباب المصيفة. .رواه مالك وغيرو7؟؟. وف 
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رواية لسعيد7": أنه أبصر على طلحة ثوبين مصبوغين بِوِشْقٍ0؟) وهو محرم. 


)١(‏ عزاهما إليه أبو يعلى في «التعليقة» /١(‏ 27857 /741). ورواهما أيضًا ابن أبي شيبة 
(39100© 0 ولاءً بإسناد صحيح. 
هه رواه مالك )7777/١(‏ ومن طريقه الطحاوي في «أحكام القرآن» )١178(‏ والبيهقي 
فى «الكبرى» (0/ 50) و(معرفة السئن والآثار» (/ا//51١).‏ 
إفرة رقا ابن المبارك في «الزهد» .)١5519/(‏ 
)0 المشق: المغرة أي الطين الأحمر الذي يُصبغ به. 
00 


وفي رواية للنجّاد(١؟:‏ إنكم أئمة يُنظر إليكم؛ فعليكم بهذا البياض» ويراكم 
الرجل فيقول رأيت على رجل من أصحاب النبي كَكِةٌ ثوبين مصبوغين. 
فقد("» حمله بعض أصحابنا على أنه خاف اقتداء الجاهل به في لبس 
المصبوغات مطلقًا من غير فرق بين المطيّب وغيره؛ فعلى هذا يكره...(0". 
وقد أطلق أحمد نُّبس المصبوغ في رواية» وكرهه في رواية إذا كان 
شهرة» وهذا يحتمل أن يشتهر فيقتدي به الجاهل أو تمتدّ إليه الأبصار 
خصوصًا في الإحرام؛ فإن عامة الناس عليهم البياض» فعلى هذا يكره ما كان 
ين إذا ظهر :220 
وعلى ذلك يُحمل ما روى الأسود عن عائشة قالت: تلبس المحرمة ما 
شاءت إلا [ق101] البرقع والمثرود* بالعُضُفْر. رواه سعيد بإسناد صحيح(2). 
وعن إبراهيم عنها أنها قالت: يُكره الشوب المصبوغ بالزعفران» 
والمُشْبعة بالعصفر للرجال والنساء. إلا أن يكون ثوبًا غسيلًا. رواه 
النجاد0©, 


.)5857/١( ذكرها القاضى في «التعليقة»‎ )١( 

00 عحرات #فإنا فيل 

(9) بياض في النسختين. 

(:) بياض في النسختين. 

)0( في النسختين: «المتورد»؛ تحريف. والمثبت من «مسائل أحمد). والشوب المشرود هو 
المغموس في الصّبغ. وفي مصنف ابن أبي شيبة»: «المهرود»» وهو المصبوغ بالورس. 

(7) كماعزاه إليه القاضي في «التعليقة» /١(‏ 7810). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة )1١7075(‏ 
راحيد اي اتسائلت روالة أبئ واد (ص"157). 

(60 وكذا ابن أبي شيبة (177547017077). وإبراهيم النخعي عن عائشة مُرسل. 
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فهذا محمول على ما إذا ظهرت...(1). 

فأما الحليٌ والحرير ونحو ذلك فلا بأس به للمحرمة؛ نصّ عليه كما 
كنت ةما يدل على الكراعة قال في رواية محمد بن [أبي] حرب 
الجَرْجّرائي 27 وقد سئل عن الخضاب للمحرم؛ قال: ليس بمنزلة طِيْبء 
ولكنه زينة» وقد كره الزينة عطاء للمحرم. 


فقد أخذ بقول عطاءء. والمنقول عن عطاء أنه كان يكره للمحرمة الزينة 


كلها الخُليَّ وغيره. رواه سعيد عن أبي معاوية7 عن ابن جريج عنه(؟). 


ورُوي عنه أيضًا: أنه كان يُكْرّه للمحرمة الثوبٌ المصبوغ بالعُضْفْر0*©) أو 
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ُوبٌ(١!‏ مسّه زعفران أو شىء من الطيبء رواه سعيد أيضًا. 


فصل 
وأما الزينة في البدن مثل الكحل والخضاب ونحوهماء فقال أحمد فى 
رواية العباس بن محمد(": ويكتحل بالإثمد المُحرم ما لم يرد به الزينة» 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(؟) كما في «التعليقة» .)290/١(‏ والزيادة بين المعكوفتين من «طبقات الحنابلة») 
1١‏ ا 

(©) «عن أبي معاوية» ساقطة من المطبوع. 

(:) وروى ابن أبي شيبة )١547 414471 21541417١(‏ من طريق ابن جريج وغيره عن 
عطاء قوله بكراهة الحلي. 

(0) في المطبوع: «بالمعصفر». خطأ. 

0030( في المطبوع: «بثوب». 

(69 انظر «المغني» .)١95/5(‏ 


وقال فى زواية إشتحاق ين منصورة"؟: ولا تكددز 17 المرأة بالشواد إلا 
بالذّرور7) 


وقال في رواية محمد بن أبي حرب7؟) وقد سئل عن الخضاب للمحرم 
فقال: ليس بمنزلة الطيبء ولكنه زينة وقد كره الزينة عطاء للمحرم. 


وقال في رواية الميموني7*: الجناء مثل الزينة» ومن يرخص في 
الريحان يرخص فيه. 

وقال في رواية حنبل وسئل عن المحرم يخضب رِجله بالحناء ء إذا 
تشقّقت؛ فقال: الحنّاء من الزينة» ومن يرخخص في الريحان يرخص في 
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الحناء. 


قال أصحابنا: تُكره الزينة للمحرم, وتُمتّع نَع المحرمة من الزينة» ولا فدية 

فى الزيئة. 

ويحتمل كلام أحمد أنه لايكره الزينة؛ لأنه رخص في الحليٌ» ولم 
يجزم بالكراهة وإنما نقله عن عطاء؛ لأن الزينة من دواعي النكاح فكره 
للمحرم كالطيبء ولأن المعتدّة لما مُنعت من النكاح مُنِعت من الطيب 


.)047/١( الكوسج في «مسائله»‎ )١( 

إفرة في المطبوع: «ولا تكحل»). 

(*) مايِدَرٌ في العين. 

(4:) في المطبوع: «محمد بن حرب» خطأ. وهو محمد بن أبي حرب الجرجرائيء كما 
سبق التنبيه عليه قريبًا. والرواية في «التعليقة» .)79٠١/١(‏ وقد سبق ذكرها. 

(5) كما في «التعليقة» .)79٠5 /١(‏ 
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والزينة» والمحرمة تُشْبِهها في المنع من عقد النكاح» فكذلك في توابعه من 
الزينة والطيب. بخلاف الصائمة والمعتكفة؛ فإنها لا تُمّع من عقد التكاح 
وإنما تُمنع من الوطء. ولأن زمان الإحرام يطول كزمان العدة؛ فالداعي إلى 
النتكاح في المدة الطويلة وسيلة إليه في وقت النهي» بخلاف ما قصر زمانه. 
فإنه(١2‏ قد يستغنى بوقت الحلّ عن وقت الحظر. 


وقال ابن أبي موسى(): على المحرم أن يجتلنب النساء والطيب 
والكحل المطيّبء والدواء الذي فيه طيب رَطَبّا كان أو يابسًا. 


ثم قال( فيما للمرأة وما تُمنَع منه: وليس لها أن تكتحل بما فيه طيب. 
وما لا طيب فيه. 


ففرق في الكحل السادّج بين الرجل والمرأة» لكن المعتدّة أشدّ من 
حيث تُمنع من الخروج من منزلهاء فكانت أشدَّ من المحرمة. ولا فدية في 
الزينة؛ لأن المتزين لا يستمتع بذلك وإنما يستمتع به غيره منه» فأشبه مالو 
طيّب(4؟ الميتَء فإنه لا فدية عليه بذلك. 


فأما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة:» فيكتحل به 
ويفتدي. وإن لم يكن فيه طيب ولم يكن فيه زينة فلا بأس به؛ وإن كان فيه 
زينة مثل الكحل الأسود ونحوه؛ كّره له ذلك إذا قصد به الاكتحال للزينة لا 


)١(‏ 9فإنه) ساقطة من المطبوع. 

(0) فى «الإرشاد» (ص١5١).‏ 

(4) بعدها فى النسختين: «المحرم» وعليها علامة الحذف احا. 
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للمنفعة والتداوي» ولا فدية فيه عند أصحابنا. وإن قصد به المنفعة وكانت به 
ضرورة إليه» مثل أن يخاف الرمَّدَ أو يكون أرمدَ أو نحو ذلكء ولم يقم غيره 
يقانهك جا : 

قال عبد الله(١2:‏ سمعت أبي يقول: ويغسل المحرم ثيابه» ويدخل 
الحمّام» ويتداوى بالأكحال كلها ما لم يكن كحل فيه طيب. 

وأما إن قام غيره مقامه, أو لم يكن ضرورة ولكن فيه منفعة» جاز على ما 
ذكره في رواية العباس بن محمدء لأنه قال(22: يكتحل المحرم بالإثمد ما 
لم يرد به الزينة» الرجال والنساء. وكذلك على رواية عبد الله جوز له التداوي 
بكل كحل لا طيب فيه؛ ولم يفصل بين أن يقوم غيره مقامه أو لا يقوم. 


ماعن بووانة :ادو متضور 010لا كتيئن المزأة بالشؤاه إلا بالدوون: 
فيكره إذا كان فيه زينة» وإن لم يقصد به الزينة إذا لم تدع إليه ضرورة(؟). 

وقد خصٌ المسرأة بالذكر؛ وذلك لماروى ثبيه ين وهب أن عمربن 
عبيد الله بن معمر اشتكى عيته وهو محرم, فأراد أن يكحَلّهاء فنهاه أبان بن 
عثمان» وأمره أن يصَمّدها بالصَّره وحدثه عن عثمان عن النبي بَكِ أنه كان يفعله. 
وفي رواية: فأرسل إليه أن اضْمِدٌهما بالصَّبره فإن عثمان حدّث عن رسول الله 
في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضَمَّدَهما بالصّيِر. رواه مسلم'*". 


.)5١6 فى «مسائله» (ص‎ )١( 

(؟) كما في «المغني» )١151/5(‏ دون ذكر الراوي. 
() هو الكوسج. انظر «مسائله» (؟/ 47 0). 

() ط:«الضرورة» خلاف ما فى النسختين. 

.)١5١54( رقم‎ (0 
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فقد رص له بالتضميد بالصّبر مع الشّكاة» [ق155 فَعُلِم أنه لا يكتحل 
بمافيه زينة أو طيب إذا وجد عنه مندوحة, وإن لم يقصد التزين» وإن 


كان2702, 
وعن عطاء قال: تكتحل المحرمة بكلّ كحل إلا كحلا فيه طيب أو 
سواذ؛ فإنه ؤيئهة20, 
وعن مجاهد قال: لا تكتحل المحرمة بالإثمد. قيل له: ليس فيه طيب. 
قال: لا فإنه زينة0©). 
ال 07 
والدرور 


ووجه الأول: ما روى نافع عن ابن عمر أنه اشتكى فأقطر الصّررٌ في عينه 
وهو محرء(١‏ 


وعنه قال: يكتحل المحرم بأي كحلٍ شاء ما لم يكن كحل فيه طيب7". 


2000 «وإن كان» ساقطة من المطبوع. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (45 5 17) بنحوه. 

() أخرجه ابن أبي شيبة .)١5١86(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة )١1155/(‏ والحربي في «غريب الحديث» /١(‏ 107) بنحوه. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة (5 454 .)١7‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة (155 1175 .)17841١‏ 

007( أخرجه ابن أبي شيبة .)١15١085(‏ 
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وفي رواية: أنه كان إذا رمد وهو محرم أقطر في عينيه الصبر إقطارًاء 
املن روا الشافي 7 


فأما الطيب فلا يجوز إلا لضرورة» وعليه يُحمل ماروى أحمد(") عن 
ابن عباس أنه اكتحل بكحل فيه طيب وهو محرم. وعليه الفدية. 

وأنا] لدفياب غير الحتاء تفل الوقيمة !19 والسواة والتي 17 تسن 
ذلك مما ليس بطيب فهو زينة محضة. وإن كان من الطيب مثل الزعفران 
والوَرّس ونحو ذلك لم يجز. 

وأما بالحناء فقد نصّ أحمد27) على أنه ليس بطيب ولكنه زينة» وقال 
أيضًا("2: هو مثل الزينة. وعلى هذا أصحابناء قالوا: لأنه إنما يُقصد لونه دون 
رائحته؛ فأشبه الوسمة ونحوهاء وشبّهوه بالعُضْفر وبالفواكه في أن المقصود 
به غير الرائحة من طعم أو لون. 


.)57 /0( في «الأم» (/ 7377-1170) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 

هه لم أجده في كتبه المعروفة» ولا عند غيره. 

() في المطبوع: «الوشم» وفي النسختين: «الوشمة» بالشين» وكلاهما خطأ. والوسمة: 
نبات عشبي زراعي للصّباغ» من الفصيلة الصليبية. 

(5) النيل: جنس نباتات مُحولة أو معمرة تُزرع لاستخراج مادة زرقاء للصباغ من ورقها 
تُسمّى النيل والنيلج. 

() في رواية محمد بن أبي حرب. كما في «التعليقة» /١(‏ 795). 

(7) في رواية الميموني. كما في المصدر السابق /١(‏ 0795. 
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وقول الحمين17 الهو يرخص كن الريهان درفن في الحناء» دليل 
على أنه عنده بمنزلة الريحان في كونه نبانًا له رائحة طيبة» ولا يتتخذ للتطيّب. 
فعلى هذا إذا منعنا من الريحان منعنا من الحناء. 

ويتوجه أن لا يُكُره بحالٍ؛ لأن أحمد قال: «من رخص في الريحان 
رخص فيه). ولم يقل: من منع من الريحان منع منه("2؛ لأنه أولى بالرخصة 
من الريحانء إذ الريحان يُقصد شمّه والحناء لا يُقصد شمُّه. فلا يلزم من 
كراهة الريحان كراهته» كما لم يكره المعصفرء فإذا كان زينة كه لغير حاجة» 
كما ذكره فى رواية ابن أبى حربء. وعلى ذلك أصحابنا. 
يرخص فيه»» والريحان على إحدى الروايتين لا كراهة فيه؛ ولأنه إنما نقل 
الكراهة عن عطاء9©. 


فأما لحاجة فلا يكره» كما قال فى رواية حنبل» وعلى ذلك يحمل ما 
روي عن عكرمة أن عائشة وأزواج النبي يك كن يختضبن وهنّ خحرّم. رواه 
ابه اليد 


)١(‏ في رواية الميموني المذكورة. 

(1) «منع منه) ساقطة من المطبوع. 

إفة كما في رواية ابن أبي حرب المذكورة. 

(:) عزاه إليه أبو يعلى في «التعليقة» .)7”91١/١(‏ وقال ابن المنذر في «الإشراف على 
مذاهب العلماء» (7/ 737): (وقد روّينا عن عكرمة...» إلخ» ولعله ساق إسناده في 
«الأوسط». ولكن كتاب الحج منه في عداد المفقود. وقد أخرجه ابن سعد في 
«الطبقات» )2١/٠١(‏ من طريق ابن جريج قال: أخبرتُ عن عكرمة قال: (فذكره). 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» )١١1457(‏ عن ابن عباس بإسناد ضعيف. 


/ا60 


فال أمنيحا 233 وإذا اختضبث ولقَّتْ على يديها لفائفت وشدَّتها 
اقبت كن لو لبه النتا تين وك ةلل كل شروقة فادها عا ايها رتفد ها 
لأن شدَّها يجعلها بمنزلة القمازين في كونه شيئًا مصنوعًا لليد. وكذلك 
الرّجُل. وإن لقّتها من غير شد لم تفتد؛ لأنه بمنزلة ما لو وضعت يدها في 
كمّهاء وكالعمامة التي يلفها الرجل على بطنه. فإن غرزت طرف اللفافة في 
لغة تبحدياء. 50 

وأما النظر في المرآة؛ فقال أحمد97©: ينظر المحرم في المرآة ولا 
يُصلِح شيئا. قال أصحابنا: ينظر في المرآة ولا يُصلِح شعئًا ولايزيل غبارًاء 
ولفظ بعضهم: «ينظر إلا للزينة»؛ لما روى أحمد7؟) عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة. 

وعن نافع قال: رأيت ابن عمر ينظر في المرآة وهو محره( 

وعن كثير بن عباس وتمام بن عباس وكُريب مولى ابن عباس: أنهم 
كانوا ينظرون في المرآة وهم محرمون0©. 


.)١6١ /0( انظر «المغني»‎ )١( 

(0) بياض فى النسختين. 

فق كما فى «المغنى» .)١41//0(‏ 

4 ف نعي عدووووؤاه ايخا ابن أب عي ةل فرعتت البحاري 
عن ابن عباس في «صحيحه) (7/ 7917 الفتح) بصيغة الجزم. وعزاه الحافظ في 
«الفتح» إلى الثوري في «جامعه». 

2( رواه الشافعي ‏ ولم أجده في «الأم» ‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (0/ 514) 
و«معرفة السنن» (/9/ 17/8). 

(5) لم أقف عليه. 


وعن الحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس وعكرمة أنه لابأس 
بذلك2217: إلا أن عطاء قال: لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة لِيُمِيطَ بها 
الأذىء فأما الزيئة فلا2)0. 


وروى مالك7" عن ابن عمر أنه نظر في المرآة من شكوى كان بعينيه7؟) 
وهو محرم. 


وإنما قلنا: «لايُزِيل شَعنًا ولا ينفض غبارًا»؛ لأن المحرم الأشعتٌ 
الأغبر. 
فصل 
وأما النظافة فللمحرم أن يغسل رأسه وبدنه وثيابه» وأن يبدّل ثياب 
الإحرام ويبيعهاء وإن كان في ذلك إزالة وسخه وإزالة القَمْل الذي كان 
بثيابه» وإن أفضى اغتساله إلى قتل القَمْل الذي برأسه. حتى له أن يدخل 
الحمّام ما لم يُمْضٍ ذلك إلى قطع شعر. 


قال أحمد في رواية عبد الله2*0: ويغسل المحرم ثيابه ويدخل الحمّام 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة (/11748217741) ذلك عن طاوس وعكرمة وعطاء. ولم 
أجده عن الحسن وابن سيرين. 

648 أخرجه أحمد في «مسائله ‏ رواية أبي داود» (ص59١)‏ بنحوه. وهو في (مصنف ابن 
أبي شيبة» )١11945(‏ إلى قوله: «الأذى». 

(9) في «الموطأ» .0708/1١(‏ 

(:) س: «بعينه». والمثبت موافق لما في «الموطأ». 

(4) فى «مسائله) ( ص0 .)5١‏ 
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0» 


ويتداوى بالأكحال كلّها ما لم يكن كحلٌ فيه طيب. 


وقال في رواية حنبل(21: المحرم يدخل الحمّام وليس عليه كفارة» ولا 
بأس أن يغسل المحرم رأسه وثوبه. 

وقال حرب: قلت لأحمد يبيع المحرم الثوب الذي أحرم فيه ويشتري 
غيره؟ قال: نعم لا بأس به. 


وقال عبد الله(" أيضًا: سألت أبي عن المحرم يدخل الحمّام؟ فقال: 
نعم ولا يمر بيده الشعر مرَّا(") شديدّاء [ق0؟] قليل قليل. 


ولا بأس بالحجامة للمحرم ما لم يقطع شعرّاء ولا بأس بالكساء ء إذا 
تابه الترفه ولا تفلي المخوم ولا كل القذر جك رابة وتسم 
رفيقّاء ولا يقتل قَمْله ولا يقطع شعره ولا يدهنه. 


وقال في رواية محمد بن أبي حرب78؟؟2: وسئل عن المحرم يغسل بدنه 
6 2 
بالسليي 203 فكرهه وكره الاشئان. 


وذلك لما روى عبد الله بن خنين عن عبد الله بن عباس والمِسور بن 


للك كما في «التعليقة» /١(‏ 4 44). 

(6) فى «مسائله» (صغ .)5١‏ 

فيه ف اليتون ارك يم 112 بالدال» والتصويب من المصدر السابق» وسيأتي 
فل الفوات قد المؤلف. 

(5) انظر (التعليقة» /١(‏ 5140). 

(5) شجر له حب يُجعّل في الطيب. 
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وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله إلى أبي 
أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القَرْنِين(١)‏ وهو يستتر 
بغثوب؛ قال: فسلّمتٌ عليه؛ فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين؛ 
أرسلنى إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله بَكِ يتغسل رأسه 
وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه. ثم 
قال لإنسان يصب فصب على رأسه. ثم حرّك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر, 
ثم قال: هكذا رأيته كَكِةِ يفعل. متفق عليه(23) لفظ مسلم. وفي لفظ له: «فأمرٌ 
أبو أيوب بيديه على رأسه جميعًا على جميع رأسه. فأقبل بهما وأدبر فقال 
حَ ع كم 
المِسْور لابن عباس: لا أماريك أبدا. 


وعن يعلى بن عطاء(”) قال: : قال عمر بن ن الخطاب: أَصِنتٌ الما ء علق 


رأمي وأنا محر وا ا وار حر د ا ار 


يزيده إلا سَعَكَاء ص بسم ه40 , 


”ينا التكفعان القانتان على رام الترئية نهم عضي بي هلبيا الكين امسق 
عليها أو تعلّق منها البكرة. (إكمال المعلم 4/ .)51١‏ 

(؟) البخاري )١18450(‏ ومسلم .)١5١0(‏ 

() كذا في النسختين» وهو تحريفء والصواب: يعلى بن أمية أو ابن مُنية نسبة إلى أمّه 
كما في مصادر التخريج. 

0( رواه مالك /١(‏ 07377: والشافعي ذ في «الأم» (9/ 751 -757) ومن طريقه البيهقي 
في فى «الكبرى) (0/ 57) بلحوه. 
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وعن ابن عمر أنه سئل عن المحرم يغتسل؟ فقال: لقد ابتردتٌ ‏ يعني 


اغتسلتٌ ‏ منذ أحرمتٌ سبع مرات(١2.‏ وفي رواية أخرى: «لقد ابتردت منذ 


أحرمت أربع عشرة مرة170). 


وعن مجاهد أن ابن عمر كان لا يرى بأسَا أن يغتسل المحرم أو يغسل 
لاك 

وعن ابن عباس قال: ربما قال لي عمر بن الخطاب ونحن 0 
بالنشخفة فال أراقك113 ب لوق 00 ول ووان رفا يت 
عر بن اليخطان بالجتحفة وتحن رمو ن0. 


وعن عكرمة قال: دخل ابن عباس حمّام الجحفة وهو محرم, وقال: ما 


)١(‏ عزاه المؤلف لسعيد بن منصور كما سيأتي» ولم أقف عليه عند غيره. 

(1) كسابقه؛ وقد أخرج ابن أبي شيبة )١901/7(‏ نحوه عن مجاهد عن ابن عباس. 

(*) «محرمون» ساقطة من المطبوع. 

(:) أي: ننظر أينا أبقى في الماء. 

)0( أخرجه الشافعي في «الأم» (7/  )777‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (5/ 57) 
- وابن أبي شيبة .)١7057(‏ وإسناده صحيح. 

(7) في «المغني» :)١١7/0(‏ اقامستٌ». والقمس: الغوص في الماء. 

إف4 وعلّق ابن حزم في «المحلََّى) (7/ 1417) عن حماد بن سلمة؛ عن خالد الحذّاء عن 
عكرمة» عن ابن عباس أنه كان هو وابن عمر يترامسان وهما مُحرمان. قال ابن حزم: 
والترامس: التغاطس. 
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يصنع الله بأوساحنا؟217. 


وعن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يشم المحرم الريحان وينظر في 
المرآة ويدخل الحمّاه("). 

وعن عطاء بن السائب عن إبراهيم: كانوا يستحبّون إذا أرادوا أن 
يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم وشواربهم وأن لدو اك لمم أحسن 
ثيابهم؛ وكانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارًا وأن يخرجوا منها ليلا. فلقيتُ 
سعيد بن جبير فذكرت له قول إبراهيم» قال: قلت له: أطرحٌ ثيابي التي فيها 
تَمَئي وقَمْلي؟ قال: نعم أبعدَ الله القَمْل2"0. رواهن سعيد في (سئنه). 

فإن قيل: هذا فيه إزالة الوسخ والغبار وقتل القمل وقطع الشعر وتخمير 
الرأس في الماء. 

قيل: أما تخمير الرأس فإنه ليس المقصود التغطية» وإنما المقصود 
الاغتسال» فصار كما لو حمل على رأسه شيئًا. 

وأما قطع الشعر فإنما يجوز له من ذلك ما لا يقطع شعرًا. 

وأما إزالة الوسخ وقتل القَمُل فسنتكلم عليه. 

وهذا يقتضي أنه يُكره تعمد إزالة الوسخ وكذلك قتل القَمْلء فعلى هذا 


.)517 /0( والبيهقي في «الكبرى»‎ )١5١17( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

ف أتعرجنه الدار قطي 49/59 )والبيقي في فالعرئ0 6803/6 باطولمنلةة 
وليس فيه ذكر النظر في المرآة» وقد سبق تخريج أثر ابن عباس في ذلك. 

() علق البخاري في «صحيحه» عن إبراهيم أنه قال: «لا بأس أن يبدل ثيابه». انظر 
«الفتح) (7/ 505-146). 


وه 


يحرّك رأسه تحريكًا رفيمًاء كما فعل أبو أيوب ورواه عن النبي كه سواء كان 
عليه جنابة أو لم يكن. وهو معنى قول أبي عبد الله: «ولا يمرٌ بيده على الشعر 
مرا شديدًا» يعني أن الخفيف ‏ مثل أن يكون ببطون أصابعه ونحو ذلك لا 
بأس به؛ وذلك خشية أن يقتل قَمْله أو يزيل وسحًّاء أو يقطع شعرًا. 

وقال في وواية المروؤذي 00 (لايعسل راسهبالخطمي: ولكنيِضبٌ 
على رأسه الماء صبًا ولا يدلكه». فمنعه من الدلك مطلقًا. 


وكذلك:. 20 

وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا: إن لم يكن عليه جنابة 
صب الماء على رأسه صبًا ولم يحكّه بيده» وإن كان عليه جنابة استحبٌ أن 
يغسله ببطون أنامله ويديه» ويزايل شعره مزايلة رفيقة» ويُسرّب7" الماء إلى 
أصول شعره؛ ولا يحرّكه بأظافيره» ويتوقى أن يَفْتِل0؟) منه شيئًاء فإن حرّكه 
تحريكًا خفيفًا أو شديدًا فخرج في يده منه شَعرٌ فالاحتياط أن يَفْدِيه ولا 
يجب ذلك عليه حتى يتيقن أنه قطعه؛ وكذلك شمعر اللحية فالاحتياط أن 
قدي ولا يحب ذلك 9 فلوعتن عدن أنه قطي 


قالوا: فأما بدنه فيدلكه دلكًا شديدًا إن شاء. فقد جوّزوا له دَلْك البدن 


(0) كمافى «التعليقة») /١(‏ 550). 

() بياض في النسختين. 

(9) في المطبوع: «ويشرب» تصحيف. 

(5) في النسختين والمطبوع: #يقتل». ولعل الصواب ما أثبتٌ. والمقصود هنا النهي عن 
قَثّل الشّعر لئلا يخرج منه شيء». لا قَثْل القَمْل. 

(6) «ذلك» ساقطة من المطبوع. 
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شديدًا وإن كان فيه إزالة الوسخ, بخلاف شعر الرأس. فإنه يخاف أن يقطع 
[ق54؟] الشعر. 

وإذا كان الغسل واجبّا فإنه لا بد أن يوصل الماء إلى أصول الشعرء 
بخلاف المباح؛ فإنه لا حاجة به إلى ذلك. 

والصواب أن الغسل المستحبٌ للمحرم مثل دخول مكة, والوقوف 
بعرفة» ونحو ذلك- يستحبٌ فيه ذلك. فأما(١)‏ المباح فإن ذلك جائز فيه كما 
نصّ عليه. وكلام...('2 يقتضي كراهته. أو أن تركه أفضل. والصواب: 


وآمااذلك: البدن الما فإن كزافه للأسان والتمشلب:فى الببدن دليئل 
على أنه كره تعمِّدَ إزالة الوسخ. 


وقال في رواية عبد الله(): ايحك رأسه وعيسده خشكا ريق لأن 
الحكٌ الشديد إن صادف شعرًا قطعه؛ وإن صادف قَمْلا قتله» وإن صادف 
4 2ك خرص اروز اناق كار لحرت اتوي 

وعلى قول القاضي وابن غقيل: يحك بدنه حَكًا شديدًا إن شاء؛ لأن 
الإدماء وإزالة الوسخ ليس بمكروه عددهمء وصرّح القاضي” بان ما يزيل 
الوسخ من الماء والأشنان ونحو ذلك لا فدية فيه؛ وجعله أصلا لمسألة 


)١(‏ في المطبوع: «ما» خطأ. 
(؟) بياض فى النسختين. ولعل مكانه «الأصحاب» أو «بعض الأصحاب». 
إفروة في امسائله (ص 0 .)35١‏ 
(4) في المطبوع: «بشرة» تحريف. والبثرة: ما يخرج في البدن من القروح. 
)0( في «التعليقة» .)417/١(‏ 
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وأماغسل الرأس بالخطمي والسَّدْرء فالمنصوص عنه في رواية 
صالح(١©:‏ إذا غسل رأسه بالخطمي افتدى. 

وقال في رواية المرّوذي7'؟: ولا يغسل رأسه بالخطميء ولكن يصب 
على رأسه الماء صبًاء ولا يدلكه. 


وقال في رواية ابن أبي حرب” ") وسثل عن المحرم يغسل بدنه 
القاشلن) كيهم عرو لأميان 


وذكر القاضي”!؟2 وغيره رواية أخرى أنه لا فدية عليه بذلك. وأخذها من 
قوله في رواية حنبل27؟: «لا بأس أن يغسل المحرم رأسه وثوبه» فأطلق 
الغسل» ومن كونه قد قال في رواية أبي داود(ا): حديث ابن عباس "أن رجلا 


ولصتا اانه وهر وار اعمس كان : كنوه في ثوبيه» ولاتُخمُّروا 
رأسه ولا تّحِسُوه طباه واغسلُوه بماء وسدرء أي في الغسلات كلها. 


حكم الإحرام باق عليه بعد الموت. فعلِم أنه ليس ممنوعا منه في الحياة. 


)2000 في (مسائله» /١(‏ 147 1). 

(؟) سيق ذكرها قريبًا. 

(9) سبق ذكرها أيضا. 

(؛) في «التعليقة» /١(‏ 4 44). 

(5) فى المصدر السابق. 

030 #مسائله) (ص١9١).‏ والسئة الخامسة: «وكان الكفن من جميع المال»؛ وذكر كلام 
الإمام أحمد أيضًا في «السئن» عقب الحديث (77178). 
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والدليل على ذلك قول النبي يَكةِ في المحرم الذي وقصّنه دابته: 
«اغسلوه بماء وسدر» مع أنه قال: ١لا‏ تخمّروارأسه ولاتقرّبوه طيباء وإنه 
يُبعث يوم القيامة ملبيًا». فعلِم الفرق بين الطيب والسدر. 


وعلى هذه الرواية فاغتساله بالسدر والخطمي مكروه لما فيه من قطع 
الشعر وإزالة الشعث. 


ونصٌّ أيضًا على أن المحرم الميت(1) لا يُعْسَّل كما يغسّل الحلال» بل 
يُصبٌٍّ عليه الماء صبّاء فعلم أن الدَّعْك والمَعْك0( لا يجوز للمحرم؛ وفرق 
بين غسل المحرم وغسل الحلال. 

والرواية الأولى أصرح عنه؛ لأن المحرم هو الأشعث الأغبر» والسدر 
والخطمي يزيل الشعث والغبار؛ ولأنه غالبًا يقطع الشعر, ويقتل الدود. 

وأما المحرم الميت فقد روي عن أحمد أنه بمنزلة الحي» فقال في 
ووانة خني 3 زيل اله كيك97 يوكن يال نفك علبه العا فال 
يغسّل كما يغسّل الحلال. 

وقال أبو الحارث2*7: سألت أبا عبد الله عن المحرم إذا مات يغسّل كما 
يغسل الحلال أو يغسّل بالسدر والماء؟ قال: يغسل بالماء والسدر. ححدّئنا 


)١(‏ «الميت» ساقطة من المطبوع. 

(؟) الدعك هو الدلكء والمغك: الدلك الشديد. 

() ذكرها فى «المغنى» (7/ 57/4) دون تسمية الراوي. 
() (كيف» ساقظة من المطبوخ. 

(0) لم أجد هذه الرواية الطويلة في مصدر آخر. 
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[عن] ابن عباس عن النبي كَكةِ: «اغسِلُوه بماء وسِدْرء ولا تُخْمّروا رأسهه ولا 
تمِسُوه طيبًا». قلت: فإذا غسل يدلك رأسه بالسدر؟ قال: ما أدري؛ كذا جاء 
الخبر يغسل بماء وسدرء قيل له: فتذهب إلى أن يخمّر وجهه ويكشف رأسه؟ 
قال: نعم على ما جاء عن ابن عباس عن النبي كَل وهو أصح من غيره. 

قال أبو عبد الله: وكان عطاء يقول: يَخْمّر رأسه ويُغسّل رأسه بالسدر, وقد 
روى عطاء عن النبي يك أنه يخمّر رأسه وهو محره(١2.‏ مرسلء» وحديث ابن 
عباس أصح. وقال ابن جريج: أنا أقول: يَُغْسّل بالسدر ولا يخمّر رأسه. 

قلك: فمائرى؟ قال: أهاب آن أقول :عسل بالشد رواحت العافنة متهناء 
قلت: فيجزئه أن يصَبّ على رأسه الماء فقط؟ قال: يجزئه إن شاء الله. 

قال أبو عبد الله: الذي أذهب إليه حديث ابن عباس عن النبي كَلِل: 
ايُغسل بماء وسدرء ولا يخمّر رأسه. ولا يُمسٌ طيبًا». 

فقداتوقات في ذنك راسه بالسدز. وقندذكر اصخاينا"؟) زواية أنه لأ 
يغسل رأسه بالسدر كالحي» وحملوا حديث ابن عباس على أن المقصود 
غسل بدنه بالسدر, وأن السدر يُذّرٌ في الماء. 

والصواب: الفرق بينهما. 

ان الكل نيما ووه اى جارك فى لتر نه وض اشير قد ورين 
ماروى حنبل: أنه لا يدلك رأسه ويصبٌ عليه الماء صبّاء ويكون فيه السدرء وبين 
عَنْه حييل أنه يضتٌ الماةولا يغشل كمايغسل النحلال» وعلى هذا انك قولة: 


)١(‏ لم أقف على قول عطاء مسندًاء ولا روايته المرسلة عن النبي يَِِ. وانظر «مصنف ابن 
أبى شيبة» (5 575 )١‏ و(الأوسط» لابن المنذر (0/ 48 ”7). 
() انظر «الإنصاف» (817//5). 
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ووجه الفرق بين الحي والميت: أن الميت محتاج إلى الطهارة والنظافة» 
فإن هذا آخر عهده بالدنياء [ق55؟] وليس له في الدنيا(!؟ حال ينتظر فيها إزالة 
َيه فجاز أن يرخص له في ذلك كما رخص لمن لم يجد الإزار والنعلين في 
لبس السراويل والخفين؛ إِذْ("2 كان ذلك مما تدعو إليه الحاجة» فكذلك موتى 
المحرمين بهم حاجةٌ عامة إلى إزالة الوسخ والشعثء فرتحص لهم في ذلك؛ 
وإنما منع أحمد من قوة الدلك خشية تقطع الشعر. 

قال أبو الحارث: قلت لأحمد: المكره كل الس قال: نعم, فإذا 
فرغ من غسله طيّبه غيره؛ لأن المحرم لا يمس طيبّاء فيح فيجعله رجل حلال. 

فصل 

قال أحمد في رواية عبد الله0©: ولا يتفلَى المحرم ولايقبل القَمْلء 
ويحك رأسه وجسده حكا رفيقاء ولا يقتل قَمْلَّه ولا يقطع شعرّاء ويغتسل إن 
ءيضت قلورأية ولا برشل جعره ؤلا يدمته وييدارق انها اقل . 

وكذلك قال في رواية المروذي'” *: لا يتفلّى المحرم ولا يقتل القَمْلء 
اه حكا رفيقاء ولا يقتل قَمْله ولا يقطع شعرّاء ويغتسل إن 
شاء ويصبٌ على رأسه؛ ولا يرجّل شعره ولا يدهن, وينظر(2 في المرآة ولا 


)١(‏ «له في الدنيا» ساقطة من المطبوع. 

(؟) في النسختين: «إذا». ولعل الصواب ما أثبته. 

(9) في امسائله») (ص6١5).‏ 

دع في النسختين والمطبوع: «ولا يتداوى». والصواب حذف «لا2 كما في «المسائل» 
بروايتي عبد الله وأبي داود» وكما سيأتي شرحه في الصفحة التالية. 

)0( هي بالنصٌ في رواية أبي داود في «مسائله» (ص4 .)١4‏ 

() في النسختين والمطبوع: «ولا ينظر»» وهو خطأ. والصواب حذف «لا» كما في - 
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يصلح شيئا. 

فأما التفلّي فهو استخراج القَمْل من بين الشعر والثياب, فأما إن كان 
اه اق اليد والترن فالقاء 010 وسكي لان رك تذهب أذ الفكل 
من غير قتلٍ له. 

فأما الادّهان: فإن كان بِذّهنٍ فيه طيب» مثل دُهن البنفسج والورد ونحو 
ذلك فحكمه حكم الطيبء لا يجوز إلا لضرورة وعليه الفدية» وإن كان غير 
مطيّب. مثل الشيرج(" والزيت» فقال أبو بكر: قال أحمد: إن دهن رأسه بغير 
طيب كرهته ولافدية» وعامة كلام أحمد يقتضي ذلك وأنه مكروه إلا إذا 
احتاج إليه7"؛ فإن مكروهات الإحرام عند الحاجة تصير غير مكروهة!4), 
ولا فدية فيهاء بخلاف محظوراته؛ فإنها إذا أييحت لا بِدَّ فيها من فدية. 

قال في رواية عبد الله2*0: لا يرجّل شعره ولا يدهنه. وكذلك قال في 
رواية المرّوذي0(): لا يرجّل شعره ولا يدهن”"). وكذلك قال الخرقي207): 
لا يدهن بما فيه طيب وما لا طيب فيه. 


- «المسائل» رواية أبي داود» ورواية عبد الله؛ ورواية الكوسج 5٠ /١(‏ 5). 
)١(‏ بياض في النسختين. 
(؟) هوزيت السمسم. 
(*) «وعامة... إليه؟ ساقطة من المطبوع. 
() في المطبوع: اغير مكروه». 
(6) سبق ذكرها قريبًا. 
(5) كماسيق ذكرها. 
0) في المطبوع: «ولا يدهنه» خلاف النسختين. 
)4م في مختصره) مع «المغني» .)١149/0(‏ 
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وقال: ويتداوى بما يأكل» وهو يأكل الزيت والشيرج ونحوهماء فعْلِم 
أنه يجوز أن يتداوى به من غير فدية ولا كراهة. 

وقال في رواية من داود(١):‏ الزيت الذي يؤكل لأجدهة نه المحرم 
رأسه» فذكرتٌ له حديث ابن عمر أن التبى يكل اذّهن بزيتٍ غير مقنّت270, 

فقد نصّ على كراهته لأنه يُزيل الشعث والغبار7). 


وقال في رواية الأثره(؟ وقد سئل عن المحرم يدَّهن بالزيت والشيرج» 
قال: نعم يدهن به إذا احتاج إليه» ويتداوى المحرم بما يأكل. 

فرخص فيه بشرط الحاجة. فعَلِم أنه مكروه بدونهاء وأنه ليس بمحرّم» 
إذ لو كان محرّمًا بدون الحاجة لوجبت فيه الفدية مع الحاجة كالطيب. 

فعلى هذا إن احتاج إلى الادّهان» مثل أن يكون برجله شقوقٌ أو بيديه 
ونحو ذلكء جاز بغير كراهة ولا فدية؛ لأنه يجوز أن يأكله. ولو كان بمنزلة 
الطيب لما جاز أكله. 


)غ2 في امسائله» (ص .)١76‏ 

(1) تتمة الحديث: (وهو مُحرم». وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد (1879) والترمذي 
(0 6)ابن خزيمة )١5١107(‏ وغيرهم. قال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلامن حديث فَرْقَد السّبَخِي عن سعيد بن جبير» وقد تكلم يحيى بن سعيد في 
فرقد». وقال ابن خزيمة: «أنا خائف أن يكون فرقد السَّبَخي واهمًا في رفعه هذا 
الخبر؛ فإن الثوري روى عن منصور عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر يدهن 
بالزيت حين يريد أن يحرم». والمقنَّت: الزيت الذي خلط بأدهان طيبة الريح. 

(”) «فقد... والغبار» ساقطة من المطبوع. 

(:) كما في «التعليقة» .)719/١(‏ 


05١ 


وإن كانت الحاجة في رأسه مثل أن يَنْسّف10) رأسه ونحو ذلك؛ جاز 
أيضًا على عموم كلامه ومقتضاه. وعمومٌ كلامه في رواية أبي داود يقتتضي 
المنع من دهن رأسه به بكل حال. 

وإن لم تكن به حاجة فقد نصّ على منع دهن رأسه في رواية الجماعة 
[وما] في معنى الرأس. 

وأما دهن بَشْرته فعلى روايتين 00 

إحداهما: يُكره أيضًا؛ لأنه قال في رواية المرّوذي: لا يدهن, وقال في 
رواية الأثرم: يدهن به إذا احتاج إليه ولم يفصلء وهذا قول...77 

والثانية: أن المنع مختص بالرأس؛ لأنه قال في رواية عبد الله: لا يرججّل 
شعره ولا يدهنه. وقال في رواية أبي داود: الزيت الذي يؤكل لا يدهن به 
المحرم رأسه. وكذلك نقل أبو بكر عنه: إن دهن رأسه بغير طيب كرهتّه ولا 
فدية» وهذا قول...(4 

وذلك لأن دهن الشعر يزيل شعثه ويرجّله ويرفهه. بخلاف دهن البشرة 
فإنه يوجب لصوق الغبار بها. 


وأما طريقة يقة القاضي/”) وأصحابه فذكروا في الادّهان مطلقًا روايتين؛ 


)١(‏ أي يجفٌ. وفى س: «ينشق» أي يحصل فيه الانشقاق. 
فيه انظر «التعليقة» (1/ 0/4 378). 

(9) بياض في النسختين. 

() بياض في النسختين. 

.)78٠ 0331/9 /١( في «التعليقة»‎ )5( 


سواء كان في الرأس أو في البدن: 

إحداهما: الجواز في استعماله(١2‏ من غير فدية» وهو اختياره واختيار 
أصحابه. 

والثانية: المنع منه وعليه الفدية» قالوا: وهو اخختيار الخرقي. 

قال القاضي7'©: وقد يحتمل أن يكون منع منه على طريق الكراهة من 
غير فدية. 

فأما الدهن بالسمن والشحم وزيت البزر ونحو ذلك من الأدهان فهو 
بمنزلة الريت والشيرج» هذا هو المعروف فى المذهب» وكلام أحمد يعمّه 
وذكر القاضي في بعض المواضع7(" أن المنع إنما هو من الزيت والشيرج 
لأجل أنهما أصل الأدهان. 

فأما دهن البان فذكره أبو الخطاب7؟) من الأدهان غير المطيبة. والذي 
يدل على أنه مكروه دون كراهة الطيب ما روى نافع قال: كان ابن عمر إذا 
أراد الخروج إلى مكة اذَّهن بذَُّهِنٍ [ق51١]‏ ليس له رائحة طيبة» ثم يأتي 
مسجد ذي الحليفة» فيصلّي ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمةً أحرم, 
ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يه فعل. رواه البخاري202(0. 


)١(‏ كتب في هامش النسختين: «في الهامش: جواز استعماله). 
(؟) في «التعليقة» .)38٠١ /١(‏ 

(*) انظر: «الإنصاف» (8/ .)777١‏ 

(4) في «الهداية» (ص178١).‏ 

.)١504(مقر‎ )5( 


7ه 


وعن مسلم البَطِين قال: كان حسين بن علي إذا أراد أن يحرم ادّهن 
بالزيت» وكان أصحابه يدّهنون بالطيب227. 

وعن إبراهيم بن سعد قال: رأى عثمان بن عفان رجلا بذي الحليفة 
وهويريد أن يحرم ولم يحرم مدهونٌ الرأسء فأمره أن يغسل رأسه 
بالطين(21. رواهما سعيد. 


وعن علي أنه كان إذا أراد أن يحرم اذّهن من دَبّة زيت7"©. 

فادّهائهم قبل الإحرام دليل على أنه غير مشروع بعده؛ وقد أخبر ابن 
عمر وَاللدُعَنْهُ يََََةَعَنَُ أن النبي يك كان إذا أراد أن يحرم ادّهن !4 »كما أخبرت عائشة 
أنه كان يتطبّ (0) لحرمه(1) قبل أن يحرم. 


وإنما اختلفوا فى استبقائه» فلما استبقاه ابن عمر وهو ممن لايرى 
استبقاء الطيب علم أنه ليس مثله. 


.)19١ 47" 21770 0( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» .)١17/5(‏ 

(0) لم أقف عليه. والدَّبّة: قارورة الزيت ونحوه. 

(4) سبق تخريجه قريبًا. 

)2 في المطبوع: «تطيب". 

)١(‏ في هامش النسختين: «مكتوب في الهامش: لعله «لحله». لكن ما في الأصل ظاهر. 
كاتبه عفا الله عنه». قلت: لا حاجة للتصحيح؛ ا 
قالت : اكنت أطيّبٍ رسول الله يك الإحرامه حين يحرم». ذ فمعنى الحرمه»: لإحرامه 
أو عند إحرامه قبل أن يحرم, فلا إشكال. 


061 


وأما فعله(١2‏ للحاجة فروي عن مُّرّة بن خالد الشيباني قال: مررنا بأبي 
ذرٌ بالدَّذة('2 ونحن محرمون في حج أو عمرة وقد تشقّقت أيديناء فقال: 
افوا 01 

وعن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: يتداوى المحرم بما يأكل7؟). 

وعن مجاهد قال: أصاب واقدّ بن عبد الله بِرْساءٌ2*7 في الطريق متوجهًا 
إلى فكة فكوأة ابر ع0 

وعن الأسود بن يزيد وعطاء وسعيد بن جبير وعطاء 
الرخصة في التداوي بالأدهان التي تؤكل في الإحراء(/). 


و3272( وظطاوسن: 


)١(‏ «فعله» ساقطة من المطبوع. 

(؟) في المطبوع: «الربذة» خطأ. 

() أخرجه سعيد بن منصورء ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى» (7108/17). وأخرجه 
أيضًا البيهقي في «الكبرى» (208/0) إلا أن فيه: «تشققت أرجلنا». 

(4) أخرجه سعيد بن منصورء وقد ساق الحافظ إسناده في «تغليق التعليق» (”58/7). 
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (1080). وعلّقه البخاري (7/ 457- الفتح) عن ابن 
عباس مجزومًا به. 

(0) في الأصل: «بن سالم» تحريفء والتصويب من «فتح الباري» (5/ .)0١‏ وواقد هوابن 
عبد الله بن عمر. والبرسام: مرض ذات الجنبء وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة. 

(7) أخرجه سعيد بن منصورء وقد ساق الحافظ إسناده في «تغليق التعليق» (7/ 7؟١).‏ 
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (081 5 27 وعلّقه البخاري (4/ 50- الفتح) عن ابن 
عمر مختصرًا مجزومًا به. 

(0) تكرر اسمه في النسختين. وكتب في هامشهما: «كذا). 

(8) أخرجه عنهم ابن أبي شيبة (1/9: 7 لم١‏ 017 180480). 


016 


وعن القاسم بن محمد أنه سئل عن امرأة تشتكي رأسها وهي محرمة» 
فقال: نض على رامها ريا 10 . واه سعيد: 

وعن عبد الله بن عمر أنه صَدِعَ بذات الجيش وهو محرم. فقالوا: ألا 
ندهنك بالسمن» قال: لاء قالوا: أليس تأكله؟ قال: ليس أكلّه كادّهانٍ به. رواه 


00 
مسالة20: (السادس: قتل صيد الب وهو ما كان وحشيًا مباحًاء فأما 
صيد البحر والأهلىَ وما حرم أكلّه فلا شيء فيه؛ إلا ما كان متولّدًا من 

مأكولٍ وغيره)!؟). 
وجملة ذلك: أن الحيوانات بالنسبة إلى المحرم قسمان: 


أحدهما: ما يباح له ذبح جميعه بلا شبهة ولا كراهة» وهو الحيوان 
الإنسى من الإبل والبقر والغنم والدجاج والبط والحيوان البحري؛ لأن 
الأصل حل جميع الحيوانات إلا ما حرَّم الله في كتابه» وإنما حرّم صيد البر 
خاضنة: كال تتان: أن لك مد الخر وطعَائة ممم لَك وَللصَيَارة ورم 


09 لم قن عليه 

(؟) لم أقف عليه مسندّاء وذكره ابن قدامة في «المغني» .)١59/0(‏ وقد أخرج ابن أبي 
شيبة )١1709(‏ عن نافع عن ابن عمر أنه كره أن يداوي المحرم يده بالدسم. 

©) انظر: «المستوعب» )577/١1(‏ و«المغني» )١177/0(‏ و«الشرح الكبير)» مع 
«الإنصاف» (8/ 0/7؟) و«الفروع» (171//5). 

(4) النصّ هكذا في «العمدة» بشرحه «العدة» /١1(‏ 505). وفي بعض النسخ تقديم 
وتأخير. 
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عَلِيكيْْ صَيَدُ ألْيرِ مَادْمَثُرَ حرم ]# [المائدة: 97]» وفي قوله: #أيملّ لك صيدُ 
لبر وَطْعَامُةُ.# مطلقاء ثم أردفه بقوله: لوَعُرْمَ عَلَكمْ صَيَدُ ألْيرِ مَادْمْثْرَ 
]مان ان سي اللمدر يدللال لكان مهدلو كنا أو مويه لها كك 
ذكر ذلك عقيب قوله: ييا لَذينَ “اموا للدم أله بن يْنَ ألصَّيْدِ * إلى 
قوله: «لاتقنوا الصَيد وت »4 إلى آخر الآية [المائدة: 195-94 ثم قال: 
ليل لَكُمْ صَيدُ لبر وَطَْامُه* فكان هذا مبيئًا ومفسرًا لما أطلقه في قوله: 
ابوتكم اَيَو [يْنَ ألصَّيْدِ ]4 وفي قوله: لا تعئلوا ألصَيد وَأسْم حرم 4 
وقوله: لير يل آلصّيْدِ وَأسمْ حر 4 [المائدة: .]١‏ وهذا مما أجمع عليه. 


قال ابن أبي موسى(2©21: والدجاج الأهلي ليس بصيدٍ قولًا واحدًاء وفي 
الدجاج السندي روايتان: إحداهما: أنه صيدء فإن أصابه محرم فعليه 
الجزاء. والرواية الأخرى: ليس بصيدء ولا جزاء فيه. 

القسم الثاني: صيد البرء فهذا يحرم عليه في الجملة؛ لقوله تعالى: 
«أيك لم يَِيمَةُ الأغير إلا ما علي حر يل الصَد وَأ حرم إن لله 
يحَكمْ ما يُرِبدُ * [المائدة: »]١‏ فإنما أباح لهم(" بهيمة الأنعام في حال كونهم 
غير مستحلّي الصيد في إحرامهم. وقال سبحانه: #وَإدًا حَلَلَمٌ كاطامواً ‏ 
[المائدة: ؟]» وقال تعالى: # يامَا أَلَدِينَ انوا لتباوثكم أله بدتىء من ألصَيد تَتَالم 
دِيم وَرِمَاحَكم لعل َه من ياه الب هم امتّدى بعد كَلِكَ مَلَهُم عَدَابٌ ألم (80) 
() في «الإرشاد» (ص .)١7١‏ 
(؟) «لهم» ساقطة من س. 


/1ه6 
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ايها اذ امن انعدو ألصّيدَ الصَيْد وَأ عه ون تلكوت تعدا 4] لى قوله :ومن 
عَادَ َنِم أنه مِنَهُ وَألَهُ عرد ذو انيار (00) 5 يمل كم صيدُ ابر ولام 
عه لَك لير وشم ع1 لق ا واقثرا لله دعت له 
تحَسّرُورت * [المائدة: 4 45-9]. 

والصيد الذي يضمن بالجزاء [له] ثلاث صفات: 

أحدها: أن يكون أصله متوححشًا سواء استأنس أو لم يستأنس» وسواء 
كان مباحًا أو مملوكا. 

الثاني: أن يكون بِرَيّا وهو ما....10). 

[ق057؟] الثالث: أن يكون مباحًا أكله» فإذا كان مباحًا فإنه يضمن بغير 
خلاف. كالظباء('2 والأوعال والنَّعام ونحو ذلك» وكذلك ما تولّد من مأكول 
وغير مأكولء كالعِسْبار7): وهو ولد الذئبة من الصَبّْعانء والسّمع: وهو ولد 
الضَّبّع من الذئبء وما تولّد بين وحشي وأهلي. 

فأما ما لا يؤكل فقسمان: 

أحدهما: يؤذي» كالمأمور بقتله وما في معناه. 


والثاني: غير مؤذْء فالمباح قتله لا كفارة فيه» وأما غير المؤذي فقال أبو 


)١(‏ بياض في النسختين. وتتمته كما في «المغني» (05/ ٠١‏ 5): ما يُفرخ أو يبيض في البر» 
ولو دخل الماء ليعيش فيه ويكتسب منه. 

(؟) ق: «كالضباء» خطأ. 

حرم في المطبوع: «كالعيسار) تحريف. 


لمك 


بكر7١2:‏ كل ما قتل من الصيد مما لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه في أحد قولى 
المحرم من الدواب والمسباع :01 

قال القاضى فى «المجرد»: والأمر على ما حكاه أبو بكر. 

وقال ابن عقيل: ما لا يؤكل لحمه ولا يؤذي ففيه روايتان؛ إحداهما: لا 
ضمان فيه. 

الاق تروارة عير 190 إدما شولك الكقتارة قن النضيها لمعلل أكللده 
فأما السبع فلا أرى فيه كفارة. 

وفي موضع آخر: سألت أبا عبد الله عن أكل الضبع؟ فقال: يؤكلء. لا 
بأس باكله. 

قال(24: وكل ما يُودَى إذا أصابه المحرم فإنه يؤكل لحمه. 

وقال في موضع آخر: وفيها حكومة إذا أصابها المحرم؛ قيل له: نهى 
النبي يَكِِ عن أكل كل ذي ناب من السباع(2». قال أبو عبد الله: هذه خارجة 
منه» وقد حكم النبي يَكْةِ فيها وجعلها صيدّاء وأمر فيه بالجزاء إذا أصابه 
المحرم؛ فكل ما وَدِي وحكم فيه أكل لحمه. 


.22٠١ /١( كما في «الروايتين والوجهين»‎ )١( 

(0) بياض فى النسختين. 

هر انظر «المغني» (0/ 891). 

(4) في رواية حنبل كما في «الروايتين والوجهين» (58/5). 

(0) أخرجه البخاري (0010) ومسلم )١1977(‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني. 


ه”ى_0 


وكذلك قال في غير موضع محتجًا على إباحتها بأنها صيد, يعني أن كل 
ما كان صيدًا فهو مباح. 

وعن أبي الحارث أنه سأله عن لحوم الحمر الوحشية» فقال: هو صيدء 
وقد جعل جزاؤه بدنة» يعني أنه مباح. 

وهذا اختيار أبي بكر وابن أبي موسى والقاضي وأكثر أصحابنا. 

لكن ذكر ابن أبي موسى(١2‏ في الضفدع حكومة. 

فعلى طريقته يفرِّق بين ما تي عن قتله. كالصّفدع والنملة والنحلة 
والهدهد والصٌّرَد0", وما لم يُنْهِ عن قتلهء وهذا اختيار القاضي وأصحابه. 
وصرّحوا بأنه لا جزاء في الثعلب إذا قلنا: لا يؤكل لحمه. 

وحمل القاضي نص أحمد في الجزاء على الرواية التي تقول: يؤكل؛ 
لكن لم يختلف نص أحمد وقول قدماء أصحابه أن الثعلب يُودَى بكل حال. 

والثانية: فيه الكفارة» قال في رواية ابن القاسم وسندي7©: في الثعلب 
الجزاء. قال أبو بكر الخلال: أكثر مذهبه وإن كان يودىء فإنه عنده سَبّع لا 
يؤكل لحمه. 


.)١77ص( في «الإرشاد»‎ )١( 

(؟) ثبت النهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصّرّد في حديث ابن عباس عند أحمد 
(077") وأبي داود (0751) وابن حبان (25457) وغيرهم. 
وثبت النهي عن قتل الضفدع في حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي عند أحمد 
(191/010) وأبي داود (817/1 20779) والنسائي (5700) والحاكم )1١١/5(‏ 
وقال: (صحيح الإسناد). 

(9) كما في «التعليقة» (؟/ .)5٠١‏ 


و0 


وقال أحمد في رواية الميموني: الثعلب يُودَى لتعظيم الحرمة؛ ولا 
يلبسه لأنه سبع. 

وقال في رواية بكر بن محمد(١؟‏ وقد سكل عن محرم قتل ثعلبّاء قال: 
عليه الجزاءء هو صيد ولكنه لا يؤكل. 

وقال عبد الله("2: سألت أبي قلت: ما ترى في أكل الثعلب؟ قال لا 

يعجبني؛ لأن النبي َك نهى عن كل ذي'" ناب من السباع؛ لا أعلم أحدًا 

ا (44 فإنه قال: لدان اوه كما نهنا اننا 
تُودى”*2. يعني في المحرم إذا أصابه عليه الجزاء. 

وقال(0): سمعت أبي يقول: كان عطاء يقول: كل شيء فيه جزاء يُرخص 
لم ا ْ 

وقال ابن منصور(©: في السنّور الأهلي وغير الأهلي حكومة. 

مع أن الأعلن :لا يول يقير لات بز وطن 00) افيه وو ابجاة. 


.)٠١ /9( كمافى «الإنصاف»‎ )١( 

000 فى «مسائله» (ص .)91/١‏ 

إفرة «ذي» ساقطة من المطبوع. 

(4) روي الترخيص عن طاوس وقتادة أيضًاء كما فى امصنف عبد الرزاق» (287/47 
7 /41). ْ 

() أخرجه عبد الرزاق (5 4 87) عن ابن جريج قال: سألت عطاءً عن الضبع والتعلب» 
فقال: كُلّْهما من أجل أنهما يُوديانء وكل صيد يُودَى فهو صيد. 

030 لم أجده في المسائله). 

49 هو الكوسج انظر «مسائله» (1/ 508). 

(4) في المطبوع: «والوحش». 

هال١‎ 


وقال في رواية أبي الحارث0٠):‏ في النعلب شاة» وفي الأرنب شاة» 
ا ا و 
في إباحة الوبر واليربوع» وحكي عنه الخلاف في الأرنب7 أيضًا. وأ 
حْبِينِ7" فيها الجزاء في وجه. 


ماي 


وذكر القاضى فى بعض كتبه7؟؟ وغيزه أن المسألة رواية واحدة أنه لا 
جزاء إلا فى المأكول» وحمل نصوصه فى الثعلب ونحوه على القول بأكله. 
ونصهاقن البيثوو لاعن على الايسدات: 

وهذه الطريقة غلطء فإنه قد نص على وجوب الجزاء في الثعلب مع 
حكمه بأنه سبع محرّمء واختار ذلك الخلال وغيره. 


فعلى هذه الطريقة يضمن ما تعارض فيه دليل الحظر والإباحة» وإن 
قلنا: هو حرام قولّا واحداء كالصٌّرّد والهدهد والخُّطَّاف والثعلب واليربوع 
والجفرة(*2» كما يضمن السّمع والعِسْبار("»» كما قلنا في المجوس لما 
تعارض فيهم سنة أهل الكتاب وسنة المشركين: حرم طعامهم ونساؤهم 
كالمشركين» وحرمت دماؤهم بالجزية كأهل الكتاب. 


)١(‏ كما في «الروايتين والوجهين» (7/ 37) الفقرة الأولى فقط. 

(0) في المطبوع: «الأرانب». 

() هي دويبة على خلقة الحرباء» عريضة الصدر عظيمة البطن. انظر للتفصيل «تاج 
العروس» (حبن). 

(:) انظر «التعليقة» (؟/ .)50١٠5٠٠١‏ 

(5) كذا في النسختين. والجفرة ولد الماعز» حيوان أهلي» فلعل الكلمة مصحفة. 

(0) في المطبوع: «العسيار» تصحيف. 


* اسه 


فكذلك هذه الدوابٌ التي تُشبه السباع ونحوها من المحرمات. وتُشبه 
البهائم المباحة: يحرم على المحرم قتلّها ويَّدِيْها كالمأكول؛ ولا يؤكل 
لحمها [ق58١]‏ كالسباع. 

وعلى طريقة أبي بكر وغيره فجميع الدوابٌ المحرّمة إذا لم تُودَ: 
روايتان كالسنّور الأهلي. 

فوجه الأول: أن الله سبحانه قال: #وَحْرْم عَلِيكُ صَيَدُ ا يي 4 
تر اين كك عد الكار وكاتة :4 

فلما أباح صيد البحر مطلقّاء وحرّم صيد البر ما دمنا محرمين- عَلِم أن 
الصيد المحرّم بالإحرام هو ما أبيح في الإحلال؛ لأنه علّق تحريمه بالإحرام, 
وما هو محرّم في نفسه لا يعأق تحريمه بالإحرام, فُلِم أن صيد البرّمباح بعد 
الإحلال؛ كمانصه في قوله: لوَإدَاعَكلَم اموا © [المائدة: ؟]» وكذلك قوله: 

يحل ألصَّيد ونس حر 4 [المائدة: ١‏ فإنه يقتضي إبانة إحلاله ونحن حلال. 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمّار قال: سألت جابر بن 
عبد الله: الضبع كلب" قال: نعم. قلت: أصيد هي؟ قال: نعم؛ قلت(1١):‏ 
سمعت ذاك من نبي الله ككِِ ؟ قال: نعم. رواه ...20). 

فلولا أن الصيد عندهم هو الذي يؤكل لم يسأل: أصيدٌ هي أم لا؟ ولولا 
)١(‏ في النسختين: «قال». والتصويب من «المسند». 


)١17241.861(‏ والنسائى 587570 *87357) وابن ماجه (737777086) وابن خزيمة 

(5145) وابن حبان (297560). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح) ونقل في 

«العلل الكبير» (ص )77١‏ عن شيخه الإمام البخاري أنه قال: (اهو حديث صحيح). 
اه 


أن الصيد نوع خا ص١١‏ من الوحشي لم يخبر النبي يَكِْ عنها أنها صيد ولو 
كان كونها صيدًا يُعلم2"7 باللغة أو بالعرف لما أخبر النبي يك به فإنه إنما 
بِْث لتعليم الشرع» فلما أخبر أنها صيدٌ عْلِم أن كون البهيمة صيدًا حكم 
شرعيء وما ذاك إلا أنه هو الذي يحل أكله. 


ووجحه الشا 0 


وقد روي عنه في الضفدع روايتان: 

إحداهما: لاشيء فيه. قال في رواية ابن منصور7؛): لا أعرف في 
الضفدع حكومة؛ ومن أين يكون فيه حكومة وقد نهي عن قتله؟ وهذا قياس 
الرواية الأولى عنه. 

والثانية: فيه الجزاء. قال في رواية عبد الله'*): هُشِيم ثنا حجّاج عن 
عطاء قال: ما كان يعيش في البر والبحر فأصابه المحرم فعليه جزاؤه» نحو 
الشلخناة والسَّرَطان20 والضفادع. 


وظاهره أنه أخذ بذلك, وكذلك ذكره أبو بكرء وهذا قول ابن أبي 


)١(‏ «خاص» ساقطة من المطبوع. 

(؟) «يعلم» ساقطة من المطبوع. 

() بياض فى النسختين. 

2 الكوسج في «مسائله؛ (105/1). 

(0) لم أجده في «مسائله». وعزاه إليه في «الإنصاف» (07117/8). والأثر أخرجه الطبري 
في اتفسيره» (4/ 1/8 7) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن هشيم به. 

(0) في النسختين: «الشرطان» مصحفا. والتصويب من «الإنصاف». والسرطان: حيوان 
بحري من القشريات العشريات الأرجل. 

:لاه 


١ 
0 000 


فعلى هذا كل ما يضمن فإن قتله حرام بلا تردّدء وهو من الكبائر؛ لأن 
أصحابنا قالوا: يفسق بفعله عمدًا. 

وما لا يضمن فقال() أحمد في رواية حنبل(: يقتل المحرم الكلبّ 
العَقُور والذئب وألسّبّع وكل ما عدا من السباع» ولا كفارة عليه» ويقدل القرد 
والنسر والعقاب إذا وثبء ولا كفارة. فإن قتل شيئًا من هذه من غير أن يعدو 
عليه فلا كفارة عليه» ولا ينبغي له. 

وفي لفظ7؟): يقتل المحرم الحِدَأ والغراب الأبقع, والزنبورء والحيّة 
والعقربء والفأرة» والذئبء والسّبّع» والكلب العقور20. ويقتل القرد وكلّ 
ما عدا عليه من السباع ولا كفارة عليه ويقتل النسر والعقابء ولا كفارة 
عليه؛ شبيه بالحِدَأ؛ لأن النبي يَكةِ أمر بقتلها ل م ل 
يخطف. ولا كفارة عليه . وإنما جعلت الكفارة والجزاء في الصيد المحلّل 
اوري ا عا '؟ كفارة. ولا بأس أن يقتل الذرٌ. 


وقال في رواية أبي الحارث9"): : يقتل السّبّع عدا عليه أو لم يعد. 


() فى «الإرشاد» (ص77١).‏ 

ف في المطبوع: «قال». 

إفرة كما في «التعليقة» (؟5/ 7957). 

(؛) ذكره المرداوي باختصار فى (الإنصاف» (8/ 710 7"157). 
)ه22 «العقور) بانطش تع الفطرع: 

(5) «أرى فيه» ساقطة من المطبوع. 

2070 كما في «التعليقة» (795/5). 


عم حك 


وقال في رواية مهنا(١2:‏ يقتل المحرم البرغوث ولايقتل7" القَمْلء 
ويقتل المحرم النملة إذا عضّته2"7. ولا يقتل النحلة, فإن آذنّه قتلّهاء وقد نهى 
رسول الله يَكِةِ عن قتل الذرٌ والصّرّد. والصّرد طير. 

وقال في رواية ابن منصور7؟؛: د ع ُقرّدا*) المحرمٌ بعيرّه. 

وقال في رواية عبد الله(23 والمرّوذي: يقتل المحرم الغراب والحِدَأة 
والعقرب والكلب العقور. وكل سَ سَبّ عدا عليك أو عَفَرَك ولا كفارةً عليك. 

وجملة هذا: أن ما آذى الناس ا أموالهم فإن قتله مباح» سواء كان 
قد جد منه الأذى كالسَّبّع الذي قد عدا على المحرم. أو لا يَوْمَن أذاه مثل 
الحيّة والعقرب والفأرة والكلب العقورء فإن هذه الدوابٌ ونحوها تدخل 
بين الناس من حيث لا يشعرونء ويعمٌ بلواهم بهاء فأذاها("2 غير مأمون. 

قال أصحابنا: قتله71) مستحبء وهذا إجماءع17)؛ وذلك لما روى ابن 

٠. 3 2‏ 8 صَيَانن صَنَانَ م 
عمر قال: حدثتني إحدى نسوة النبي وَْةٌ عن النبي كد قال: «يقتل المحرم 


.)101//5( كما في «التعليقة»‎ )١( 
(؟) «المحرم البرغوث ولا يقتل» ساقطة من المطبوعء ففسد المعنى.‎ 
ق: «١عظته) تحريف.‎ )9( 
.)0017 /١( أي الكوسج في «مسائله»‎ ):( 
أي يزيل عنه القُراد. وهي دُويبة متطفلة ذات أرجل كثيرة تعيش على الدواب‎ )5( 
والطيور.‎ 
.)١5 فى «مسائله» (ص”١75). وكذا فى رواية أبى داود (ص5‎ )١( 
في المطبوع: «فأذاهم بها») خلاف الج‎ 49 
في المطبوع: «قتلها؛ خلاف الأصل. والضمير المذكر يرجع إلى ١ما آذى الناسّ».‎ )( 
.)175/5( انظر «المغني»‎ (5) 
5/ع0‎ 


الفأرةً والعقرب والحِدّأة والكلب العقور والغراب)17). 

عن ضافقة ارس ول الله كلة كان لامي من الندوات كلين فاق 
يُقتَلْن في الحرم: الغراب والحِدّأة والعقرب والفأرة والكلب العقور)7", 
وفي لفظ(©: «في الحل والحرم». متفق عليه. 

وفي لفظٍ لمسلء(؟: «والغراب الأبقع». 

وفي رواية للنسائي وابن ماجه20؟2: «١‏ خمسٌ يقتلهنٌ المحرم: الحيّة 
والفأرة والجدأة والغراب الأبقع والكلب العقور». 

وفي رواية قالت حفصة: قال رسول الله كَكِ: «١‏ خمسٌ من الدوابّ لا 
حرج على من قتلهنّ: الغراب والفأرة والجدأة والعقرب ]١043[‏ والكلب 
العقور». متفق عليه37). 

وفي رواية لمسله”" أنه سأله رجل ما يقتلّ من الدوابٌ وهو محرم؟ 
فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي يَكِِ أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة 
والعقرب والحدأة والغراب والحيّة. قال: وفي الصلاة أيضًا. 


)01( أخرجه البخاري (1871) ومسلم .078/17٠١(‏ 
(١‏ أخرجه البخاري )١1875(‏ ومسلم .)071/1١194(‏ 
إفرة عند مسلم .)7١/١١94(‏ 

ع رقم .)507/1١94(‏ 

(0) النسائي (1874) واللفظ له وابن ماجه (/7041). 
© البخاري )١187548(‏ ومسلم .)77/١5٠١(‏ 
4 رقم .)70/1١١١١(‏ 


/ا/باة 


وفي رواية لمسله(١2:‏ قالت حفصة: قال رسول الله يك اخمسٌ من 
الدوات كلها فواسق». لاحرجٌ على من قتلّهن» وذكره. 


وعن ابن عمر أن رسول الله كككِِةِ قال: « خمسٌ من الدوابٌ ليس على 
المحرم في قتلهن جناحٌ: الغراب والجدأة والعقرب والفأرة والكلب 
العقور». رواه الجماعة إلا الترمذي27). 


وفي رواية لمسلم" وغيره: ١لا‏ ججناحَ على من قتلهنَ في الحرم 
والإحرام». 


وعن ابن عباس عن النبي وَل قال: «خمس كلهن فاسقة يقتلهن 
المحرم. ويُفْمَلْن0؟) في الحرم: الفأرة والعقرب والحيّة والكلب العقور 


والغراب». رواه 0006 


6 506 ث صكزاته - 00 1 
وعن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «خمسٌ قتلهنَ حلال في الحرم: 
الحيّة والعقرب والجدأة والفأرة والكلب العقور)20©. 


.)78/١١٠١( رقم‎ )١( 

هم البخاري (7716218757) ومسلم )١1١99(‏ وأحمد في (مسنده) (47 201١1740‏ 
7 ©) وأبو داود )١1847(‏ والنسائي (0/ /141. )١19١‏ وابن ماجه (/704). 

فرق رقم )77/١١99(‏ والنسائي (0/ .)١91٠١‏ 

(:) في النسختين: «ولا يقتلن». وهو غلط مخالفٌ لما في «المسند» و«المنتقى» للمجد 
)١197(‏ و« مجمع الزوائد» (518/7). ْ 

() (7320). في إسناده لين» ولكنه صحيح بالشواهد المتقدمة المتفق عليها. 

(5) أخرجه أبو داود )١1851(‏ وابن خزيمة (/7771) بإسناد حسن. 


01/1 


رحن ا وني اد البق زسكل خما يقدل المجزم لجال «الحيّة 
والعقرب والُويسقة» ويرمي الغراب ولا يقتله. والكلب العقور, والحدّ لحدّأة. 
والسّبَع العادي». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي» وقال: حديث 
حسن237: وذكره أحمد في رواية الفضل بن زياد. 

فذكر النبي يَكِةِ ما يؤذي الناس في أنفسهم وأموالهم» وسمّاهن فواسقّ 
لخروجهن على الناس. 

ولم يكن قوله «(خمس» على سبيل الحصر؛ لأن في أحد الحديثين ذكر 
الحيّة» وفي الآخر ذكر العقربء. وفي آخر ذكرها وذكر السّبّع العادي, فعَلِم 
أنه قصد بيان ما تمس الحاجة إليه كثيرًاء وهو هذه الدوابٌ» وعلل ذلك 
بفسوقها؛ لأن تعليق الحكم بالاسم المشتق المناسب يقتضي أن ما منه 
الاشتقاق علة للحكم, فحيثما وَجدت دابة فاسقة ‏ وهي التي تضرٌ الناس 
وتؤذيهم ‏ جاز قتلها. 

وقوله في حديث أبي سعيد: ايرمي الغراب ولا يقتله» إما أن يكون 
نشبوا يشدينق ابن صهوو ا لانن زأى تقرورة وعايكة رار سير يد 
النهي. لثلا يلزم التغيي "2 مرتين7©: أو يكون رميّه هو الأولى وقتلّه جائرًا. 


)١(‏ أحمد )1١990(‏ وأبو داود )١1844(‏ وابن ماجه (089") والترمذي (88). قال 
الحافظ: «فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وإن حسنه الترمذيء وفيه لفظة منكرة 
وهى قوله: ويرمى الغراب ولا يقتله». «التلخيص الحبير» (؟5/ 775). 
إف4 ف المامين :ذاى منون الك 
() أي أن النهي عن قتل الغراب منسوخ بالرخصة المذكورة في قوله: ١لا‏ حرج على من 
قتلهن»؛ فيكون النهي متقدمًا على الرخصة؛ وليست الرخصة متقدمة على النهي» - 
>2 


فأما ما هو مضدّ فى الجملة لكن ليس من شأنه أن يبتدئ الناسٌ بالأذى 
في مساكنهم ومواضعهم, وإنما إذا اجتمع بالناس في موضع واحد أو أتاه 
الناس آذاهم» مثل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيرء مثل 
الأمدةه و التجنة رو التقع نزو كد ين ناتاهو لعاويو رو امه دو تشاعو 
والباشق- فهذا كالقسم الأول والمشهور عند أصحابنا المتأخرين مثل 
القاضي ومن بعده(١2.‏ وقد نص في رواية أبي الحارث7" على أنه يقتل 
السبع» عدا عليه أو لم يعد وكذلك ذكر أبو بكر وغيره. 

قالوا0: لأن الله إنما حرّم قتل الصيد. والصيد اسم للمباح كما تقدم؛ 
ولأن النبى يَككِةِ أباح قتل السّبّع العادى, والعادى صفة للسَّبَع سواء وجد منه 

ي يك أباح قتل السبع 00 اضغ الع 

العدوان أو لم يوجد. كما قال: الكلب العقوره وكمايقال: السيف قاطع. 


والخبز مُشبع» والماء مُرْوِي7؟'؛ لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن فرق بين 
السبع وبين الصيد فإن الصيد إذا عدا عليه فإنه يقتله. 


قالوا(*2: ولأن النبى يَكِِهِ ذكر من كل جنس أدناه ضررًا لينبّه بإباحة قتله 


- لأنها لو كانت كذلك للزم تغيير الحكم مرتين» لأن لفظ الرخصة يوحي بوجود النهي 
قبله. فكأنه كان منهيًا عنه ثم رخص فيه ثم تي عنه؛ وهذا مخالف لعامة أحكام 
الشتريعة, 

)١(‏ انظر «التعليقة» (؟5/ 95”؟) و«المغني» (177/0) و«المستوعب» /١(‏ الاق ؟27). 

(0) سبق ذكرها. 

(9) انظر «التعليقة» (؟/ /91 "2 794). 

(4) كذا فى النسختين بإثبات الياء. 

)0( انظر «التعليقة» (7/ 8489). 


«ممة 


على إباحة ما هو أعلى منه ضرراء فنص على الفأرة تنبِيهًا بها(') على ماهو 
أكبر منها من الحشرات» وذكر الغراب تنب تنينماية على ماهو أكبرمنه مخ 
الشرا رجور كر ادي اشرو رقو الى قتاع كيه بوك ل نال 
السباع. 


قالوا: وفحوى الخطاب تنبيهه الذي هو مفهوم الموافقة أقوى من دليله 
الذي هو مفهوم المخالفة» وربما قالوا: الكلب العقور اسم لجميع السباع؛ 
لأن النبي يَكِةٍ قال في دعائه على عتبة7") بن أبي لهب : «اللهم سلَّطْ عليه 
كلبًا من كلابك»؛ فأكله السبع7"©. 


وعنه رواية أخرى: أنه إنما يقتل إذا عدا عليه بالفعل؛ فإذا لم يعدٌ فلا 
ينبغي قتله؛ لأنه قال في رواية حنبل7؟2: فإن قتل شيئًا من هذه من غير أن 


)١(‏ «بها» ساقطة من المطبوع. 

)١(‏ كذا في النسختين وفي معظم مصادر التخريج» والصواب: «عتيبة»؛ لأن عتبة عاش 
وأسلم وشهد حنيئاء وأقام ب بمكة ومات بها. انظر «الإصابة» (/ا/ 7/4). 

() أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (/ )7١1/‏ من حديث هبار بن الأسود بإسناد 
واو. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» (01/7)) ومن طريقه 
الحاكم في المستدرك (079/7) وغيرهما من حديث أبي عقرب بنحوه إلا أن 
المدعو عليه فيه «لهب , بن أبي لهب». وإسناده واه أيضًا . وله طرق أخرى واهية. 
وأصح طرقه مُرسل محمد بن كعب القرظيء ورواية عثمان بن عروة بن الزبير عن 
رجال من أهل بيته» رواهما ابن إسحاق في «المغازي»» ومن طريقه الدولابي في 
«الذرية الطاهرة» (0) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (801”). ويشهد لأصل القصة 
مَُرسل طاوس بلفظ: «ألا تخاف أن يسلط الله عليك كلبه؟» وكذا مُرسل قتادة 
بنحوه» أخرجهما عبد الرزاق (7/ )١6١‏ والطبري (77/ 7-5) في «اتفسيريهما». 

(؟) سبق ذكرها. 


ه١‎ 


تعدو عليه فلا كفارة عليه» ولا ينبغي له. وقال أيضًا: يقتل ما عدا عليه من 
السباع ولا كفارة عليه. 

فخصٌ قتله بما إذا عدا عليه أو بما إذا عدا في الرواية الأخرى» وهذا 
يقتضي أنه لا يقتله إذا لم يعدٌ. ولو أراد أبو عبد الله أن العدوان صفة لازمة 
للسبع لم يقل: كل ما عدا من السباع» فإن جميع السباع عادية بمعنى أنها 
تفترسء ولذلك حرم أكلهاء فعُلِم أنه أراد عدوانًا تُنِشِمئه وتفعله» فلا تُقصّد 
1[ في مواضعها ومساكنها فتُقتلء إلا أن يقصد ما من شأنه أن يعدو على 
بني آدم كالأسد. فيقتل الذي من شأنه أن يعدو دون أولادها الصغارء ودون 
ما لا يعدو على الناس. وهذا مذهب مالكء فينظرء وهو قول أبي بكر؛ لأنه 
قال: يقتل السبع مطلمًا ول... الهه(1). 

وقال في رواية عبد الله('2: ويقتل الحيّة والعقرب والكلب العقورء 
وكل سبع عدا عليك أو عَمَرَك. 


فنصٌ على أن المقتول من السباع هو الذي يعدو على المحرم ويريد 


و١‏ 5 
1 وك 


عَفَرهه وهذه الرواية أصحٌ إن شاء الله وهي اختيار.. 

أحدها: أن النبي يَكيِ لو أراد بهذا الحديث الإذنَّ في قتل كلّ ما لا يؤكل 
لقال: يُقتل كل ما لا يؤكل, ويُفْتل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب 
من الطيرء فإنه َك كان قد أوتي جوامع الكلم., ألا تراه لما أراد النهي عنها 


)0( كذا في النسختين. ولم أجد النص في مصدر آخر. 
)20 فى لمسائله) (ص”5 .)7١‏ وسبق ذكرها. 
إفرة بياض في ال: لتستختير:. 
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قال: "كل ذي ناب من السباع حرام)217. ولم يعدّد أنواعًا يا 

الثاني: أنه سئل عما يقتل المحرم من الدوابٌ. 

الثالث: أنه علّل الحكم بأنهن فواسقٌء والفاسق هو الذي يخرج على 
غيره ابتداءً بأن يقصده في موضعه. أما من لا يخرج حتى يقصد في موضعه 
فليس بفاسق. 

الرابع: أنه خصّ الكلب العقور» ولو قصد ما لا يؤكل أو ما هو سبع في 
الجملة لم يخصّ العقور من غيره» فإن الكلب سَبّعٌ من السباع» وأكله حرام. 

الخامس: أنه ذكر من الدوابٌ والطير ما يأتي الناس في مواضعهم» 
ويعمٌ بلواهم به» بحيث لا يمكنهم الاحتراز منه في الغالب إلا بقتله. مثل 
الحُدَيّاه والغرابء والحيّة» والعقرب. ومعلوم أن هذا وصف مناسب 
للحكم» فلا يجوز إهداره عن الاعتبار وإثباتٌ الحكم بدونه إلا بنص آخر. 

السادس: أنه قال: والسبع العادي» ولا يجوز أن يكون العدوان صفة 
لازمة» بل يجب أن يكون المراد به السبع الذي يعتديء أو السبع إذا اعتدى 
ونحو ذلك أو السبع الذي من شأنه أن يعتدي على الناس فيأتيهم في 
أماكنهم» ونحو ذلك. كما يقال: الرجل الظالم» كما قال: «الكلب العقور)ء 
فكان ذلك نوعًا خاضًا من الكلاب؛ فلذلك هذا يجب أن يكون نوعًا خاصًا 
من السباع لوجوه: 

أحدها: أنه لو كان المراد به العدوان الذي في طباع السباع ‏ وهو كونه 


)١(‏ أخرجه مسلم )١977(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: كل ذي ناب من السباع فأكلّه 
حرام؟». وفى الباب أحاديث أخرى بمعناه فى (الصحيحين». 
الذيكك 


رس وا ال 
ا اا 

الثانى: أن الأصل فى الصفات أن تكون لتمييز الموصوف مما شاركه 
في الاسم وتقييد الحكم بهاء وقد تجيء لبيان حال الموصوف وإظهاره 
وإيضاحه. لكن هذا خلاف لللأصلء» وإنما يكون إذا كان فى إظهار الصفة 
8 عل كال ل ا 43 5 
فائدة من مدح أو ذم أو تنبيه على شيء خفي أو غير ذلك, وهنا قال: 
«السبع(١2‏ العادي»» فيجب أن يكون العادي تقييدًا للسبع» أو إخراجًا للسبع 
الذي ليس بعادي7', | إذ إرادة عدوانٍ لازم معخالف للأصلء : ثم ذلك العدوان 
الطبيعي معلوم بنفس قوله : سبع» فلا فائدة في ذكره. 

الثالث: أن العدوان الذي هو فعل السبع معلوم إرادته7" قطعّاء 


السابع7؟2: أن كثيرًا من الدوابٌ قد ثهي عن قتلها في الإحلال» مثل 
الضفدع؛ والنملة» والنحلة» والهدهد. والصّرّد. فكيف يكون [جائرًا] في 
الإحرام؟ وقد قال في الفواسق: ايُقَتَلن في الحل والحرم». 


للك (السبع) ساقطة من المطبوع. وفي النسختين: «السابع». 
(؟) كذابإثبات الياء. 


0 اإراضي سايم م المقاير . 
(:) تابع لما ذكر من الوجوه الستة. 


0/8: 


الثامن: أنه يك قال فى الكلاب: «لولا أنها أمة من الأمم لأمرثٌ بقتلهاء 
فاقتلوا منها كل أسود بهيم». متفق عليه17). 

وهذا يقتضي أن كونها أمةَ وصف يمنع من استيعابها بالقدل؛ لتبقى هذه 
الأمة تعبد الله وتسبّحه؛ نعم خصّ منها ما يضرٌ بني آدم ويشق عليهم 
الاحتراز منه؛ لأن رعاية جانبهم أولى من رعاية جانبه» ويبقى ما يمكنهم 
الاحتراز منه على العموم. 

فعلى هذا قتلّه حرام أو مكروه» وبكل حال لا جزاء فيه. نصّ عليه. 

وإذا لم يقل هذاء فغيره ممن(2؟ لا يؤكل لحمه ولا في طبعه الأذى 
أولى أن لا يقتل. 

وقال ابن أبي موسى”©: للمحرم أن يقتل الحيّة والعقربء والفأرة» 
والكلب العقور. والأسود البهيم» والسّبع» والذئب» والحدأة. والغراب الأبقع 
والزئبورء والقرد. ولحي 3 والغقاب] ذاوتي ف ا 00 زَق١55؟]‏ 


ماع 1 


)2001 لم يخرجه الشيخان, وإنما أخرجه أبو داود (5845) والترمذي )١585(‏ والنسائي 
)١186 /0(‏ وابن ماجه (705”) من حديث عبد الله بن مغفلء وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. وفي ااصحيح مسلم)» (1517) من حديث جابر بلفظ: 
«عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين» فإنه شيطان». 

)١(‏ كذا في النسختين» والأولى: «مما». 

(9) في «الإرشاد» (ص”57١).‏ 

(5) «النسر) ساقطة من ق. 

(4) حشرة من رتبة نصفية الأجنحة» أجزاء فمها ثاقبة ماصّة على شكل خرطوم. ومنه 
ضروب. 


نه 


والبعوض. والحَلم 2١7‏ والقِزدان2©17, وكل ماعدا عليه وآذاه» ولا فدية عليه. 
فأما على الرواية الأولى فقال أبو الخطاب7©: يباح قتل كل ما فيه 
مضرّة كالحيّة والعقربء وسمَّى ما تقدم ذكره. وقال: والبرغوث والبق 
والبعوض والقراد والوَرّعْ وسائر الحشرات والذبابء ويقتل النمل إذا آذاه. 
وقال القاضى وابن عقيل: الحيوانات التي لا تُؤكل ثلاثة أقسام: 
قسم يضر ولا ينفع» كالأسد والذئب والجرج س7 والبقّ والبرغوث 
اموق اراد 1727و لش راد فياك امكا قلف 
المِخلّب2(0 الذي ليس بمعلّم؛ فقتله جائز لا يكره ولا يستحب. 
الثالث: ما لا يضرٌ ولا ينفع؛ كالخنافس والجغْلان”"2 وبنات مه 
والرّحَه(؟2 والذباب والنحل والنمل إذا لم يلسعه؛ فهذا(' ١٠‏ يكزة ققلة ولا 


)١(‏ جمع حَلّمة: القُرادة الضخمة أو الصغيرة. 
(") جمع قراد. وقد سبق شرحها. 
(9) في «الهداية» (ص١18١).‏ 
() البعوض الصغارء كما في «القاموس». 
(5) دود أسود يمتصّ الدم يكون في الماء الآسنء إذا شربته الدابة عَلِقَ بحلقها. 
(5) في النسختين: (واللتكلت) ولع الموات اكيت 
(0) جمع جعَل: حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية. 
() بنت وردان : دُويبة نحو الخنفساء حمراء اللون؛ وأكثر ما تكون في الحمّامات والكُثف. 
(9) طائر غزير الريش أبيض اللون مبقّع بسوادء له منقار طويل قليل التقوّسء رماديٌّ 
اللون إلى الحمرة. 
() «فهذا» ساقطة من المطبوع. 
اليك 


يخرم. 

وأما الذباب فذكره ابن عقيل في القسم [الأول](١2؛‏ وهو ما يضر ولا 
ينفع» وذكره القاضي في القسم الثالث» وهو ما لا يضر ولا ينفع. 

وقد تقدَّم الكلام على القسم الأولء وذكرنا الروايتين فيه. 

وأما القسم الثاني والثالث فالمنصوص عنه المنع من قتله ‏ كما تقدم ‏ 
ما لم يضرء ثم قد أدخلوا فيه الكلب» والمذهب أن قتله حرام. 

أما الذباب فقد ذكره أبو الخطاب واب عةّ ٠‏ المؤذىء وذكره 

و باب بو ت وانن عمبل مسن يي 

وأما الذرّ فقد رُوي عنه: لا بأس أن يقتله("2؛ وقال في الرواية الأخرى: 
قد نهى النبي كَلِةِ عن قتل الذرٌ(©. 

وقال ابن أبي موسى”7؟): ويُكره له أن يقتل القَمْلَة ولا يقتل النملة في 
حل ولا حرم؛ ولا يقتل الضفدع. 


وهذه المنهيّات عن قتلهاء مثل الصّرد والنحلة والنملة؛ مردّها*» هل 


)١(‏ زيادة ليناسب السياق. وفي هامش ق: «لعله الثاني». وهو خطأ. 
(١‏ روى عنه حنبل كما في «الفروع» (5/ 019). 

(9) سبق تخر يجه (ص ٠١/ا0).‏ 

(:) في «الإرشاد» (ص157١).‏ 


(4) فى النسختين: «مرد»» وفى هامشهما: العله قيل». ولعل افج انما انيت 
نيك 


هو منع(١)‏ تنزيه أو تحريم؟ قال ابن أبي موسى(2): ولا يقل الدمل في حل 
ولا حرم ولا الضفدع. وظاهر كلام أحمد التحريم؛ قال في رواية مهنا(") 
وقد سأله عن قتل النحلة والنملة» فقال: إذا آذنّه قتلهاء فقيل له: أليس قد نهى 
النبي كك عن قتل النحلة؟ قال: نعم قد نهى عن قتل النحل والصّردء وهو 
طير. 

وقال في رواية عبد الله(24 وأبي الحارث في الضفادع: لا تُؤكل ولا 
تقتل» نهى النبي يكل عن قتل الضفدع(*2. 

وقال في رواية ابن القاسم وقال له رجل(3): يا أبا عبد الله» الضفدع لا 
يؤكل؟ فغضب وقال: النبي يك نهى عنه أن يجعل في الدواء؛ من يأكله! 

فهذا يقتضي أن قتلها وأكلها سواء. وأنه محرم. 

دأن اذا شفعة الئل او التملة اراق الم الامعووهةوتع ذتقه ذاه 
يقتله وإن أمكن دفعٌ أذاه("2 بدون ذلكء بحيث له أن يقتل النملة بعد أن 


)١(‏ في س: (نهي منع»؟ جمع بين مترادفين. 

(؟) كذا في النسختين» وقد سبق ذكر هذا القول. 

فر انظر «الفروع» (4/ .)0١105‏ 

(:) في امسائله) (ص١25107‏ 1077). 

(4) صمح ذلك من حديث عبد الرحمن بن عثمان عند أبي داود (78171) وغيره» وقد 
سبق تخريجه (ص .)67/١‏ 

() «رجل» ساقطة من المطبوع. 

(0) في المطبوع: «أدناه» تحريف. 


فصل 

وماحرم قتله؛ فإنه يحرم قصدٌ قتله بمباشرة أو تسبّبٍ» ويحرم أذاه 
بأنواع الأذى. مثل أن يُنَحُيه من الظل و يجلس موضعه أو ينشره30©. ويحرم 
عليه تملّكه باصطيادٍ أو ابتياع أو اتهابء وسائر أنواع التملكات مثل كونه 
عوضًا في صداق أو خلع أو صلح عن قصاص أو غير ذلك؛ لأن الله قال 
«َمَبودكم أمَهُ دسَىْء يْنَّ لصي تَنَالهه اذيك وَرِمَاخَك © [المائدة: 14]. فإِنْ قبضه 
بعقد البيع فتلِفَ في يده ضيته بالجزاءء وضميّ القيمة لمالكه. بخلاف ما 
قبضه بعقد الهبة» ومتى ردَّه على البائع والواهب زال الضمان. 

فأما ملكه بالإرث ففيه وجهان. 

وإذا اصطاده ولم يُرِسِلُه حتى حل فعليه إرساله؛ لأنه لم يملكه بذلك 
الاصطياد. فإن لم يفعل حتى تلف في يده فعليه ضمانه» وإن ذبحه بعد 
التحثّل فهو ميتة» نصّ عليه في رواية ابن القاسم وسندي2"7» وهو قول ابن 
الور لوالا 

وقال أبو الخطاب”*' وابن عقيل: يباح أكله وعليه ضمانه؛ لأنه ذبيحة 
حلالء أكثر ما فيه أنه كالغاصب فيجب عليه قيمته. 


)١(‏ «ويحرم أذاه... ينفره» ساقطة من المطبوع. 

(؟) كما في «التعليقة» (؟/ .)4١9‏ 

(90) فى «الإرشاد» (ص59١).‏ 

(؛) في «التعليقة» (5/ 419). 

(5) كما في «المستوعب» )158/١(‏ و«الإنصاف» (1957/8). 


ايلك 


والأول أجود؛ لأنه ممنوع لحقّ الله. 

وإذا أحرم وفي ملكه صيد ليست يده الحسّية عليه بأن يكون في مصره 
غاتبًا عنه؛ فملكه باق عليه ولايلزمه إرساله. وإن كانت يده المشاهدة 
الحسية عليه بأن يكون مربوطًا معه في(١2‏ حال الإحرام؛ أو هو في قَمَصِه أو 
فى يذه.» فإنه يجب عليه إزالة يذه عنه فى ظاهر المذهب. 

قال في رواية ابن القاسم وسندي257 في رجل أحرم وفي يده صيد: 
يرسله. فإن كان في منزله ليس عليه» وقد كان عبد الله بن الحارث يحرم 

فإن لم يفعل فأزال يده عنه7" إنسان فلا شيء عليه؛ لأنه قد فعل ما 
يجب عليه» فأشبه ما لو أزال يده عن المكاتب. 

وأما ملكه فلا يزول عنه فيما ذكره أصحابنا. 

فإن لم يرسله حتى حل لم يجب عليه إرساله. بخلاف ما اصطاده في 
الإحرام؛ ذكره أصحابنا؛ لأن [ق7157] ما حرم استدامته من المحظورات لا 
يجب إزالته إذا استدامه فى الإحلال7؟؟: كاللباس والطيب. 


وقال ابن أبي موسى0*): لو اصطاد محرم صيدًا فأمسكه حتى حل من 


)١(‏ «في» ساقطة من المطبوع. 
(0) كما فى «التعليقة» (5/ .)51١١‏ 
إفة اعنه) ساقطة من المطبوع. 
(4:) في المطبوع: «الحلال». 
(5) في «الإرشاد» (ص519١).‏ 
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إحرامه لزمه إرساله واجبّاء فإن تلفٌ فى يده أو ذبحه بعد الإحلال فعليه 
جزاؤه ولا يحل له أكله. وكذلك لو أحرم وفي يد المملوك7(١2‏ صيده لزمه 
إسالة: 

وظاهره الفرق. فإن أراد أن يبيع الصيد أو يهبه. فقال القاضي في 
«خلافه20): لا يصح ذلك؛ لأن في ذلك تصرف7" فيه؛ لأنه عاجز شرعًا 
عن نقل الملك فيه. 

فعلى هذا هل له أن يُعيره؟...(24. 

وقال القاضى فى «المجرد» وابن عقيل 2*7 وغيرهما من أصحابنا: يجوز 
أن يبيعه ويهبّه؛ لأنه إخراج له عن ملكه. فأشبة إزالة يده عنه, ولأن إزالة 
الملك أقوى من إزالة اليد. ولهذا نقول في العبد الكافر: إذا أسلم عند سيّده 
الكافر فإنه ممنوع من إقرار يده عليه» وله أن يبيعه لمسلم ويهبه له. 

هذا إذا لم تكن يذُه(21 المشامّدة عليه؛ فأما إن كانت اليد الحسية عليه 
لم يصح بيعه ولا هبته؛ لأنه مأمور في الحال برفع يده عنه. 


وذكر ابن عقيل في موضع آخر أن له أن يُعيره2"7 من حلال؛ لأنه إخراج 


)١(‏ فى «الإرشاد): (يده). 

.)419 أي «التعليقة» (؟/‎ (١ 

إفة كذا في النسختين» والأولى حذف «في». 

(4) بياض في النسختين. 

(0) انظر «الإنصاف» .)7”١57/48(‏ 

() (يده» ساقطة من ق. 

0 في النسختين: «يعتبره». والتصحيح من هامشهما. 
لامك 


له عن يده» وهذا يلائم حاله فعلى هذا...17). 

وإذا باعه ثم أراد فسخ البيع لإفلاس المشتري أو لعيب في الثمن أو 
لخيار شرط ونحو ذلك- لم يكن له ذلك فيما ذكره أصحابنا؛ لأنه ابتداء 
بملكء إلا أن نقول: إن الملك لا ينتقل إلى المشتري» فيكون مثل الرجعة 
للزوجة فيما ذكره بعض أصحابناء وغيره أطلق المنع. 

فأما إن كان المشتري حلالا وأراد ردّه على البائع المحرم بعيب أو خيار 
ونحو ذلك- فله ذلك. قاله ابن عقيل. 

فإذا صار في يد البائع لزمه إطلاقه لأجل إحرامه؛ ويتخرّجٍ إذا قلنا: لا 


يورث. 


وإن كان المشتري محرمًا فأراد ردَّه على بائع محرم أو حلال بعيب أو 
خيار ونحو ذلك- فهو كابتداء بيعه على ما تقدَّم فيما ذكره ابن عقيل. فإن 
كانت يده المشاهدة عليه لم يجزء وإلا جاز على ما ذكره القاضى وابن عقيل. 
وعلى قول القاضى في «خلافه»: لا يجوز مطلقاء وعلى قول...20). 


ومن هذا الباب: لو أراد الواهب أن يسترجعه لم يكن له ذلك» وإذا طلّق 

5 - و 1 : 7 8 
امراته وهو محرم والصداق صيد لم يمنع من طلاقهاء لكن هل يدخل نصف 
الصداق في ملكه؟...0"©. 


)١(‏ بياض في النسختين. 


وإذا ذبح المحرم صيدًا فهو حرام» كما لو ذبحه كافر غير الكتابي» وهو 
بمنزلة الميتة. وتُسمّيه(١)‏ الفقهاء المتأخرون ١ميتة»‏ بمعنى أن حكمه حكم 
الميتة» إذ حقيقة الميتة ما مات حتّفَ أنفه. قال في رواية حنبل27؟: إذا ذبح 
المحرم لم يأكله حلال ولا حرام؛ هو بمنزلة الميتة. 


الله تعالى قال: إلا تَفدلُوا ليد وَأَسُمَ حرم [المائدة: 90]» فسمًّاه قتلاء فكل ما 
اصطاده المحرم أو ذبحه فإنما هو قتلّ قتلّه. 


وفى لفظ47): لا إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله أحد؛ لأن الله سسمّاة 
قتلاء فلا يُعجبنا لأحلٍ أن يأكله. 


مو زوع و ص سو سل 6 و 


وذلك لما احتج به أحمد من قول الله مسبحانه: #إلا قدلا الصَيد وَأسَم حرم 
ا دي 2 أ سس وو ل 2 ا آ[ 2 0 : 
ومن كله نكم متعيمدا هَجَوَآءمَثْلْ ما قكلَ مِنَ ألنَّحَوِ 4 [المائدة: 55]» فسكَّى الله 
سبحانه رمي الصيد بالسهم ونحو ذلك قتلاء ولم يُسمّه تذكية. وذلك يقدنضي 


كونه حرامًا من وجوه: 


000 في المطبوع: (وتسيمة». 

.)789/5( كما في «التعليقة»‎ )١( 

(*) المصدر نفسه (؟/ 55”) ومنه الزيادة» وهو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ» انظر 
«مسائله») .)١55/١(‏ 

دع في رواية عبد الله في (مسائله) (ص5١5).‏ 


لحك 


أحدها: أن كل حيوان نهى الشرع عن قتله فإنه حرام» كما نهى عن قتل 
الضفدعء؛ وعن قتل(١2‏ الهدهد والصّرّد. وعن قتل الآدمي؛ لأن النهي عن 
قتله يقتضى شرفه وكرامته» وذلك يوجب حرمته. 

الشاني: أنه سمّى جرحه قتلاء والقتل إذا أطلق في لسان الشرع فإنه 

يقتضي الفعل المزهق للروح الذي لا يكون ذكاة شرعية» كما قال تعالى: 
آذه مومه 00 دس سر لس ماح بير م 
كارت لِمَوّمِنِ أن يِفَل م مَوّمِنًَا إلا حَطتًا # [النساء: ؟9]) وَمَنَ مُفشل 
1 معدا # [النساء: *9] إلى غير ذلك من ذكر قتل الآدمي. 

وقال النبي يَكِ: «ينزلٍ ابن مريم حَكَما عَذْلَا وإمامًا مُقسِطَاء فيكير 
الصليبٌ ويقتلّ الخنزيرَ)(). 


وقال: خمسٌ من الدوابٌ يُقتَلن في الحِلَّ [والحرم]» ولا جُناحَ على 
من قتلّهن)2"0. 


وقال: «اقتلوا الأبتر وذا(؟) الطفيتين)260. 
وأمر بقتل الأسودين فى الصلاة: الحيّة والعقرب17 


2000 «قتل» ساقطة من المطبوع. 

(؟) أخرجه البخاري (7515/822751/5:7777) ومسلم )١05(‏ من حديث أبي هريرة. 

إفرة سبق تخريجه. والزيادة من مصادر التخريج. 

(5) في المطبوع: «وذوا خطأ. 

() أخرجه البخاري (77641) ومسلم (7777) من حديث ابن عمر. وأخرجه أيضًا 
البخاري (27708 7237*09) ومسلم (7577*7) من حديث أم المؤمنين عائشة. 

() أخرجه أحمد (17/8/ء ومواضع) وأبو داود(١411)‏ والترمذي (7910) والنسائي - 
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ونهى عن قتل الحيوان لغير مأكُلَةِ(١).‏ 

وقال: من قتل عصفورًا بغير حقه فإنه يَعِج إلى الله يومَ القيامة يقول: 
ربي سَل هذا فيم 7 

ل 2 : . 2 ج |أا. واء 6 م 

وسئل عن ضفدع تجعل في دواءء» فنهى عن قتلها وقال: (إن نقيقها 


لسبوع . 


١١١9150 5(‏ ) وابن ماجه(50١١)وابن‏ خزيمة(859) وابن حبان (١0؟؟)‏ 
وغيرهم من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: احديث حسن صحيح). 

)١(‏ إنماروي ذلك موقوفًا من وصية أبي بكر وَوَتَهعَنَهُ لأمير الجيش الذي بعثه إلى 
الشامء أخرجه مالك في «الموطأ» (447/5). وأخرج أبو داود في «المراسيل» 
(17") عن القاسم مولى عبد الرحمن عن النبي يك أنه أوصى رجلا غزا بكلمات 
منها: (ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة». وهو ضعيف لإرساله؛ بل الظاهر أنه من 
أوهام بعض الرواة حيث نسب وصية أبي بكر إلى النبي كَللِ. 

)١(‏ أخرجه أحمد )١19470(‏ والنسائي (1457) وابن حبان (0845) وغيرهم من 
حديث الشريد بن سويد ودََهْعَنكُ ولفظه: ايا ربٌ» إن فلانًا قتلني عبنًا ولم يقتلني 
لمنفعة». وإسناده ضعيف. فيه عامر الأحول متكلم فيه» وصالح بن دينار الجعفي لم 
يوئقه معتبّر. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد )10861١(‏ 
وغيره؛ ولكن إسناده ضعيف أيضًا لجهالة حال أحد رواته. 

() أخرجه أحمد )١01/51(‏ وأبو داود :7817/١(‏ 20779) والنسائي (5766) والحاكم 
)5١١-51١ /(‏ وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي بإسناد صحيح» 
إلا أنه ليس فيه: «إن نقيقها تسبيح». وإنما روي ذلك من حديث أنس عند عبد الرزاق 
في امسصنفه) (4791) ولكن إسناده واو» فيه لأبو سعيد الشامي» وهو 
عبد القدوس بن حبيب الكلاعي» متروك الحديث. وروي أيضًا من حديث 
عبد الله بن ععمرو عند الطبراني في «الأوسط» )77١7(‏ وابن عدي في «الكامل» - 


هه 


ونهى عن قتل أربع من الدوات7١‏ 
وقال في الفعل المبيح: لاما دَكَنهْ 4 [المائدة: *]. 
وقال: «دباغٌ الأديم ذكاته)0©. 


وقيل له: «أما تكون الذكاةٌ إلا فى الحَلّق واللَبّه؟00). 
فلما سمّى الله [ق17] سبحانه رمي الصيد بالسهم وإزهاقٌ روحه قتلًا 
ولم يسمّه ذكاةً ولا عَقَراء غلم أنه ليس مذكى تذكيةً شرعية. 


ت (/88") وغيرهما مرفوعاء وعند ابن أبي شيبة (/3411) والبيهقي ذ في «الكبرى) 
رقت ج امود نار البر شيعو السسون اند« لض العا 
(لخملاء). 

)١(‏ هي النملة والنحلة والهدهد والصّرّد. وقد سبق تخريج حديث ابن عباس وََإَدعَنَا 
في النهي عن قتلها (ص .)01١‏ 

(؟) رواه بهذا اللفظ الطيالسي (1779)- وعنه البيهقي )35١/1(‏ - والدارقطني /١(‏ 40) 
من حديث سلمة بن المُحبّق ووَوَإََدعَنَهُ. وهو حديث صحيح. سبق تخر يجه في 
أوائل كتاب الطهارة (ص 85). 

(؟) أخرجه أحمد (1841417) وأبو داود (1875) والترمذي )١581(‏ والنسائي (41504) 
وا بن ماجه (1815”) وغيرهم من حديث حماد بن سلمة عن أبو بى العشّراء عن أبيه أنه 
قال ذلك للنبي يك فقال: «لو طعنتّ في فخذها لأجرأك. قالالترمذي: «هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة؛ ولا نعرف لأبي العشراء عن 
أبيه غير هذا الحديث». وأبو العشراء مجهول الحالء قال البخاري: «في حديثه 
واسمه وسماعه من أبيه نظر». انظر «التاريخ الكبير» (؟7/1١551-1)‏ و«البدر المنير) 
(0/9غ555-5). 
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واكارزييا ب ترا بو ليع ماني ف الالال لكر ال 
ولا الطهارة كذبح المجومي والمرتدٌ» وعكسه ذبحٌ المسروق والمغخصوب 
إن سُلَّم؛ فإن ذلك المعنى في المالك» وهو أن نفسه لم تطِبٌْ به. ولهذا لا 
يختلف حال الغاصب قبل الإذن وبعده إلا فيما يتعلّق بالمعخصوب خاصة: 
بخلاف المحرم, فإن إحرامه صفة في نفسه تكون مع وجود الصيد وعدمه 
كلايق المكرك والمرتد. 

وأيضًا فإنه عَفْرٌ محرّمٌ لحق الله فلم يد الإباحة» كالعقر في غير الحلق 
وال وبكلب غير معلَّمٍ؛ وبدون التسمية» وبدون قصد الذكاة» وعَفر 
المشرك. وذلك لأن الحيوان قبل الذكاة حرام» فلا يباح إلا بأن يذمّى على 
الوجه المأذون فيه» كما أن الفرج قبل العقد محرّمء فلا يباح إلا بعقد شرعي. 
فإذا نهى الشارع عن عقره لم يكن عقره مشروعَاء فيبقى على أصل التحريم. 
كما لو نكح المرأة نكاحًا لم يُبحه الشارع. ولأنه قتلّ لا يُبيح(1) المقتولٌ 
لقاتله بحالء فلا يباح لغيره كسائر ما نهى عنه الشرع من القتل. ولأنه قتل 
محرّم لحرمة الحيوان وكرامته» فلا يفيد الحلء كذبح الإنسان والضفدع 
والهدهد. ولأن جرح الصيد الممتنع يفيد الملك والإباحة» واقتضاؤه الملكَ 
أقوى من اقتضائه الإباحة؛ لأنه يحصل بمجرد إثباته وبدون قصد الذكاة. 
ويثبت للمشركء فإذا كان جرح الصيد في حال الصيد لا يفيد الملكء فأن لا 
يفيد الإباحة أولى وأحرى. 


وصيد الحرم إذا ذْبح فيه بمنزلة الميتة» كالصيد الذي يذبحه المحرم 


)١(‏ فى النسختين: «يبيحه». والصواب ما أثبته. 
/ع24 


قال في رواية ابن منصور”١2‏ وقد سئل هل يؤكل الصيد في الحرم؟ قال: إذا 
ذُبح في الحل. 

ونقل عنه أيضًا(": إذا رماه في الحل فتحامل فدخل الحرم يكره أكله. 

وقال في رواية حنبل7): وإن دخل الحرمً فلا يصطاد. ولا أرى أن 
يذبح, إلا أن يُدخل مذبوحًا من خارج الحرم فيأكله. ولا أرى أن يذبح شيئًا 
من صيد الحل ولا الحرم. 

وكذلك صيد المدينة الذي يصطاد”؟) فيه» قال في رواية حنبل(*2: صيد 
المدينة حراءٌ أكله حرام صيده. وخرّجها القاضي 217 على وجهين؛ أحدهما: 
كذلك. والثاني: الفرق؛ لأن حرمة حرم المدينة لا يوجب زوال الملك في 
الصيد المنقول إليها من خارج» بخلاف حرمة حرم مكة. 

وإن أخرجه من الحرم ثم ذبحه لم يحل أيضًاء كما لو أمسكه حتى 
تحلل ثم ذبحه. وإذا اشترك حلال2"(7 وحرام في قتل صيد فهو حرام أيضّاء 
كما لو اشترك مسلم ومجوسي في الذكاة. 


وإن أعان المحرم خلال بدلالة أو إعارة آلةّ ونحو ذلكء. فقال 


.)0057/١( الكوسج في «مسائله»‎ )١( 
.)505/1١(هسفن (؟) المصدر‎ 

زفرة كما في «التعليقة» (؟/ 700). 
(5) في هامش النسختين: ايصاد». 
للد كما في «التعليقة» (70577/5). 
(1) في المصدر السابق. 

(0) «حلال» ساقطة من س. 
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القاضي 2١7‏ وأصحابه: هو ذكيٌ مباح للحلال ولغير المحرم الدال؛ لأن في 
حديث أبي قتادة: فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وخش» فحمل عليها أبو 
قتادة. فعقر منها أتانّاء فنزلوا فأكلوا من لحمهاء قال: فقالوا: أكلنا لحما 
ونحن محرمون» فحملوا ما بقي من لحم الأتان؛ فلما أتوا رسول الله يك 
قالوا: يا رسول الله» إنا كنا أحرمناء وكان أبو قتادة لم يحرم, فرأينا حمر 
وحشء فحمل عليها أبو قتادة» فعقرٌ منها أتانّاء فنزلنا فأكلنا من لحمهاء 
فقالوا: أنأكل لحم صيدٍ ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي. فقال: «هل منكم 
أحد أمره أن يحملّ عليها أو أشار إليها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقى من 
لحمها)». رواه البدار 7 


وافي لفظ مبيل0©: «هل معكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟» قال: 
قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقى من لحمها). 


وهذا يقتضي أنه لو أشار بعضهم حرم على جميعهم. 


وقال أبو بكرة؟: إذا أبان المحرم فاصّادَه(*») حلال؛ فعلى المحرم 
الجزاء. ولا يأكل الحلال والمحرم من الصيد؛ لأنه في حكم الميتة. 


)000 في «التعليقة» (5/ /7"0). 

فم رقم (1874). 

.)١١93(مقر‎ )9( 

(:) كما في «التعليقة» (7149/5). 

(5) كذا في النسختين وأصل «التعليقة»» فغيّرها ناشرا شرح «العمدة» و«التعليقة» إلى 
«فاصطاده». ولا حاجة إلى التغيير» فقد تُدغم الطاء (وهو تاء الافتعال) في الصاد 
ووردت بذلك بعض الأحاديثء انظر «تاج العروس» (صيد). 


1 


ولأنه إذا أعان المحرم على قتله كان مضمونًا عليه وضمانه يقتضي أنه 
قتل بغير حق فيكون ميتة» فإن الذكيّ لا يضمنء كما لو ذبحه الحلال 
لحراء7؟). 

وإن كسر بيضّه أو قطع شجرة لم يجزٌ له الانتفاع بهاء وأما لغيره...20). 

فإذا اضطرٌ إلى الصيد جاز له عَفْرهء ويأكله وعليه الجزاء؛ لأن الضرورة 
تبيح أكل جميع المحظورات» سواء كان المنع لح الله أو لحقٌ آدميء 
والصيد لا يخرج عن هذين. 

وإذا قتلّه فهل يكون ذكيًّا بحيث يباح أكله للمُجِلّين أو ميئة؟ قال 
[القاضي]7": ليست هذه ذكاةٌ بل هو ميتة في جميع الأحوال؛ لأن أحمد 
قال: إنما سماه الله قتلا. 

وإذا وجد المضطرٌ ميتة وصيدًا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد. نص عليه 
في رواية الجماعة....(4)؛ لأن الله استثتى حل المينة في كتابه للمضطر 
[ق174] بقوله: #إهَّمَنٍ أضْطرٌ غَيِرَ بَابعْ وَلَا عاد فلآ إِنْمَ عَلَيَهِ 4 [البقرة: 107]» 
ولم يستئن حِلّ الصيد لأحدء وإنما أبيح استدلالا وقياسّاء وما ثبت حكمه 
بالنص مقدم على ما ثبت بالاجتهاد» لا سيما وهو في هذا الحال قد لا يكون 
الى اعد 


)١(‏ في المطبوع: «لحرم» خطأ. 

(0) بياض في النسختين. 

(9) زيادة ليستقيم السياق» وهذا كلام القاضي فى «التعليقة» (؟/ 700). 

(4:) بياض في النسختين. قال القاضي في «التعليقة» (7/ 40 7): نص عليه في رواية أبي 
داود وعبد الله وحنبل وحرب). 


ا 


وأيضًا فإن الصيد يحرم أخذه وقتله وأكله؛ والميتة إنما يحرم أكلها 
خاصة وما حرم فيه ثلاثة أفعال أعظمٌ مما يحرم فيه فعل واحد. 

وأيضًا فإن الصيد قد صار بالإحرام حيوانًا محترمًا يُسْبه الآدميّ وماله. 
والميتة لا حرمة لها فى نفسهاء فيكون استحلال ما لا حرمة له أولى من 
استحلال ما هو محترم, كما تُقَدَّم الميتة على أخذ أموال الناس. 

وأيضًا فإن الصيد يوجب بقاء الجزاء فى ذمته» والميتة بخلاف ذلك. 

فإن قيل: الصيد أيسر؛ لأن من الناس من يقول: هو ذكى, وإن أكله 
حلال. 

قيل: هذا غلط؛ لأن أحدًا من المسلمين لم يقل إنه حلال للقاتل ولا 
ذكيٌ بالنسبة إليه. وكونه حلالَا لغيره لا يؤثر فيه كطعام الغير مع الميئة» فإن 
الميتة تُقدَّم عليه. 

فإن وجد ميتة وصيدًا قد ذبحه محرمء فقال القاضي'!: يأكل ذبيحة 
المحرم هنا ويترك الميتة؛ لأنه لا يحتاج أن يفعل في الصيد غير الأكل؛ 
وأكله أخف حكمًا من أكل الميتة؛ لأن من الناس من يقول: هو ميتة وذكىٌ. 

فأما إن ذبح هو الصيد فهنا ينبغي أن يقدّم الميتة. 
طعام الغيرء وقيل:...07"). 
)١(‏ في «التعليقة» (5/ 148 5). 


(0) بياض في النسختين. 


فصل 
فأما ما صاده الحلال بغير معونة من المحرم وذكّاهء فإنه مباح للمحرم 
إذا لم يَصِدْه لأجله ولا عَمَره لأجله. ومتى فعل ذلك لأجله فهو حلال 
للحلال» حرام على المحرم» سواء علم الحرامٌ بذلك أو لم يعلم. 


وعل رم على غيزة؟ :17 نص غبلى هنذا في رواية الجماعة؛ 
فقال(3): إذا صِيْدَ الصيد من أجله لم يأكله المحرم؛ ولا بأس أن يأكل من 
الصيد إذا لم يَصَذْ من أجله إذا اصطاده الحلال. 


وذلك لما روى عمرو بن أبي عمروء عن المطلب بن عبد الله بن 
المطلب7 بن حَنْطَب» عن جابر بن عبد الله أن النبي كَل قال: ١صِيدٌ‏ الب 
لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يُصَدٌ لكم». رواه الخمسة إلا ابن 
00 


.٠*”هجام‎ 


وقال الشافعي”*2: هذا أحسن حديثٍ روي في هذا الباب وأقيس. 


() بياض في النسختين. 

(؟) كما فى «التعليقة) (7757/5). وهو نصّه فى «مسائل عبد الله) (ص7١7).‏ 

زفرة في المطبوع: اعبد المطلب» خطأ. ١‏ 

(:) أحمد(5845١)‏ وأبوداود(1801) والترمذي (847) والنسائي (7871). قال 
الترمذي: «المطلب لا نعرف له سماعا من جابر». وقال النسائي: «عمرو بن أبي 
عمرو ليس بالقوي فى الحديث». والحديث قد صححه ابن خزيمة )١1111(‏ وابن 
خنان (09/0) والكاى 06184713 ريقهد لصح مقنام يديت الى ثنافة 
المتفق عليه المتقدم آنقاء وحديث الصعب بن جثامة الآتي قريبًا. 

(0) نقله الترمذي عقب الحديث. 


ا 


وقال أحمد فى رواية عبد الله(١2:‏ قد روي عن جابر بن عبد الله عن 
النبي يَكلِةِ أنه قال: «لحمٌ الصيدٍ لكم حلال إلا ما صِدتم أو صِيّْد لكم). وكرهه 
عثمان بن عفان لما صيد له. 
وحديث أبي قتادة أن النبي كَكِلَةِ أمرهم أن يأكلوا وهم حرّم؛ وكان أبو 
قتادة صاده وهو حلال. فإذا صاده الحلال فلا بأس أن يأكله المحرم إذا لم 
يُصّد من أجله. ولا يأكله إذا صِيّْد من أجله. 
وعلي وعائشة وابن عمر كانوا يكرهون أن يأكل المحرم لحم الصيدء 
٠ 5‏ 4 7 000 و َه 
كالب 7 هبوا إلى ظاهر الآية: #وعزم عَلَكمَ صَيَدُ أَلْرِ ما د مشر حزما # 
[المائدة: 95]. 
وهذا يدل على صحة الحديث عنده. 
فإن قيل: فقد قال الترمذي7: المطّلب لا نعرف له سماعًا من 
3 
حابرا 120 
قيل: قد رواه أحمد20 عن رجل ثقة من بنى سلمة عن جابر قال: سمعت 
)١(‏ في «مسائله» (ص7507). والآثار التي أشار إليها الإمام أحمد سيأتي تخريجها قريبًا. 
00 «كأنهم) ساقطة من سء وفى ق: «كانوا». والمئبت من «مسائل الإمام أحمد) وهذا 
كله من كلام الإمام. 
(9) عقب الحديث (8145). 
(4) بياض في النسختين وتتمة كلام الترمذي: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلمء لا 
يرون بالصيد للمحرم بأسّا إذا لم يصطده أو لم يصطد من أجله». 
(4) رقم )١19186(‏ من طريق ابن أبي الزناد. عن عمرو بن أبي عمروء عن رجل ثقة...إلخ. 
وابن أبي الزناد قد خالفه غير واحد من الثقات فرووه عن عمرو عن المطلب عن جابر» 
كما سبق آنفّاه وهو الصواب. والمطلب قرشي مخزوميء وليس من بني سلمة. وانظر - 
57 


رسول الله يك يقول: الحم الصيد حلال للمحرم ما لم يَصِذْه أويُصَدْ له». 

وهذا الحديث مفسّر لما جاء عن النبي ويَلِيْةِ من كراهة صيد الحلال 
للمحرم ومن إباحته له. 

أقا الأول افزو اق قباس عن المكبيدين عام أ اهدق إل ضير 
الله كله تعنناة ا وس ا م هر ييا لأتواء أو جوذان قر مشاينة» فلس راى فنا في 
وجهه قال: «إنا لم نردَّه عليك إلا أنّا حُرّم) متفق تفق عليه7١)‏ . وفي رواية: : الحم 
حمار» وفي رواية: (من لحم حمار وحش). وفي رواية: 'شِّ حمار وحشٍ 
فردّه). وفي رواية: ١عَجَرَ‏ وحش يقطر دمًا». رواهن مسلء 7(" وغير 

فهذا لم يكن النبي كك أعان عليه بوجه من الوجوه؛ ولا أمر به ولا علم 
أنه يصاد له وإنما يشبه - والله أعلم - أن يكون قد رأى لما أهداه أنه صاده 
كلجل لذن لاس كانوا قد تسامعز دوع رسول اله كرك يحت أن 
يتقرّب7" إليه ويُهدي إليه» فلعل الصعب إنما صاده لأجل النبي يك وإذا 
كان هذا يكون تركّه واجبًا. أو يكون خشي كَل أن يكون صِيْدَ لأجله. فيكون 
قد تركه تنزّماء وكذلك قال الشافعي (؟ ري دعنك كما كان يدع التمرة خشية 
أن تكون من تمر الصدقة20). 
- «الستن الكبرى» للبيهقي (0/ 140). 
)١(‏ البخاري )١1855(‏ ومسلم .)١١97(‏ 
(؟) رقم .)2١١144(‏ وانظر «فتح الباري» (7/5"). 
(9) في المطبوع: «يقترب» خلاف ما في النسختين. 
(4) في «الأم» .)117/1١(‏ 
(5) كما في حديث أنس بن مالك الذي أخرجه مسلم .)3١171(‏ وفي الباب أحاديث 

أخرى. 
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وعن طاوس قال: قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: 
كيف أخبرئّني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله يك وهو حرام؟ قال: 
أهدِي له عضرٌ من لحم صيدٍ فردّهء وقال: (إنا لا نأكله. إِنَا حُرُم). رواه أحمد 
ومسلم وأبو داود [ق70؟] وابن ماجه(١‏ 

وه التعيدة رسكيه غن فاففة فاليك: اهدق لرستول كله رقيدة 
ظبي وهو محرم. ولم يأكله. رواه عبد الرزاق وأحمد في «مسائل 
عبد الله) 077 وقال9): قال ابن عيينة: الوشيقة ما طبخ وقدّد. 

وعن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه» وكان الحارث خليفة 
عثمان على الطائف. فصنع لعثمان طعامًا فيه من الحَجّل7؟) واليعاقيب(؟ 
ولحم الوحش» وبعث إلى علي» فنجاءه الرسول وهو يسخيط17) لأباعر 21 له 
فجاءه وهو ينفُضُ الخبطً عن يده؛ فقالوا له: كل فقال: أطعموه قومًا حلالًا 
فنا حرم فقال علي: أَنشّد من كان هاهنا من أشجع أتعلمون أن رسول الله 
َك أهدى إليه رجلٌ حمارٌ وحش وهو محرم. فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم 


)١(‏ أحمد(197171) ومسلم )١١190(‏ وأبوداود(1860) ولم أجدهعندابن ماجه. 
ولعله سبق قلمء والصواب: «النسائي» .)7587١(‏ 

(؟) رواهعبد الرزاق (8775) وأحمد في «المسند) (2714174 750887)) ولم أجده في 
«مسائل عبد الله». قال في مجمع الزوائد» (7/ :)71*٠‏ لرجال أحمد رجال الصحيح». 

إفة أي الإمام أحمد عقب الرواية الأولى التي هي من طريق ابن عيينة .)71١1174(‏ 

6 طائر على قدر الحمام أحمر المنقار والرجلين؛» ويسمى دجاج البر. 

(5) جمع اليعقوب؛ وهو ذكر الحجل. 

(7) أي يضرب الشجرة ليسقط ورقها. 

10 جمع بعير. 


وا و0 


ورواه أحمد2'7 من حديث علي بن زيد عن عبد الله بن الحارث قال: 
كان أبي الحارثُ على أمر من أمر مكة في زمن عثمان, فأقبل عثمان إلى 
مكة» فقال عبد الله بن الحارث: فاستقبلت عثمان بالنزول بِقدّيدء فاصطاد 
أهل الماء حَبجَلَاء فطبخناه بماء وملح» فجعلناه عُراقًا”" للتّريد فقدّمناه إلى 
عثمان وأصحابه فأمسكواء فقال عثمان : صيدٌ لم نصطده ولم نأمر(؟) 
طدد ارقو جل دلقم اه كوا نار )نال شقان : من يقول في 
هذا؟ فقالوا: علي» فبعث إلى علي فجاء. قال عبد الله بن الحارث: فكأني 
أنظر إلى علي حين جاء يحت الخبطٌ عن كمّيهه فقال له عثمان: صيدٌ لم 
نصذه ولم نأمرا*» بصيده» اصطاده قومٌ ِل فأطعموناه فما بأسٌ» فنفضب 
علي وقال: كد الله رجلا شهد رسول الله كلل حين أتى بقائدة مار وشحش: 
فقال رسول الله يه ١إنا‏ قومٌ خُرّم» فأطعموه أهل [الحل]2370) قال: فشهد 
اثنا عشر رجلا من أصحاب رسول الله يكل ثم قال علي: أَنشّد الله رجلا شهد 
رسول الله يكِِ حين أتي ببيضي النّعام فقال رسول الله بكل: إنا قومٌ حرم 


)١(‏ رقم (1849) وإسناده حسن. 

فم رقم (0717. وعلي بن زيد ‏ وهو ابن جدعان ‏ وإن كان فيه لين» ولكن أصل القصة 
ثابت بالمتابعة السابقة عند أبي داود ومتابعات أخرى سيأتي بعضها قريبًا. 

(6) في المطبوع: «عرقا» تحريف. والعٌراق: العظم الذي أكل لحمه. 

250 في النسختين: «لم يصطده ولم يأمر». والتتصويب من «المسند»» وهو المناسب 
للسياق. 

(0) في النسختين: «لم يصده ولم يأمر». والتصويب من «المسند». 

() الزيادة من «المسند». وأ* شير إليها في هامش النسختين. 

2365 


أطعموه أهلّ الحلّ». قال: فشهد دونهم من العدة من الاثني عشرء قال: فثنى 
. ما 50-6 0 ع 5 ع بير 
عثمان وَرِكّه عن الطعام» فدخل رَخله وأكل ذلك الطعام أهل الماء. 
فهذا الصيد قد كان صَنع لعثمان وأصحابه» وكان عثمان يرى أن ما لم 
يُعِنْ على صيده بأمر أو فعل فلا بأس به فلما أخبره علي وَعَلنَُعَنَهُ عن النبي 
يك أنه لم يقبل ما أهدي إليه؛ رجع عن ذلكء وكان لا يأكل مما صنع له 
فروى عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان عليه السلام بالعَرْجَ وهو 
1 لك ل كك أل ل بالم وو قله 7 0 
محرم في يوم صائفي وقد غطّى رأسه بقطيفة أَرْجوانٍ17 2 ثم أتي بلحم 
صيدء فقال لأصحابه: كلواء قالوا: ولا تأكل أنت؟ قال: إني لست كهيئتكم؛ 
إنما صِيْد من أجلي. رواه مالك وغيره(؟ 
مكة. فنزلوا ب تجا امابوا ا ا 
فقال لهم: كلوا فإني غير آكله؛ فقال له عمرو: أتأمرنا بما لست آكلّه9)؟ 
ع 8 ع عٍِ 0 ع 0-4 
فقال عثمان: لولا أني أظن أنما صيد لي وأميتَ من أجلي لأكلت. فأكلوا 
ولم يأكل عثمان منه شيئًا. رواه سعيد والدارقطني”؟": ولفظه: «إني لست في 
١ 1 1 5‏ 
ذاك مثلكم, إنما صِيّد لي وأميتَ باسمي». 
)١(‏ شجر له زهر شديد الحمرة» ويطلق على الصبغ الأحمر. والقطيفة: كساء له خمل. 
والمراد هنا كساء أحمر. 
(0) رواه مالك في «الموطأ» /١(‏ ") وعنه الشافعي في «الأم) (8/ 4 ثممن 
طريقه البيهقيٌ في «السئن الكبرى» )١94١/0(‏ وامعرفة السنن» (7/ 7 87). 
(9) في المطبوع: «بآكله» خلاف النسختين. 
0 رواه الدارقطني )7511١/7(‏ من طريق عبد الرزاق ‏ وهو عنده في «المصنف» 
(856)- بإسناد صحيحء إلا أن المهدى له فيه ١لحم‏ طائر» لا لحم ظبي. 
/. 


وما تقل عن عثمان من الرخصة مطلقًا فقدرجع عنه؛ بدليل ما روى 
سعيد(١)‏ عن بُسْر 27 بن سعيد أن عثمان وَعَليَهعَنُ كان يُصاد له الوحش على 
المنازل» ‏ ثم يذبح فيأكله وهو محرم سنتين من خلافته أو ثلاثة واكك انو إن 


الزبير كلّمه فقال: ما أدري ما هذاء يُصاد لنا أو من أجلناء أن لو تركناه» فتركه. 

وهذا متأخر عما روى عبد الله.بن الحارث عن أببه قال: حججت مغ 
عئمان كه دعنك ذأتي بلحم صيد صاده حلال» فأكل منه وعليحٌ جالس فلم 
يأكل» فقال عثمان: والله ما صِدْنا ولا أشرنا ولا أمرناء فقال علي: #حَرَْمَ 
ليم صَيَدُ لْيِّمَا مشر حرم 4 [المائدة: 4(]3). 

ثم اتفق رأي عثمان والزبير على أن معنى سنة رسول الله َكِةِ أن ما صيد 
للمحرم لا يأكله. وكان ذلك بعد أن حدّئه علي والأشسجعيون بالحديث. 
فعلم أنهم فهموا ذاك من الحديث. وقد ع ذلك أن ا معن ب رجدو اللا 
روى حديث الصعب وحديث زيدء وروى عبد الله في امسلل أب !19 عن 
علي قال: أتي النبي يكل بلحم صيدٍ وهو محرم: فلم يأكله. 


وعن طاوس عن ابن(23 عباس قال: لا يحل لحم الصيد وأنت محرم. 


.)19 4-1017 /1/( في «سئنه» بإسناد صحيح؛ ومن طريقه ابن حزم في «المحلََى)‎ )١( 

() في النسختين: (بشر» تصحيف. 

إفرة عنابانهاء في النسختين. وفي المطبوع: (ثلاثا». 

دق أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/8:/8 ٠‏ 014 من طريق يزيد , بن أبي زياد عن مولاه 
عبد الله بن الحارث به. ويزيد لين الحديثء ولكنه توبع كما سبق قريبًا. 

(4) رقم (870) بإسناد ضعيفء إلا أنه يثبت ويصح بالمتابعات السابقة. 

(5) «ابن» ساقطة من المطبوع. 
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وتلا هذه الآية وتوم عَلِتَخْ ميد ليما مكرما 4: زواه سعيف وغيروذ! 

ومع هذا فد روى سعيد وأحمدا "أغن عكرمة غق ابن عباتن قتال: ما 
صب صِيِدَ قبل أن تُحرم فكل» وما صِيد بعدما تُحرم فلا تأكل. 

فيُشبه - والله أعلم ‏ أن يكون ما صيد بعد حِرْمه7 يخاف أن يكون صِيّد 
لأجله. بخلاف ما صيد قبل الجزه!4', [ق7] فتتفق الآثار المروية في ذلك 
عن الصحابة على تفسير الحديث. 

وقد روى أحمد(*2 عن سعيد بن المسيب: أن عثمان بن عفان أتي قط 
نقررى نهر بعري نائر ا سفاك إن باك رز الج كا رركا ل قدا وسدالي. 
وكان علي يكره ذلك على كل حال. 

وعن عبد الرحمن بن حاطب أن عثمان كره أكل يعاقيبَ اصَّيِدَتْ له 
وفال: إنما اصيدَتٌ وأميقت لى2)0, 


وأما أحاديث الرخصة فما روى عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله 


.)١7517 /5( «سئن سعيد بن منصور» (871 - التفسير) وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) لم أجده عند أحمد, وعزاه إليه القاضي في «التعليقة» (7178/17). وقد أخرجه بنحوه 
عبد الرزاق في «مصنفه) (5 ٠‏ 87) والطبري في «تفسيره» (8/ 59 7). 

(9) في المطبوع: «إحرامه» خلاف ما في النسختين. والحرم ‏ بضم الحاء وكسرها_ 
الإحرام. انظر شرح النووي على (صحيح مسلم» .)١7 5 /١1(‏ 

(4) في المطبوع: «الإحرام». 

(5) عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (7/ 7”757). وقد أخرجه الطبري (8/ )74٠‏ عن ابن 
المسيب مقتصرًا على قول علي بالكراهة. وأما قصة القطا فأخرجها الطبري 
(4/ 87-1747 7) من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (8745). 
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عو 
التيمي وهو ابن أخي طلحة: قال: كنا مع طلحة ونحن حرم فأهدي لنا طير 
وطلحة راقد فمنًا من أكل ومنا من تورّع فلم يأكل» فلما أفاق طلحة وَفقٍّ من 
أكله. وقال: أكلناه مع رسول الله يَكِ. رواه أحمد ومسلم والنسائي7١).‏ 


وعن عمير بن سلمة الصَّمْرِي عن رجل من بَهْزِ أنه خرج مع رسول الله 
كل يريد مكة. حتى إذا كانوا في بعض وادي الروحاء وجد الناس 
حمارٌ وحش عقيرًاء فذكروه للنبي يَللِةِ فقال: «أقِرّوه حتى يأتي صاحبه). 
فأتى التورى ركان صاحبه. فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار» فأمر 
رسول الله يك أبا بكر فقسَّمه في الرّفاق وهم محرمون, قال: ثم مررنا حتى 
إذا كنا بالأََايَة(') إذا نحن بظبي حاقفي27 في ظلّ فيه سهم» فأمر رسول الله 
كلرييداة ا رانين صرب سن اندي اماس دور اوطانداك و اعويد 
والسيات 90 


)١(‏ أحمد (178) ومسلم )١١91(‏ والنسائي .)758١1(‏ وقوله: اوقّق مَن أكله» أي دعا 
له بالتوفيق» واستصوب فعله. 

(5) الأثاية: موضع في طريق الجحفة: بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فرسحًا. انظر 
«معجم البلدان» /١(‏ 90). 

(9) أي ربض وانطوى فانحنى ظهره. 

(5) مالك )01١/1١(‏ وأحمد )١51/55(‏ والنسائى )78١4(‏ عن عمير بن سلمة عن رجل 
من عن الف لق ناذه متحي وقد أعرجة الزخياة فى اصيعيت) 00111 . 
وقد روي الحديث عند أحمد )١1١550(‏ والنسائي (4755) وابن حبان )01١١7(‏ 
والحاكم (7/ 5 57) وغيرهم من مسند عمير بن سلمة عن النبي كَل بغير ذكر البهزي 
في الإسناد. وهو الذي رجّحه أبو حاتم الرازي وموسى بن هارون الحمّال. وعمير 
صحابي» فالحديث متصل وصحيح على كل حال. انظر «علل ابن أبي حاتم» (69/4) 
وامسند الموطأ» للجوهري )6١7(‏ و«علل الدارقطني» (71457). 
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وعن أبي قتادة قال: كنت يومًا جالسًا مع رجال من 2١17‏ أصحاب النبي 
يكِهُ في منزل في طريق مكة» ورسول الله بَكِ أمامناء والقوم محرمون. وأنا 
غير محرم عامَ الحديبية» فأبصروا حمارًا وحشيًا وأناا مشغول أخصف نعلي 
فلم يُؤؤنوني وأحُّوا لو أني أبصرته والتفتٌ فأبصرته. فقمت إلى الفرس 
فأسرجتّه؛ ثم ركبثٌ ونسيت السوط والرمح؛ فقلت لهم: ناولوني السوط 
والرمح, فقالوا: والله لا نُعِينك عليه فغضبتٌ فنزلت فأخذثهماء ثم ركبتٌ 
فشددثٌ على الحمار فعقرتّه ثم جئت به وقد مات» فوقعوا فيه يأكلونه. ثم 
إنهم شكُوا في أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأثُ العضدّ معي» فأدركنا 
رسول الله يِه فسألناه عن ذلك فقال: «هل معكم منه شيء؟» فقلت: نعم. 
فناولته العضدّ فأكلها وهو محرم. وفي رواية: «هو حلال فكلوه». متفق 
عليه وللبشاري7؟: قال: «منكم أحدٌ أمره أن يحمل عليها أو أشار 
إليها؟» قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقي من لحمها». ولمسلء7؟)2: «هل أشار 
إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا(*2: لاء قال: «فكلوا». 


وقدروى عبد الرزاق(: قثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن 
عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله يَكِلهِ زمنَ الحديبية» 
وأحرم أصحابي ولم أحرم. فرأيت حمارًا فحملت عليه فاصطدته 


)١(‏ «رجال من» ساقطة من ق. 

00 البخاري 501/27551/١0(‏ 0) ومسلم .)١١95(‏ 
69 رقم (1871). 

06 في النسختين: «قال». والتصويب من ١صحيح‏ مسلم». 


(5) فى (مصتفه) (/ا 8 88). 
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فذكرت(١)‏ شأنه لرسول الله يَكلِِه وذكرت أنى لم أكن أحرمت, وأني إنما 


اصَد 


اصد 


0 لك» فأمر النبي كَل أصحابه فأكلواء ولم يأكل منه حين أخبرته أني 
ه020 لك(5) ما من وار بن ماجه والدارقطني(0). 


وقال أبو بكر النيسابوري77 كبقولة : لإني اصطدثّه لك»؛ وقوله : «لم 


يأكل منه»؛ لا أعلم أحدًا ذكره في هذا الحديث غير معمر وهو موافق لما 
رُوي [عن](" عثمان أنه صِيْد له طائر وهو محرم فلم يأكل. وهذا إسناد 
جيد. إلا أن الروايات المشهورة فيها أنه أكل منه كَل فينظر. 


وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه أقبل فحن التخرية من إذا 


كان بالرَّرّة وجد ركبا من العراق محرمين» فسألوه عن صيد وجدوه عند 
أهل الربذة» فأمرهم بأكله. قال: ثم إني شككتٌ فيما أمرثهم؛ فلما قدمت 


)١(‏ في النسختين: «فذكر». والتصويب من مصادر التخريج. 


فيه 


فر 
)0( 
660 


في المطبوع: «صدته» خلاف ما في النسختين. وقد سبق التعليق على مثل هذه 
الكلمة. وأنها صواب. 
س: «اصطدته». وكلاهما صواب. 
في المطبوع: «له» خلاف ما في النسختين. 
أحمد (540؟١5١)‏ وابن ماجه )7”٠91(‏ والدارقطني .)59١/7(‏ وهذه الرواية شاذة 
تخالف الروايات الصحيحة المتفق عليها لحديث أبي قتادة في أمرين سيذكرهما 
المؤلف عن الحافظ أبي بكر النيسابوري. ١ ٠‏ 
نقله عنه الدارقطني عقب الحديث السابق. وأبو بكر النيسابوري هو عبد الله بن 
محمد بن زياد بن واصل الإمام الحافظ الفقيه الشافعي (ت7””5)» قال الدارقطني: 
اما رأيتٌ أحفظ منهء وكان يعرف زيادات الألفاظ في المتون». 
زيادة من الدارقطني. 
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المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب. فقال: ماذا أمرتهم به؟ قال: 

أمرتّهم 2١7‏ بأكله فقال عمر: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلتٌ بكء يتواعده7"). 
وعن ابن عمر قال: قدم أبو هريرة من البحرين حتى إذا كان بالربذة سئل 

جِ 3 ءِ ِ 

عن قوم محرمين أهدي لهم لحم صيدٍ أهداه حلال» فأمرهم بأكله؛ فلما قدم 

على عمر ذكر ذلك له» فقال عمر: ما أمرتهم؟ قال: أمرتهم بأكله؛ قال: لو 

أمرتهم بغير ذلك لأوجعدّك ضربًّاء فقال رجل لابن عمر: أنأكله؟ فقال: أبو 

هريرة خير مني» وعمر خير مني. رواه سعيد7". 


ورُوي عن الشعبي و مجاهد قالا(؟: إذا رأيتم الناس يختلفون فانظروا 


ما فعل عمر فاتبعوه(29. 
وأيضًا فإن الله سبحانه قال: ليل كم سيد لبر وَطعَامَهُ مكلك 


مد 


0 م 5 

وَلِْسَيَارةَ وَحرِمْ عَلَيّكُمْ صَيَد ابر مَاد مْسّم حزما # [المائدة: 197]» والمراد بالصيد نفس 
الحيوان المَصِيدء لا كما قال بعضهم: إنه مصدر صاد يصيد صيدًاء واصطاد 
يصطاد اصطياداء ون المعنى: حرم عليكم الاصطياد في حال الإحراه7, 


)١(‏ «أمرتهم» ساقطة من المطبوع. 

0( رواه مالك .)707-76١/1(‏ ورواه أيضًا /١(‏ 7”07) من رواية سالم بن عبد الله بن 
عمر أنه سمع أبا هريرة يحدّث عبد الله بن عمر...إلخ بنحوه. 

() ورواه أيضًا عبد الرزاق في (مصنفه» (47 87, 57 47) بنحوه. 

6 في النسختين والمطبوع: «قال». خطأ. 

(6) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (2751 549 7) عنهما. وأخرجه أيضًا ابن أبي 
شيبة (7177/49) من وجه آخر عن الشعبى. 

69 في المطبوع: حال من الإحرام» خلاف ما فى النسختين. 
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لوجوه: 
أحدها: أن الله حيث ذكر الصيدء فإنما يعنى به ما يصاد. كقوله: #إلا ملوأ 
ألصَّهد وت 4 [المافسدة: 90]؛ وقوله: لأأيسلَّ لَك صمَيدُ لبر وطْمَامُةُ. 


وه 


مَتَلعًا[ق177] لكي 4 وإنما يستمتعون(1) بما يُصاد لا بالاصطياد. وقوله: #َيرَ 
ُلَ الصَّيِد وَآَتُمْ حرم بعد قوله: أت لَك ببِيمَةٌ لانن 4 [المائدة: .]١‏ 
الشاني: أن التحريم والتحليل في مثل هذ(" إنما يضاف إلى الأعيان؛ 
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وإن(" كان المراد أفعال المكلفين» كقوله: حرمت عَلِكُم لولدم لم 


انير # [الماكقدة:؟]ء #أعِلّل] . ع 00 7 [المائدة: 6]» ملت 0 2 0 


لامع 


لْأََعير ... عَرر عل الصَيْدِ 4 «ض[ لهم لطبت وَيحرَمْ عَلَته م الْصَبِيتَ * 
[الأعراف: 107]» وهذا كثير في القرآن والحديث. ثم قال تعالى: #أيِلَّ لَكُم 
صِيدُ لبر وَطمَامهُمعَها لخ وَللَيارةَوَْوْم لتك صَيَدُ لي 4 [المائدة: 9]» فخُلم 
أن المراد نفس المصيد. 

الثالث: أن قوله: #صْيدٌ البح » المراد به ما يُصاد منه؛ لأنه عطف عليه 
وطعامّه: مالحُه وطافِيه» فلا بد أن يكون المقرون بالطعام هو النوع الآخر 
وهو الرطب المصيد7؟)؛ ولأنه قال: #مَتَلعًا لَي © وإنما يُستمتع بنفس ما 


)١(‏ في المطبوع: 'يستمعون» خطأ مطبعي. 

() «هذا) ساقطة من س. 

(*) في المطبوع: «وإذا» خطأ. 

(4) في المطبوع: «الصيد» خطأ مخالف لما في النسختين. 
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يُصاد لا بالفعل؛ فإذا كان صيد البحر قد عني به المصيد7١2»‏ فكذلك صيد 
البر؛ لأنه مذكور في مقابلته. 

الرابع: أن الصحابة فسّروه بذلك كما تقدم عنهم؛ ولم يُنقل عن مثلهم 
خلاف في ذلك. 

انين أقازلك] لشاف إلى الزروا لض الأملى كتسيدراة فنان: 
الصيد في البر والصيد في البحر ثم ليس مستقيمًا؛ لأن الصائد لو كان في 
البحر وصيده في البر لحرم عليه الصيد» ولو كان بالعكس لحلّ له فعُلِم أن 
العبرة بمكان الصيد الذي هو الحيوان لا بمكان الاصطياد الذي هو الفعل. 

السادس: أنه إذا أطلق صيد البر وصيد البحر فهم منه الصيد البري 
والبحري» فيجب حمل الكلام على ما يُفهم منه؛ وإذا كان المعنى: خُرّم 
عليكم الصيد الذي في البرء فالتحريم إذا أضيف إلى العين227 كان المراد 
الفعل فيها. 

وقد فسّرت سنة رسول الله يك أن المراد فعلٌ يكون سببًا إلى هلاك 
الصيد, وأكل صيدٍ يكون للمحرم سببٌ في قتله بما ذكرنا عنه بك كما فسّر 
قوله: #وَلَا كَتَرَبوهُنَّ سحي يَظْهمرْنّ 4 [البقرة: 171] على اجتناب الفروج خاصة. 
ودل على ذلك أشياء: 

أحدها: أنه إنما حرم أكل الصيد؛ لأن إباحته تُقُضي إلى قتله. ولهذا بدأ 
الله سبحانه بالنهي عن قتله» فقال: «لاتقثوا الصَيد وآ 4 ثم أتبعه بقوله: 
)١(‏ في المطبوع: «الصيد» وهو خطأ. 
(؟) في المطبوع: «المعين» خطأ. 
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لوحم عَلَسَحْمْ صَيَدُ ألْيرِ مَادْمْثُمْ حزما #. فالمقصود من التحريم: استحياء 
الصيد واستبقاؤه من المحرمين» وأن لا يتعرّضوا له بأذى» ولهذا إذا قتلوه 
حرم عليهم وعلى غيرهم, قطعًا لطمع الانتفاع به إذا قتله المحرم بوجه من 
الوجوه. فإذا كان الحلال هو الذي قد صاده كما أباحه الله له وذكاه لم يقع 
شيء من الفعل المكروه. فلا وجه للتحريم على المحرم. وخرج على هذا ما 
إذا كان قصد الحلال اصطياده للحرام؛ فإن المحرم صار له سبب في قتل 
الصيد وإن لم يقصده. فإذا علم الحلال أن ما صاده الحلال(21 لا يحل؛ كنف 
الحلال عن الاصطياد لأجل الحرام؛ فلم يبقّ للمحرم سببٌ في قتله بوجه 
من الوجوه. وصار وجود المحرم في قتل الصيد كعدمه. 

الثاني: أن الصيد اسم للحيوان الذي يصاد. وهذا إنما يتناوله إذا كان 
حيّاء فأما بعد الموت فلم يَصَّدْء فإذا صاد المحرم الصيد وأكله. فقد أكل 
لحم الصيد وهو محرم, أما إذا كان قد صِيْد قبل إحرامه؛ أو صاده حلالٌ 
نفسه ثم جاء به قَدِيدًا أو شواءً أو قَدِيرّاء فلم يعترض المحرم لصيد البر» 
وإنما تعرض لطعامه؛ وقد فرَّق الله بين صيد البحر وطعامه؛ فعلم أن الصيد 
هو ما اصطِيدَ منه» والطعام ما لم يَصَطَّدُ منه» إما لكونه قد طفا أو لكونه قد 
ملّح ثم إنما خُرّم على المحرم صيد البر خاصة دون طعام صيد. فَعُْلِم أنه 
إنما حرم ما اصطيد في حال الإحرام. 


فإذا كان قد اصطاده هو أو اصطيد(" لأجله فقد صار للمحرم سببٌ في 


)١(‏ كذا في النسختين» وكتب في هامشهما: «لعله للحرام». 
(") في المطبوع: «صيد» خلاف النسختين. 
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لالتضون عضيو وكيد 19010 أبناارة اص العلل :و3 مس الع نه 
أهداه أو باعه للمحرم فلم يصادفه المحرم إلا وهو طعام لا صيدء فلا يحرم 
عليه» وهذا بِيّن حسن. وقد روي عن عروة عن الزبير أنه كان يتزوّد صفيفٌ 
الظباء في الإحرام؛ رواه مالك7"). 


الثالث: أن الله إنما حرّم الصيد ما دمنا حُرُمَاء ولو أحلّ الرجل وقد صاد 
صيدًا أو قتله وهو محرم لحرم عليه بعد الإحرام؛ فعلم أن المقصود تحريمه 
إذا كان صيدًا وقت الإحرام؛ فإذا صيد قبل الإحرام أو صاده غير محرم, فلم 
يتناول الصيد وقت الإحرامء ولا تناوله أحد بسبب محرمء فلا يكون حرامًا 
في حال الإحرام؛ كما أنه لو تناوله أحد في حال الإحرام كان حرامًا في حال 
الإحلال. 


الرابع: أن الصيد اسم مشتقٌ من فعل؛ لأن معناه المصيد. 

الخامس: أن الله [ق78١]‏ سبحانه وتعالى لو أراد تحريم أكله لقال: 
ولحم الصيد. كماقال: #حْرَمَتَ ع َلْمِيِبَةٌ َألدَمُ وحم أسلخنزير © [المائدة: 
*]» وذلك أن المحرّم إذا كان لا حياة فيه كالدم والميتة والمنخنقة والموقوذة 
والمتردّية والنطيحة أضيف التحريم إلى عينه؛ للعلم بأن المراد الأكل 
ونحوه. أما إذا كان حيّا فلو قيل: والخنزير, لم يُدْرَ ما المحرّم منه؛ أهو قتَلّه 
أو أكلّه أوغير ذلك» فلما قيل: ولحم الخنزير عَلمِ أن المراد تحريم الأكل 


)01 (له) ساقطة من المطبوع. 
(؟) «الموطأ» /١(‏ 060”) وقال مالك: «والصفيف القديد». وأخرجه أيضًا عبد الرزاق 
(8) وابن أبي شيبة )١5745(‏ بلفظ: «صفيف الوحش». 
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ونحوه. فلما قال في الصيد: #وَحرْمَ عَلَيَكم صَيَدُ ابر 4 [المائدة: 47]؛ علِم أن 
المراد تحريمٌ قتله وتحريمٌ الآكل الذي يفضي إباحته إلى قتله لا مطلق 
تحريم أكل لحمه؛ وهذا حسنٌ لمن تأمله. 

فعلى هذا إذا صِيد من أجل مُحرم بعينه جاز لغيره من المحرمين الأكلٌ 
منه. ذكره أصحابنا القاضي [وغيره](١2.‏ قال في رواية عبد الله0"؟: المحرم 
إذا اصّيْدَ الصيدٌ من أجله لا يأكله المحرم؛ لأنه من أجله صِيدء ويأكله غيره» 
ولا بأس أن يأكل المحرم من الصيد الذي لم يُصّد من أجله إذا صاده حلال. 

وقد أخذ بحديث عثمان. وفيه: أنه أمر أصحابه بأكله ولم يأكل هو. 
وكذلك في الحديث المرفوع إن كان محفوظًا. ولأن قوله ككِ: «صيد البر 
حلال لكم وأنتم خُرّم ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم» دليل على أن المحرم إذا 
لم يَصِدْه هو" ولا صِيدَ له فهو حلال وإن صِيْدَ لمحرم آخر؛ ولأنه إذا لم 
يُصَذَا؟) لهذا المحرم لم يكن له سبب في قتله. 

نا رد كاناالصيه لتو المخوبي بال تبكر آمن الجام راد مراف 
وغيرهم ب تمدو لنعم المبيد لحن بد بهم من المحرمين يبيعونهم أو يمدون 
لهم...(22؛ وكذلك إذا صادوه للرئيس وأصحابه. 


000 زيادة ليستقيم السياق. وانظر كلامهم في «التعليقة» (7757/7) واالمستوعب» 
(59/5]) و«المغنى) (0/ .)1١76‏ 
(0) فى «مسائله» (ص/١5).‏ 
(9) «هو) ساقطة من المطبوع. 
2 في النسختين: «لم يقصد". وال ا رد 9 السياق. 
(5) بياض في النسختين. 
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وإن كانوا قد صادوه ليبيعوه(١2‏ على المحرمين وغيرهم إذا اتفق» 
وإنما يتفق غالبا المحرمٌ؛ مثل مرارة الضبع التي تشتريه الناس مسن 


الأغزات 01 


فإذا أكل الصيد مَن صِيّد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء؛ كما 
لو أعان على قتله بدلالة أو إشارة؛ لأن هذا الأكل إتلافٌ ممنوع منه لحقٌّ 
الإحرام. فضمنه بالجزاء كما لو قتله» بخلاف أكل لحم الصيد الذي قتله 
فإن ذاك إنما يحرم لكونه ميتة. 

فإن أتلف الصيد الذي صِيّد لأجله بإحراق ونحوه بإذن ربه؛ ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يضمنه كالأكل. 


والثاني: وهو أظهرء لا يضمنه؛ لأنه لم ينتفع على الوجه الذي قصد 
لأجله. وهو في(" نفسه ليس بصيد محترم» فأشبه ما لو حرق الطيب ولم 
يتطيّب به» وهذا لأنه إذا أكله فكأنه قد أعان على قتله بموافقة قصد الصائدء 
فيصير ذلك ذريعة إلى قتل الصيد بسبب المحرمين. أما إذا أحرقه فليس ذلك 

وسائر وجوه الانتفاع من اللبس والتداوي ونحو ذلك مثل الأكل؛ وما لا 
منفعة أصلا مثل الإحراق. 


)١(‏ فى هامش س: البيعه). وق: اليبيعه). 
(0) بياض في النسختين. 
(9) «في» ساقطة من المطبوع. 
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فصل 

وكما يحرم قتل الصيد تحرم الإعانة عليه بدلالة أو إشارة أو إعارة آلَةٍ 
لصيده أو لذبحه. 

وإذا أعان على قتله بدلالة أو إشارة أو إعارة آلة ونحو ذلك» فهو كما لو 
شرك في قتله» فإن كان المعان حلالا فالجزاء جميعه على المحرم, وإن كان 
حرامًا اشتركا فيه؛ لما تقدم في حديث أبي قتادة أنه قال: فأبصّروا حمارًا 
وحشيًا وأنا مشغول أخصفٌ نعلي فلم يؤذنونيء وأحبّوا لو أني أبصرته. 
والتفثٌ فأبصرته؛ فقمت إلى الفرس فأسرجتّهء م ركبت ونسيت السوط 
والرمح؛ فقلت لهم ناولوني السوطً والرمح, فقالوا: والله لا تُيينك عليه. 
فغضبتٌ فنزلتٌ فأخذثهما ثم ركبت. لفظ البخاري227. 

وفي رواية لهم("©2: «فجعل بعضهم يضحك إلى بعضء فنظرتٌ فرأيته. 
فحملتٌ عليه الفرس فطعنته فَأبْبته(": فاستعتتّهم فأبوا أن يعينوني»7©». 

وفي رواية: (فرأيت أصحابي يتراءون شيئاء فنظرت فإذا حمارٌ وحش. 
يعني فوقمّ سوط فقالوا: لا تُعينك عليه بشيء. إنا يحومر نا شا ره 
فأخذته». هذا لفظ البخاري20'. 


)0غ( رقم (5651/0./ا6101). 

(0) البخاري (1871) ومسلم .)69/١١95(‏ 

(9) في النسختين: «فأتينّه». والتصويب من «الصحيحين». والمعنى: جعلثّه ثابنًا في 
مكانه. 

(:) بعدها في النسختين: «مسلم»؛ وكتب في هامشهما: «ينظر). وقد سبق العزو إليه 
وإلى البخاري في بداية لفظ الحديث. 

١ه‏ رقم (1871). 
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ولفظ مسلء27؟: «فإذا نحا وتحش الفأسرجت قرم وأخدت رمحن 
ثم ركبت» فسقط مني السوطء فقلت لأصحابي وكانوا محرمين: ناولوني 
السوطهء فقالوا: والله لا تُعينك عليه بثىء» فنزلتٌ فتناولته». 

وفى ا «فسأل أصحابه أن يناولوه شواطةه فأبواء فسألهم رمحه. 
فأبوا عليه. فأخذه ثم شد على الحمار فقتله». 

وفى الحديث”9: فلما أتوا رسولٌ الله بك قالوا: يا رسول الله إنا كنا 
أحرمناء وكان أبو قتادة لم يُحرِمء فرأينا حمرٌ وحش» فحمل عليها أبو قتادة 
فعمَّرٌ منها أتاناء فنزلنا فأكلنا من لحمهاء فقلنا: أنأكل لحم صيدٍ ونحن 
محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها”؟) فقال: «هل معكم أحدٌ أمره أو أشار 
إليه بشىء؟»». قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقىَّ من لحمها». 

وفي لفظ لمسلب(6): «هل أشار إليه [ق154] إنسان منكم أو أمره 
بشىء؟) قالوا: لا قال: «فكلوا». 

وللبخاري237: ١منكم‏ أحدٌ أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟» قالوا: 
لاء قال: «فكلوا ما بقىَّ من لحمها». 


.)05/١١95( رقم‎ 2000 

(؟) للبخاري )249400591١5(‏ ومسلم(95١١//00).‏ 
إهرة عند البخاري (5 )١187‏ ومسلم .)5١/١١95(‏ 
(4) «فقلنا... لحمها» ساقطة من ق. 

.)65/١١95(مقر‎ )4( 

© رقم (1875). 
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وللنسائي(١2:‏ «هل أشرتم أو أعنتم؟ قالوا: لاء قال: «فكلوا». 

فقد امتنع القوم من دلالته بكلام أو إشارة» ومن مناولته سوطه أو رمحه 
وسمّوا ذلك إعانة» وقالوا: لا نُعينك عليه بشيء إنا محرمون, وما ذاك إلا أنه 
قد استقرٌ عندهم أن المحرم لا يعين على قتل الصيد بشيء. 

قال القاضي27): ولا خلاف أن الإعانة توجب الجزاء. 


والنبي كَكِةِ قال: ا١منكم‏ أحدٌ أمرّه أن يَحَمِلَ عليها أو أشار إليها؟» فجعل 
ذلك بمثابة الإعانة على القتل» ولهذا قال: «هل أشرتم أو أعنتم؟). ومعلوم 
أن الإعانة على القتل توجب الجزاء والضمان. فكذلك الإشارة. 


بيض النعام2"0» فجعل عليه الجزاء(؟). 


وعن مجاهد قال: أتى رجل ابنَ عباس فقال: إني أشرث بظبي وأنا 
محرم» قال: 1 1 

وعن.. (1) أن رجلا ل عمر بن الخطاب. فقال له: يا أمير المؤمنين» 
ف 21 . 3 ك1 3 6- 
عضرت إلى انا ميرم« لتكلس ابح بافقال عر لعيد الرجمن بن 


)١(‏ رقم(1855). 
(0) فى «التعليقة» (؟5/ 70/8 709). 
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(9) في المطبوع: «نعام» خلاف النسختين. 
(:) ذكره القاضي في «التعليقة» (7/ 09") وعزاه إلى النجّاد. ولم أقف عليه عند غيره. 
)0( ذكره القاضي في «التعليقة» (7/ 799) وعزاه إلى النجّاد. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة 
١١‏ كلاه .)١‏ 
(5) بياض في النسختين. وفي «التعليقة»: «رُوي أن رجلا...». 
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عوف: ماترى؟ قال: أرى عليه شاة» قال: فأنا أرى ذلك0(١2.‏ رواهرٌ النجّاد. 
5 عم 0 0 

مسالة7"): (السابع: عقد النكاح لا يصح منه. ولا فدية فيه). 

وجملة ذلك: أن المحرم إن كان رجلا لا يصح أن يتزوَّج بنفسه ولا 
وكيله ولا وليّهه بحيث لو وكّل وهو حلال رجلا لم يجرٌ أن يزوّجه بعدما 
يحرم الموكّل» فأما إذا وكّل وهو حرام مّن زوّجه بعد الحل فقال القاضي 
وابن عقيل: يجوز ذلك. 

فعلى هذا لو وكّل وهو خلال ثم أحرم ثم حل جاز أن يزدّج الوكيل 
بذلك التوكيل7) المتقدم وأولى؛ لأن العبرة بحال العقدء ولأن التتصرف 
بالوكالة الفاسدة جائز؛ لكن هل يجوز الإقدام على التوكيل؟ 

وإن كانت امرأة لم يجز أن تُروّج وهي محرمة بإذن متقدم على الإحرام 
أو في حال الإحرام؛ لكن إذا أذنت حال الإحرام....240: وذلك لقوله تعالى: 


م ذأ آذ ذأ ته ل ته 


عَم ورْضٌ هرك الحَيّ دلا رَصَتَ ولا ضُمُوفّت * [البقرة: 191]. 


وعن عثمان بن عفان أن رسول الله كَكَِةِ قال: «لايَنكِح المحرم و لايُنكِح 
ولا ب: يخطّب:. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي00). 


)000 ذكره القاضي في «التعليقة» (7/ 09”) وعزاه إلى النجّاد. ولم أقف عليه عند غيره 
بهذا السياق؛ وسيأتي عند بيان جزاء الظبي بسياق آخر ليس فيه موضع الشاهد. 

0 انظر: «المغني»(57/9١)و«المستوعب» )577/١(‏ و«الفسروع) (1337/0) 
و«الشرح الكبير مع الإنصاف» (8/ 4 71). 

0 «التوكيل» ساقطة من ق. 

(5) بياض فى النسختين. 

(0) أخرجه أحمد (47) ومسلم )4١/1404(‏ وأبو داود (184701841) والنسائي - 

رفن 


وفي رواية217 عن نُبّيه بن وَهُْبٍ: أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوّج ابنه 
وهو محرم فنهاه أبان» وزعم أن عثمان حدذث عن رسول الله َك قال: 
«المحرم لا يكح ولا يكح). 


5007ظ ف 


وفي رواية : "أراد ابن معمر أن يُنكح ابنّه بنتَ شيبة بن جبّير 
فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم. فأتيتّه فقلت: إن أخاك أراد أن 
يُكِح ابنّه فأراد أن يُشُهدك ذاك» فقال: ألا أراه عراقيًا جافيًا؛ إن المحرم لا 
يَكِح ولا يُكح: ثم حدَّث عن عثمان بمثله يرفعه». رواهما أحمد بإسناد 
سد ! 

وفي رواية عن نافع عن تبه مثله» قال نافع: وكان ابن عمر يقول هذا القول» 
ولا يرفعه إلى النبي يك رواه سعيد بن أبي عروبة في «المناسك)7؟). 

وعن أيوب بن عتبة قثنا عكرمة بن خالد؛ قال: سألت عبد الله بن عمر 
عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج. 
فقال: لا يتزوجها وهو محرم, نهى رسول الله يكِِ عنه. رواه أحمد وأبو بكر 
المسابو وي 


حت (70.58645؟") وابن ماجه(1955١).‏ 

)١(‏ أخرجها أحمد (177) بإسناد صحيح كما سيذكر المؤلف. 

(؟) أخرجها أحمد (147) بإسناد صحيح كما سيذكر المؤلف. وأخرجها أيضًا بنحوه 
مسلم )50/١509(‏ والترمذي )85٠(‏ وقال: احديث حسن صحيح). 

فو في النسختين: جبر) . والتصويب من «المسند). 

(5) لم أجده في «المناسك» المطبوع. ولكن قد أخرجه من طريقه البيهقيٌ في «الكبرى» 
(هر هد ولا/ .)5١١‏ 

(0) أحمد (2408). وعن أبي بكر النيسابوري أخرجه الدارقطني (7/ 2269). قال في - 
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وروى سعيد(١2‏ قثنا عمرو بن الحارث عن أيوب بن موسى عن 
عكرمة بن خالد المخزومي أن ابن عمر نهاه أن ينكح وهو محرم. 

وروى النفيلي قثنا مسلم بن خالد الزنجي عن إسماعيل عن نافع”" عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِْةِ: (المحرم لا يَنكح ولا يُنكح). قال النفيلي: 
هذا حديث منكر» وهذا رجل ضعيفء الزنجي. رواه الخلال عن الميموني 


عنه فى «العلل270"©. 
وعن أنس بن مالك أن النبي يَكِ قال: «لا يتزوّحٌ المحرمٌ ولا يزوّج». 
رواه الدارقطنى40). 


وأيضًا فقد عمل بذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من أكابر الصحابة» 


فعن [أبي](*2 غطفان بن طَرِيف المُرّي أن أباه طَرِيمًا تزوج امرأة() وهو 
محرم» فردٌَ عمر بن الخطاب ا 0 


- «مجمع الزوائد» (7318/5): افيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وُنّق). 

)١(‏ لم أجده في «المناسك» لسعيد بن أبي عروبة. ويُبعد أن يكون المقصود به سعيد بن 
منصورء فإنه لم يدرك عمرو بن الحارث. وإنما يرويه عنه بواسطة ابن وهب. 

(؟) عن نافع» ساقطة من المطبوع. 

(9) ليس في «المنتخب من علل الخلال» لابن قدامة. وقد أخرجه العقيلي في 
«الضعفاء» (5/ 477 - ط. السرساوي) من طريق الميمونى عن النفيلى ( فى 
المطبوع «نفيل» فيصن ابه والسدنف اختريه أيكدا الدارقطني (6/ 0 من 
طريق آخر عن النفيلي به. ولكن دون ذكر تعليله للحديث. 

(:) (/551) وفي إسناده أبان بن أبي عياشء. وهو متروك الحديث. 

(0) الزيادة من مصادر التخريج. 

(1) «امرأة» ساقطة من المطبوع. 

(0) رواه مالك )*494/1١(‏ وعنه الشافعي في «الأم» .)407070١/5(‏ ورواه أيضًا- 


5” 


وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يكح ولا يخطب على نفسه 
ولا على غيره(١2.‏ رواهما مالك وغيره. 
وعن الحسن أن علي 


نكاحه. رواء ابن أبى غؤوبة وأبو بكر النيسابورئ من حديت قتادة عله 7 


قال: من تزوّج وهو محرم نزعنا منه امرأته ولا نُجيز 
03 
وعن شَّودّبٍ مولى زيد بن ابت أنه تزوّج وهو محرم. ففرَّق بينهما 
(. وقال: قرأت على أبي: يتزوج 
المحرم؟ قال: لا يتزوجء قال: يتروى عن عمر وعلي: يفرّق بينهماء وزيد بن 
ابت قال: يفرّق بينهماء وابن عمر قال: لا يَنكح ولا ينكح. وروي عن 
عثمان بن عفان عن النبي يلد قال: «لا يَكِح المحرم ولا يُنكح). 

وهؤلاء أكابر الصحابة [ق70؟] لم يُقَدِموا على إيطال نكاح المحرم 
والعريق يتما إلا بأمر يج وعلم العو رينا يخفي على جرهم ببخلاف 
من لكل عن إجازة كا المسترم فإدنيجؤو أن بف عن اسعيحاب الضال: 


فإن قبل: فقد روى ابن عباس أن النبي يَكِِ تزوّج ميمونة وهو محرم. رواه 


زيد بن ثابت. رواه عبد الله بن أحمد 


- الدارقطني (/ 550) من غير طريق مالك. 

)200 رواه مالك (755/1) وعنه الشافعي ذ في «الأم» (5/ 517 1) . ورواه أيضًا ابن أبي شيبة 
)13١"1130(‏ بنحوه. 

(؟) لم أجده في «المناسك» لابن أبي عروبة؛ ولم أجده من رواية قتادة عن الحسن. 
وإنما أخرجه البيهقي في «الكبرى» (7/ 717) من طريق أبي بكر النيسابوري بإسناده 
عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر الورّاق عن الحسن به. وأخرجه ابن عدي في 
«الكامل» (7/ -)51١5‏ ومن طريقه البيهقي (17/5)- عن ميمون بن موسى المرائي 
عن الحسن به. ورواية الحسن البصري عن علي مُرسلة. 

إفرة في (مسائله عن أبيه» (ص 776). ورواه أيضًا الشافعي في «الأم» (5/ 407). 


الما 


الجماعة(١2؛‏ وفي رواية للبخاري7': «وبنى بها وهو حلال» وماتت بسَرفٌ». 
وللبخاري تعليًا("): «تزوّج النبي كَل ميمونة في عمرة القضاء»(؟2. وفي رواية 
للنسائي227: #جعلتُ أمرها إلى العباس فأنكحها إياه». 


وفي رواية عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي يك تزوّج ميمونة بنت الحارث 
وهما كما وباوواه ا عزن اوح عذيت حماد بن سلمة عن حميد عنه. 


وعن الشعبي وعطاء وعكرمة أن رسول الله َِةِ تزوج ميمونة وهو 
محرم. ولفظ الشعبي: «احتجم وهو محرم, وتزوج الهلالية وهو محرم). 
7 

رواهن سعيد"©. 
وعن أبي هريرة وعائشة... (8). 

)١(‏ بعدها في النسختين: «ال ر»؛ ولم أفهم المقصود. والحديث أخرجه السبعة دون 
استثناء: أحمد )"5٠0(‏ والبخاري (18737) ومسلم )١51١(‏ وأبو داود )١8145(‏ 
والترمذي (857) والنسائى (75/87727, ٠‏ 585) وابن ماجه .)١950(‏ 

(6) رقم(1158). 

(0) رقم (8709). 

اددع بعدها في ق: (وهو حلال وماتت بسرف». وعليها علامة الحذف في س. وليست 
في البخاري. 

(4) رقم(77107). 

(5) رقم (5500). ورواه النسائي )١85(‏ من طريق حماد بن سلمة أيضًاء ولكن لفظه: 
«وهو مُحرم). وهو الموافق لروايات باقي الثقات عن عكرمة؛ كما عند البخاري 
(5730) وغيره. 

(0) ورواهن أيضًا ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» .)177-170/١١(‏ 

() بياض في س. وحديث أبي هريرة أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار) (؟/١717)‏ 
والطبرانى فى «الأوسط» (8497) والدارقطني (777/7)., من طريق كامل بن - 

"57 / 


بسَرف»ء وبنى بها لمارجع بذلك الماء. رواه سعيد بن أبي عروبة2"7 عن 


50 
يعلى بن حكيه() عنه. 
ويؤيّد ذلك أن النبي كَكِ اعتمر عمرة القضية من ذي الحليفة» فإنه لم 
يجزها بغير إحرام قط وكانت ميمونة بمكة» وقد....(24 روي أنه قال لأهل 
و 
مكة: «دعوني أعرّسٌ بينكم لتأكلوا من وليمتها», فقالوا: لا حاجة لنا في 
وليمتك؛ فاخرج من عندناء فخرجٌ حتى أتى سَرفَ(22 وعرّسٌ(21 بها»7"). 


- 0 العلاء» عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال : تزوج رسول الله يكل ميمونة وهو محرم. 
وكامل بن العلاء فيه ضعفء وقد تفرّد به قال ابن حبان: «كان ممن يقلب الأسانيد 
ويرفع المراسيل من حيث لا يدرىء فلمّا فحش ذلك من أفعاله بطل الاحتجاج 
بأخباره». (المجروحين» (771/7). 
وحديث عائشة أخرجه الطحاوي )١1194/7(‏ وابن حبان (4177) والطبراني في 
«الأوسط» )١١714(‏ والبيهقي (7/ )7١١7‏ من طريقي مسروق وابن أبي مليكة عنها. 
ورعاليها قات )وقوه هه التفافظ انك عضن الاذأق كدلة الملتررقيو قد عه 
بالإرسال. انظر «العلل الكبير» للترمذي (ص179١)‏ واالسئن الكبرى» للنسائي 
(/0188.5741) وللبيهقي (1/ )١١1‏ و«الفتح» .)١157/9(‏ ْ 

)١(‏ «وهو محرم)» ساقطة من ق. 

(؟) ومن طريقه أخرجه أحمد )١14947(‏ والنسائي .)7”51/١1(‏ 

(9) في النسختين: «ايعلى بن خليفة»؛ وهو تحريف. والتصويب من مصادر التخريج. 

(:) بياض في النسختين. والكلام متصل فيما يبدو. 

)2( س: «سرفا». 

(5) في المطبوع: «وأعرس» خلاف النسختين. 


(0) سيأتي تخريجه. 
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تَزوّجها وهو(١)‏ حلال؛ قال: «وكانت خالتى وخالة ابن عباس»). رواه مسلم 


وفي رواية لأحمد والترمذي والبَرقاني" عن يزيد عن ميمونة أن 
رسول الله يك تزرّجها حلالَا وبنى بها حلالاء وماتت بسّرفء فدفئّاها في 
و 
الظلّة(؟2 التي بنى بها فيها. 


وفي رواية ا 60 «١تزوّجني‏ ونحن حلالانٍ بسَرفٌ». 


وعن أبي رافع مولى رسول الله7" يَِةِ أز رسول الله تزوّج ميمونة 
حلالاء وبنى بها حلالاء وكنثٌ الرسول بينهما. رواه أحمد والترمذزي70, 


010 في النسختين: «وهي». والتصويب من مصادر التخريج» وسيأتي على الصواب فيما 
بعد. 

(5) مسلم )١511(‏ وابن مإجه .)١974(‏ وقد أَعلّ بالإرسالء انظر التخريج الآتي. 

(*) أحمد )١1878(‏ والترمذي (845) وقال: «هذا حديث غريبء وروى غير واحد 
حلال». وكذا استصوب الروايةً المرسلة البخاريٌ والدارقطني. انظر «العلل الكبير» 
للترمذي (ص78١-19١)‏ و«العلل» للدارقطني .)5١11(‏ 

(4:) في النسختين: «الطلحة». والتصويب من مصادر التخريج. 

(0) رقم(1845). 

(5) «رسول الله) ساقطة من المطبوع. 

(0) أحمد )70١917(‏ والترمذي (851) من طريق حماد بن زيد عن مطر الوراق عن 
ربيعة بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع مرفوعا. وهذا إسناد حسن - 

539 


وقال: «حديث حسن. ولا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر [عن 
زنعة]! اأنتررو ناتك" عجن ويهة عن يجان أن الت كن ينات 
ورواه سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا». 

وعد الزواية عقدمة على :زواية اب ماس لوجوة 

أحدها: أنها هي المنكوحة؛ وهي أعلم بالحال التي تزوّجها رسول الله 
يك فيها ‏ هل كان(" في حال إحرامه أو في غيرها ‏ من ابن عباس. 

الثاني: أن أبا رافع كان الرسول بينهماء وهو المباشر للعقد, فهو أعلم 
بالحال التي وقع فيها من غيره. 

الثالث: أن ابن عباس كان إذ ذاك صبيًا له نحو من عشر سنين؛ وقد 
يخفى على من هذه يسنْه تفاصيل الأمور التي جرت في زمنه؛ أما أولّا: فلعدم 
كمال الإدراك والتمييزء وأماثانيًا: فلأنه لا يداخل فى هذه الأمور ولا 
يباشرهاء وإنما يسمعها من غيره؛ إما في ذلك الوقت أو بعده. 

الرابع: أن السلف طعنوا في رواية ابن عباس هذه؛ فروى أبو داود7؟) 
- 0 لولا أن مطرًا الوراق قد خولف فيه كما ذكره الترمذي, خالفه مالك وسليمان بن بلال 

فروياه عن ربيعة عن سليمان بن يسار مُرسّلاء وهو الصواب. ومُرسل سليمان معتبر» 

فإن ميمونة مولاته ومولاة إخوته» أعتقتهم وولاؤهم لهاء فيبعد أن يخفى عليه أمرّها 

وهو مولاها. انظر «التمهيد) لابن عبد البر (7/ .))١6١‏ 
200 زيادة من الترمذي. 
(0) فى «الموطأ» .)"8/١(‏ 
(9) في النسختين: «كانت». والمثبت يقتضيه مرجع في حال إحرامه». 
2 رقم )١846(‏ 

رن 


عن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في قوله: «تزوّج ميمونة وهو 
محرام. 

وقال أحمد في رواية أبي الحارث(١2‏ وقد سئل عن حديث ابن عباس: 
هذا الحديث خطأ. 


وقال في رواية المرّوذي('): أذهب إلى حديث ثبيه بن وهبء فقال له 
المرّوذي: إن أبا ثور قال لي: بأي شيء تدفع حديث ابن عباس؟ فقال أبو 
عبد الله: الله المستعان» قال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباسء وميمونة 
تقول: تزوّج وهو حلالء وقال: إن كان ابن عباس ابنَ أخت ميمونة فيزيد بن 
الأصم ابن أخت ميمونة؛ وقال أبو رافع: كنت السفيرٌ بينهما. وعمر بن 
الخطاب يفرّق بينهما. وقال0): هذا بالمدينة لا يُنكرونه. 


وقال ميمون بن مهران: أرسل إليّ عمر بن عبد العزيز أن سَل يزيد بن 
الأصم كيف تزوَّج رسول الله وك ميمونة» فسألتّه فقال: تزوّجها وهو حلال. 


روآأه 0000 


وقال عمرو بن دينار: أخبرت الزهري به. يعني بحديثه عن جابر بن زيد(0) 
عن ابن عباسء فقال: أخبرني يزيد بن الأصم ‏ وهي خالته ‏ أن رسول الله يكل 


.)81/4 /١( كما فى «التعليقة»‎ )١( 
إفه في «التعليقة» (1/ 41/4) جزء من هذا الكلام.‎ 
«وقال» ساقطة من المطبوع.‎ )9( 
والطحاوي في اشرح‎ )10-179/1١( وأخرجه أيضًا ابن سعد في «طبقاته»‎ ):( 
.)5١١ /9( والبيهقي في «الكبرى»‎ )1171-171٠١ معاني الآثار» (؟/‎ 
في النسختين: «عمرو بن دينار» خطأ. والتصويب من (صحيح مسلم».‎ )5( 
و0‎ 


تزوّجها وهو حلال. رواه مسلء17). 


فهذا سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والزهريء. وهو قول 
أبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعامة علماء المدينة» وهم 
أعلمُ الناس بسنة ماضية» وأبحثهم عنهاء قد استبان لهم أن الصواب رواية 
من روى أنه تزوّجها حلالاء وكذلك سليمان بن يسار يقول ذلك وهو 
فولاها: 


الخامس: أن الرواة('؟ بأنه تزوّجها [ق١102]‏ حلالًا كثيرون. فهي منهم. 
وأبو رافع. وعن ميمون بن مِهُران عن صفية بنت شيبة - وكانت عجورًا ‏ أن 
النبي وله ملك ميمونة وهو حلالء وبنى بها وهو حلال» وخطبها وهو 
حلال. ذكره القاضي7"©. 


عن فيدوة كن كران قال: انك ععفية انه نيه ار أة كتيزة 
فقلت لها: أتزوّج رسول الله يَكهِ ميمونة وهو محرم؟ قالت: لا والله» ولقد 
تزوّجها وهما حلالان. رواه ابن أبي خيثئمة2*7. ورواه من التابعين خلق كثير. 


/ وقد تقدم.‎ )١51١( رقم‎ )١( 

(؟) في النسختين: «الرواية» خطأء كما يدل عليه السياق. 

() في «التعليقة» .)4757/١(‏ ولم أقف عليه بهذا اللفظ في مصدر آخر. 

(5) زيادة ليستقيم السياق. فاللفظ الآتي ليس عند القاضيء بل ذكر اللفظ السابق. 

(5) أخرجه من طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» (191/7). ورواه أيضًا ابن سعد في 
«الطبقات» )١19/1١١(‏ والطبرانى فى «الكبير» (75/ )7١‏ و«اللأوسط) 2»٠١41١(‏ 
65 والبيهقي في «الكبرى» .)71١/9(‏ وإسناده صحيح. 

ضرت 


وأما الرواية الأخرى فلم تُرْوَ7١2‏ إلا عن ابن عباس وعن أصحابه الذين 
أخذوها عنه» قال ابن عبد البر("): ما أعلم أحدًا من الصحابة رُوي عنه أنه 
عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس. 

وإذا كان أحد الخبرين أكثرّ نقَلّةَ ورُواةً قُدّ على مخالفه. فإنَّ تطرّق 
الوهم والخطأ إلى الواحد أولى من تطرقه إلى العدد. لا سيما إذا كان العدد 
أقربّ إلى الضبط وأجدرَ بمعرفة باطن الحال. 


السادس: أن في رواية عكرمة عن ابن عباس أن النبي يك تزوّجها وهما 
محرمان7"©, وأن عقد النكاح كان بسرفٌء ولا ريب أن هذا غلطء فإن عامة 
أهل السير ذكروا(؟) أن ميمونة كانت قد بانت من زوجها بمكة؛ ولم تكن مع 
النبى كَلِةِ فى عمرته؛ فإنه لم يَقدمْ بها من المدينة؛ وإذا كانت مقيمة بمكة 
فكيف تكون محرمة معه بسرف؟ أم كيف وإنما بعث إليها جعفر بن أبي 
طالب د خطيهًا ؟ :وهو يُومَن الحديث ويعلله: 


السابع: أن النبي يَكَةْ تزوّجها في عمرة القضية في خروجه. ورجع بها 
معه من مكة, وإنما كان يحرم من ذي الحليفة. فيُشْبه أن تكون الشبهة 
دخلت على من اعتقد أنه تزوّجها محرمًا من هذه الجهة, فإن ظاهر الحال 


)١(‏ ق: «ترد». وكلاهما بمعنى. 

زفة في «التمهيد) (/ )١97‏ و«الاستذكار» .)7109/1١(‏ وتعقّبه الحافظ في «الفتح» 
(55/9). 

(9) قوله: «وهما محرمان» لم يثبت في رواية عكرمة؛ وإنما جاء في بعض الطرق عنه؛ 
وأكثر الثقات يروونه عنه بلفظ: «وهو محرم». انظر ما سبق (ص5717). 

(:) انظر «الإصابة» .)57١/1١5(‏ 


فرق 


أنه تزوّجها في حال إحرامه. 
أما من روى أنه تزوّجها حلالا فقد اطلع على حقيقة الأمر وأخبر به. 
فإما أن يكون تزوّجها قبل الإحرام أو بعد قضاء عمرته؛ لا سيما ومن روى 
ع. الله 5 و 
أنه تزوجها قبل الإحرام معه مزيد علم. 
وقد روى مالك(١2‏ عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن رسول الله كك 
بعث مولاه أبا رافع ورجلا من الأنصاره فزوّجاه ميمونة بنت الحارث 
ورسول الله يك بالمدينة قبل أن يخرج. 
ورواه الحميدي17' عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة عن سليمان بن 
يسار أن رسول الله يَكِِ بعث العباس بن عبد المطلب وأبا رافع» فزوّجاه 
وهذا فيه نظرء وهذا الحديث وإن كان مرسلًا فهو يقوى من وجهين7©: 
أحدهما: أن سليمان بن يسار هو مولاهاء فمثله قد يطلع على باطن 
و ا : 
حالهاء ومعه مزيد علم خفي على غيره. 


الشاني: أنه هو الذي روى حديث أبي رافع عنه كما تقدم؛ وأهل 
الحديث يعدونه حديثًا واحدّاء أسنده سليمان تارةٌ» وأرسله أخرىء فيعلم أنه 


.)148/١1( في «الموطأ»‎ )١( 
ولم أقف عليه في (مسنده» ولا غيره. وقد‎ )475 /١( عزاه إليه القاضي في «التعليقة»‎ (0) 
طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي هذا‎ )١1175( ذكر الدارقطني في «العلل»‎ 
ضمن ذكر اختلاف الوصل والإرسال فى حديث سليمان بن يسار.‎ 
زفرة في المطبوع :افجهثين» احلا ماف النسختين,‎ 
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تلقّى هذا الحديث عن أبي رافع؛ وهو كان الرسولٌ في النكاح. 

وقد روى يونس بن بكير(١2‏ عن جعفر بن يُرقان عن ميمون بن مهران 
عن يزيد بن الأصمّ قال: تزوّج رسول الله كك ميمونة وهو حلال. بعث إليها 
الفضل بن العباس ورجل معه. فزوّجوه إياها. وهذا يوافق الذي قبله في 
تقدّم التكاح» ويخالفه في تسمية أحد الرجلين. 

فإن قيل: فقد تقدم في 7" رواية أبي داود27 من حديث حماد بن سلمة 
عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم ععن ميمونة 
قالت: تزوجني رسول الله وَكةِ ونحن حلالان بسَرفَ. وفي رواية: ابسَرفٌ 
وين خلال عدا رمحعما فو مكة ف رواء ا حيد ا ا :وعدا لا 0 إلا 
غك الفسرة وهو قافا مرو مكة إلى المدينة: 

وقد روى الأوزاعي قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن 
النبي يَلِْةٌ تزوج ميمونة وهو محرم. قال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس 
وإن كانت خالتّهه وتزوج رسول الله يك بعدما حلّ. رواه ابن عبد البر90). 


010( لم أقف على روايته. 

فم «في») ليست في س. 

(9) رقم (1847). وقد سبق ذكرها. 

(4) رقم (55815) إلا أنه ليس فيه: «بسَرف». وإسناده صحيح إلا أنه أعل بالإرسال كما 
سبق (ص9؟5). 

(5) في المطبوع: لا يمكن». 

(5) في «التمهيد» )١158/7(‏ و«الاستذكار» .)75١190-174 /11١(‏ وأخرجه أيضًا البيهقي 
في «الكبرى» .)75١7/1(‏ وحديث ابن عباس رواه البخاري (18177) من هذا 
الطريق إلا أنه ليس فيه قول ابن المسيب. 
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وقال ابن إسحاق: حدثني ثقة(١2‏ عن ابن المسيّب أنه قال: هذا 
عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله يَكِةِ كح ميمونة وهو محرم؛ وكذبّء 
وإما قد رسول الله لل مكة؛ فكان الحل والتكاح جميعًاء فشّبّه ذلك على 
النامس90). 

وهذا يدل عل اقاسن زوق اتات وجنيا تخ متف ماح المشواعية 
الإحرام؛ وابن عباس أخبر بوقوعه قبل ذلك» فيكون هو الذي قد اطلع على 
ما خفي على غيره. 


ويؤيد ذلك ما روى سُتيده") عن زيد247 بن الحباب عن أبي معشر عن 
٠. 4‏ ]» كه لانن 3-3 
حي اععور غيوة الفقئية؛ فقا ل لها العياسق :با رسيو لارل00) نكميف" مبحرفة 


)١(‏ في النسختين: «نفر». والتصويب من المصادر الآتية. 

(؟) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (77”57/5) عن ابن إسحاق به. إلا أن في المطبوع 
سقطًا أخل بالمعنى. وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ )74٠0‏ عن يونس عن 
ابن إسحاق به إلا أن بعض رواته كنى فيه عن قول ابن المسيب: اوكذب» بقوله: 
«فذكر كلمة». ومقصودابن المسيب بقوله: «اكذب» أي أخطأ. وهو لغة أهل 
التعيفان: 

() ذكره عنه ابن عبد البر في «الاستيعاب» .)١117/5(‏ ولا يصمٌ لإرساله وضعف 
رواته. 

(4) «عن زيد» ساقطة من المطبوع. 

لتك ايا رسول الله» ليست في ق. 

0 في هامش النسختين: العله بانت». ولا حاجة إلى هذا التصحيح. فالمثبت كذلك في 
«الاستيعاب». والمعنى: مات عنها زوجها أبو زّهم. 

خرن" 


بنت الحارث بن حرب من ١7‏ أبي [ق177] رُهُم بن عبد العزّى. فهل لك 
في أن تزوّجّها؟ فتزوّجها رسول الله يكْةِ وهو محرم, فلما أن قدم مكة أقام 
ثلاناء فجاءه سهيل بن عمرو في نفر من أصحابه من أهل مكة» فقال: يا 
محمد اخرخ عناء اليوم آخرٌ شرطكء فقال: «دعوني أبتني بامرأتي وأصنع 
لكم طعامًا» فقال: لا حاجة لنا بك ولا بطعامك». اخرج عنا. فقال له سعد: يا 
عاض بَظْرٍ أمّه! أرضُك وأرضٌ أمك دونه لا يخرج رسول الله كَل إلا أن 
يشاء! فقال رسول الله جَكنِ: «دَعْهم فإنهم زارون(") لاا نؤذيهم»» فخرج”" 
فبنى بها بسَرفٌ. 

وروى ابن إسحاق7؟) قال: حدثني أبان بن صالح وعبد الله بن أبي 
نجيح عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس: أن رسول الله كَكِةِ توج ميمونة بنت 
الحارث في سَفرته في هذه العمرة» وكان الذي زرّجه العباس بن 
عبد المطلبء فأقام رسول الله كَل ثلاناء فأتاه حُويطب بن عبد العزى بن 
أبي قبس بن عبد ود في نفرٍ من قريش» وكانت قريش قد وكَّلنّهِ بإخراج 
مواق در ا وعارا7 9 لكي جارك ار لوي التي 
تركتمو ني فعرّستٌ بين أظه ركم؛ وصنعنا طعامًا فحضرتموه(*2) فقالوا: لا 
حاجة لنا بطعامك فاخرج عنا . فخرج وخلّف أبا رافع مولاه على ميمونة 


00 في المطبوع: «ابن» تحريف. 
(0) ق: «زادونا). 
زفوة «فخرج) ساقطة من ق. 
(4) ومن طريقه أخرجه الطبراني في «الكبير» )١١401(‏ والحاكم في «المستدرك» 
)7”١/4(‏ والبيهقي في «الدلائل» (5/ )77١‏ وغيرهم. وإسناده حسن. 
)0 فق النظليوة: الع تزو ‏ يط 
/7 1 


حتى أتاه بها بِسَرفٌ» فبنى عليها رسول الله كَكِةْ هنالك. 

وقد ذكر البخاري بعض هذا الحديث تعليقا(١2»‏ فقال: وزاد ابن 
إسحاق: حدثني ابن نجيح وأبان بن صالح عن عطاء ومجاهد عن ابن 
عباس: «تزوج النبي وَكَِةِ ميمونة في عمرة القضاء». 

فقد اضطربت هذه الروايات في وقت تزوّجه؛ فون قائل إنه تزوّجها قبل 
الإخرافه وم نائع عقك لاس اودكا ومع ثائل ,مسرفا وميا اولان إن 
3 الإحراء ارهة وكرف هن النسة بك أجودف تاه يي ودين 
الأصمّ عن ميمونة» وحديث سليمان بن يسار عن أبي رافع» وقد رُوِيا 
مرسلين من وجوه هي أقوى من رواية من أسند. وهذه علة فيهما إن لم 
توجب الردًّ فإنها توجب ترجيح2"7 حديث ابن عباس الذي هو أصح إسنادًا. 
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قال عمرو بن دينار: حدثت9") ابن شهاب عن جابر بن زيد عن ابن 
عباس أن رسول الله كك نكح ميمونة وهو محرم, فقال ابن شهاب: حدثني 
يزيد بن الأصم أن رسول الله َكِ تزمّج ميمونة وهو حلالء قال عمرو: فقلت 
لابن شهاب: أتجعل حفظ ابن عباس كحفظ أعرابي يبول على عقبيه؟97؟). 


قيل2*7: أما رواية من روى أنه تزوّجها وهما حلالان بسَرفَ إن كانت 


000( (صحيح البخاري» (51509). 
() في المطبوع: «ترجح» خلاف ما في النسختين. 
زفرة والمطبوع: (حديث» تصحيف. والمثبت من س. 
(5) أخرجه الحاكم (5/ 7 ") والبيهقي في «الكبرى» (57/0). وأصل القصة إلى قوله: 
اوهو حلال» في (اصحيح مسلم) .)١51١(‏ 
(5) جواب «فإن قيل» قبل ثلاث صفحات. 
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محفوظة ‏ فإن معناها والله أعلم أنه بنى بها ودخل بها بسرفء كما فسّرت 
ذلك جميع الروايات» فإنها كلها متفقة على أنه بنى بها بعد منصَّرّفه من 
عمرته بسرفء وأكثر الروايات على أن عقد النكاح تقدم على ذلك؛ وقد 
تقدم أنه أراد أن يبني بها بمكة؛ اللهم إلا أن يكون تقدم الخطبة والركون27, 
ولم يعقد العقد إلا بسرف حين البناء؛ فإن هذا ممكنء وعلى هذا حمل 
الفاقي!" الروانين: وفسر قوله:ا#دضؤنى أعرس» معناه؛ أعقيد وأغعرسن) 
فلما منعوه خرج إلى سرف فعقدٌَ وعرّس 7( 

وأما روايية من روى أنه تزوّجها قبل الإحرام أو بعده.؛ فإما أن يكون 
الأول هو المطلع على حقيقة الأمر وخفي على الثاني» فإن ذاك مُثبت وهذا 
ناف لاسيما وسليمان بن يسار ويزيد بن الأصم أعلم بهذه القضية من 
غيرهماء ثم لم يتحدث بالعقد ولم يظهر إلا بعد مقدّمه مكة وانقضاء عمرته؛ 
ومن هنا اعتقد من اعتقد أن العقد وقع في أثناء الإحرام. وقد ذكر هذا 
القاضي”؟2» وقال: هذا تأويل جيد. أو أن يكون0*) بعث أبا رافع ومن معه 
فخطبا له» ووقع الاتفاق والمواطأة على العقد ثم لم يعقد إلا بعد الإحرام. 


وأما كونهما قد رٌويا مرسَلينء وكون يزيد , تن الأضم لا يَعَدَل ابن 
عباس- فليس بشيء, فإنه قد روي مسندًا من وجوه مرضية مخرّجة في 


000 أي الميل والاعتماد. 

ف في «التعليقة» /١(‏ //41). 

(*) في المطبوع: «وأعرس» خلاف ما في النسختين. 

ع في «التعليقة» .)41/94/١(‏ 

(4) وجه ثانٍ معطوف على «فإما أن يكون...» 
لخر 


الصحاح والحسان. والقصة إذا أسندها من يحدّثها تارة وأرسلها أخرى كان 
أوكدّ في ثبوتها عنده وثقتِه بحديث من حذثه. فإنه إنما يخاف في الإرسال 
من ضعف الواسطة؛ فمتى سمّاه مرةً أخرى زال الريب. 

وابن عباس (يََإَهعَدَهُ لم يعارض به يزيد بن الأصم في شيء يكون ابن 
عباس أعلمَ به منه» وإنما هو أمر نقلينٌ العالم والجاهل فيه سواء. ثم ابن 
عباس لم يُسند روايته إلى أحد. ويزيد قد أسند روايته إلى خالته المنتكوحة 
أم المؤمنين» ولا ريب أنها أعلم بحالها من ابن أختها ابن عباس. 

الجواب الثاني: أن تزوّج ميمونة وإن لم يُحكمٍ فيه بصحة رواية من 
روى أنه تزوّجها حلالًا فلا ريب أنه قد اضطربت فيه [3ق77؟] النقَلّة» ومع ما 
تقدم فلا وجه يصح الاحتجاج بها(١2‏ لعدم الجزم بأنه تزوجها وهو محرم, 
فتتساقط الروايتان. وحديث عثمان لا اضطراب فيه ولا معارض له. 

الجواب الثالث: أنه لو تيقّنا أنه تزوّجها محرمًا لكان حديث عثمان هو 
الذي يجب أن يعمل به لأوجه: 

أحدها: أن حديث عثمان ناقل عن الأصل الذي هو الإباحة» وحديث 
ابن عباس مُبقي 217 على الأصلء فإن قدّرنا حديث ابن عباس متأخرًا لزم 
تغييرُ الحكم مرتين» وإن قذّرنا حديث عثمان متأخرًا لكان توج ميمونة قبل 
التحريم, فلا يلزم إلا تغيير الحكم مرةً واحدة» فيكون أولى. 

الثاني: أن حديث ابن عباس كان في عمرة القضية قبل فتح مكة وقبل 
فرض الحج. كما تقدم, ولم تكن أحكام الحج قد مُهّدتء ولا محظورات 
)١(‏ كذا بتأنيث الضمير في النسختين. 
(؟) كذا في النسختين بإثبات الياء» وله وجه. 
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الإحرام قد بيّنت» وحديث عثمان إنما قاله يك بعد ذلك؛ لأن النهي عن 
اللباس والطيب إنما بِيّن في حجة الوداع» فكيف النهي عن عقد التكاح؟ إذ 
حاجة المحرمين إلى بيان أحكام اللباس أشدٌ من حاجتهم إلى بيان حكم 
الكقاج و القالب أن البناذ:]لما يع روك النساة تؤذه القتراين وشيز هنا قال 
من كان بصيرًا بالسنن كيف كانت تُسَنْء وشرائع الإيمان كيف كانت تنزل- 
أن النهي عن النكاح متأخر. 

التالكة الوذ عه فع] سند والقما :يعور أن كوو غامابف وضدية 
عثمان نهيّ لأمته والمرجع إلى قوله أولى من فعله» ومن رد نص قوله 
وعارضه بفعله فقد أخطأ. 

الرابع: أن حديث عثمان حاظرٌ وحديث ابن عباس مبيح. والأخذ 
بالحاظر أحوط من الأخذ بالمبيح. 

الخاسن” أن أكابن الضحابة قد عملوا يموجن خنديت عكعمان::وإذا 
اختلفت الآثار عن رسول الله يكِةِ نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون. 
ولم يخالفهم أحد من الصحابة فيما بلغنا إلا ابن عباس» وقد علِم مستند 
فتواه» وعلم أن من حرّم نكاح المحرم من الصحابة يجب القطع بأنه إنما 
فعل ذلك عن علم عنده خفي على من لم يحرّمه؛ فإن إثبات مثل هذه 
الشريعة لا مطمع في ذَرْكه بتأويل أو قياس» وأصحابٌ رسول الله يكِةِ أعلمٌ 
بالله وأخشى له(١2‏ من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. بخلاف من أباحه؛ 
فإنه قد يكون مستنده الاكتفاء بالبراءة الأصلية» وإن كان قد ظهر له في هذه 
المسألة مستند آخر مضطرب. 


() ١له»‏ ساقطة من المطبوع. 


السادس: أن أهل المدينة متفقون على هذا عملا7١)‏ وَرنُوه من زمن 
الخلفاء الراشدين إلى زمن أحمد ونظرائه؛ وإذا اعتضد أحد الخبرين بعمل 
أهل المدينة كان أولى من غيره في أصح الوجهين؛ وهو المنصوص عن 
أحمد في مواضع. وقد تقدَّم أنه اعتضد في هذه المسألة [بعمل](") أهل 
المدينة» لا سيما إذا كانوا قد رووا هم الحديث. فإن نقلهم أصمحٌ من نقل 
غيرهم من الأمصارء وهم أعلم بالسنة من سائر أهل الأمصارء وكان عندهم 
من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين أمرنا باتباعهم بإحسانٍ 
ما لم يكن عند غيرهم. وإنما كان الناس تبعًا لهم في الرأي والرواية إلى 
انصرام خلافة عثمان وبعد ذلك, فإن لم يكونوا أعلمَ من غيرهم, فلم يكونوا 
بدونٍ من سواهم. ونحن وإن لم تُطلِق القول بأن إجماعهم حجة(" فإنا 
نضعهم مواضعهم. ولوتي كل دي جر سه ونعرف مراتب المحدثين 
والمفتين والعاملين لنرجّح عند الحاجة من د يستحق الترجيح. وفي المسألة 
أقيسة شّبّهية(؟)؛ ومعانٍ فقهية. 


وأيضًا فإن الإحرام يحرّم”*؛ جميع دواعي التكاح تحريمًا يوجب الكفارة 
مثل القبلة والطيب» ويمنع التكلم بالتكاح والزينة» وهذه مبالغة في حسم مواد 
النكاح عنه. وعقدٌ التكاح من أسبابه ودواعيه» فوجب أن يمنع منه. 


() في المطبوع: «علما» تحريف. 
() زيادة ليستقيم المعنى. 
© انظر رأي المؤلف في هذا الموضوع في «مجموع الفتاوى» ١17 /٠١(‏ وما بعدها) 
و(جامع المسائل» (5/ 7075). 
(4) في المطبوع: «شبيهة» خلاف ما في النسختين. 
(0) في المطبوع: «تحريم» خطأ. 
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ركه سانو لمعاف هوعدت قله ولاينع الطي الكل 
بالتكاح. والاعتكاف وإن قيل بكراهة الطيب فيه فإنه لا يحرّّم ذلك؛ ثم لا 
كفارة في شيء من مقدّمات النكاح إذا فعله في الصيام والاعتكاف. 

وقد بالغ الشرع في قطع أسبابه» حتى إنه يفرّق بين الزوجين في قضاء 
الحجة الفاسدة. 

وأيضًا فإن المقصود بالتكاح مل الاستمتا ؛ فمن حقّه أن لا يصح إلا 
في حل يقبل الاستمتاع. وأن لا يتأخر حل الاستمتاع عن العقد؛ لآن الشيت 
إذا لم يْفِدْ حكمه ومقصوده وقع باطلاء كالبيع في محل لايملك20, 
والإجارة على منافع لا ُستوفى. ولهذا لم يصح في المعتدّة بواج ار 
وطء(") شبهة أو زناء ولا في المستبرأة في ظاهر المذهب. وإن قيل: تعتدٌ 
بعد العقد. وسائرٌ أحكام النكاح من الإرث ووجوب [ق074] النفقة وجواز 
الخلوة والنظر توابعٌ لحل الاستمتاع. 

وإنماصح نكاح الحائض والنّْمّساء والصائمة لأن بعض أنواع 
الاستمتاع هناك ممكنء أو وقت الاستمتاع قريبء فإن الصائم يستمتع 
بالليل» والحائض يستمتع منها بما دون الفرج. وأما المعتكف فإن أصحابنا 


قالوا: يصح نكاحه أن 00000 


000( في المطبوع: «يملكه» خلاف ما في النسختين. 
(') في المطبوع: «أو في» خطأ. 
() بياض في النسختين. 
() في المطبوع: «تطول». 
57 


وجه يفضي الاستمتاع إلى مشاقٌ شديدة: من المفييٌ في الفاسدء ووجوب 
القضاء والهديء والتعرّض لسخط الله وعقابه. والإحرام لا يُنال إلا بكُلّف 
ومشائٌء وليس في العبادات أشدٌ لزومًا وأبلعْ نفودًا منه» فإيقاع النكاح فيه 
إيقاعٌ له [في مشقة مشقة](١)2,‏ 

وأيضًا فإن الإحرا م مبناه على مفارقة العادات في الترفهء وترك أنواع 
الأستتاعاكة فلا يليس اللباش المعناد» ولا يتطيب ول بعري ول يتظلل. 
ويلازم الخشوع والاخشيشان. ويقصد بيت الله أعفية أعية دف قواد ولا 
شك أن من يتزوج فقد فتح باب التنعم والاستمتاع» وعقد أسباب اللذة 
والشهوة» وتعرّض للّهو واللعب. وحاله مخالفة لحال الخاشع المعرض 
عن جميع العادات . والصائم يخالفه في عامة هذه الأشناءة فإن 000 
الطيب والمجمر. والمعتكف بينهما. 

وأيضًا فإن المعتذة ة عن وفاة الزوج معت الطيبٌ والزينة» حسمًا لموادٌ 
التكاح؛ ومفارقةٌ لحال المتزوجة: وأَلزِمتْ لزومٌ المنزل والمحرمة قد 
و 00 
منع من مقصوده. كتملّك الصيد لماكان 0 ابتذال الصيد وإتلافه 
مُنع منه كما(؟» كان ممنوعًا من مقصوده؛ يوضح ذلك: أن نفس ملك الصيد 


() زيادة ليستقيم المعنى. 

00 كذا في النسختين» وكتب بهامشهما: «١كذا).‏ 
(9) في النسختين: (مقصودا. 

() في النسختين: «لما». والمثبت يقتضيه السياق. 


1 


لا محظور فيه كملك [النكاح](١2:‏ ولهذا لا يُمنع دوام ملك النكاح والصيدء 
وإنما يُمنع من ابتدائهماء وعكسه شرى الجواري والطيب واللباسء لما لم 
يكن مقصوده مجرد الاستمتاع لم يمنع منه. 

فصل 


١ 00‏ 
وإذا تزوج وهو محرم...20). 


فصل 
ولاكفارة في التكاح؛ لأنه يقع باطلًا فلم يوجب كفارة(2) كشراء 
الصيد واتهابه. وهذا(؟) لأنه لا أثر لوقوعه. فإن مقصوده لم يحصلء؛ بخلاف 
الوطء واللباس ونحو ذلك. وكل ما وقع على مخالفة الشرع وأمكن إبطاله 
اكيفي بإبطاله عن كفارة أو فدية» بخلاف الأمور التي لا يمكن إبطالها. ولأنه 
من باب الأقوال والأحكام؛ وهذا الباب لا يوجب كفارة في الإحرام تختصٌ 
به» كما لو تكلّم بكلام محرّم. 
فصل 
وأماتزويجه للحلال من رجل أو امرأة بطريق الولاية أو الوكالة أو 
بطريق الفضول ‏ وقانا: ينعقد تصرّفٌ الفضولي ‏ فلا يصح أيضًا(* في 


)١(‏ هنا بياض في النسختين. 

(0) بياض في النسختين. وتتمته: «فالنكاح باطل» كما في «المغني» (0/ )١177‏ وغيره. 
(9) فى النسختين: «الكفارة». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 

00 دوهذا» ساقطة من المطبوع. 

(0) «أيضًا» ساقطة من المطبوع. 
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أشهر الروايتين» وفي الأخرى يصح؛ لأن الزوجين لا مانع فيهماء والمنع 
القائم بالوكيل والولي لا يتعدى إليهما. فعلى هذه الرواية يحمل النهي على 
الكراهة. 

والأول أصح؛ لأن النبي كَكهِ نهى المحرم أن يَنكح أو ينكح نهيًا واحدّاء 
فالتفريق بينهما لا يجوز. ولأن أصل النهي التحريم» وكل من لا يصح منه 
العقد(١2‏ لنفسه بحال لا يصح لغيره؛ كالسفيه والمجنون والمرتدٌ. ولأن 
المحرم ممنوع أن يتكلّم بالتكاح» وذلك [يُعد] منه رقنا" وعقده له تكلم 
به. ولآن تزويجه لغيره يفضي إلى تذكره واشتهائه» والمحرم ممنوع من 
كإعانة الحلال على الوطء أو اللباس أو التطيّبء فإنه إعانة على الاستمتاع 
بما هو مباح له لا على استحلال ما هو محرم عليه؛ وهذا لأن فرج الزوجة 
همدقي يلوك للادروز لطبو لوطه للحاذل: له لول قن انمه 
وهذا شّبه وتمثيل حسن. 

وهذا في التزويج بالولاية الخاصة وهي النسب”"» فأما بالولاية7؟) 

أحدهما: ليس له أن يزْوّجٍ بذلك أيضًاء لعموم الحديث والقياس. وهذا 


)١(‏ ق: «العقد منه». 
(*) فى النسختين: «السبب». والتصويب من «التعليقة» /١(‏ 585). 
(5) في المطبوع: «الولاية». 
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ظاهر كلام أحمد. فإنه منع المحرم أن يزوّج مطلقا ولم يفرّق» فعلى هذا 
يُرْوّج(١2‏ خلفاء السلطان المُحِلُون. 

والثاني: يجوز ذلك؛ لأن الحاجة العامة تدعو إلى ذلك» وقد يستباح 
بالولاية العامة ما لا يستباح بالخاصة. كتزويج الكافرة. 


وهذا ضعيف. فإن الأدلة الشرعية قد عمَّتء والفرق بينه وبين غيره إنما 
هو في أصل ثبوت الولاية» ولاريب أن ولايته لا تزول بالإحرام؛ كما لا 
تزول ولاية غيره من الأولياء؛ أما نفس العقد بالولاية فلا فرق بينه وبين غيره. 
ولأن المانع هو شيء قائم به يقدح في [ق170] إحرامه» ولا فرق بينه وبين 
غيره في ذلك ولا حاجة إلى مباشرته(2 لوجود خلفائه. 


هذه طريقة القاضبى7 وغيره من أصحابنا. 


وقال ابن عقيل: ليس له أن يباشر العقد. لكن هل يصح أن يباشر 
خلفاؤه وهو محرم؟ على وجهينء وهذا بعيد جدًا. 


فأما التزويج بملك اليمين...(4). 


وأما غيره من الأولياء إذا أحرم واحتاجت المرأة إلى من يزوّجهاء فقيل: 
قياس المذهب أن الولاية تنتقل إلى من هو 227 أبعدٌ منه من العصبة كما لو 


00 في النسختين: « يجوز» تحريف. والتصويب من «التعليقة» /١(‏ 145). 
(؟) في المطبوع: «مباشرة» خطأ. 
(*) فى «التعليقة» /١(‏ 5857). 


(4) بياض في النسختين. 
)2 «هو) ليست فى س. 


/ا 5 


غابء ويتوجه أن لا تتزوج حتى يحل. 


ومن َكل في النكاح وهو محرم ورّوَّج بعد تحليله» جاز على مقتضى ما 
ذكره القاضي وابن عقيل» سواء قبل الوكالة وهو محرم أو بعد الإحرام» ولو 
كان التوكيل قبل الإحرام لم يبطل بالإحرام بطريق الأولى. 


فصل 
وأما ارتجاع زوجته المطلّقة قبلّ الإحرام أو في حال الإحرام؛ ففيه 


روايتان: 


إحداهما: له ذلك قالها عبد الله(١2‏ وهي اختيار الخرقي20(.....2)7, 
ل ا ل 
وثبوت الطلاق والخلع يكيهاء وان الرجعة ائف تفتقر إلى ولي ولا مهر ولا 
رضناء فازتتجاعغيا اليس انشذاء مثلة: وإتماهو إمساك كما فال 0 


«إنسَالة عرو أو باحس 404 [البقرة: 11 طهَأمَيكؤشك مد 


رم 


أو سَرَحُوهنّ بمعروفي ا ]د ولآن الرجيية20[إن]07) كان ماحة 


)1( كما في «مسائله» (ص 1170). 
هع في (مختصره)» (5/ ١74‏ مع «المغني»). 
فر بياض في النسختين. وانظر بقية الأسماء في «الإنصاف» (9/4؟ واتصحيح 
الفروع» (5/ 5147). 
(4:) هذه الآية ليست فى ق. 
00( ف التسكي + «الرجحة» ب والمقنت يقتي السياق: 
(0) زيادة يتطلبها السياق. 
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فارتجاعها ليس استحلالا لفرج» وإن كانت محظورةً فمجرد إزالة الحظر 
ليس ممنوعا منه كتكفير المظاهر. ولآن الأصل عدم الحظر والمنعء وإنما 
حظرت السنة النكاح؛ والرجعة ليست نكاحًا ولا في معناه. فتبقى على 
الأصل. 

والثانية: لا تجوز الرجعة وإن أفضى إلى البينونة في حال الإحرام؛ نقلها 
أحمد بن أبي عبدة والفضل بن زياد وحرب27', وهي اختيار القاضي”") 
وأكثر أصحابه. مثل الشريف أبي جعفر وابن عقيل وأبي المواهب العُكبّري 
وأبي الخطّاب في «خلافه70). لأن المحرم ممنوع من التكلم بالتكاح وهو 
ارفك والاركساء تكلخ يدور لأ النبى ك1 نينا أن يكم أو بكم أو 
يخطبء وارتجاعه أقرب إليه من أن ينكح غيره أو أن يخطبء فإذا مُنع من 
أن يزوج أو يخطّب فمنعه من الرجعة أولى. 

هلان لضيو نيت أحوات التككاتم راسي العلل ينه برع عرد 
الوجوه؛ والمرتجع متعلق به تعلقا ظاهرًا. 

ولأن الارتجاع وسيلة إلى الوطء ومقدمة له فإن الراغب في الرجعة لا 
يؤمن عليه أن يرغب في الوطء, فمّنِع منها كالطيب. وعامة المعاني والأشياء 
المعتبرة في النكاح قد يمكن اعتبارها في الرجعة؛ بل ربما كان الارتجاع 
أشدّ داعية من ابتداء النكاح» فإن تشوّف7؟ النفس إلى امرأة يعرفها أكثر من 


.)487 /١( كما في «التعليقة»‎ )١( 

(0) فى المصدر السابق. 

فرق انظر «الإنصاف» (ا/ "8١‏ ), 

(:) في المطبوع: «تشوق» في الموضعين. 
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تشوفها إلى امرأة لا يعرفهاء ولهذا مُنع في قضاء الحج من الاجتماع بالمرأة. 

ولأن المنع من النكاح لم يكن لنقص في ملك التصرٌّف ولا لنقص(١)‏ 
في المحلء وإنما كان المعنى يعود إلى...("©. 

ولأن الرجعة استحلالٌ مقصود للبُضْعء وإثباتٌ لملك النكاح؛ فمُنِع منه 
كالعقد المبتدأء وذلك لآن الطلاق يوجب التحريم وزوال ملك النكاح, إما 
في الحال أو في المآل بعد انقضاء العدة» والرجعة ترفع هذا التحريم» وتعيد 
الملك تمامًا. ولا نسلّم أنه ليس بنكاح بل هو نكاح» ولهذا تصح بلفظه على 
أحد الوجهينء وفي الآخر إنما لم يصح بلفظه لكونه لايدل على خصوص 
معنى الرجعة؛ كالوجهين في صحة الإجارة بلفظ البيع» مع أن الإجارة 
معاوضة محضة. 

ولأن كل من لا يصح منه النكاح بحالٍ لا يصح منه7" الرجعة» كالصبي 
والمجنون والكافر. 

ولأن من حَظَرٌ عليه الإحرام شيئًا حَظر عليه استصلاحه واستبقاءه. 

فأما المرأة المطلّقة إن كانت هي المحرمة» فهل للزوج الحلال أن 
الي ؟ 0 

فإن لم يكن له ذلك فهل للرجعية أن تُحرم؟....00). 


)١(‏ في المطبوع: «ونقص». 
(0) بياض فى النسختين. 
(9) (منه) ساس لمشيو 
(4) بياض في النسختين. 
(5) بياض في النسختين. 
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ويجوز أن يفيء المُولي باللسان وهو محرم. ذكره ابن عقيل؛ لأن 
الإيلاء لا يوجب التحريه(١2.‏ ويجوز أن يصالح الناشز. ويجوز أن يكمر 
المظاهر وهو محرم؛ لأن الظهار لا يوجب خللا في العقد.ء حتى تكون 
لذ رة مُصلِحةً للعقد» وليست كلامًا من جنس الرفث؛ فليست مشل التكاح 
لفظًا ولا معنى؛ وإتماهي غتق أو إطعام أو ضيام يحلل يميا غلية . ولأن 
الي لسري الات الك 
الجارية مملك الرقبة» ولهذا قد تؤثّر في حل الفرج وقد لا تؤثّر كما لو وطئ 
ثم زال النكاح بموت المرأة أو طلاقهاء فإنه يجب عليه التكفير» كما أن ملك 
الرقبة قد يؤثر في حل الفرج وقد لا يؤثّر. 
فصل 
فأما إذا خطب المحرم امرأة لنفسه وتزوّجها بعد الحلء أو خطبها لرجل 
[ق77؟] حلالء أو خطبت المحرمة لمن يتزوجها بعد الحلّ- فقال القاضي 
وابن عقيل في بعض المواضع وأبو الخطاب وكثير من أصحابنا: تُكرّه 
الخطبة ولا تحرم» ويصح العقد في هذه الصور. 


وقال ابن عقيل في موضع(©: لا يحل له أن يخطب ولا يشهد. وهذا 
قياس المذهب؛ لأن النبي يَكِ نهى عن الجميع نهيًا واحدًا ولم يفصّلء 
وموجب النهي التحريم» وليس لنا ما يعارض ذلك من أثر ولا نظرء بل روي 


)١(‏ في المطبوع: «التحرم». 
(؟) في المطبوع: «لرفع» خطأ. 
(9) انظر «الفروع» (5/ 5١‏ ) و«الإنصاف» .)770٠/8(‏ 


10١ 


مايؤكد ذلكء فعن نافع أن عبد الله بن عمر قال: لا يصلح للمحرم أن 
يخطب ولايّتكح ولايخطب على غيره ولا تكح غيره. رواه 
ل() 0 () 


ولأن الخطبة مقدمة التكاح وسبب إليه؛ كما أن العقد سبب للوطء. 
والشرع قد منع ذلك كله حسما للمادة. 

ولأن الخطبة كلام في النكاح وذكرٌ له؛ وربما طال فيها(" الكلام؛ 

ولأن الخطبة تُوجب تعلق القلب بالمخطوبة؛ واستثقالٌ الإحرام. 
والتعجّلَ إلى انقضائه لتحصيل مقصود الخطبة؛ كما يقتضي العقد تعلق 
القلب بالمنكوحة, ولهذا مُنعت المعتدة أن تخطب كما مُنعت أن تنكح, 
وني الرجل أن يخطب على خطبة أخيه كما هيت المرأة أن تسأل طلاق 
أختها. 

فأما الشهادة فقد سوَّى كثير من أصحابنا بينها وبين الخطبة كراهة 
وحظرًا. 

وقال القاضي في «المجرد): لا يُمنع من الشهادة على عقد النكاح؛ لأنه 
لافعلٌ له فهو كالخاطب....247 أن الشهادة لا تكره مطلقًا إذ لا نصّ فيهاء 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() بياض في النسختين. 
6 في المطبوع: «فيه» خلاف ما في النسختين. والضمير يرجع إلى الخطبة. 
(4) بياض في النسختين. ولعل مكانه: «والراجح». 
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ذأما توك غيزه أو الوك 10 

مسألة(1): (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرجء فإن أنزلٌ بها 
ففيها بدنةٌ» وإلا ففيها شاةٌ). 

في هذا الكلام مسألتان: 


إحداهما: أن المحرم لا يجوز له أن يباشر لشهوة» سواء في ذلك القبلة 


والغمز والوطء دون الفرج وغير ذلك» وسواء باشر امرأة أو صبيًا أو 
بيس 17ك ولا يحل له الاسعيناء! :© ؤلةالطر لشهوة: 


عن ميمون بن مهران: أن عائشة سئلت ما يحل للصائم من امرأته؟ 
قالت: كل شيء ما خلا الفرج» قيل لها: ما يحل للرجل من امرأته0* إذا 
كانت حائضًا؟ قالت: ما فوق الإزار» قيل لها: ما يحرم عليه(2 إذا كانا 


محر مين ؟ قالت: كل شىء إلا كلامها. روآاه 000 


() بياض في النسختين. 

)15١/0(»عورفلا«و)٠٠١‎ /0( و«المغني»‎ )178/١( انظر «المسستوعب»‎ (١ 
.)30١ /8( و«الشرح الكبير مع الإنصاف»‎ 

(*) بياض في النسختين. 

(4) في المطبوع: «الاستمتاع» خلاف ما في النسختين. 

(5) «قالت... امرأته) ساقطة من س. 

(5) «عليه» ساقطة من المطبوع. 

49 لم أجده عنده» وقد أخرجه ابن أبي شيبة )17١894(‏ والدارمي )٠١1(‏ مختصرًا- 


+01 


ومن باشر لشهوة ولم يُنزِل لم يفسد حجه؛ وقد ذكر غير واحد أن ذلك 
إجماعء لكن عليه الكفارة» وأما قدرٌها فذكر أصحابنا فيه روايتين: 

إحداهما: عليه شاة» سواء كان في الحج أو العمرة» وسواء باشر بوطء 
دون الفرج أو بغير ذلك» نصّ في رواية ابن الحكم(١2‏ في الذي يقبض على 
فرج امرأته» قال: يهريق دمّاء ا ل 

وقال في رواية صالح”'2 في الذي يقبّل لشهوة: أكثر الناس يقولون: فيه 
065 

وذكر في رواية عبد الله عن سعيد بن جبير وقتادة وأبي معشر 
والحسن والزهري وعطاء وابن شبرمة وعبد الله بن حسق بن حخسن: أن عليه 
دما ؟). 


إفرة 


قال: وروي عن عطاء قال: «يستغفر الله ولا يعُذُ60(0. ولم يحك عن 
أحد أن عليه بدنة» وهذا اختيار الخرقى2©0. 


- بذكر السؤال عن الحائض فقط. وأخرج الدارمي )١1١174(‏ نحوه ‏ دون السؤال عن 
الصائم ‏ من رواية مسروق عن عائشة» وإسناده صحيح. 

)١(‏ فى «التعليقة» (7/ )50٠١‏ رواية بكر بن محمد عن أبيه. 

(؟) كما في «التعليقة». ولم أجدها في «مسائله» المطبوعة» وهي ناقصة. 

(*) في «مسائله» (ص 5 :)3١‏ «وفي القبلة دم». وليس فيها ذكر الآثار. 

(4) أخرج آثار هؤلاء وغيرهم ‏ خلا أَثْرّي ابن شبرمة وعبد الله بن الحسن ‏ ابن أبي 
شيبة فى (مصنفه) (ا/91 5 .)١5985--1‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة )١119440١(‏ وابن حزم في «المحلى» (7/ 100) بنحوه. 

(6) في «مختصره مع المغني» (0/ .)17٠١‏ 
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وقال في رواية المرّوذي 2١7‏ في المحرم يقبّل امرأته: عليه دم؛ فإن أنزل 
فقَد فسد حجه؛ لأنه استمتاع مجرد لا إنزال معه. 

والثانية: عليه بدنة في جميع المباشرات إذا كانت في الحج. قال في 
رواية [ابن](") إبراهيم في محرم وطئ دون الفرج فأنزل: فسد حجه. فإن لم 
ينزل فعليه بدنة. 

وهذا اختيار القاضبى7"' وأصحابه. مثل الشريف7؟2 وأبى الخطاب؛ لأنه 
فاغرة لشنهوة أ وحن كقارة تفكان ندنة كتالوط ءاهد لان عدن المناقة 
أغلظ المحظورات. فتعلّق بجنسها أرفع الكفارات» وهو البدنة جزاءً لكل 
محظور بقدره. ولا يصح الفرق بالإفساد؛ لأن الإفساد يوجب القضاء 
ويوجب الكفارة. 


والأجود إقرار نصوص الإمام» فإن كانت المباشرة وطأ دون الفرج 
ففيها بدنة» وإن كانت قبلةً أو غمرًا ففيها شاة؛ كما فرقنا بينهما فى 


وقد قال في رواية أبي طالب( في محرم أتى أهله دون الفرج: فسد 


)١(‏ كما في «التعليقة) (”/ 50 ؟). 

(0) زيادة لابد منهاء وهو إسحاق بن إبراهيم بن هانى؛ انظر «مسائله» )١75 /١(‏ 
و«التعليقة» .)56١ 275260 /١(‏ 

هرم في «التعليقة» (؟/ .)١55١‏ 

2 في (رؤوس المسائل» .)799/١(‏ 

(5) بياض في النسختين. 

)30( كما في «التعليقة (؟/ 148). 
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حجه؛ لأنه قد قضى حاجته. 


ولم يذكر إنزالاء لكن قد يُحمل على الغالب. 

الجبالة الفانة:إذا ادل الى بالسسافرة كله او غمر أو بالوطعءدوة 
أبو طالب و[ابن](21 إبراهيم في الوطء دون الفرج. وهذا اختيار القاضي7(") 
وأصحابه؛ لأن كل عبادة أفسدها الوطء أفسدها الإنزال عن مباشرة» كالصيام 
والاعتكاف» لاسيما ومنعٌ الإحرام من المباشرة أشدٌ من منع الصيام؛ فإذا 
أفسدٌ ما لا يعظم وقعه فيه» فإفساد ما يعظم وقعه أولى. 

وأيضًا فإن المباشرة مع الإنزال قد يحصل بها من المقصود واللذة أكثر 
من الوطء المجرد عن إنزال؛ [ق177] ولهذا ما زال الإنزال موجبًّا للغسل؛ 
والوطء المجرد قد عري عن الغسل في أول(" الإسلام. 

والرؤاية الثائية: لايقسيل نقلينا المنسور 199 فى المباشزة إذا أمنى 
مطلقاء ونقلها ابن منصور27؟ في الجماع دون الفرج إذا أنزل» وهذا 
اختيار...217. لأن الأمر إنما جاء في الجماعء والمباشرةٌ دون الفرج دونه في 
)١(‏ زيادة لابدٌ منها كما سبق. وسبق أيضًا ذكر هذه الروايات. 
68 في «التعليقة» (؟/ 10 5). وانظر «الفروع» (0/ 577). 
قرف «أول» ساقطة من المطبوع. 
(؟:) كما في «التعليقة» (؟/ 510). 
(5) هو الكوسج. انظر «مسائله» .)50١ /١(‏ 
(5) بياض في النسختين. وانظر «الإنصاف» (8/ 707). 
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أكثر الأحكام؛ فلم يجز أن يُلحَى به بمجرد القياس» لجواز أن يكون الإفساد 
معلّقَا بما في الجماع من الخصائص. 

والرواية الثالثة: الفرق بين الجماع دون الفرج وبين القبلة والعَمْز فإن 
وطئ دون الفرج فأنزل فسد حجه. وإن قبّل فأنزل لم يفسد. وهذه اختيار 
الخرقي237» وقد ذكر الرواية الأولى ولم يذكر الثانية» وذكر ابن أبي 
موسى(" الروايتين في الوطء دون الفرجء ولم يذكر في المباشرة خلاقًا. 
يفسد فعليه بدنة أيضًاء نصّ عليه في رواية الميموني7" في المباشرة إذا أمنى 
مطلقًاء وهذا قول كثير من أصحابنا في القبلة وغيرها من المباشرات» ونقل 
عنه ابن منصور(؟ إن جامع دون الفرج وأنزل فعليه بدنة وقدتم حجه. وإن 
قبّل فأمنى أو أمذى أو لم يمن ولم يُمذٍ أرجو أن يجزئه شاة. 

وكذلك قال ابن أبي موسى”*): ولو باشرها كان عليه دم شَاقٍ» ولو قبّلها 
لزمه دم شاة» فإن وطئها دون الفرج فأنزل فعليه بدنة قولا واحدّاء وفي فساد 
حجه روايتان. 

وإن أمذى بالمباشرة فنقل عنه ابن منصور أن في ذلك ما في المباشرة 
المجردة» كما تقدم. 


.)17١ /0( في «مختصره مع المغني»‎ )١( 

() في «الإرشاد؛ (ص76١).‏ 

(9) سيق ذكرها. 

(4) هو الكوسج في «مسائله» /١(‏ 009). وانظر «التعليقة» .)١557/5(‏ 
(5) في «الإرشاد» (ص .)١750‏ 
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فأما المباشرة من فوق حائل فقال أصحابنا القاضي وابن عقيل 
وغيرهما: لا أثر لهاء كما لا أثر لها في نقض الوضوء. 


ويحرم عليه أن ينظر لشهوة» فإن نظر لشهوة فلم يُنزل...(21. قال 
الخرقي”'؟: وإن نظر فصرف بصره فأمنى فعليه دم. وإن أمذى فعليه شاة» 
وإن أمنى ع ل كا 


احرف ل ةرد أمنى وشاة إن 0 ل 


وهذا غلطء وذلك لما روى مجاهد قال: جاء رجل إلى ابن عباس 
يَََتَدعَنكًا فقال: يا ابن عباسء أحرمتٌ فأتتني فلانة في زينتهاء فما ملكت 
نفسي أن سبقتني شهوتي. فضحك ابن عباس لله حتى استلقى. ثم قال: 
إنك لسَّبِقّ لا بأس عليك؛ أهرِقٌ دمّاء وقد تم حجّك. رواه سعيد(؟). 


وفي رواية الننجاد(0) عن ابن عباس في محرم نظيو ل امرأته جحو 
أمنى» قال: عليه شاة. 


)١(‏ بياض فى النسختين. 

20 اامتتسروس فقون 091/1 

(*) انظر (التعليقة» (7/ .)7561١‏ 

(:) وأخرجه أيضًا أبو يوسف في «كتاب الآثار» (215) بإسناده إلى مجاهد عن ابن 
عباس بنحوه. 

(6) عزاها إليه القاضي في «التعليقة» (7/ 2701١‏ 507)» وذكر أنه رواها بإسناده عن 
مجاهد عن ابن عباس. 


>06 


وفى رواية له(١2‏ قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: فعل الله بهذه 


وفعلل إنها تطيبثُ وأتتني» وكلمتني وحدّئتني 7" حتى سبقتني الشهوة» فقال 
ابن عباس: انحَرْ بدنةَ وتمّ حجك. 


ولايعرف له 07 فى الصحابة» بل7؟) ولا فى التابعين» بل 
تحر ه290 وقال الحسن: عليه بذنة» والحج من قابلٍ7"©. 


وهذا لأن تكرار النظر لشهوة حرام يمكن الاحتراز منه» فإذا اقترن به 
الإنزال تغلّظء فأوجب الفدية كالمباشرة. وإنما يفسّد الحج لما تقدم عن ابن 


عباس» ول 0م ويتخرّج فساد الحج كالصوم. 


)١(‏ عزاها إليه القاضي في «التعليقة» (507/57). وذكرها ابن قدامة في «المغني» 
(/ 177) بنحوها وعزاها إلى الأثرم. وأخرج ابن أبي شيبة )١188١(‏ بإسناد فيه 
لين عن مجاهد قال: رأى ابن عباس رجلا وهو يسبٌ امرأته» فقال: مالك؟ فقال: 
إني أمذيت أو أمنيت» فقال ابن عباس: لا تسبّهاء وأهرق لذلك دمًا». 

(0) اوحدثتني' ليست في ق. 

إفرة في المطبوع: «مخالمًا؛ خطأ. 

(5) «بل» ليست في المطبوع. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة .)١1845(‏ 

(5) لم أجد قوله فيمن أمنى بالنظر أو المحادثة» وقد أخرج ابن أبي شيبة )١178/1(‏ عنه 
فيمن أمذى بذلك. قال: شاة. 

(0 ذكره المحب الطبري في «القرى») (ص7١7)‏ بنحوه وعزاه إلى سعيد بن منصور. 

(8) بياض في النسختين. 
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ثمإن قلنا: يجب بدنة؛ وهي(1) اختيار الخرقي والقاضي وابن 
عقيل...2"7, وهذا فيما إذا كرّر النظرء فأما النظرة الواحدة إذا تعمّدها ولم 
يُدِمْها فأمنى فعليه شاة» هكذا قال أصحابنا. وعنه ما يدل على أنه لا شيء 
عليه؛ قال في رواية ابن إبراهيم7): إذا كرّر النظر فأنزل فعليه دم. 

وعنه ما يدل على أن عليه بدنة» قال في رواية حنبل7؟2: إذا أمنى من نظر 
وكان لشهوة فعليه بدنة» وإن أمذى فعليه شاة. 

وإن أمنى أو أمذى بفكر غالب فلا شيء عليه وإن استدعى الفكرّ ففيه 
بعتي 92 

أحدهما: لا شيء عليه» قاله القاضي وأبو الخطاب وغيرهما. 

والثاني: أن الفكر كالنظرء قاله ابن عقيل. 

فعلى هذا إذا لم يستدِمه ففيه دم» وإن استدامه فهل فيه بدنة أو شاة؟ على 
وجهين. ولا يفسد الحج بحال» ويتخرّج في النظر والتفكر290 إذا استدامهما 
أن يفسد الحج. والمنقول عن أحمد في التفكر يحتمل”7"" الوجهين؛ زعم 


000( في المطبوع: (وهوا. 
() بياض فى النسختين. 
إفرة أي ابن هانئ في «مسائله» /١‏ 17/5)» وانظر «التعليقة» (5/ 0561 1671). 
(:) كما فى «التعليقة» .)501١/5(‏ 
)0( انظر «الفروع» (0/ 455138). 
(5) في المطبوع: «التفكير» هنا وفيما يأتي؛ خلاف النسختين. 
(0) في المطبوع: «يتحمل». 
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القاضي ١7‏ أن ظاهره يقتضي أن لا يتعلق بالتفكر حكم؛ وزعم ابن عقيل أنه 
يدل على أنه يتعلق بالمستدعى منه حكم. 


قال في رواية أبي طالب وأحمد بن جميل7 في محرم نظر فأمنى: 
فعليه دم قبل له: فإن ذكر شينًا فأمنى؟ قال: لا ينبغي أن يذكره قيل له: وقع 
في قلبه شيء, قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء. 

فمن حيث جعل في الإنزال بالنظر دمّاء ولم يجعل في الإنزال بالذّكْر 
شيئًاء بل نهاه عنه- كان قول القاضي متوجهًا. ومن حيث فرّق بين ما يقع في 
قلبه [5783] في أنه لا شيء عليه» وبين ما يذكره عمدًات يتوجه قول ابن 
عقيل. إلا أن للقاضي أن يقول: استدعاء الفكر مكروه. فيُتهى عنه. ولهذا 
قال: لا ينبغي له أن يذكر حيث الغالب منه» فإنه لا يوصف بالكراهة» فالفرق 
عاد إلى هذا لا إلى وجوب الدم. 

والدم الواجب بالمباشرة ونحوها من الاستمتاع يتعين» ولا يجزئ عنه 
الصيام والصدقة مع وجوده؛ بخلاف ما يجب بالطيب واللباس. قاله القاضي 
في #خلافه7 والمنصوص عنه أنه يَخيّر(؟» قال في رواية الميموني: 
والمتمتع إذا طاف فجامع قبل أن يقصر أو يحلقء فإن ابن عباس قد أفتى في 
هذا( بعينه: عليه دم» أو فدية من صيام؛ أو صدقة؛ أو نسك. وإنما يحل 


)010 في «التعليقة» (؟751//5). 
)١(‏ لم أجد روايتهما في «التعليقة» وغيره من المصادر. 
(”) أي «التعليقة» (5590751//5). 
(5) في النسختين: «يجبر؛ مصحمًا. 
(5) في المطبوع: (بهذا». 
51١‏ 


بالحلق أو التقصير. وهكذا ذكره القاضى وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا 
إذا كان لقم الباةة إن كان ايانة تف وال تقس خيحه :فول شويع اناري 
أو التخيير على وجهين؛ أحدهما: أنه على الترتيب قاله ابن عقيل 217, 

مسالة(©: (التاسع: الوطء في الفرج. فإن كان قبل التحنّل الأول 
أفسد الحج. ووجب المضيٌ في فاسده والحج من قابل» وعليه بدنة. 
وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة» ويُسحرم من التنعيم ليطوف 
محرمًا). 

هذا الكلام فيه فصول: 


0 


احدهما 


اذ الجيع حزامي الاارام وشوعن العدائرو تر ايالمه 
ا من َم وض هرك للج ََا َكت 4 [البقرة :/إوا]» قالابن 
عبد البر27: أجمع علماء المسلمين على أن وطء النساء على الحاج حرام 


من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة. 
الفصل الثانى 
أن المحرم إذا وطئ في الإحرام فسد حجه والإحرام باق عليه؛ وعليه 
أن يمضي فيه فيتِمّه. ويكون حكم هذا الإحرام الفاسد حكم الإحرام 
)١(‏ انظر «الإنصاف» (8/ 5 5١‏ وما بعدها). 
إفة انظر «المستوعب» /١(‏ /اا5) و«المغني»(195/5١)و«الفروع»(14”/0)‏ 


و«الشرح الكبير مع الإنصاف» (0775/4. 
5) فى «الاستذكار» (589/1). 
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الصحيح في تحريم المحظورات» ووجوب الجزاء بقتل الصيد وغيره من 
المحظوراتء ثم عليه قضاء الحج من قابلٍ» وعليه أن يمدي بدنة. 

قال ابن عبد البر(١2:‏ أجمعوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد 
أفسد حجه. وعليه قضاءٌ الحج والهديٌ قابلًا. 

قال بعض أصحابنا("2: لا نعلم في وجوب القضاء خلافًا في المذهب 
ولا في غيره» ونصوص أحمد وأصحابه التي توجب قضاء الحجة الفاسدة 
أكثر من أن تحصر. وقد ذكر أبو الخطاب الحكم هكذ(": كما ذكره غيره 
في المناسك. وقال في الصياء”؟2: من دخل في حجة تطوع أو صوم تطوع 
لزمه إتمامهما(2». فإن أفسدهما أو فات وقتك لحي فهل بازمة القضاء؟ 
على روايتين. 

وأصحابنا يعدُون هذا غلطّاء وإنما الروايتان في الفوات خاصة:؛ وفي 
الإحصار أيضًا؛ لما روى يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني يزيد بن نعيم أو 
زيد بن نعيم ‏ شك الراوي ‏ أن رجلا من جام جامع امرأته وهما محرمان. 
فسأل الرجل رسول الله كه فقال لهما: «اقضيا تُسككماء وأهييا هديا ثم 
ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرّقاء ولايرى 
واحد منكما صاحبه؛ وعليكما حجة أخرى, فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان 


2000 في «الاستذكار) .)59١/١5(‏ 
(0) انظر «الإنصاف» (7”7137/8). 
(*) في المطبوع: «هذا». وانظر كلام أبي الخطاب في «الهداية» (ص 187). 
(4) المصدر نفسه (ص550١).‏ 
(5) في المطبوع: «إتمامها». 
رك 


الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرماء وأَتِمًا نسككما وأهديا». رواه أبو داود 
ف #المراس 2172 


وقال ابن وهب27): أخبرني ابن لهيعة؛ ععن يزيد بن أبي حبيب» عن 
عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي؛ عن سعيد بن المسيب أن رجلا من ججذام 
جامع امرأته وهما محرمانء فسأل الرجل النبي كه فقال لهما: (أُتِمَّا 
حجكماء ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى من قابلٍ» حتى إذا كنتما في المكان 
الذي أصبتما فأحرما وتفرّقاء ولا يؤاكِل واحد منكما صاحبه ثم أتِمّا 
تشككماء وأهديا! : روا النيجاد0؟ , 


وهذا المرسل قد شهد له ظاهر القرآن: وعملٌ أصحاب رسول الله يلل 


مجاهدًا عن الرجل يأتي امرأته وهو محرم, قال: كان ذلك2*0 على عهد 
عمر بن الخطاب رج يَتَدَعَنَكُ فقال عمر: يقضيان حجهماء والله أعلمٌ بحجهماء 


)١(‏ رقم .)١50(‏ يزيد بن نُعيم من صغار التابعين» ولعله سمعه من سعيد بن المسيب» 
فإنه من شيوخه وقد روي عنه الحديث أيضًا كما في الرواية الآتية. 

(؟) في «موطئه)» كما في «بيان الوهم والإيهام» )١97/7(‏ و«البدر المنير» (584/5)) 
وضعفه ابن القطان بابن لهيعة. وقد صحّ نحوه عن ابن المسيب موقوفا عليه من 
قوله. رواه مالك .)78577/1١(‏ 

() عزاه إليه القاضى فى «التعليقة) (5/ .)75١4‏ 

(:) ق: «سألنا». 3 

(6) «ذلك» ساقطة من المطبوع. 
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ثم يرجعان حلالاء كل واحد منهما لصاحبه حلال» حتى إذا كان من قابل 
كنار الارادر ويا دوسي با ارات رع على 
وعن فمروية هيه أرنوة؟؟ قال كنت عمل تك الله بخ عمرو: 
فأتاه رجل فقال: أهلكتٌ نفسي فأفتني» إني رأيت امرأتي فأعجبثني» فوقعتٌ 
عليها ونحن محرمان. فقال له: هل تعرف ابن عمر؟ قال: لا» فقال لي: 
اذهب به إلى ابن عمرء فانطلقت معه إلى ابن عمرء فسأله ‏ وأنا معه عن 
ذلك فقال له ابن عمر: أفسدتٌ حجك. انطلقٌ أنت وأهلك مع الناس» 
اتش وها تهون رجل [ذا عتواة فإذ انان السام المقبال فشن أندت 
وامرأتك, وأهديا هديا قال: فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعةً 
إذا رجعتما. فرجع إلى عبد الله بن عمروء فقال: هل تعرف [1743] ابن 
عباس؟ قال: لاء قال: فاذهب به إلى ابن عباس فسله: قال: ذهبتٌ7) إلى ابن 
عباس» فسأله وأنا معه. فقال له مثل قول ابن عمرء فرجع إلى عبد الله بن 
عمرو فقال: أفتني أنت» فقال: هل عسى أن أقول إلا كما قال صاحباي!؟). 


)175 5 ( إلى النجاد, وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )55١/7( عزاه القاضي في «التعليقة»‎ )١( 
ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (5/ 1717). وهو مُرسلء فإن مجاهدًا لم يدرك عمر.‎ 
.)١517/ /0( وتابعه عطاء بن أبي رباح» فأرسل عن عمر بنحوه. كما عند البيهقي‎ 

(0) في النسختين: «وعن عمر بن اسيد عن سيلاه») مخرقا. 

(*) في المطبوع: «فذهب». 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة (217754)) والدارقطني (”/ »)6١‏ وعنه الحاكم (؟/ 54)) ثم 
عنه البيهقي في «الكبرى» (5/ )١737‏ بنحوه. دون قوله: «فإن لم تجدا فصوما ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة إذا رجعتما». 
قال الحاكم: هذا حديث ثقَاتٌ رواته حفاظ» وهو كالآخذ باليد في صحة سماع - 
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وق أ كتواعن وجل عر وريش نم بتي عبن الدان قال نينا/ ١‏ تحن 
جلوسٌ في المسجد الحرام إذ دخل رجل وهو يقول: يا لهقه! يا وَيْله! فقيل 
له: ما شأنك؟ فقال: وقعثٌ على امرأتى وأنا محرم, فقيل له: ائتٍ جبير بن 
مطعمء فإنه يصلي عند المقام, فأتاه فقال: أحرمتٌ حتى إذا بلغت الصّفاح7") 
اكو لل الشيطان» فوقيت عل ارات افلأ تقاثلا اقول لك نينا 
شيئًاء وطرح بيده» فقيل له: انلتٍ ابن عباس ابن عم رسول الله يَكْةِ وهو في 
زمزم؛ فسله فيُفرّج عنك» قال: فدفعه التان عي ادلو وهل اتن عبان 
50 7 ةر ّ 5 58 5 
فقال: يا ابن عباس» وقعت على امراتي وانا محرم. فقال: اقضيا ما عليكما 
من نُسككما هذاء وعليكما الحج من قابل» فإذا أتيتما على المكان الذي 
فعلتما فيه ما فعلتما فتفرّقاء ولا تجتمعان حتى تقضيانٍ نسككماء وعليكما 
القذئ خميعا قال أبنو بشرفحدقت بهشعيد بق تجبير فقال: صندقت؛ 
هكذا كان يقول ابن عباس7"). 


وعن عبد العزيز بن رُفيع قال: [سأل] رجل ابن عباس عن محرم 
جامع» قال: يمضيان لحجهماء وينحر بدنة» ثم إذا كان من قابل فعليه الحج. 
ولاايمرَانٍ على المكان الذي أصابا فيه ما أصابا إلا وهما محرمان» 


- شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو». وقال البيهقي: «هذا إسناد صحيح. 
وفيه دليل على...2 إلخ بنحو قول الحاكم. 

() في المطبوع: «بينما» خلاف النسختين. 

(؟) موضع بين حنين وأنصاب الحرم على يسرة الداخل إلى مكة من مُشاش. انظر 
المعجم البلدان» (”/ .)51١7‏ 

زفره أخرجه البيهقي في «الكبرى» )١1/8/5(‏ بنحوه. وفيه «عبد الله بن عمرو) في أول 
القصة بدل احير وق العا 
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ويتفوقان17؟إ5ا أحوما!'..رواغن سعيد. 
وعن مالك7) أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة 
سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحجء فقالوا: ينشّذَانٍ لوجههما 
حتى يقضيا حجّهماء ثم عليهما حجٌ قابلٍ والهدي» قال علي: فإذا أهلا 
بالحج من عام قابلٍ تفرّقا حتى يقضيا حجّهما. 
وذلك لأن47 الله أمر بإتمام الحج والعمرة» فيجب عليهما المضْيٌ فيه 
امتغالا لما أوجبتة هذه الآية) وَعَليهِمًا القضاء لآنهما الترما حيجة صحيحة: 
ولم يُوفِيا ما التزماه» فوجب عليهما الإتيان بما التزماه أولاء ووجب الهدي؛ 
لأن كل من فعل شيئًا من المحظورات فعليه دم» ووجب القضاء من قابل؛ 
التساء عاك التو ندا هو تتاهي امورو مواقا الس 
المبتدأ على الفور أو على التراخي؛ لما تقدم من إجماع الصحابة على ذلك؛ 
ولأن الأداء كان قد وجب فعله بالشروع فيه» فصار واجبًّا على الفور 
والقضاء يقوم مقام الأداء؛ ولأن...(20. 
الفصل الثالث 
أنه لا فرق بين الوطء قبل الوقوف بعرفة أو بعده إذا وقع قبل التحلل 


)١(‏ في المطبوع: «ويتفرقا». 

ف أخرجه ابن أبي شيبة (17740) بنحوه بزيادة #اعبد الله بن وهبان» في السند بين 
عبد العزيز بن رفيع وابن عباس. 

() ذكره مالك في «الموطأ» )87-78١/1(‏ بلاعّما. وقد سبق تخريج أثر عمرء 
وسيأتي عن علي ولم أجده عن أبي هريرة موصولا. 

(4) ق: «بأن). 


(0) بياض في النسختين. 
/1 1 


الأول في أنه يفسد الحج. ويجب(١)‏ عليه القضاتءٌ د02 بدقة لهنا 
روى النجّاد29) عن مجاهد عن عمر بن الخطاب قال: يقضيان حجّهماء 
والله أعلمٌ بحجهماء وعليهما الحج من قابل» ويفترقان من حيث وقع 
عليها(؟»؛ وينحر بدنةً عنه وعنها. 

وعن الحكم بن عتيبة عن علي قال: يفترقان» ولا يجتمعان إلا وهما 
حلالان» وينحر كل واحد منهما جّزوراء وعليهما الحج من قابل» يحرمان 
بمثل ما كانا أحرما به في أول مرة» فإذا مرا بالمكان الذي أصابها فيه تفرقاء 
فلم تعحتوينا إلا وهما ني 


وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس: عن رجل أصاب امرأته وهو 
محرم, قال: يمضيان لوجههماء ثم يحجان من قابل» ويحرمان من حيث 
أحرماء ويتفرقان. ويهديان جَرَووًا('2. رواهن النجاد. وقد تقدم عن ابن 
عباس مثل ذلك أيضًا. 


)١(‏ يجب" ساقطة من المطبوع. 

(') في المطبوع: «وهدي». 

(؟) عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (7/ 4 .)7١7‏ وسبق تخريجه. 

4 في المطبوع: «عليهماة: خطأ. 

(0) عزاه القاضي في «التعليقة» (؟/ 55) إلى النجاد» وأخرجه ابن أبي شيبة (175755) 
من طريق أشعث بن سوار عن الحكم بنحوه. وأشعث بن سوار ضعيفء والحَكم 
من صغار التابعين لم يسمع عليًا. 

(7) ذكره في «التعليقة» (؟/ )5١5‏ وعزاه إلى النجاد. ولم أقف عليه من رواية سعيد بن 
جبير» إلا ما سبق من تصديقه لرواية الرجل العبدري عن ابن عباس بذلك. وقد روي 
نحوه عن ابن عباس من غير طريق. انظر سنن البيهقي) .)١58-1١51//0(‏ 
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فهؤلاء أصحاب رسول الله يك أوجبوا عليه القضاء والبدنة جميعًا. 
والهدي الذي فسّروه هنا يبِيِّن الهدي المطلق الذي جاء في كلامهم؛ وفي 
المرفوع المرسل: أن المراد به البدنة. 

وهذا لأن الجماع فيه معنيان: أنه محظور في الإحرام وهو أكبر 
المحظوراتء وأنه مفسل(١2‏ للإحرام. فمن حيث هو محظور: يوجب 
الفدية» وهو أكبر مما يوجب شاة» فأوجب بدنة» ومن حيث فسد الإحرام: 
وجب قضاؤه؛ فحجة القضاء هي الحجة التي التزمها أولًّا. وهذا كالوطء في 
رمضان يوجب الكفارة العظمى ويوجب القضاء. 

وإنما لم يُفرّق بين ما قبل الوقوف وما بعده لأن أصحاب رسول الله كك 
سئلوا عن المحرم إذا جامع امرأته» فأفتوا بما ذكرناه من غير استفصال ولا 
تفصيل» وذلك يوجب عموم الحكم. وفي أكثر مسائلهم لم يبيّن السائل أن 
الجماع كان قبل الوقوف. ولأن ما بعد الوقوف وقبل الرمي إحرام تامّ؛ ففسد 
الحج بالوطء فيه كما قبل الوقوف» وهذا لأن الوقوف يوج ب إدراك الحج 

1 

ويؤمن من فواته» وإدراك العبادة في وقتها لا يمنع وروة الفساد عليهاء كما لو 
أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتهاء أو أدرك ركعة من الجمعة أو 
الجماعة مع الإمام؛ فإنه قد أدرك» ومع هذا فلو ورد عليها الفساد لفسدت. 
قال: ....(21. ولأن كل ما[ق180] أفسد العبادة إذا ورد قبل الخروج منها 
0 ع ع ع 
أفسدهاء وإن كان قد مضى معظمهاء كما لو أكل قبيل غروب الشمسء أو 

أحدث قبل السلام أو قبل القعدة الأخيرة. 


)١(‏ في النسختين: «ايفسد). 
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فإن قيل: بعد الوقوف لم يبِقٌّ عليه ركن إلا الطوافء والوطء قبل 
الإفاضة وبعد التحلّل 217 لا يفسد, فإذا لم يبطل(2 قبل الإفاضة لم يبقٌّ إلا 
واجبات من الوقوف بمزدلفة ورمي الجمرة» وهذه لو تركها بالكلية لم يبطل 
حجه. فأن لا يبطل إذا أفسدها أولى وأحرى. 

قيل: [ترله]7) العبادة بالكلية أخفٌ من إبطالهاء ولهذا لو ترك صوم 
رمضان لم تجب عليه كفارة» ولو جامع فيه مع النية وجبت الكفارة» ولو ترك 
حج النافلة لم يكن عليه شيء, ولو أبطله لأيْمَ ولزمه القضاء والهدي. 
وكذلك سائر الأعمال قد يكره إبطالهاء وإن لم يكره تركها. والصلاة في أول 
الوقت له تأخيرهاء وليس له إبطالها. فإذا وطئ فقد راغم العبادة وتعدّى 


الحدَّء بخلاف التارك. 
وأيضًا فإنه لو ترك رمي الجمرة حتى فات وقتها أو ترك الحلق فإن 
إحرامه با عليه 000 


الفصل الرابع 
إذا وطئ بعد التحلل الأول لم يبطل حجه. لأنه قد حل من جميع 
المحظورات إلا النساءء» أو جاز له التحلل منهاء وقد قضى تفثّه كما أمره الله 
وما خرج منه وقضاه لا يمكن إبطاله. نعم يبطل ما بقي منه كما سنذكره. 


)١(‏ فى هامش النسختين: «لعله بعد الإفاضة وقبل التحلل». وما فى المتن عين الصواب. 
(0) في النسختين: «لا يبطل»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
(9) زيادة ليستقيم المعنى» وقد أشار إليها في هامش النسختين. 
(5) بياض في النسختين. 
042 


ولأنه بعد التحلل الأول ليس بمحرم, إذ لو كان محرمًا لما جاز له قتل 
الصيدء ولا لبس الثيابء ولا الطيبء. ولا حلق الشعره. لكن عليه بقية من 


(010 


إحرام هو تحريم الوطء» ومجرد تحريم الوطء لا يُبِطِلٍ ما مضى قبله من 


العبادة. 

ومعنى قولنا: إذا وطئ بعد التحلل الأول أي بعد رمي جمرة العقبة» 
سواء ذبح وحلق أو لم يحلق ولم يذبح» وسواء قلنا: التحلل يحصل بمجرد 
الرمي أو لا يحصل إلا به وبالحلق. هذا هو المنصوص عن أحمد. وهو 
الذي عليه قدماء الأصحابء ومن حقق هذا منهم. مثل الخرقي7' وأبي بكر 
وابن أبي موسى7) وغيرهم, فإنهم كلهم جعلوا الفرق بين ما قبل رمي 
جمرة العقبة وما بعدها من غير تعرضي إلى الحلق. 

قال في رواية أبي الحارث!؟) في الذي يطأ ولم يرم الجمرة: أفسد 
حجه. وإن وطئ بعد رمي الجمرة ة فعليه أن يأتي مسجد عائشة فيحرم بعمرة 
كر ايه لفان أربعة أميال» وعليه دم. 


وهذا لأنا إن قلنا: التحلل الأول يحصل بالرمي وحده فلا كلام سواء 


وإن قلنا: يحصل بالرمي والحلق. والوطء قبل الحلق كالرمي”*2 قبل 


2000 في المطبوع : «الإحرام 0 

(0) فى (مختصره مع المغني» (0/ 4 717). 

فرق 0 

620 كما في «التعليقة» (5/ 518). 

(5) كذا في النسختينء وفي هامشهما: العله كالوطء». 
الا" 


الحلق في العمرة» وذلك غير مفسد أيضًاء لأنه قد(١2‏ جاز له الخروج من 
هذا الإحرام بالحلق. 

وإذا جاز الخروج منه(" بفعل ما ينافيه7" لم يكن الإحرام باقيّا على 
حاله. وإلى هذا أشار أحمد في رواية أبي الحارثء فقال: الإحرام قائم 
عليه» فإذا رمى الجمرة انتقض إحرامه. 

وأما القاضي في «المجرد) وأصحابه: فعندهم إذا وطئ قبل الحلق 
وقلنا: هو نسك واجب فسد حجه؛ لأنه وطئ قبل الجل7؟ الأول. وهذا 
يضاهي قولهم: تفسد عمرته إذا وطئ فيها قبل الحلق. 

وإن قدّم الحلق قبل( الرمي ووطئ بعده...07©. 
يبق عليه ركن وقد تحلل» وقد طاف في إحرام صحيح., وعليه دم فقطء 
ويحتمل أن لا دم عليه ويتوجه أن يلزمه الإحرام من التنعيم ليرمي في إحرام 

ولو أخر الرمي وسائر أفعال التحلل عن أيام منى لم يتحلل» فلو وطئ 
() «قد) ساقطة من المطبوع. 
(6) (منه) ساقطة من المطبوع. 
(*) في النسختين: «مباينا». ثم صحح بما أثبتناه. 
(:) في المطبوع: «التحلل» خلاف ما في النسختين. 
(6) ق:«على). 
() بياض في النسختين. 
(0) لم أقف عليها في «التعليقة» وغيرها. 
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جمرة العقبة إلى الغد ووطئ النساء قبل الغد: فسد حجه. فقيل له: إنهم 
يفولون: إذا كان الوطء بعد خروج وقت المي فليس هو بمتزلة من وطيع 
قبل الرمي» فقال: أليس قد وطئ قبل الرمي؟ وإنما يحل الوطء بالرمي. 

قال القاضي وابن عقيل: فقد نص على أن التحلل لا يقع بخروج وقته. 
وإنما يحصل بفعل التحلل؛ لأنها عبادة ذات أفعال» فلم يقع التحلل منها إلا 
بفعل التحلل؛ كالصلاة لا يقع التحلل منها إلا بفعل التحلل وهو السلام 
بخلاف الصوم, فإنه فعل واحد فيقع التحلل منه بخروج وقته. 

وإذا ثبت أن التحلل لا يقع بخروج وقت التحلل» فإذا وطئ قبل أفعال 
التحلل ‏ وهو(١‏ الرمي والطواف والحلاق ‏ فيجب أن يفسد حجه؛ كما لو 
كان الوقت باقيّا. وهذا لأن فوات وقت الرمي لا يوجب حصول التحلل 
بمجرد مضي الوقت» كما أن فوات وقت الوقوف لا يوجب حصول التحلل 
من الحج بمضيّه بل يتحلل بغير الرمي من الحلق والطواف, كما يتحلل من 
فاته الحج بالطواف والسعي. 

فصل 

وهل عليه بدنة أو شاة؟ على روايتين: 

إحداهما: عليه بدنة» نقلها الميموني17' فيمن بقي عليه شوط هل عليه 
دم؟ قال: الدم قليل» ولكن عليه بدنة» وأرجو أن تجزئه؛ [ق181] لما روى 
مجاهد عن ابن عباس قال: إذا وقع الرجل على امرأته بعد كل شيء غير 


2000 كذا فى النسختين» والأولى: اوهى). 
هرم كما في «الروايتين والوجهين» .)589/1١(‏ 


رفن 


الزيارة» فعليه ناقة ينبحرها7١).‏ 
وعن عطاء عن ابن عباس أنه قال: عليه بدنة وقدتمٌ حجه('؟. رواهما 


سعيد بن منصور وابن أبي عروبة» ولفظه: كان يأمر من غشي أهله بعد رمي 


الجمرة ببدنة. 
و : 
وروي عن إبراهيم وعطاء والشعبي مثل ذلك7"©. 


وروي أيضًا عن ابن عباس وعطاء وإبراهيم والشعبي: على كل واحد 
منهما جَزورٌ7؟2. ولا يعرف له مخالف في يجاب البدنة. 


وعن عطاء عن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل 
أن يفيض» فأمره أن ينحر بدنة. رواه مالك226(0, 


والثانية: عليه دم شاة أو غيرهاء نقلها بكر بن محمد كما ذكره الشيخ» 


)١(‏ لم أقف عليه من رواية مجاهدء وقد صح نحوه من رواية عطاء بن أبي رباح 
وسعيد بن جبير عن ابن عباس . أخ رجه البيهقي في «الكبرى» (4/ 1/1). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (19117/0819177) موقوفًا على عطاء من قوله. وأخرج 
البيهقي (5/ )17١‏ بمثله من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

(*) أخرجه عنهم ابن أبي شيبة (19175619119/4:15175) ولاءًء إلا أن إبراهيم 
النخعي يقول: «عليه بدنة» والحج من قابل». 

(4) قول ابن عباس وإبراهيم في إيجاب البدنة على كلا الزوجين أخرجه عنهما ابن أبي 
شيبة (2151517 175707). وأما عطاء فقال: «بينهما بدنة»» وفي رواية: «يهريق كل 
واحد منهما دمّاء إن كان واحدًا أجزأهما». رواهما عنه ابن أبي شيبة (211704 
2 ولم أجد قول الشعبي. 

(0) في «الموطأ» .)”84/١(‏ 


00 


وهو اخحتيار الخرقي(17١)‏ وأبي بكر وابن أبي موسى20). 


وأما الواجب عليه إذا وطئ بعد التحلل الأول؛ فقد قال في رواية أبي 
الحارث7": يأتي مسجد عائشة فيُحرم بعمرة» فيكون أربعةٌ أميال مكانٌ 
أربعة أميال» وعليه دم. 


وقال ف نرواية البيتوق وام تيور" ؟) واد الفكي:إذا اضات 
الرجل أهله بعد رمي الجمرة ينتقض ”27 الإحراء(2 ويعتمر من التنعيم» 
ويمريق دم شاة ويجزئه؛ فإذا خرج إلى التنعيم فأحرم؛ فيكون إحرامٌ مكان 
إخراء ويمريق دمًا. يذهب إلى قول ابن عباس: يأتي بدم ويعتمر من التنعيم. 

وقال في رواية المرّوذي("؟ فيمن وطئ قبل رمي جمرة العقبة: فسد 
حجه. وعليه الحج من قابل» فإن رمى وحلق وذبح ووطئ قبل أن57) يزور 
البيت عليه دم ويخرج إلى التنعيم2)17؛ لأن عليه أربعة أميال مكان أربعة. 


)001( في مختصره) مع «المغني» (737/5/5). 

() في «الإرشاد) (ص75١).‏ 

إفرة كما في «التعليقة» (5/ 518). 

(:) الكوسج في «مسائله» /١(‏ 5 20). وانظر «الفروع» (5/ 551 59/8). 

(6) س: «ينقضص»). 

() في النسختين: «إحرامه". والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 

02( كما في «التعليقة» (5/ 51/8). 

(4) «أن» ساقطة من س. 

(9) في النسختين: «ويعتمر من التنعيم». والمثبت من هامشهما بعلامة صء وهو الموافق 
لما في «التعليقة». 
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وكذلك نقل أبو طالب: يعتمر من التنعيم لأنه من منى إلى مكة أربعة 
أميال» ومن التنعيم أربعة أميال. 

وقال في رواية الفضل بن زياد(١2‏ في من واقع قبل الزيارة: يعتمر من 
التنعيم بعد انقضاء أيام التشريق. 

وذلك لما روى قتادة عن علي بن عبد الله البارقي: أن رجلا وامرأة أتيا 
انه عقو قفي السداساف كليا ها عل الفلر اف تقينها: فتالن ابن عم عليهمًا 
الحج عامًا قابلاء فقال: إنا إنسانا[نٍ]('2 من أهل عمان. وإن دارنا نائية» 
فقال: وإن كتتما من أهل عمان» وكانت داركما نائية» جا عامًا قابلا. فأَنّيا 
ابنَ عباس فأمرهما أن يأتيا التنعيم» فيُهلًا منه بعمرة» فيكون أربعة أميال 
مكان أربعة أميال» وإحرام مكان إحرام» وطواف مكان طواف. رواه 
سعيد بن أبي عروبة في «المناسك» عنه9". 


وروى مالك47) عن ثور بن زيد الدّيلي2*0؛ عن عكرمة قال: لا أظنه إلا 
عن ابن عباس» قال: الذي يصيب أهلّه قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. ورواه 


0010 كما في «التعليقة» (؟/ 177). 

(0) في النسختين: «انسانا». ولعل الصواب ما أثبت. 

إفرة ليس في المطبوع منه. وقد أخرجه ابن أبي شيبة )١15117(‏ من رواية أبي بشر 
جعفر بن أبي وحشية عن علي بن عبد الله البارقي بنحوه مقتصرًا على قول ابن عمر. 

(:) في «الموطأ» /١(‏ 785). قوله: لا أظنه إلا عن ابن عباس» القائل هو ثور بن زيد. 
وقد أخطأ في ظنه ذلك» فقد أخرج الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (7/ )٠١‏ بإسناد 
صحيح عن أيوب عن عكرمة أنه قال: «ما قلت برأبي إلا في ثنتين...» فذكر مسألتين 
إحداهما هذه. وانظر: «التمهيد)» لابن عبد البر (/1/ .)717/1١‏ 

(5) ق: «الديلمي» تحريف. 


000 


النجّاد(١‏ )عن عكرمة عن ابن عباس من غير شك. 

فإذا اختلف الصحابة على قولين» أحدهما إيجاب حج كاملء والثاني 
إيجاب عمرة» لم يجز الخروح عنهما والاجتزاءً بدون ذلك. ولا يعرف في 
الصحابة من قال بخلاف هذين» وقد تقدَّم أنه لا يفسد جميع الحجة؛ فبقي 
قول ابن عباس. 

وأيضًا فإنه كان قد بقي عليه من الحج أن يُفيض من منى إلى مكة, 
فيطوف طواف الإفاضة» ويسعى معه إن كان لم يسم أولا فيما بقي عليه من 
إحرامه» وهو الإحرام من النساء خاصة. فإذا وطئ فقد فسد هذا الإحرام؛ فإن 
ما يد الإحرام الكامل يُفسد الإحرام الناقص بطريق الأولى. ولولم يجب 
عليه استبقاء الإحرام من النساء إلى تمام الإفاضة لجاز الوطء قبلهاء وهو غير 
جائز بالسنة والإجماع. فإذا فسد ما بقي من الإحرام: فلو جاز أن يكتفي به 
لجاز الاكتفاء بالإحرام الفاسد عن الصحيح ولَوّقعت الإفاضة وطوافها في 
غير إحرام صحيح؛ وهذا غير مُجزئ» وإذا وجب أن يأتي بإحرام صحيح فلا 
بد أن يخرج إلى الحل» ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم. 

ثم اختلف أصحابنا وصيكما كي فمنهم من أطلق القول بأن عليه 
عمرة يخرج إلى التنعيم» الور انها عن الفط لطم يف ال ع تر ين 

وقال الخرقي”'): يمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم. 
وكذلك قال ابن أبي موسى7©: ويخرجان إلى التنعيم فيحرمان بعمرة» 
للك عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (؟/ 4 717). 


زع في مختصره» مع «المغني» (5/ 4 /71). 
(*) في «الإرشاد» (ص175١).‏ 


0006 


ليطوفا طواف الإفاضة وهما محرمان. 

إنما الواجب عليه الإحرام فقط ليطوف في إحرام صحيح. وليس عليه 
سعي ولا حلق, لكن هل يلبّي؟ وكيف يحرم؟...(20. 

وقال القاضي2'7 في آخر أمره: يمضي في بقية الحج في الإحرام الذي 
أفسده» فيطوف طواف الإفاضة:؛ ويسعى إن كان لم يسم في ذلك الإحرام 
الفاسد, ثم يقضي هذا بإحرام صحيح من الحل يطوف فيه ويسعى؛ سواء كان 
قد سعى عقب طواف القدوم أو لم يسع؛ قال: لأن أحمد أطلق القول في 
رواية الجماعة أنه يحرم بعمرة» ولم يقل يمضي في بقية إحرامه؛ ومعناه: أنه 
يحرم ليفعل أفعال العمرة. وقد يُقِل عنه ما دل( على أنه يمضي فيما بقي. 

وقال في رواية الفضل7؟): إنه يعتمر من التنعيم بعد انقضاء أيام 
التشريق. 

فقد أمره بتأخير الإحرام بعد أيام التشريق» وليس [ق87؟] هذا إلا 
لاشتغاله ببقية أفعال الحج, لأن القضاء إنما يكون تمامَ ما بقي عليه. 

قال2*0: وقد نصّ فيمن نسي طواف الزيارة حتى رجع [إلى](21 بلده: 
يدخل معتمرًاء فيطوف بعمرة؛ ثم يطوف طواف الزيارة. 


)١(‏ بياض فى النسختين. 

فم في «التعليقة) (؟/ 779). 

(9) في المطبوع: «يدل». 

(:) كما في «التعليقة» (؟/ 777). 

)0( أي القاضي في «التعليقة» (1/ 27157). والنصٌ للإمام أحمد في رواية محمد بن أبي 
حرب. 

)١(‏ زيادة من «التعليقة»» وأ* شير إليها في هامش ق. 
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ووجه هذا: أنه قد أفسد ما بقي عليه» والإفساد يوجب المُضيّ فيما بقي 
من النسك وقضاءه؛ فوجب عليه أن يمضي فيه ووجب القضاء. لكن 
الإحرام المبتدأ لا يكون إلا بحج أو عمرة» فوجب عليه أن يأتي بعمرة تامة 
تكون قضاء لما أفسده من بقية النسكء وعلى هذا فيلبِّي في إحرامه. ويحلق 
أو يقصّر إذا قضاه لأنها عمرة تامة. 

وقال القاضى في «المجرد» والشريف أبو جعفر 2١(‏ وابن عقيل وغيرهم: 
إنما عليه عمرة فقطء وهذا هو المنقول عن ابن عباس وأحمد وهو الصواب. 

ثم اختلفت عباراتهم فقال القاضي في موضء7") 0 
أنه يحرم للطواف والسعي؛ وهو أفعال العمرة» فالمعنى: أنه يأتي في إحرامه 
بأفعال العمرة. 

وقال ابن عقيل: كلام أحمد يدل على أنه يحرم بنفس العمرة» حتى لا 
يكون إحرامه لمجرد الطواف والسعي الذي هو فعل من أفعال الحج؛ بل 
يحرم بنسك كامل» ويجعل ما بقي من الحج داخلًا في أثنائه» ولا يكفيه أن 
يأتي بما بقي من غير إحرام. 

وهذا أجود. فعليه أن يأتي بعمرة تامة يتجرّد لهالاونين كو انمره 
ويطوف ويسعىء ويقصّر أو يحلق» ويعتقد أن هذه العمرة قائمة مقام ما بقي 
عليه» وأن طوافها هو طواف الحج الذي كان عليه؛ فإن ابن عباس وأحمد 
صرّحا بأنه يعتمر ويُهديء وفسّرا ذلك بأربعة أميال مكان أربعة أميال. 


. ع 


() في «رؤوس المسائل» .)"982/١1(‏ وانظر «الفروع» (50/8/06). 
(0) فى «التعليقة» (؟/ 7737). 
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إفرة في (رؤوس المسائل» .)798/١(‏ 
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نعم وجب عليه إنشاء الإحرام ليأتي بما بقي عليه في إحرام صحيح. 
ومن لوازم الإحرام المبتدأ أن يتجنب فيه جميع المحظورات» وأن يهل فيه. 
وأن لا يتحلل منه إلا بعد السعي والحلق. وهذه الزيادات وإن لم تكن كانت 
واجبة» فإنها وجبت لجَبْر ما قد فسد من إحرامه. إذ لا يمكن الجبر إلا 
بإحرام صحيح ولا يكون الإحرام الصحيح إلا هكذا. 

وقول أحمد: يعتمر بعد(١'‏ أيام التشريق» ليس فيه دليل على أنه يُفيض 
في ذلك الإحرام الفاسد. وإنما أمره بذلك لأن العمرة يسرع أن تكون بعد 
أيام التشريق» وهو يرمي الجمار أيام التشريق لأن رمي7" الجمار إنما يكون 
بعد الحل كله فوقوعه بعد فساد الإحرام لا يضره. ووقوع طواف الإفاضة 
بعد أيام منى جائز. نعم قد يكره...0"©. 

وإنما لم يجب عليه المضيٌ فيما بقي بإحرامه الفاسد وقضاؤه؛ لأن 
القضاء المشروع يَحكي الأداءء وهنا ليس القضاء مثل الأداء» وإنما وجب 
عليه عمرة فيها إحرام تام؛ وخروجٌ إلى الحل» وطواف وسعي وغير ذلك؛ 
وإنما كان عليه طواف فقط وهو متطيّبٌ لابسٌ يُفيض إلى مكة من منى؛ 
فأغنى | يجابٌ هذه الزيادات عن طوافه في ذلك الإحرام الفاسد. 

وأما من أوجب عليه إحرامًا صحيحًا ليطوف فيه فقط فهذا خلاف 
الأصول؛ لأن كل إحرام صحيح من الحل يتضمن الإهلال لا بد له من 
إحلال؛ والمحرم لا يحل إلا بالحلق أو التقصير بعد طواف وسعيء فكيف 


)١(‏ «بعد) ساقطة من المطبوع. 
(") «رمي» ساقطة من المطبوع. 
(9) بياض في النسختين. 
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يحل بمجرد السعي(١2؟‏ اللهم إلا على قولنا بأن السعي والحلاق شيئان غير 
واجبين» فهنا يحل بمجرد الطوافء. ويكون هذا عمرة...(). 

ولا يتعين الإحرام من التنعيم» بل له أن يحرم من أي الجوانب شاء. 

وإن اعتمر في أيام التشريق... 

وإن وطئ بعد إفاضته» وقبل طوافه أو قبل تكميل الطوافء. فنقل 
الميموني... 

مسالة7: (وإن وطئى فى العمرة أفسدهاء وعليه شاة). 

وجملة ذلك: أن ما يُفسِد العمرة يُفسِد الحج7؟)؛ وهو الوطء والإنزال 
عن مباشرة في إحدى الروايتين» ويجب المضيٌ في فاسدها(*2» كالمضي في 
فاسد الحجء وحكم الإحرام باق عليه كما تقدم في الحج, وعليه قضاؤها 
على الفور بحسب الإمكان من المكان الذي أحرم به أولاء إلا أن يكون 
أحرم دون الميقات فعليه أن يحرم من الميقات. 


قال أحمد في رواية أبي طالب(2): وإذا واقعٌ المحرمٌ امرأته وهما 


)١(‏ كذا في النسختين» والسياق يقتضي «الطواف». 

إفة واقر دق اسع ها ريما ان 

(©) انظر «المستوعب» )578/١(‏ و«المغني) (7377/5) و(الشرح الكبير) مع 
«الإنصاف» (8/ 2*7 47 *) و«الفروع» (0/ .)55١‏ 

(4) كذا في النسختين, والأولى أن يقال: «ما يفسد الحج يفسِد العمرة»» لأن ما يفسد 
الحج قد سبق بيانه. والآن يريد بيان ما يفسد العمرة. 

(5) في المطبوع: «فسادها» خطأ. 

() انظرها باختصار فى «التعليقة) (؟5/ 77/8) و«الإنصاف) (8/ 27*57 17 7). 
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معتمران فقد أفسدا عمرتهما(١2؛‏ وعليهما قضاءء يرجعان إن كان عليهماء 
فيّهلان من حيث أحرما من الميقاتء ولا يجزئهما إلا من الميقات الذي 
أهلًّا بالعمرة» وقَضَيا مثل ما أفسدا. وإن خشيا الفوات ولم يقدرا أن يرجعا 
أحرما من مكة وحجّاء حجّهما صحيح, فإذا كان يوم النحر ذبحا لتركهما 
الميقات لما دخلا بغير إحرام من الميقات. فإذا فرغا من حجهما خرجا إلى 
ذي الحليفة» فأحرما بعمرة مكان العمرة التي أفسداء فإذا قدما مكة ذبح كل 
واحد منهما هديا لِما أفسدا من عمرتهما!(' من الوقوع. فإن( كانت بدنة 
كانت أجود. وإلا فشاة تجزئه. وعلى كل واحد منهما هدي إن كان 
استكرهها(؟»» وابن عباس يقول: على كل واحد منهما هدي أكرهها أو لم 
يُكرهها(0). 


فقد بين أنه يجب قضاؤها [ق85؟] على الفور إلا إذا خشي فوت الحج. 
فإنه يحرم بالحج, وعليه دم غير دم الفساد لدخوله مكة بغير إحرام صحيح. 


)١(‏ في المطبوع: «عمرتها» خطأ. 

(؟) في المطبوع هنا أيضًا: «عمرتها» خطأ. 

(9) في المطبوع: «فإذا» خلاف النسختين. 

(؛) كذا في النسختين» ولعل هنا سقطًا كان يحتوي على الفرق بين صورتي الاستكراه 
وعدم الاستكراه؛ كما ذكر ابن هانئ في «مسائله» :)١/7” /١(‏ (إذا متها لين 
عليها كفارة» وإذا هي طاوعته فعليها وعليه كفارة كفارة». 

(0) في المطبوع: «لم يكرها» خطأ. وسبقت الرواية عن ابن عباس بأن على كل واحد 
منهما بدنة» ولكن لم أقف على رواية صرّح فيها بالتسوية بين حالتي الإكراه وعدمه. 
بل روى البيهقي (0/ )١18‏ عنه بإسناد صحيح التفريق بين الحالتين. 
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والدم الواجب شاة» والأفضل بدنة. هذا منصوصه وقول أصحابه. 


ويتخرّج إذا أوجبنا في الوطء بعد التحلل الأول بدنة أن(١)‏ يجب في 
العم العامة يدنه وأولث؛ 

والوطء المفسد للعمرة بلا ريب إذا وقع قبل كمال طوافهاء فإن وطئها 
بعد الطواف وقبل السعى, وقلنا: السعى ركن- أفسدها أيضًاء وإن قلنا: هو 
4 


واجب.. 


وإن وطئها بعد السعي وقبل الحلقء أو بعد الطواف [و ]قبل الحلق. 
وقلنا: السعي سنة- لم تبطل عمرته بحال» سواء قلنا الحلاق واجب أو سنة» 
هذا هو المنصوص عنه في غير موضع, وعليه عامة أصحابه. 

قال ابن أبي موسى(: من وطئ في العمرة بعد الطواف قبل السعي بين 
الصفا والمروة أفسد العمرة» وعليه دم شاةٍ للفساد. وعمرةٌ مكانها(؟». وإن 
وطئ فيها بعد السعي قبل الجلاق أساءء والعمرة صحيحة؛ وعليه دم. 


قال في رواية أبي طالب2*7 في معتمر طاف فواقع أهله قبل أن يسعى: 
فسدت عمرته وعليه مكانهاء ولو طاف وسعى ثم وطئ قبل أن يحلق 
ويقصر: فعليه دم. 


)١(‏ في المطبوع: (أنه» خلاف النسختين. 

(0) بياض فى النسختين. 

000 فى «الإرشاد) (ص١7١).‏ 

00 فى المتعين ا لبكان ةن والتعتر بيت «الار ف هدرو ]به ف اط 
)0( كما في «التعليقة» (1/ 475). ْ 


لديا 


وقال في رواية أبي داود' :»١‏ إذا جامع قبل أن يقصرء فقال ابن عباس: 
عليه دم. وإها يج با لمق أن التقضير 

فقد نص على بقاء الإحرام ووجوب الدم مع صحة العمرة. 

وعنه رواية أخرى: لا دم عليه؛ وهذا بناء على أن الجلاق مستحبء وأنه 
يتحلل بدونه. قال في رواية ابن إبراهيه( وابن منصور7©: فإذا أصاب أهله 
في العمرة قبل أن يقصّرء فإن الدم لهذا عندي كثير. 

وقال القاضى في «المجرد): إذا وطئ قبل الحلق فسدت عمرته؛ وعليه دم؛ 
لأنه وطئ قبل التحلل من إحرامه فأفسده؛ كما لو وطئ في الحج قبل التحلل 
الأول ولأنه إحرام تام صادفه الوطء فأفسده كإحرام الحج, ولأن الحلق 
يحل به من العبادة فإذا ورد قبله أفسدهاء كما لو أحدث المصلي قبل السلام. 

وعلى هذا يكون الحلق ركنا في العمرة؛ لأن الواجب هو ما يَجِبّره الدم 
إذا برك والحلق لا يتصور تركه على هذا القول, لأنه ما لم يطأ ولم يحلق 
فإحرامه باق وهو لم يتحلل؛ وكلَّما فعل محظورًا فعليه جزاؤه» وإذا وطئ لم 
يخرج بالفساد من الإحرام؛ بل يحلق ويقضي. 


وأمااغلن المذهت:فيفوت الخلق بالوظء::والأول هو الصؤات2 


200 هذه رواية الميموني» كما في «الروايتين والوجهين» .)288/١(‏ ولم أجدها في 
«مسائل أبي داود). 
(5)_روايته في «التعليقة» (1/ 4) مخالفة لما هناء ففيه: في محرم وقع بأهله قبل أن 
يقصّرء قال: عليه دم. 
(*) هو الكوسج. انظر «مسائله» /١(‏ 54 00) و«التعليقة» /١(‏ 4717). 
(5) «والأول هو الصواب» ساقطة من المطبوع. 
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لما روى سعيد(١2»‏ قثنا هشيمء ثنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير قال: جاءت 
امرأة إلى ابن عباس َدَلنَهَعَنَهُ فذكرت أن زوجها أصابهاء وكانت اعتمرت 
فوقع بها قبل أن تقصّر فنا أبن ععامن: شين كنديك شي[ لسلايد ] عبرتي 
فاستحيت المرأة فانصرفت» وكره ابن عباس ما فرط منه» وندم على ما قال؛ 
واستحيا من ذلك. ثم قال: علي بالمرأة فأتي بهاء فقال: عليك فدية من صيام 
أو صدقة أو نسكء قالت: فأيّ ذلك أفضل؟ قال: النسكء قالت: فأيّ النسك 
أفضل؟ قال: إن شئت فناقة» وإن شئت فبقرة» قالت: أي ذلك أفضل؟ قال: 


انحري ناقة2)7. 


وقالة ثناأبو غؤالة عن أن شر عن سعد يز عير : أن امسر أء أت أب 
عباس» فقالت: إني خرجت مع زوجي فأحرمنا بالعمرة» فطفتٌ بالبيت وبين 


الصفا والمروة» فوقع بها قبل أن تقصّرء : ثم ذكر نحوه 600 


وروى سعيد بن أبي عروبة في «المناسك70؟) عن قتادة» عن علي بن 
عبد الله البارقي: أن رجلا وامرأته أتيا ابن عباس قد قضيا إحرامهما من 
عمرتهما ما خلا التقصير فعَسِيّهاء قال: أيكما كان أعجل؟ ‏ وقال بعدما 
ذهب بصره ‏ فاستحيت المرأة فأدبرثٌ؛» فدعاهاء فقال: عليكما فدية م. (0) 


)غ2 هوابن منصورء عزاه إليه المحب الطبري في «القرى) (ص56١35).‏ 
(9) وأخرجه أيضًا الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» /٠١(‏ 17-4147 4) من طريق أبي 
عوانة به. وأخرج البيهقي في «الكبرى» (0/ 177) نحوه من طريق شعبة عن أبي بشر 
به ومن طريق أيوب السختياني عن سعيد بن جبير. 
(:) ليس في المطبوع منه. ولم أقف عليه عند غيره. 
)2( (من» ساقطة من المطبوع. 
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صيام أو صدقة أو نسكء فقالت المرأة: أيُّ ذلك أفضل؟ قال: النسك. 
قالت: فأيّ النسك أفضل؟ قال: ناقة تنحرينها. 


ولا يعرف له فى الصحابة مخالف. 


وأيضًا فإنه وإن كان على إحرامه فقد نقض إحرامه بجواز التحلل منه 
بالحلق» فلم يبقّ إحراما تامًا. 

وأيضًا فالحلق وإن كان نسكًا واجبًا فلا ريب أنه تحلّلُ من الإحرام ليس 
هو مما يفعل في الإحرام» بل هو برزخ بين كمال الحرم وكمال الحل. فإذا 
وطئ فإنما أساء لكونه قد تحلل بغير الحلق» ومثل هذا لا يُفسد الإحرام. 

وأما كونه إحرامًا تامًا فغير مسلم. 


مسألة(١2:‏ (ولا يفسد النسك بغيره). 


قال ابن المنذر”"»: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسّدٌ بإتيان شيء 
حال الإحرام إلا الجماعً. 

وذلك لأن الله سبحانه ذكر حلق [ق184] الرأس قبل الإحلال للمعذور, 
واضد مام برجب لضا كما أوجبه في من أفطر في رمضان 
لمرض أو سفرء وحرّم قتل الصيد حال الإحرام وذكر فيه العقوبة والجزاء 


)20 انظر «المغني» (5/ 0) و«الشرح الكبير» مع «الإنصاف») 20 الكرورة و«الفروع» 
(ه/ "؟::). 


(؟) في «الإجماع» (ص5 06). ونقله ابن قدامة في «المغني» (6/ .)١55‏ 
الا 


ولم يفسد به الإحرام» ولم يوجب قضاء ذلك الإحرام. وقد أمر النبي كه من 
أحرم في ج3١2‏ أن ينزعهاء ولم يأمره بكفارة ولا قضاء. 
والفرق بين المباشرة وبين غيرها من المحظورات من وجوه؛ أحدها: 
ك1 5 * 2 و * 5 8 
أن سائر محظورات الإحرام تباح لعذر, فإنه إذا احتاج إلى اللباس والطيب 
والحلق وقتل الصيد فعَلّه وافتدى» والمباشرة لا تُباح بحالي7"). 
فإن قيل: فلو كان به شبقٌ شديد يخاف من تشققٍ أنثييه» وقد قلتم إنه 
و ماع - ع 
وكل وطء في الفرج فإنه فد سواء كان قبلا أو دُبراء من آدمي أو 
بهيمة. وقد خرّجٍ أبو الخطاب7؟2 وغيره في وطهء البهيمة وجهًا أنه لا يُبطِلء 
وسوى حكمه على الروايتين في وجوب الحد به وفرّق غيرهم من أصحابنا 
فأما إن وطئ ذكرًا أو بهيمة دون الفرج...(20. 


وإن حك ذكرّه بِسَرْجه أو رّخل دابته أو غير ذلك حتى أنزل فهو 


)١(‏ في المطبوع: «جبته» خلاف النسختين. 
(؟) «بحال» ساقطة من المطبوع. 
(9) بياض فى النسختين. 
2 في «الهداية؛ (ص 187). 
(5) بياض في النسختين. 
ا 


فصل 

ويفسد به الإحرام سواء فعله عامدًا أو ساهيّاء وسواء كان عالما بأنه 
محرّمء أو بأن الوطء حرام عليه أو بأنه مُفسِدء أو جاهل ببعض ذلك. هذا 
نصه ومذهبه؛ قال في رواية أبي طالب(١):‏ قال سفيان: ثلاثة في الحجٌ العمدٌ 
والنسيان سواء؛ إذا أتى أهله. وإذا أصاب صيدًاء وإذا حلق رأسه. 

قال أحمد”"): إذا جامع أهله بطل حجّه؛ لأنه شيء لا يقدر على رده 
والشعر إذا حلقه فقد ذهب. لا يقدر على رده» والصيد إذا قتله فقد ذهب. لا 
يقدر على رده» فهذه الثلاثة العمد والنسيان والخطأ [فيها سواء]7". وكل شىء 
من التسيان بعداهده الثلاثة فهو يقدرغلى رتم مكل ذا غطى رآسه كه ذكر القاها 
غررأسةة ولين عليه كوف أو الى كوا أواحنا تزعو ولد عليه في 

وقال في رواية صالح وحنبل7؛؟2: من زعم أن الخطأ والنسيان 
مرفوعان(0) عنه؛ يلزمه لو وطئ أهله ناسيًّا() وهو محرم أن لا يكون عليه 
شيء» وإذا قتل صيدًا ناسيًا لا يكون عليه شيء. 

ويتخرج أنه لا يفسٌدٌ الإحرام بوطء الجاهل والناسيء ولاشيء عليه 
كرواية عنه في قتل الصيدء لا سيّما وقد سوّى هو بين الجماع وقتل الصيد. 


)١(‏ كما في «التعليقة» (7/ .)751٠‏ وليس فيه ذكر سفيان. 
فم كما في «التعليقة» /١(‏ 54”) و«المغني» (0/ .)١/7‏ 
(*) هنا بياض في النسختين» والاستدراك من المصدرين السابقين. 
62 كما في «التعليقة» .)١10/5 754 /١(‏ 
(5) في المطبوع: «مرفوعا» خطأ. 
(1) «ناسيًا) ساقطة من المطبوع. 
14 


وقد خرّجٍ أصحابنا تخريجًا أن الحلق والتة لتقليم مثل قتل ا لصيد. فيلحق 
الجماع بذلك. 

وقد يقال: الجماع أولى بذلك من قتل الصيد, لأنه أقرب إلى الاستمتاع 
الذي هو اللباس والطيب من قتل الصيدء فإنه إتلافٌ محضء وعلى روايةٍ 
ذكرها بعض أصحابنا(١2:‏ أن جماع النامي لا يبطل الصوم. 

ويتخرج أنه يوجب الكفارة ولا يبطل الإحرام» كإحدى الروايتين فيمن 
جامع ناسيًا أو جاهلاء حيث قلنا: يبطل الصوم ولا كفارة فيه» فإن إبطال 
الصوم نظير | يجاب الكفارة في الإحرام» ووجوب الكفارة هناك نظير فساد 
الإحرام؛ لأن كفارة الصوم لا تجب إلا بالجماع2"7, كما لا يبطل الإحرام إلا 
بالجماع» بخلاف ما يُفسِد الصيام ويوجب الكفارة في الإحرام فإنه متعدد. 

لكن محظورات الإحرام عند أصحابنا أغلظٌ من محظورات الصيام 
لوجهين: 

أحدهما: أن الإحرام في نفسه أوكدٌ من الصيام من وجوه متعددة, مثل: 
كونه لا يقع إلا لازمّاء ولا يخرج منه بالفساد. وكونه يحرم فيه جميع 
المباشرات» وكونه لا يخرج منه بالأعذار. 

الثاني: أن الإحرام عليه علامة تدل عليه. من التجرّد والتلبية وأعمال 
النسك ورؤية المشاعر ومخالطة الحجيج. فلا يُعذر فيه بالنسيان» بخلاف 


.)7175 /5( انظر «المغني»‎ )١( 
في النسختين: «الإجماع به». والصواب ما أثبت كما يدل عليه السياق.‎ )'( 
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ووجهٌ هذا عموم قوله سبحانه: لا تُوَّاحِذْمَا إن صَسِيمَآ أو أُخطَأنا * 
[البقرة: 187؟] قال الله سبحانه: قد فعلتٌ20. وإيجاب القضاء والهدي 
مؤاخذة؛ وقول النبى يَلِ: «عُفِى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه)(0), 

وأيضًا فإن الجماع منهىٌ عنه. والمقصود تركه؛ وما ثهِي عنه إذا فعل 
سهرًا أو نسيانًا لم يكن فاعله عاصيًا ولا مخالفًاء بل يكون وجود فعله 
كعدمه. ومن سلك هذه الطريقة طرّدّها في جميع المنهيات. 

وأيضًا فإن الجماع استمتا » ففرق بين عمله وسهوه. كاللباس 
والطيب» وعكسه [ق85؟]الحلق وقتل الصيد. 


ووجه المذهب: ما تقدم في جماع الناسي في رمضان. فهنا أولى. 


وأيضًا فنان ماتقدم نه الحديث المرف 00928 وشاوئ الشحاءة ١‏ 
م من مع حي 


.)١57( كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم‎ )١( 

00 أخرجه عبد الرزاق )7٠١088(‏ وسعيد بن منصور )١١40(‏ بإسناد صحيح عن 
الحسن البصري مُرسلًا. وروي من حديث ابن عباس مسندًا عند ابن ماجه (405١؟)‏ 
(مجموع الفتاوى) (/ا/ مي )0١ ٠‏ ولكن أنكر الإمام أحمد الرواية المسندة» 
وقال: اليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي يكَلكِا. وقال أبو حاتم: «لا يصح هذا 
الحديث, ولايثبت إسناده». وروي أيضًا من حديث أبى ذر وابن عمر وعقبة بن 
عامر بأسانيد واهية. انظر: «العلل» لأحمد برواية عبد الله )١740(‏ و«العلل» لابن 
أبي حاتم )١1797(‏ و«التلخيص الحبير» .)3587-17/81١ /١(‏ 

[(فوة المرسل الذي سبق ذكره والكلام عليه (ص5757- 1354). 
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أوقات متفرقةٍ لسُؤَّالٍ(١)‏ شتَّىء ليس فيها استفصالٌ للسائل هل فعلتٌ هذا 
عالمًا أو جاهلاء عامدًا أوناسيّاء ولا تفصيلٌ في الجواب بين مجامع 
ومجامع؛ مع ظهور الاحتمال في كون المجامع ناسيًا أو جاهلَا('2؛ ولو في 
بعض تلك الوقائع؛ فإن المسلم الذي قد أمّ بيت الله وهو معظم لحرماته إذا 
وقع منه الجماع: فوقوعه منه لعدم علمه بتحريمه؛ أو اعتقاده زوال الإحرام 
أو نسيانه أنه محرم- أظهرٌ من وقوعه منه عالما بأنه مُحرِم ذاكرًا لإحرامه؛ لا 
سيما والعهد قريب» والدين عَضء والسابقون الأولون بين ظهرانيهم. وقد 
يظهر هذا الاحتمال في مثل الذي واقمَ امرأته بعد السعي قبل التقصيرء فإنه 
موضع شبهة؛» قد اعتقد جماعة من العلماء جواز ذلك. ويؤيد ظهورّه في 
تلك الوقائع أنه لم يقل فيها توبيخ للمجامع» وتقريعٌ له» وإكبارٌ لما فعله. 
وإعظامٌ له؛ مع أن جماع المحرم من الذنوب الشديدة» وهو انتهاك للحرمة. 
وتعدٌ للحدود. ولولا استشعار المفتين نوعَ عذر للسُّؤّال لأغلظوا لهم في 
الكلام. 

وأيضًا ما احتج به أحمد, وهو أن الجماع أمر قد وقع واستقر فلا يمكن 
رده وتلافيه بقطعه أو إزالته("©. فصار مثل الإتلافات من47) قتل الصيد 
وخلق الكفر حيبت لا يمكن ردٌ التنالف(9'زلا إعادقة. وعكسه الطتك 


)١(‏ في النسختين والمطبوع: السؤل». والصواب ما أثبت» وهو جمع «سائل» كما في 
اتاج العروس» (سأل). وسيأتي على الصواب قريبًا. 
(؟) «عامدًا... أو جاهلا» ساقطة من المطبوع. 
(9) في المطبوع: «وإزالة». 
(:) في المطبوع: «مثل». 
(5) في المطبوع: «التلف». 
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واللباس؛ فإنه يمكن نزع اللباس وإزالة الطيت إذا ذكر وعلم التحريم» وذلك 
مثل الكفارة الماحية لما صدر منه» ولهذا أمر أن يفزع إلى التلبية» وهاهنا 
المجامع إذا ذكر بعد قضاء الجماع وعلم التحريم- لم يمكن منه فعلّ فيه 
قطمٌ لما مضى ولا ترك له. 

يبيّن هذا أن المحرم قد ني عن أشياء» فإذا فعلها ناسيًا فالنسيان يزيل 
عنه(21 العقوبة» ولا يزيل عنه الكفارة الجابرة لما فعلء والماحية للذنب 
الذي انعقد سببه؛ والزاجرة عن قلة التيقظ والاستذكار. ولهذا وجبت 
الكفارة بقجل المسلم خطأ مع أن الدية بدلٌ عنه» ووجبت الكفارة بِعَود 
المظاهر وإن كان ناسيا أو جاهلًا. فالمحظور المستدام يمكن الإقلاعٌ عنه 
ومفارقته» فجعل هذا كفارةً له عند من يقول به. و محظورٌ قد فات على وجه 
لذ ممكن رماوالا ركفلا يدون كفارة: 

ولا يصح أن يقال: فما مضى من اللباس والطيب لا يمكن ردٌَه؛ لأن 
اللباس والطيب المستدام فعل واحدء ولهذا لو كمّر عنه واستدامه إلى آخر 
الإحرام لم يجب عليه كفارة أخرى. فإزالته إزالةٌ لنفس ما أوجب الكفارة. 
والجماع المتكرر أفعال متفرقة كقتل صيُود؛ ولهذا لو كفّر عن جماع ثم 
جامعَ كان عليه كفارة أخرىء فذلك الجماع الذي وقع منه لا سبيل إلى 
استدراكه وردًه البتة7). 

يبيّن هذا أن اللابس والمتطيب يتأنّى منه امتثال النهي عند العلم والذكر 
لمفارقة المنهي عنه. بخلاف المجامع والقاتلء فإنه لا يتأتّى منه الامتثال 


() «عنه» ساقطة من المطبوع. 
(؟) في المطبوع: «ورد البتة». 
ا 


الدول لكر بالعرم, 

فإن قيل: فلو لبس وتطيّبء وأزالهما(١2,‏ ثم ذكر. 

قيل: ذانك الفعلان مبناهما على الاستدامة» فإذا لم يستدمهما كان أولى 
أن لا تجب عليه كفارة» وطَرُدُه: المجامع لو ذكر فنزع فإِنْ نزْعَه لا يَعَدَ 
مفارقة للمحظورء لأنه لا بد من نزع قريب فلم يكن بذلك النزع متلافيًا لما 
فرّط فيه. 

وأيضًا فإن الجماع سبب يوجب القضاءء فاستوى عمده وسهوه 
كالفوات» ولا يصح الفرق بكون الفوات بترك ركن, وهذا بفعل محظورء. 
لأن القتل والعلم27 فعل محظورء وقد أوجب مقتضاه. 


وأيضًا فإن الجماع أغلظ المحظورات وأكبر المنهيات» وجنسه لا يخلو 
عن موجب ومقتض» فإنه لا يقع باطلًا قط فإنه إن وقع في ملك قرّر الملك. 
بحيث يستقر المهر إن كانت زوجة» ويستقر الثمن والملك إن كانت جارية 
معيبة أو فيها خيار» عمدًا وقع أو سهوًا. وإن وقع في غير مِلّك0" فلا يخلو 
عن عَقَرِ(؛) أو عْمَرٍ وعقوبة» أو عقوبةٍ فقط عند من يقول به وهو ينشر حرمة 
المصاهرة في ملك7* اليمين» والنكاح الفاسد والوطء بالشبهة بالإجماع. 


)١(‏ في المطبوع: «وأزلهما». 
(؟) كذا في النسختين. ولم أهتدٍ إلى الصواب. 
(9) في المطبوع: «الملك». 
(4) العقر: مهن المرأة إذا وطعت بشبهة. 
(5) «في ملك» تكررت في النسختين. 
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فإذا وقع في الإحرام الذي هو أغلظ العبادات ولم يكن له أثرء كان 
, 

إخراجًا له عن حقيقته ومقتضاه» لاسيما والمحرم معه من العلامات على 
إحرامه ما يذكّره بحاله» ويزجره عن مواقعة هذا المحظور. 

وأيضًا فإن إفساده للإحرام من باب خطاب الوضع والإخبارء الذي هو 
ترتيب الأحكام على الأسباب. 

وقد دلت السنة والإجماع على أن الجماع محرم؛ وأنه يُفسِد الإحرام 
ويوجب القضاء والهدي. فإذا فعله ناسيًا أو جاهلا كان ذلك عذرًا في الذم 
والعقاب اللذين هما من [ق185] توابع المعصية للأمر<١‏ والنهي. أما عل 
ذلك مانعًا من إفساد الحج ويجاب القضاء والهدي فلا بد له من دليل» فإن ما 
كان من باب ترتيب الأحكام على الأسباب لا يؤثر فيه هذا إلا بدليل. وأكثرٌ 
الأصول التي يقع فيها الفساد ويجب القضاء إذا وُجد المفسد مع العذرء فمن 
ذلك الطهارة فإنها تفسد بوجود مفسداتها عمدًا وسهوًاء والصلاة تبطل بوجود 
العمل الكثير عمدًا وسهوّاء و(" بمرور القاطع بين يديه عمدًا وسهرّاء وفي 
الكلام والأكل خلاف معروف. وكذلك ملك النكاح ما يطرأ عليه فيفسده من 
صهر ورضاع وغيرهماء لا فرق بين [العمد والسهو]...0 وملك الأموال. 

وموجبات الكفارات في غالب الأمر توجبها مع العمد والسهوء ككفارة 

و 

القتل والظهار وترك واجبات الحج. والحج قد يغلّظ على غيره؛ فإلحاقه 
بأكثر الأصول أولى من إلحاقه بأقلّهاء ثم لم يجئ أصلٌ في ذلك إلا في 


)١(‏ فى النسختين: «الأمر؛. وفى هامش ق: العله للأمر). 
(0) في المطبوع: «أو». 
(9) هنا بياض في النسختين. 
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الأكل في الصيام. 

فأما ما دون الجماع من المحظورات: فما قيل فيه إنه يتفسد الإحرام فهو 
كالجماع؛ وأما ما لا يفسده...07©. 

ويجب أن يقضي مثل الذي أفسده. إن كان حجّا قضى حجّاء وإن كان 
عمرة قضى عمرة؛ وإن كان عمرة وحجًا(") قضاهما. وعليه أن يحرم من أبعد 
الموضعين» وهما: المكان الذي أحرم منه أولًا. وميقات بلده؛ فلو كان أحرم 
بالعمرة أو الحجة الفاسدة من دون الميقات» فعليه أن يحرم في القضاء من 
الميقات. لأنه لا يجوز لأحد يريد الحج والعمرة أن يجاوز الشقنات إلا 
محرمّاء ولأن تركه لواجب أو فعلّه لمحظور في الأداء لا يُسوّغ له تعديّ 
حدود الله في القضاء. وإن كان قد(" أحرم بهما من فوق الميقات؛ مثل أن 
يكون قد أحرم في مصره7؟2 فعليه أن يحرم بالقضاء من ذلك الموضع. هذا 
نصه ومذهيه. 

قال في رواية أبي طالب2: في الرجل إذا واقع امرأته في العمرة 
عليهما قضاؤها من حيث أهلا بالعمرة» لا يُجزئهما إلا من حيث أهلا 
#المُرمَنتٌ جِصَاضٌ * [البقرة: .]١94‏ 
)١(‏ بياض في النسختين. 


زف في المطبوع: «وحجة». 
(9) «قد) ليست فى ق. 


(4:) في المطبوع: (مصر). 
(4) كما فى «التعليقة» (؟5/ 77/8). 
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وقال في رواية ابن مُسّيش20: إذا أفسد الرجل الحج فعليه الحج من 
قابل من حيث أوجب الإحرام. قيل له: فإن كان من أهل بغداد وقد أوجب 
الإحرام على نفسه. ولم يكن له من قابل زادٌ ولا راحلة» [قال:] فعليه متى 
وجد. 

وقد نصٌ في المُحصّرة" على خلاف ذلكء لما تقدم عن ابن عباس أنه 
ا اي 0 
#وَلمَت 2# فأوجب على من انتهك حرمة... 

فإن قيل: قد تقدم في الحديثين المرسلين: احتى إذا كنتما بالمكان 
الذي أصبتما فيه ما أصبتماء فأحرما و تلرناة) وهو نول المحعي ولحط مين 
القياس وافر؛ لأن تلك المسافة قطعها بإحرام صحيح8*؟» وإنما يقضي ما 
أفسده فى المستقبل» ويؤيد هذا أن الواطئ بعد جمرة العقبة يقضى ما بقى 
00 

وليس عليه إلا قضاء واحد. فإن كانت الحجة المقضيّة حجة الإسلام 
سقط الفرض عنه إذا قضاهاء وكذلك إن0(٠2‏ كانت نذرّاء وكذلك لوكانت 
)١(‏ كما في المصدر السابق (19/57؟). 
(؟) نقل عنه أبو داود كما في المصدر السابق (؟/ 77/9). 
زفرة بياض في النسختين. 
(4) في النسختين: «بالإحرام الصحيح» والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 
(5) بياض في النسختين. ولم يأت جواب الاعتراضء وانظر «التعليقة» (؟/ .)58٠١‏ 
(5) في المطبوع: «إذا». 

15 


قضاء فأفسدها لم يجب عليه إلا قضاء واحدء حتى لو أفسد القضاء ألف مرة 
لم يجب عليه إلا قضاء الواجب الأول» كسائر العبادات إذا أفسد!١)‏ 
باع 77 لأن كل قضاء يفسده إذا قضاه فإن قضاءه يقوم مقامه. فإذا أفسد 
هذا القضاء فإن قضاءه يقوم مقامه. وهلمّ جرًا. فمتى قضى قضاء لم يفسده 
فقد أدّى به(" الواجب. وقد قيل لأحمد!4: أيتهما حجة [الفريضة:](0) 
التى أفسدها أو التى قضاها؟ قال: لا أدري. 

وينحر هدي الفساد في عام القضاء. نصّ عليه قال في رواية أبي 
طالب77): إذا وطئ وهو محرم أو قارِنُ فسد حجه في سنته التي وطئ فيهاء 
فإن كان معه هديّ نحره؛ وإلا فليس عليه هدي, وقد فسد حجه إلى قابل إذا 
حج أهدى. وكان عطاء يقول: يعجّل الهدي في هذه السنة» فيقول: ما يدري 
ما يحدث عليه. والذي أقول به: إن كان معه هدي نحرّهء وإذا حج من قابل 
أهدى, وإن لم يكن معه هدي فليس عليه حتى يحج من قابل. وكذلك نقل 
الأثرم. 

وقال القاضي: يجب إخراج الكفارة في السنة التي أفسدهاء ولا يلزمه 


)١(‏ «أفسد» ساقطة من المطبوع. 

() في المطبوع: «قضاها». 

(©) «به) ساقطة من المطبوع. 

(5) كما فى «التعليقة» (؟48/5١5).‏ 

)0( ونين العامة 

() كما في «التعليقة» (197/5) باختصار. 


11/ 


كفتارة ثانية في السنة التي يقضي فيهاء قال: ومعنى قول أحمد في رواية 
الأثرم: (إن كان معه هدي نحره؛ ويُهدي في السنة الثانية» يعني به هديا 
أوجبه على نفسه؛ وقوله: «يهدي في السنة» يعني يكون في ذمته. 

قالابن أبي موسى(1) : فسد حجهماء وعلى كل واحد منهما بدنةٌ؛ 
والحيجٌ من قابلٍ إن كانت طاوعته؛ وإن استكرهها كمّر عنهاء وأحبّها من 
قابلٍ من ماله وفرّق بينهما في المكان الذي أصابها فيه في العام الماضي. 

و[ق187] قيل عنه7": ب 1 يجزئهمابدنة واحدة طاوعته أم أكرمّها؛ لأن 
الهدي قد وجب عليه بنفس الإفساد ومواقعة المحظورء فوجب إخراجه 
حَينئلٍ كسائر الدماء الواجبة بفعل المحظورات. 

ووجه المنصوص: أن الحديثين المرسلين وآثار الصحابة عامتها إنما 
فيها الأمر بالهدي مع القضاء. وهى العمدة فى هذا الباب. لكن بعض 
ألفاظها محتملة وأكثر[ها] مفسّرء كما تقدم. 

وأيضًا فإنه إذا وجب القضاء والهدي فإنما يخرج الهدي مع القضاء 
كهدي الفوات» وعكسه الإحصار. 

وأيضًا فإن الهدي إنما [هو] جُبرانٌ للإحرام» وهذا الإحرام الفاسد إنما 
ينجبر بالقضاء والهدي. بخلاف الإحرام الصحيح فإنه ينجبر بمجرد الهدي. 


فأما إن أتى في الإحرام الفاسد محظورًا مثل اللباس والطيب وقتل 


() في «الإرشاد» (ص176). 
() كما في المصدر السابق. 
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العبد فإنه يخرجه:. .10 

فإن أخرج هدي الفساد قبل القضاء...10). 

وليس عليه بالإفساد إلا هدي واحدء كما تقدم في أحد الحديثين 
المرسلين وسائر فتاوى الصحابة» وقد جاء في الحديث الآخر ذكر هديين» 
وهي قضية عين» فلعلهما كانا قد ساقا هديّاء وهذا لأن...0"©. 

فإن كان هذا الواطئ قد ساق هديا نحره في السنة الأولى كما يقضي 
افو الساساكى ول تخرت ع هدي الافسادهكما لا بنجوة عل ساف اداه 
الوااخية عليه 

فإن كان قد وجب عليه في الحجة الفاسدة دم بفعل محظور من لباس 
أو طيب أو غير ذلك» لم يحفظ ماف 40 النعياء قزل واعذا: 

وإن كان قد وجب عليه بتركِ واجب؛ مثل: إن أحرم دون الميقات ثم 
أفسد الإحرام» أو أفاض من عرفات قبل الليل» أو ترك رمي الجمار ونحو 
ذلك» فهل يسقط عنه بفعل القضاء؟ ففيه روايتان منصوصتان: 

إحداهما: يسقط. نص عليه في رواية مهنا(*2 في رجل جاوز الميقات 
إلى مكة؛ ثم أحرم بعمرة فأفسدها: عليه قضاؤهاء يرجع إلى الوقت يحرم 
منه» فقيل له: أفلا يكون عليه شيء لتركه الوقتّ أول مرة؟ قال: لا. 


)١(‏ بياض في النسختين. 
() بياض في النسختين. 
() بياض في النسختين. 
00 لقعو ابانلةمع النظيوم: 
(5) كما في «التعليقة» /١(‏ 719). 


4 


وذلك لأن الدم قائم مقام النسك المتروك» فإذا قضى ما تركه فقد قام 
القضاء مقام ما ترك فأغنى عن الدم» بخلاف ما وجب لفعل محظورء فإن 
ذلك المحظور لم يخرج عنه كفارة» وبخلاف ما لو عاد إلى الميقات 
محرمّاء فإن إحرامه قد نقص نقصًا لم يجْبَّر بالعود إليه. وهنا قدأحرم 
إحرامًا مبتدأ من الميقات. 


والثانية: لا يسقط. نص عليه في رواية ابن منصور(١2.‏ وذكر له قول 
سفيان في رجل جاوز الميقات فأهل ثم جامع: عليه أن يحج من قابل وعليه 
بدنة» وليس عليه دم لتركه الميقات» قال أحمد: عليه دم لتركه الميقات 
ويمضي في حجته. ويصنع ما يصنع الحاج» ويلزمه ما يلزم المحرم في كل ما 

وهذه اختيار أصحابنا؛ لأن من أصلنا أن الدم الواجب بترك الإحرام من 
الميقات لا يسقط بالقضاء؛ كما لو أحرم دون الميقات ثمعادإلى 
الميقات7© محرمًا. 


وأيضًا فإن الحجة الفاسدة حكمها حكم الصحيح في كل شيء؛ وعليه 
أن يَجَبّرها إذا ترك واجبًا أو فعل محظوراء فلو قلنا: إن ما يفعله في قضائها 
يقوم مقام ما يفعله فيهاء لكُنَا لم نوجب عليه إتمام الحجة الفاسدة. ولأنه لو 
كان القضاء يقوم مقام ما يتركه في الحجة الفاسدة لم يجب عليه المضيٌّ 
فيهاء بل قد أوجب الشرع عليه إتمام الأولى وقضاءها. 


.)7179/1١( ونقلها القاضي في «التعليقة»‎ .)08/8 :541/ /١( الكوسحج في «مسائله»‎ )١( 
فى النسختين: «الوقت».‎ )0( 
و وا‎ 


وإن كان متمتعًا أو قارنًا قد وجب عليه دم بسبب ذلكء ثم وطئ؛ فهل 
يسقط عنه دم المتعة والقران؟ على روايتين منصوصتين أيضًا: 

إحداهما: ليس عليه دم متعة ولا قران» وقد تقدم نصّه على ذلك في 
رواية أبي طالب: فيما إذا وطئ وهو محرم بعمرة أو قارنٌ إن كان معه هدي 
نحره» وإلا فليس عليه هدي إلى قابل» فإذا حجًا أهديا. وقال أيضًا في رواية 
الو رار مدر يك را قر ترد بجي 
فقال: لا تقل: م: متمتع» ولكن قل : : معتمرء يرجع إلى الميقات الذي أهل منه» 
فيحرم بعمرة» وعليه دم» وإن كان الوقت ضيمًا أهل بالحج, فإذا فرغ منه أهل 
بالعمرة. 

فلم يوجب عليه دم التمة ؛ وذلك لأنه لم يترفَهُ بسقوط أحد السفرين؛ 
لأنه قد وجب عليه سفر("2 آخر فى القضاء. 

و 55 395 ع م ع 

منصور7"» وذكر له قول سفيان في رجل أهل بعمرة في أشهر الحج ثم 
جامع أهله قبل أن يطوف بالبيت ثم أقام إلى الحج: يحج/؟) وعليه دمٌ 
لعمرته» وليس عليه دم للمتعة لأنه أفسدهاء فقال أحمد: عليه دم للمتعة ودم 
لما أفسد من العمرة. 

لأن كل ما وجب الإتيان به في النسك الصحيح وجب الإتيان به في 


)00( كما في «التعليقة») (5/ /109). 
() في المطبوع: «سفرًا». 

[فو6 الكوسج في «مسائله» .)6١١ /١(‏ 
)2( في المطبوع: «حج". 


الفاسد [1843] كالطواف؛ وذلك لأنه مأمور بإتمام الفاسد حتى يكون مثل 
الصحيح. إلا في أن أحدهما حصل فيه الوطء فأفسده والآخر عريّ عن 
ذلك. فعلى هذا إذا أحرم بقران القضاء فهل عليه دم غير ده7١2‏ الفساد ودم 
القران الفاسد؟ كلام أحمد والأصحاب يقتضي أنه ليس عليه دم آخر. 

وأما المتمتع فإن كان قد وطئ في العمرة فقد وجب عليه قضاءٌ. فإذا 
قضاها...(). 

فإن لم يقضها قبل الحج فعليه دم لترك الميقات» نص عليه...7"©. 

والدم الواجب بالوطء ونحوه أربعة أقسام: 

أحدها: بدنة مع الإفساد. 

والثانى: شاة مع الإفساد. 

والثالث: بدنة بلا إفساد. 

والرابع: شاة بلا إفساد. 

وعليهما أن يتفرقا في القضاء؛ قال في رواية ابن منصور(؟؟ في الذي 
يصيب أهله مهلا بالحج: يُهِلّان من قابل ويتفرقان؛ وأرجو أن يجزئهما 


)١(‏ «غير دم» ساقطة من المطبوع. 
(0) بياض في النسختين. 

(9) بياض في النسختين. 

(:) الكوسج في «مسائله» /١1(‏ 0017). 
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هدي واحد. 


وقال في رواية الأثر(21 في الرجل يصيب امرأته("2 وهما محرمان: 
يتفرقان إذا عادا إلى الحج 0 

لأن فى أحد الحديثين المرسلين7©: فقال لهما رسول الله يَكِ: «اقضيا 
تكككما رأهويا علداياة كه ارجعاء حنى إذا جنماا لمكان الذذى اصيتمااننهامنا 
أصبتما فتفرّقا ولايرى واحد منكما صاحبه؛ وعليكما حجة أخرى, فتقبلان 
حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما». وفي الآخر: 
فقال لهما: «أتِمّا حجّكما ثم ارجعاء وعليكما حجة أخرى [من] قابل» حتى 
إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فأحرما وتفرّقاء ولايرى واحد منكما 
صاحبه. ثم أَيَمّا مناسككما وأهديا). ١‏ 


وفي حديث عمر(؟؟: ليقضيان حجهما ‏ والله أعلم بحجهما ثم 
يرجعان حلالاء كل واحد منهما لصاحبه حلالاء حتى إذا كانا من قابل حَجا 
وأهدّياء وتفرقا من حيث أصاباء فلم يجتمعا حتى يقضيا حجهما». 

واقن الرؤاية المكتهوزة عن اب عباين: «اقهنبا ما عليكها من تسككنا 
هذاء وعليكما الحج من قابل» فإذا أتيتما على2*0 المكان الذي فعلتما فيه ما 


.)١5١١ كمافى «التعليقة» (؟/‎ )١( 
فرع في النسختين: «أهله». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. وهو الموافق لما في‎ 
«التعليقة).‎ 
.)55314 25577 سبق تحخر يجهما (ص‎ )9( 
سبق تخريجه وتخريج الآثار الآتية (ص 554 وما بعدها).‎ ):4( 
«على» ساقطة من المطبوع.‎ )5( 
؟ء*07‎ 


فعلتما فتفرقاء ولا تجتمعان حتى تقضيان نسككما». وفي رواية أخرى عنه: 
«ولا يمرّان على المكان الذي أصابا فيه ما أصابا(١‏ إلا وهما محرمان؛ 
ويتفرقان إذا أحرما». وفي رواية أخرى عنه: (ويحرمان من حيث كانا 
أحرماء ويتفرقان». 


وعن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة(22: أنه سئل”" ابن 
عباس عن رجل أصاب امرأته وهو محرم. قال: عليهما الحج من قابل» ثم 
يتفرقان من حيث يحرمان. ولا يجتمعان حتى يقضيا مناسكهماء وعليهما 
الهدي. رواه النجّاد7؟). 


وفي رواية الحكم!*) عن علي قال: يفترقان7') ولا يجتمعان إلا وهما 
حلالان» وينحر كل واحد منهما جَزوراء وعليهما الحج من قابل» يُحرمان 
بمثل ما كانا أحرما به في أول مرة: فإذا مرا بالمكان الذي أصابها فيه تفرقاء 
فلم يجتمعا(") إلا وهما حلالان. 


)١(‏ «فيه ما أصابا» ساقطة من المطبوع. 

000 في المطبوع: اعتيبة) تحريف. 

(*) في المطبوع: «سأل». 

(5) عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (7/ ))27571١‏ ولم أقف عليه عند غيره. 
(0) سبق تخريجها. 

() في المطبوع: «يتفرقان». 

(0) في النسختين: «فلم يجتمعان». 

(4) في «الموطأ» .)587/١(‏ 


فهذه أقوال الصحابة مع المرسل المرفوع لا يُعرّف أثر صريح يخالف 
ذلك. وذلك لأنه إذا جامعها في المكان الذي واقعها فيه لم يوْمَن أن تتكرر 
تلك الحال» فتدعوه نفسه إلى مواقعتهاء فيُفسِد الحجة الثانية كما أفسد 
الأولى» فإن رؤية الأمكنة تُذكّر بالأحوال التي كانت فيهاء وشهوة الجماع إذا 
هاجت فهي قاهرة(١2‏ لا تنضبط؛ وهذا معروف في الطباع» وقد(" ذكر 
الشعراء ذلك في أشعارهم؛ حتى قيل: إن سبب حب الوطن ما قضته النفس 
من الأوطار فيه وربما قد جرّب. 

وأيضًا فإن مفارقة الحال والمكان الذي عصى الله فيه من تمام التوبة. 

وأيضًا فإنهما لما اجتمعا على معصية الله كان من توبتهما أن يتفرقا في 
طاعة الله لقوله « الَضْلَاه ومن بَعَضْهْد لبِعَضٍ عَدُوٌ إلا الْمتّقيت » 
[الزخرف: 517]» وقد قال طاوس: «ما اجتمع رجلان على غير طاعة الله إلا 
تفرّقا عن تَقَالٍ(247(021, فإن تعجّلا ذلك التقال(22 في الدنيا كان خيرًا لهما 
من تأخيره إلى الآخرة. ْ 


)١(‏ «قاهرة» ساقطة من المطبوع. 

() «قد) ساقطة من المطبوع. 

[هرة تحرّف في المطبوع هنا وفي الموضع الآتي إلى «الثقال» بالشاء المثلئة! والتقالي: 
العباغضن: 

0 لم أجد من أخرجه. وقد ذكره شيخ الإسلام في ١مجموع‏ الفتاوى» (2158/16 
66١ ٠‏ ) بلفظ: «... على غير ذات الله ...». 

(0) كذا في النسختين» والصواب «التقالي» لأنها في حالة النصب فتثبت الياء. 

مك [”, 


انعا 17 

فعلى هذا ليس عليه أن يفارقها في الإحرام الفاسد. ولا بعد 
رجوعهما("2 قبل الإحرام بحجة القضاء. فأما أحد الحديثين المرسلين» 
وتحديكك عا 0 

فإذا أحرما بالقضاء فهل يفارقها من حين الإحرام أو إذا بلغا مكان 
الإصابة؟ فيه روايتان ذكرهما...(4). 

إحداهما: من حين الإحرام؛ وهو ظاهر ما ذكرناه عن أحمد؛ لأنه كذلك 
في حديث علي وحديث ابن عباس 27 ولأنه يُخاف عليهما فساد الإحرام 
في أوله كما يُخاف عليهما في آخره. 

والثانية: من الموضع الذي أصابها فيه وهو الذي ذكره ابن أبي 
موسى(2 والقاضي”"' [843؟] وأصحابه وعامة...(؛ لأن الذي في 
المرفوع: 5-5-0006 في المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرّقا». 
وكذلك رُوي عن عمر ولم يختلف عنه؛ وكذلك هو أجود الروايتين عن علي 
وابن عباس. 


() بياض في النسختين. 

(0) في المطبوع: «وبعد رجوعها". 

(9) بياض في النسختين. 

(؛) بياض في النسختين. وانظر «الإنصاف» (8/ 79 .075٠‏ 
(5) في المطبوع: «ابن العباس». 

(5) فى «الإرشاد» (ص76١).‏ 
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(0) فى «التعليقة» (؟/ 53717). 


3 


() بياض في النسختين. 


ولعله يُجمع بين الروايات بأن يكون التفرّق من حين الإحرام 
مستحيًا(!»» ومن موضع الإصابة واجبّا("”: ولعله يستحبٌ التفرق في 
الحجة الفاسدة. ولا يزالان متفرقين إلى حين الإحلال الثاني» لأن ما قبل 
ذلك فالجماع محرم عليه» ويتوجه...07"). 


وصفة التفرق على ما ذكره أحمد: أن لا يجتمعا في محمل ولا 
فسطاط. فى الركوب ولا فى النزولء وفى المرسل: «أن لاا يرى أحدهما 
صاحبه". فأما كونهما في رُفقَةٍ أو في قطار فلا يضر هما. 

وهل هذا التفرق واجب أو مستحب؟ خرّجها ابن حامد على وجهين؛ 
أحدهما: أنه واجب» وهو ظاهر كلام أحمد والآثان المرؤية فى ذللف 50 


مسألة2*7: (والمرأة كالرجلء إلا أن إحرامها في وجههاء ولها لْبْسٌ 
المخيط). 


أحدها: أن المرأة في تحريم الطيب وقتل الصيد وتقليه(١2‏ الأظافر 
والحلق والمباشرة كالرجل؛ لما تقدَّم من الأدلة الدالة على تحريم ذلك 


)١(‏ فى النسختين: امستحب)». 
فم في الستعرو اواج 
(9) بياض في النسختين. 
(4) بياض في النسختين. وانظر «الإنصاف») (ل/ ٠١‏ :"). 
)2 انظر «المسستوعب» (470/1) و«المغني» (5/ )١154‏ و«الشرح الكبير» مسع 
«الإنصاف» (7”05/8) و«الفروع» (7//0ا 78 هة). 
03 في هامش النسختين: ص والتقليم. 
7١‏ 


عليهما؛ ولأن المعاني التي من أجلها خرّم ذلك على الرجل موجودة في 
الهرأة ورعها كانت أشد. 

الثاني: أنها لا يحرم عليها لبس المخيط ولا تخمير الرأس؛ فلها أن 
تلبس الخفين والقميص لما تقدم؛ وذلك لأنها محتاجة إلى ستر ذلك لأنها 
عورة» ولا يحصّل سترّه(21 في العادة إلااما صنْع على قدره ولو كُلَفْتٍ 
الب غير المتخيط نشق :عليهنا فخقة كتلايذة: ولما كان الست واجيا وهو 
مصلحة عامة لم يكن محظورًا في الإحرام. وسقط عنهن التجرّد كما سقط 
استحباب رفع الصوت بالإهلال والصعود على مزدلفة والصفا والمروة» لما 
فيه من بروزها وظهورها. 

الفصل الثالث: أن إحرامها في وجههاء فلا يجوز لها أن تلبس النقاب 
والبرقع» وهذا إجماع. 

قال أصحابنا: وستر رأسها واجبء فقد اجتمع في حقها وجوب(2) ستر 
الرأس ووجوب كشف الوجه؛ ولا يمكن تكميل أحدهما إلا بتفويت تكميل 
الآخر. فيجب أن تكمل الرأس لأنه أهم» كما وجب أن تستر سائر البدن ولا 
تتجرد؛ ولأن المحظور أن تستر الوجه على الوجه المعتاد كما سيأتي. وستر 
شيء يسير منه تبعًا للرأس لا يُعدٌ سترًا للوجه. فأما في غير الإحرام فلا بأس 
أن تطوف منتقبة» نصّ عليه. 

فإن احتاجت إلى ستر الوجه. مثل أن يمرَّ بها الرجال وتخاف [أن] يروا 
وجههاء فإنها ترسل من فوق رأسها على وجهها ثوبّاء نصّ عليه. 


)١(‏ ق: (ستر». 
فم «وجوب) ساقطة من المطبوع. 


قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب(١):‏ وإحرام الرجل في رأسه. ولا 
يغطي رابها "ومن نام فوجد راريه عط افلاابانى»:والأذنان من ارام 
يخمّر أسفلٌ من الأذنين وأسفل من الأنف. والنبي كَل قال: ١لا‏ تُخمّروا 
رأسه)(". فأذهبٌ إلى قول النبي كَل قال: وإحرام المرأة في وجههاء لا 
تنتقب و[لا] تتبرقع» ونُسدلٍ الثوب على رأسها من فوق» م 
وَرّها(؟) ومعصفرها وخُليّها في إحرامهاء مثل قول عائشة وعَإيَدعَنَا. 

لاي 0 
الله يِه محرمات. فإذا حَادّوا220 بنا سَدَلَْتُ إحدانا جلبابها من رأسها على 
وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه». رواه أحمد يَََلْبَعَنَهُه وأبو داود وابن 
)0( 


ماجه 


ولو فعلت ذلك لغير حاجة جازء على ما ذكره أحمد ووََنَدُعَنَُ. 


)١(‏ في «التعليقة» )70577/١(‏ فقرة منها. 

فرع (ولايقطي انيه يناقظة امن المطبوع: 

() أخرجه البخاري )١1775(‏ ومسلم )١7١7(‏ من حديث ابن عباس. 

(4) «وقزها» ساقطة من المطبوع. 

(5) في النسختين: «جادوا». وفي هامشهما: العله جازوا». والمثبت من مصادر التخريج. 

(5) أحمد(١1057١)‏ وأبوداود(1877)وابنماجه(970١)‏ من طريق يزيد بن 
أبي زياد عن مجاهد عن عائشة. ويزيد ضعيف الحديث. وله شاهد من حديث 
فاطمة بنت المنذر قالت: «كنا نخمّر وجوهنا ونحن محرمات» ونحن مع أسماء بنت 
أبي بكر الصديق». رواه مالك في «الموطأ» /١(‏ 02378 واللفظ له وابن خزيمة 
(51590) والحاكم .)454/١(‏ 


أذ" 


قال ابن أبي موسى(2)2: إن احتاجثٌ سدلت. 


لكن عليها أن تّجافي ما تسدله عن البشرة» فإن أصاب البشرة باختيارها 
افتدت» وإن وقع الثوب على البشرة بغير اختيارها رفعته بسرعة. ولا فدية 
غلبياة كننا لو عط 0 

فإن لم ترفعه عن وجهها مع القدرة عليه اقندت» هذا قول القاضي 
وأصحابه وأكثر متأخري أصحابنا("2؛ وحملوا مطلق كلام أحمد عليه؛ لأنه 
قال7؟2: إحرام الرجل في رأسه؛ وإحرام المرأة في وجههاء قالوا: لأن وجه 
المرأة كرأس الرجل بدليل ماروي...200. ورأس الرجل لا يجوز تخميرة 
بمخيط ولا غير مخيط» فكذلك وجه المرأة. لكن موجب هذا القياس أن لا 
تخمّر وجهها بشىء منفصل عنه كرأس الرجل وهذا غير صحيح. 

والذي يدل عليه كلام أحمد وقدماء أصحابه: جواز الإسدال؛ سواء 
وقع على البشرة أو لم يقع؛ لأن أحمد قال: تسدل الشوبء وقال ابن أبي 
موسى17): إحرامها في وجههاء فلا تغطّيه ولا تتبرقع» فإن احتاجت سدلت 
على وجهها. لأن عائشة ذكرت أنهن كن يدلين [ق0١5١]‏ جلابيبهن على 
وجوههن من رؤوسهنء ولم تذكر مجافاتهاء فالأصل عدمه؛ لاسيما وهو لم 


)01( في «الإرشاد) (ص55١).‏ 
(0) بياض في النسختين. 

(9) انظر «الإنصاف» (8/ 000). 
05 كما سبق في رواية أبي طالب. 
(5) بياض في النسختين. 

(1) في «الإرشاد» (ص54١).‏ 


ال٠‎ 


يُذكر مع أن الحاجة داعية 2١7‏ والظاهر أنه لم يُفعَل؛ لأن الجلباب متى 
أوسل فس ب 5" الوجه؛ ولأن في مجافاته مشقة شديدة» والحاجة إلى 

نكن الوح ةعاسة حر اي يه لعا مان اي ل كليس 
السراويل والخف. فعلى هذا التعليل إن باشر لغير حاجة الستر...0©) 

ولأن وجه المرأة كبدن الرجل وكيد المرأة؛ لأن النبي كَلِةِ قال: ١لا‏ 
تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس القَمَارّينَ»» ولم ينهها عن تخمير الوجه 
مطلقًا. فمن ادعى تحريم تخميره مطلقًا فعليه الدليل» بل تخصيص النهي 
بالنقاب وقرانّه بالقفاز دليل على أنه إنما نهاها عما صّنْع لستر الوجه, كالقفاز 
المصنوع لستر اليدء والقميص المصنوع لستر البدن. 

اع كذ يسور اج ستكرة بالترو انقل رسن اتودوما لم يكن 
مصنوعا على وجه يثبت لل 


واح ريسل رخافت مقا ل وقال ابن أبي موسى(؛ الول ند ينا 
ولا يجوز للمحرمة لبس القفازين ونحوهما؛ وهو كل ما يصنع لستر 

اليدين إلى الكوعين. هذا نصّه(22 ومذهبه. لا خلاف فيه. وكلام الشيخ هنا 

)١(‏ «داعية» ساقطة من المطبوع. 

فم في المطبوع: «من ببشرة» خطأ. 

(9) بياض في النسختين. 


(5) فى «الإرشاد» (ص54١).‏ 
(5) كما فى «التعليقة» .)7371//١(‏ 


ال1١‎ 


يقتضي جواز لبسهما؛ لأنه لم يذكره؛ وأباح لبس المخيط مطلقًا. وهذا 
تساهلٌ في اللفظ لا يؤخذ منه مذهب؛ لأنه قد صرّح بخلاف ذلك2217: وذلك 
لما روى الليث عن نافع عن ابن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا 
تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي يَكِِ: «لا تلبس القميص» 
ولا السراويلات, ولا العمائم» ولا البرانس7(. ولا الخفاف. إلا أن يكون 
أحد ليست له نعلان فليلبس الخفينء وليقطعهما أسفل من الكعبين؛ ولا 
تلبسوا شيئًا مسّه الزعفران والورسء ولا تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس 
القفُازِينَ». رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي””©. 

وعن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال مدن سيراه 
كه ينهى النساء ء في الإحرام عن القَمّازين والتّهَاب» وما مس الورس 
والزعفران من الثياب. رواه أحمد وأبو داود0؟). 

وأيضًا فإن حق المحرم أن لا يلبس شيئًا من اللباس المصنوع للبدن؛ 
لكن رخص للمرأة أن تلبس ما تدعو إليه الحاجة لأنها عورة. 

ولا حاجة بها إلى أن تستر يديها بذلك؛ لأن سترها يحصل بالكُمٌ 
وبإدخالها في الِعُبٌّ2*0 ونحو ذلك فلا حاجة إلى صنع القماز ونحوه؛ كبدن 
الرجل لما أمكن ستره بالرداء ونحوه لم يجزْ سترّه بالقميص. وهذا بخلاف 


2000 في المغني) (5/ .)١159215/8‏ 
(0) في المطبوع: «البرنس». 
() أحمد )50١0”(‏ والبخاري (1878) وأبو داود )١1875(‏ والنسائى (755801). 
(:) أحمد (50/ا4 1858 ) وأبو داود .)١411/(‏ ْ 
(5) أصل الكم. 
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قذميهاة فإنها لو أمرث بلبس النعلين أيضًا(١)‏ فإن يديها تظهر غالبا فسترهما 
القّمَاز ونحوه صونٌ لهما في حال الإحرام فلم يجر. 

وقد سلك بعض أصحابنا(؟؟ في ذلك طريقة؛ وهو”" أن اليدين ليسا 
من العورة» فوجب كشفهما كالوجه. وعكسه القدمان وسائر البدن» وذلك 
لأن العورة يجب سترها بخلاف ما ليس بعورة. ومن سلك هذه الطريقة 
جوّز لها أن تصلَّي مكشوفة اليدين. 

وهذه الطريقة فيها نظر لوجوه: 

أحدها: أن اليدين لا يجب كشفهماء ولا يحرم تعمَّدٌ تخميرهما بما لم 
يصنع على قدرهما بالإجماع؛ فإن لها أن تقصد إدخال اليد في الكمّ وفي 
الجيب من غير حاجة» ولو كان مطلق الستر حرامًا إلا لحاجة لما جاز ذلك. 

الثاني: أن كون الوجه واليدين ليسا بعورة لا يبيح إبداء هما للرجال بكل 
حال» وكون العضد والساق عورة لا يوجب سترهما في الخلوة» وإنما يظهر 
أثر ذلك في الصلاة ونحوها؟). 

252 


)١(‏ كذافى الكء ختين» ويبدو أن هنا سقطاء و ٠‏ قوله «أيضًا» ت 3 لعد جواز 
في من ادو لاخر لعدم جوارل- 
القفازين. 
(؟) انظر (التعليقة» (1/ 7:59 3141). 
(5)6ناق التيمين تدك اليمن: 
(:) في المطبوع: «ونحوهما» خطأ. 
الا 


لجح هذا ايحت 
كان تنغ انه اقيض 


عَبْد انين صَالِحالشكتس 


